ااا 


عار وح در ا 
ءادا 


الكقاب :.................................. أضواء وآراء / ج ١‏ 


المؤلّف :........................ آية الله السيد محمود الهاشمي 
الناشس : ...... مركز أهل البيت َي للفقه والمعارف الإسلامية 
الطبعة الأولى : ا ال > الل" 


تتمة تعليقات الجزء الثالت 


بحوث النواشي 


لا العام والخاص 
لا المطلق والمقيّد 


لا المجمل والمبين 


العام والخاص 


ص 2719 قوله: (الجهة الأولى -عرّف العموم...). 

عوفه في الكفاية بأنّه استيعاب أو شمول للمفهوم لما يصلح أن ينطبق عليه من 
أفراده . 

وتوضيحه وتنقيحه يكون بالبحث ضمن نقاط : 

النقطة الأولى* أ الايعيعاب والصمول زالخعاطهار» يكور مادا من اللفظ 
وفى مرحلة الدلالة اللفظية للكلام؛: وأخرى يكون مفاداً فى مرحلة التطبيق 
العقلى, وأمًا ما هو تمام مدلول اللفظ ذات الطبيعة والمفهوم من دون نظر إلى 
أفراده» غاية الأمر العقل يحكم بانطباقه وتحققه واقعاً ضمن كلّ فرد من أفراده. 
حيث إِنّ وجود الفرد وجود للطبيعة, فالأوّل هو العموم بالمعنى الأخص المقابل 
للاطلاق. 

وكا ساحي الكذا :4 رين أقاده حل الشسوصية بافتراكن أذ الاسفيعات 
والشمول يكون ملحوظاً في مرحلة المفهوم الذي هو المدلول للفظ فلا يكفي 
بحر الانسداب :ف مله الطبرق القلى.. 

النقطة الثانية : اعترض على صاحب الكفاية فى بعض الكلمات بايرادين: 

-١‏ أنه عرف العموم لشمول المفهوم لما ينطبق عليه من أفراده مع أن العموم 


في افو ازا م 
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؟ - أَنّ هذا التعريف لا يشمل العمومات التي تكون بصيغ الجمع كالعلماء أو 
جميع العلماء ؛ أنه يشمل زيداً وعمرواً وخالداً ولكنه لا يصلح لأن ينطبق على 
كل واحد منهم . 

وقلة اكع ضبن يكم اللسناعدة علبويا: 

أمّا الأوْل: فلأنٌ العموم والخصوص كالاطلاق والتقييد من صفات المفهوم 
والمعنى ومن العوارض الطارئة عليه واتصاف اللفظ بهما إِنْما يكون بتبع المعنى 
باعتبار علاقة الوضع والاقتران. 

وإن شئت قلت: لولا أخذ الاستيعاب والشمول في المفهوم لم يكن يتصف 
اللفظ بكونه عاماً فالمفهوم مع قطع النظر عما يوضع بأزائه في اللغة تارة يكون 
مسقوعياً لتمام أفرادة» ولفرى لأ يكوق كذلك بل يستوضب بسكن أشراده: 
والأوّل هو العام والثاني هو الخاص. فالمركز الحقيقي لهذا الوصف هو المفهوم 
والمعنى أَوَّلاً وبالذات واللفظ ثانياً وبالتبعء وهذا واضح. 

وأمّا الثاني : فلأنٌ الجمع المحلّى باللام يكون مركباً من دوال عديدة: مادة 
العالم الدالة على الطبيعة» وهيئة الجمع الدالة على الافراد» واللام الدال على 
الاستيعاب - بناءً على افادته العموم ‏ وسوف يأتي أنّ العموم يستفاد من ذلك 
بنحو المعنى الحرفي ويكون المفهوم المستوعب لأفراده هو اسم الجنس 
(العالم) أو المنطبق على زيد وعمرو وخالد. 

والحاصل : المراد استيعاب المفهوم المستوعب لما يصلح أن ينطبق عليه من 
أفراده» والمفهوم المستوعب في العموم بصيغة الجمع هو اسم الجنس لا صيغة 
الجمع بتمامه كما هو الحال في (كل عالم) أيضاً» فإنّ الذي ينطبق على زيد 
وعدرو ويخاله لس :٠كل‏ هال )بل غالي امل نجيدا . 


العام والخاص 2 
نعم » ترد مناقشة اخرى على تعريف صاحب الكفاية حاصلها: 


إِنَّ استيعاب مفهوم لما ينطبق عليه إن كان بمعنى أن يلحظ المفهوم الواحد 
مرآة لتمام أفراده. فهذا غير معقول على ما تقدم في مبحث الوضع من أن العنوان 
الجامع لا يمكن أن يكون فانياً إلا في الحيثية المشتركة التي يكون العنوان حاكياً 
عنها والتي لا تزيد على ذات الطبيعة شيئاً » وأمّا الكثرة والافراد فلا يعقل أن ترى 
من خلال ذلك العنوان ومن هنا قلنا باستحالة الوضع العام والموضوع له الخاص 
من دون استعمال مفهوم زائد على الطبيعة والجامع الذي يراد الوضع بأزاء 
أفرادهاء وإنّما يصمٌ ذلك بأخذ مفهوم التكثر أو الافراد مضافاً إلى ذلك الجامع 
ارقي افراذف 


وإن أريد أخذ مفهوم الاستيعاب والعموم بنحو المعنى الاسمي أو الحرفي 
والناسة الب متيوم اخ لك بسطرغي كل ال افاكهد اسيم إ الناكانه يعدن 
تعريفه باستيعاب مفهوم لأفراد مفهوم آخر لا استيعاب مفهوم لأفراد نفسه. فإِنّه 
كانفيعات اسم المركي الأجرائه فال ليس عموماً اطلاحياً. 


ولعلٌ مقصود صاحب الكفاية ذلك أيضاً بأن لاحظ المفهومين كمفهوم واحد؛ 
لخ المتهوه المضاف أو أداة النموء الحرفى لبس الأامن أجل ااه السية 
الاستيعابية للمفهوم المدخول لأدوات العموم مع أفراده أو أجزائه. فكأنٌ 
المفهوم والطبيعة المفاد بهما واحد لا متعدد. 


ثمٌ إن جاء في تعبيرات جملة من المحققين تقسيم العموم إلى العموم بنحو 


المعنى الاسمي والعموم بنحو المعنى الحرفي الذي يقصد به واقع الاحاطة 
والاستيعاب أو النسبة الاستيعابية بين الطبيعة وأفرادهاء وقد يمثل له بالجمع 


المحلى باللام بناءً على استفادة العموم منهء بينما العموم بنحو المعنى الاسمي 
يراد به نفس مفهوم العموم والشمول والاستيعاب. 


وربما يستفاد من تقريرات الشيخ العراقي يي !'' أن العموم حقيقته هو المعنى 
الحرفي دائماً» وأمّا العموم الاسمي فما هو المدلول الاسمي فيه هو الكم 
والمقدار الأعلى والذي لازمه الاحاطة والاستيعاب بنحو المعنى الحرفى. وهذا 
المعنى وإن كان صحيحاً في نفسه إلا أَنّه لابد من تمحيصه. ' 

وحاصله: أنّ الاستيعاب حالة ونسبة بين المفهوم المستوعب والأفراد غاية 
الأمر هذه الخالة أو السية كار مناه يدال حرف يدل غلى أن مدلول آسن الحفتى 
وهو اللايظهد ارطاف قار فى الرامداير ا خرى شام مو .تاذل هوم نسم 
فى بضاجة الى الاضافة الى الطبيعة تظير أسماء الموضول:والاقارةه فكائه 
76 هناك مفهوم اسمى اضافى لازم الدلالة على ملاحظة الطبيعة بما هى فانية 
فى أذ الام وش عاش الكادبة (اصى +1000انا يقد في النقام يدا فر اننع . 

النقطة الثالثة: قسّم العموم في كلمات الأصحاب إلى أقسام ثلاثة: البدلي 
والانشغراقى والمجموعى» والأول هو الذي يكون كل قرد من الأفراد موضوعاً 
غلى البدل» والقائى ها يكو كل كرد مها موضوعا على بكدة وقى رض 
موضوعية الفرد ره والثالث ما يكون الجميع موضوعا راحداً 535 يكون 
كل فرد جزء الموضوع . 

ولا إشكال في ذلك؛ إِنّما الاشكال في تخريج ذلك وهل أنّ هذه الاقسام 
ترجع إلى العموم نفسه ام لا؟ فبرزت نظريات عديدة: 


.005:7-١ نهاية الأفكار‎ )١( 


الأولى: ما ذهب إليه في الكفاية من أنّ هذا يرجع إلى الاختلاف في كيفية 
تعلق الحكم بالمقام. 
وفيه : أوّلاً- وضوح ثبوت الفرق المذكور بين الاقسام لأدوات العموم تصوراً 


وقبل مرحلة الحكم على شيء منهاء فهناك تصور يأتي في الذهن من كل عالم 
يختلف عن واحد من العلماء وعن مجمو ‏ الغلهاء. 


وثانياً - أن كيفية تعأّق الحكم يرجع إلى كيفية الموضوع المأخوذ في الحكم 
وتابع له من حيث كونه واعدا أو كر استغراقياً أو يجموضياً: 

الفاثية : .ما ذهب إلية المحقق العراقى #2 من أن المجموعية والاستغراقية كما 
ذكره الخراساني ترجعان إلى كيفية تعلّق الحكم ولكن البدلية تختلف عنهما مع 
قطع النظر عن تعلّق الحكم. إلا أَنْه لا يرجع إلى فارق في العموم ومدلول أدواته, 
بل إلى فارق في مدخوله حيث إِنّه تارة يكون الجنس أو الجمع فيكون استغراقياً 
أو مجموعياء وأخرق يكون النكرة. وحينئذٍ حيث إِنْه أخذ قد الوحدة فية 
فاذمعالة كورى عسومة يذلا ل مولي توا كاى كلت الزتهدة: 


والجواب عن الجزء الأُوّل اتضح. وعن الجزء الثاني بما في الكتاب 
اص 101909 ) مين التقضى؟ أذلا يكل رجل الاسعدراق وانا مى الرجال البدلن: 
وتانيا بأ هذا #ل جك نبناء على كو السموم نكيم بدعفهوم لمصادي تقب 
لا استيعاب مفهوم لمصداق مفهوم آخرء فإنّهِ حينئذٍ يعقل كلا نحوي الاستيعاب 
البدلي والاستغراقي سواء كان المفهوم الآخر منكراً أم لا. 

الثالثة : ما ذهب إليه السيد الخوئي و من أَنّ منشأ الاختلاف راجع إلى كيفية 
ملاحظة الطبيعي في موضوع الحكم. فإِنّه تارة يلحظ من دون لحاظ فنائه في 
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أفراده كما في القضية الطبيعية الإنسان نوع فلا صلة له بالعام والخاص. 
وأخرى يلحظ بما هو فانٍ في أفراده وعندئذٍ تارة يلحظ فانياً في أفراده على نحو 
الوحدة فى الكثرة يعنى يلاحظ الأفراد الكثيرة واقعاً وحقيقة فى ضمن مفهوم 
والعلزبواحس جره ليده ييز قرا قن موقي الف ضوفي التكرن انراق 
وأخرى يلحظ فانياً في الأفراد لا على نحو الوحدة في الكثرة بل على نحو 
الوحدة في الجمع فتلغى التكثرات في مرتبة الموضوعية ويلاحظ المجموع 
موضوعاً واحداً وهذا هو المجموعي. وثالثاً يلحظ فانياً فى صرف وجوده في 
الخارج ويجعل الحكم عليه فجهة الكثرة وجهة الجمع كلتاهما تلغيان في مرتبة 
الموضوعية؛ يعني لم يؤّخذْ شيء منهما في الموضوع فيكون بدلياً» والموضوع 
والعدا فى الأفراد ل يعيعة: 

وفيه: أوُلاً - أنّ هذا لا يختلف عا ذكره صاحب الكفاية 22 لبأ وروبماً من 
حيث ارجاع الاختلاف بين الأقسام إلى كيفية لحاظ الموضوع في مرحلة جعل 
الحكم والموضوعية, وقد عرفت أنّ الأقسام الثلاثة ثابتة بقطع النظر عن ترتيب 
حكم أصلاً على كل قسم وأنّ الاختلاف ثابت في مرحلة المفاهيم الإفرادية 
والمدلول التصوري لأنواع العموم. 

وثانياً ‏ أَنّ فناء الطبيعة في أفرادها بالأنحاء الثلاثئة غير معقول على ما تقدم. 
فإِنٌ الطبيعة لا تحكي إلا ذاتها. 

وثالشاً ‏ أَنّ هذه الأنحاء الثلاثة من الفناء للطبيعة في أفرادها إذا كانت معقولة 
لم يبق فرق بين العموم والإطلاق فإنّه في المتعلّق الاستغراقي والبدلي أيضاً 
يكون الفناء بالنحو المذكور فلم يبق فرق بين البابين بعد أن كان النظر في هذه 
القضايا إلى الخارج لا محالة. 


واذ نكت قلت 51 القناء لو كام انين الطنيعة فيه أن قصب القرينة على ا 
القضية ليست طبيعية بل بلحاظ الخارج لا يبقى فرق بين المطلق والعام من ناحية 
الدلالة على الأفراد بأحد الأنحاء الثلاثة. 


الرابعة: ما ذهب إليه السيد الشهيد يك وجملة من المحققين - كالإمام 
الخميني تي في تقريرات بحثه - من أن الأقسام الثلائة ثابتة في المدلول 
التصوري الإفرادي للعموم وأنّ هناك فرقاً وضعياً بين واحد من العلماء ومجموع 
العلماء وكل عالم من العلماء مع قطع النظر عن تعلّق الحكم والمدلول التركيبي 
للكلام. وهذا الكلام ظاهره أنّ نفس العموم والشمول يكون له أقسام ثلاثة على 
حدٌ الفرق بين مفهومي الجميع والمجموع. 

وهذا الكلام بحاجة إلى تمحيص. فَإنّه ربما يناقش في ذلك بأنّ العموم 
والاشيعاب واحد داتماهوانها الكقرلاف الوذكون تاهى من المدكول وكيفية 
ملاحظته مع مفهوم العموم والاستيعاب, أَمّا في الاستغراقية والمجموعية 
فباعتبار أن” مدخول الأداة فى المجموعى هو تمام الأفراد بما هو أمر واحدء 
بالط اعوط فى ميعول أن السوم وكوون فادها ابعيفاب كل ره من 
المجموع كأجزاء لذلك الأمر الوحداني. وهذا بخلاف ما إذا لم تلبس الأفراد 
توب الوحدة فيكوق الاسديعاب افراديا واستغراقيا له مسحالة» هذا إذا دشل 
كل على الجمع. وأمًا إذا دخل على الفرد نحو (كل عالم) فلا اشكال في 
استغراقيته . 

وأما البدلى أعنى (أي) فيمكن أن يكون موضوعاً للعموء البدلي المباين .مع 
الكشتدرافى + فاث الأول كالاشارة المردذة» والعاتى كتالاشارات الحرضية الن 
الأفراد. ْ ْ 
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إلا أنه مع ذلك يمكن دعوى أنّ الترديد ناشىء من أخذ قيد الوحدة في 
الإشارة وعدم التكثرء أي أن البدلية ثابتة بنحو التنوين ونحوه المحفوظ حتى في 
المطلق البدلىء وأمًا العموم فهو طارىء على لاك كفي بتر |3 هنذا اشر عه 
والبدلية عام في تمام الأفراد من دون فرق بيتهماء فالعموم عموم للبدلية مقاد 
باللفظ بخلاف المطلق حيث يكون عموم البدلية فيه مفاداً بالاطلاق ومقدمات 
الحكمة فيكون العموم واحداً في الأقسام الثلاثة. 


وقد يجغل الذكيل خلى ذلك شهادة الوجدات يوهدة مق العموة ويتداول 
أدواته في جميع الأقسام, وأَنّه ليس له أوضاع متعددة خصوصاً كل المستعملة 


في المجموعي والاستغراقى. 


هذا ولكن الصحيح انّ أدواة العموم كما تقدم حالها حال أسماء الإشارة 
والموصولات من حيث انّ معانيها غير تامة في نفسهاء بل هي حالّة في غيرها؛ 
ومن هنا اعتبرت كالمعاني الحرفية غير مستقلة بذاتها وهذا يعني أَنّها وضعت 
للإشارة إلى الأفراد أو الأجزاء من مدخولها وملاحظة تمام وجوداتها فى 
الخارج والإشارة اليها وضعاً('!» ومن الواضح أن هناك ثلاث كيفيات من 


)١(‏ هذالا ينافى أن يكون من باب تعدد الدال والمدلول بمعنى أن المجموعية لا إشكال فى أنْها بحاجة 
إل تحط الرحده تلملماء ادعو عليها أذ العدوم جد يلبج كل كرد كجرء منده وعدا يقوة 
بدال آخر وإلا يلزم أن تكون (كل) الداخلة على الجملة مشتركاً لفظياً بين معنيين وهو خلاف 
الوجدان. وأمّا العموم البدلى فالظاهر أنه كذلك أيضاً بمعنى أن (أى ) ليست موضوعة للدلالة على 
العموم البدلى؛ بل هى اسم للإشارة البدلية إلى الفرد. وهى 5-6 الذى هو الاستيعاب 
والقبر اك لس زهاتتسوضية الاشارة إلى الأفراد بدلا مدال فى الاسطلات + عله جره 
الميرزا حيث أنكر العموم البدلى. 1 


الإشارة إلى الخارج ثبوتاً وذهناً: الإشارة إلى تمام الوجود الواحد ‏ ولو كان 
واحداً اعتباراً كالمجموع وهذا هو العموم الاجزائى» والإشارة إلى كل فرد من 
أفراد الطبيعة عرضا + والاشارة إلى كل قره متها بدلا ومرردد ا ,قلا بيعالة لخيد مع 
ذوال غلاقة لذلك» وإن كانت تشفرك الدوال'فى جسن الاشارة إلى تمام الوجود 
الخارجي ل أن هذا جامع مشترك بين الاشارات نظير جامع الإشارة في أسماء 
الإشارة ولا يتحقق إلا ضمن أحد أنحاء ثلاثة» ومن هنا كان لابد من أوضاع 
متعدّدة» ويشهد على ما ذكرنا وضوح الفرق بين الإشارات الشلاثئة في كل 
اللغات. فهناك (همه)١١'‏ و (هر) وهما للعموم الاستغراقي و (هر كدام) ولعله 
للبدلي في اللغة الفارسية التي تقابل (كل الاجزائي ) و (كل الأفرادي) و (أي) 
في العربية» فما ذهب إليه الأستاذ والسيد الإمام هو الصحيح. 

هذا أيضا عرف ناذا كانق السو غنة كلاف الأضل» 5 ة ماتحطة الطريعة 
بلحاظ اذرادهاينا هن أمر واد اقضارا شناية واقده بتحابمة إلى قر نهر كاج 
مقتضى الأصل أنّ الإشارة بالعام إلى افرادها وسوف يأتى مزيد إشارة إلى ذلك. 

ثم إنّ النقطة الرابعة واضحة لا تحتاج إلى مزيد بيان. 

النقطة الخامسة : أفاد السيّد الأستاذ بأنّ العموم تارة يكون اجزائياً» وأخرى 
افرافياً و (كل ) سمل فنهما ععاء فاله إذا فلت عدان المعرقة أفاضة 
الانسعاب الكهواتي وإذا ملف على النكرة أفادث الاتبعاف الكفرادي» إل 
أن هذا لا يرجع إلى اختلاف مدلول الأداة في الموردين» بل الاستيعاب واحد 
والاختلاف فى المدخول. 


(1) وهو للاستيعاب الاجزائى وهو العموم المجموعى بحسب الحقيقة حينما يكون المدخول جمعاً. 


/ أضواء وآراء / ج ١‏ 
ثم أفاد في تقريب ذلك محاولتان: 


إحداهما: للمحقق العراقي يك من أنّ المدخول إذا كان معرفاً فاللام تفيد 
التعيين وهو ينافى الاستيعاب الأفرادي فيكون أفرادياً لا محالة. 

وفيه : أوْلاً- لزوم إمكان النوعين في دخول الأداة على النكرة لمعقولية كلا 
الاسعابيع فيه فلم اذا تيكو امدراقيا ذاكما *! 

وثانياً - لو أريد من التعيين في اللام مطلق التعريف لا التعيين الخارجي 
الحقيقي فهذا لا ينافي معقولية الاستيعاب الأفرادي فيه ويكون اسم الجنس 
المعرف كاسم الجنس المنكر من حيث عدم التعيين الخارجي . 

وإن أُريد التعيين الحقيقي الخارجي فلماذا لا يختص الاستيعاب الأجزائي 
بخصوصه من المعارف مع أَنّا نجده كذلك في جميع المعارف كما في ( سرق كل 
عال ويد و (جعتى يكل العدرة) 3! 

الثانية : ما اختاره السيد الشهيد نيك من أنّ الأصل الأولى يقتضى أن يستفاد من 
كل الامشيعات الأجزائي ؛ لأنّ المدخول باطلاقه الأول يقتضي صدقه على تمام 
أجراتة + ونا ملاعظة الأقراد شه فبسائعة إلى :مونة ذال اشر ولو مى قبيل فتوية 
التدكير الدال على البدلية والإشارة إلى فرد» فيكون قرينة على التكثر الأفرادي: 
فالاأسسيعاب اجرائن بطبعه الأولن وأفراقى بدال اخر يوغل فى المدكول وهو 
التنوين » وإذا كان المدخول جمعاً يمكن فيد كلا الأمرين » ولكن الأظهر فيه هو 
الأول أيضاً؛ لأنّ المدخول هو الجمع وهو لا يصدق على كل فرد بل على الجمع 
الى يكوق كل فردهوة فيه كما هو العال عنس فول على أسماء الأعداق. 


ودعوى: عدم صحة استثناء الجزء من الكتاب في قولك: (قرأت كل الكتب 


إلا صفحة من كتاب كذا) مما يدل على عدم كون هذا العموم أجزائياً بل أفرادي ؛ 
ولهذا لآبد من أن يكون المستسى أيضا أفرادياً. 

مدفوعة: بِأنّ أجزاء الجمع أو العدد هي كل مرتبة من العدد أو الجمع. وأمًا 
أجذاء الكتلي الواعية فيى اكذاء التعدوة ولس عق المدخول. 


نعم » في المثنى كما في قولك: (قرأت كل الكتابين)» الظاهر هو الاستيعاب 
لأجزاء الكتابين لعدم مناسبة الاثنين مع التكثر والاستيعاب الأفرادي. 


عله التساولة قها ونا تعال تبج سياة: 

أؤلآه أذ وين التدكير لذ يتافى الخسياب الاجداق لذلك المذكر فلماةا 
لا يقال: اقرأ كل كتاب بمعنى تمام أجزاء الكتاب كما فى قرأت كتاباً كلّهء فلابد 
مو ظفاية خرص سو كاي الحشازة النهاء 

قافا ع أن الظاهر كو السعيعات افرافياً في الأداة الداخلة على الجمع 
لا أجزائياً وإلا احتيج إلى ما يعين الجمع في أعلى المراتب ولا معين خصوصاً إذا 
كان مجرّداً عن اللام كما في أكرم علماء البلد. فيكون العموم متوقفاً على 
الإطلاق في المرتبة السابقة لاثبات أعلى المراتب» وهو واضح البطلان 
فاجزائية الاستيعاب تنافى كون العموم المستفاد وضعياً بخلاف أفراديته . 

وثالثاً - أَنّ لازم هذا أن يكون استفادة العموم المجموعي من أداة العموم 
الداخلة على الجمع على القاعدة مع أَنّه على خلاف القاعدة بالاتفاق, وهذا منبه 
آخر على كون العموم والاستيعاب في الجمع أفرادياً لا أجزائياً. 


فالصحيح أنّ هناك عمومين عموم اجزائي يرادف جميع وتمام وعموم افرادي 
يزادف كل قرة :والأول :له يدل إل على ما فيد اجزاء» ونه الطبيفة الصادقة 
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على الكثير والقليل بصدق واحد فإنٌ أفراده تكون أجزاءاً له بهذا الاعتبار. 
والثاني يدخل على الطبيعة التي تصدق على المفرد فقط كالعالم والإنسان ولو لم 
يكن منكراً كما في أكرم كل عالم قرية» وكذلك على الجمع حيث يلحظ فيه 
التكثر الافرادي والتعدد الوجودي, ومن هنا كانت المجموعية فيه خلاف 
الأصل . 

أو يقال بأنّ كل موضوعة للدلالة على استيعاب تمام الوجود الخارجي لما 
صدى علس نجع لهف 1 كا مستيتر ل متك أرما نيت بكرن الدمضاديق 
عديدة كان الاستيعاب لتمام المصاديق لا محالة فيكون افرادياًء وإذا كان له 
مضداق واحل لد أجزاء سواء كا مرق آم لكان الحموة ابحواتياً فيكون معتن 
العموم واحداً فيهماء والاختلاف من ناحية المدخول. وفي الجمع حيث يكون 
الصدق والوجود الافرادي محفوظاً للجمع سواء بلحاظ مادة المفرد أو الجمع 
كان الاأسيعايه اقزاديا: ل محالة: 9" العراتا عوذوع حلي إلى بين الدرقة 
الأغك بالاطلاق اويدال آخر: 


ثم إنّ الظاهر أن أداة العموم الداخلة على الجمع تفيد الاستيعاب الأفرادي 
لمدلول مادة الجمع وهو المفرد لا للجمع. ولهذا يصح استثناء المفرد منه 
ولا يتوقف على أن يكون المستتتى جمعاً كثلاثة فصاعداً مع أنه لو كان 
الاستيعاب بلحاظ مصاديق الجمع بما هو لم يصح ذلك. 

وأكا افيه فابشادة الموع الأجراى فيه تخصوص ينما إذا كان عرفا 
وعندئزٍ يكون تمام وجوده أجزاء الكتابين بخلاف ما إذا لم يكن معرفاً وقابلاً 
للصدق على كل تثنية » كما في مثال ( من كل زوجين اثنين ) فيكون الاستيعاب 
أقزاديا الأ سطالة #المترى ماما 


العام والخاص 


ص 773 قوله : (الجهة الثانية ‏ فى أدوات العموم...). 

اختلف في وضع (كل) للدلالة على استيعاب ما يراد من مدخوله بحيث 
كوه عاج إلى احراقة فى البرة الساهه بالاطلاق ديات الحكنة انها 
يتطيق علية مدخوله فلا يتوقف استفادة العموم على اجراء الإطلاق في 
مدخوله؟ ذهب الميرزا النائيني تي إلى الأوّل» والمشهور إلى الثاني. 

والبحث نورده في مقامين : 

المقام الأوّل - في محاذير قول الميرزا النائيني : 

فقد نوقش في كلام الميرزا بمناقشات ثلاث: 

١‏ - لزوم اللغوية في الوضع. 

رقيذه الاح انيه 9211 خعملاف!لجداو اربوا المطوو ني كلها انو متووس 
في الكتاب. 

وثانياً - استفادة الشمولية والبدلية في عرض واحد. 

وثالشاً - استفادة الشمولية في مورد الإطلاق البدلي. 

؟ - استحالة ذلك للزوم عروض الاستيعاب العمومي على المستوعب 
الاطلاقي وهو محال؛ لعدم قبول الممائل للمائل. 
وفيه: 

15- أنّ الإطلاق لا يدل على الاستيعاب أصلاً. 

5- النقض بكل العلماء بناء على افادة الجمع المحلّى للعموم. 

موضية الاندداب وتعدة الدال غليه: 
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7 - عدم إمكان التصريح بالعموم لكونه في طول الإطلاق دائماً وهو خلاف 
اوعدا ل : 

وفيه: لو أريد ذلك في كل مع مدخوله فهو عين المدعى. ولو أريد في كل 
مورد فالجواب إمكان التصريح بالعموم بالدلالة اللفظية على عدم اخذ القيد مع 
المدخول جداً. نعم قد يرجع هذا الايراد إلى دعوى الفرق الوجداني. 

والصحيح في بيان ما يلزم على مسلك الميرزا من المحاذير أن يقال: 

تارة يراد وضع (كل) للدلالة على استيعاب ما يراد جدّاً من مدخوله. 
واخرى يراد الاستيعاب ما يراد استعمالاء وثالثة استيعاب ما هو المدلول 
التصوري للمتكلم من اللفظ بحيث لابد من تحديد ما تصوره المتكلم في المرتبة 
السايقة: 
والكل فيه محذور: أما الأول فلأنه: 

١‏ - يلزم منه عدم ثبوت العموم في موارد عدم الجد كالهزل ونحوه. 

ا بوأق للايكوة ارفاط بين العداول الضوري: الآدالاوببائر امد اليل 
التصورية لمفردات الجملة في مرحلة المدلول التصوريء فالجملة كأنّها 
لا مدلول تصورى مترابط لها؛ لأنّ مذلول (كل) مضاف إلى ماهو المراد الجدى 
ونيا داك نوهد خلا الوجسداوء يل برها ف يفطن البسوت السابقة على 
استحالته ؛ لعدم معقولية اضافة مدلول تورف إن مدلول ومراد تصديقي, اللهم 
إلا أن يراد اضافته إلى مفهوم المراد الجدي الذي يكون واضح الضعف. 

"- والتهافت في اللحاظ لأنّ المدلول الجدي بحسب لحاظ المتكلم وارادته 
متعلق بما هو المدلول التصوري فيكون المدلول التصوري متقدماً عليه. فإذا 


كان التدلول التصوري للأداة نضافاً إلى المدلول ادي ومهاخراً عدعه ازع 
التهافت فى اللحاظ . 


وأمّا الثانى : فإن أريد بالمراد الاستعمالي المدلول التصديقي الاستعمالي فيرد 
يهنن الخوراعات الثلاثة المتقدمة, لكونه مدلولاً تصديقياً. وإذ ده 
ذاث السعتي الستعمل فيه اللفظ المعلق للارادة الاسعمالية لا بنا هو متلق 
للارادة الاستعمالية التصديقية فهذا رجوع إلى المبنى الأوّلء إذ ذات المعنى 
المستعمل فيه اللفظ هو نفس المعنى الموضوع له اللفظ فلا يحتاج إلى الإطلاق 
ومقدمات الحكمة لنفى القيد؛ لأنّ استعمال اسم الجنس فى المقيد مجاز 
بالخفاق دكن أضالة الحقيقة التى هى نفس الظهور الاثباتى الوشبعي 
لا الاطلاقي والسكوتي دليلةٌ 0 اليد بلا حاجة إلى مقدمات الحكمة. 


وأمًا الثالث: فلأنّه مع غرابته ولزوم ارتباط مدلول (كل ) بما يتصوره المتكلم 
من مدخولها بما هو أمر تصد يقي لا يوجد أصل يشخّص ما هي المداليل 
التصورية للمتكلم. وإِنّما الموجود أصالة الحقيقة الايجابي وأصالة الإطلاق 
التلبي كما تقدم. 

والحاصل: إذا أريد وضع كل لاستيعاب المراد بمعنى ما تصوره المتكلم 
سواءً كان معنى للفظ أم لا حقيقياً أو مجازياً فلا أصل عقلائي يحرز ما تصوره 
الشكلع من اللفظ عضافا إلى الدعيّث ل مكل قاذ عد لول لكل. ومضافاً إلى 
كونه مدلولاً تصديقياً لا يمكن اضافة المدلول الوضعى إليه إلا بأن يراد به مفهوم 
ذاككون لمفكل ودر راحم يقلي ران ررد وعم لامها اراد 
الاستعمالي أو الجدي بما هما مدلولان تصديقيان لزم ما تقدم. وإن أريد وضعه 
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ابس عي 0 عو الول تنورى كيدا خيخ المسلك 
الأوّل المستغني عن الإطلاق؛ لأَنّ أصالة الحقيقة تنفي اضافة الاستيعاب إلى 
المقيدء إذ يلزم من استعمال اسم الجنس في المقيد المجازية. 


المقام الثانى: في المحذور الذي تصوره الميرزا على المسلك المشهور 
وعلن أسابعدل ضيه ريزهى علن تلك 


وحاصله: أنّ اسم الجنس موضوع للطبيعة المهملة أي الجامع بين المطلقة 
والمقيدة» بل الجامع بينهما وبين اللابشرط المقسمي المحفوظ ضمن المعقول 
لقان ايا رودا بسي اله اانه كن الفريه الا مسيم سي مدطول الأذاة وهر 
508 فى الطبيعة النطاعة ب هذه الأقسام الثلاثة ليضاف اليها أداة العموم 
والكععانة سن هو إلا الإطلاق ومقدمات الحكمة؛ لأنّ المدلول الوضعى 
وو الطبيئة الحؤملة العامة لذ بد الأضاقة الالنعتنات الها لكونيا له تقبل 
الانطباق على الأفراد لكونه جامعاً بين ما يقبل الانطباق وما لا يقبل وهو الطبيعة 
المقيدة فلا يقبل الانطباق. 

وقد أجاب عليه في المحاضرات بأنّ الأداة هي التي تدل على أنّ مدخولها 
لوحظ كطبيعة مطلقة فانية في 97 خلاف مواره الإطلاقء ككأة التمزه 
عبارة عن التصريح بالاطلاق. 

وفيه : أوَلاً - إن أريد دلالة الأداة على ذلك في طول دلالتها على الاستيعاب 
كمعنيين طوليين فهو واضح البطلان ؛ إذ حال الأداة حال سائر موارد تعدد الدال 
والمدلول» وإن أريد دلالته عليه ققط فخلف استفادة الاستيعاب متها. 


انبا الى عات الأداة قري على أذ دشو [ها معدل فى النظلقة كذاول 


تصوري لزم المجاز؛ لعدم كونها المعنى الموضوع له وإنّما المعنى ذات الطبيعة: 
فخصوصية الإطلاق كالتقيبد خارج ف الست على ضاف قري يلي 1 
المدلول التصديقي ذلك - أي على عدم وجود القيد ثبوتاً» فكأنٌ العموم تصريح 
بالاطلاق الثابت بمقدمات الحكمة - كان معناه عدم وجود مدلول للأداة فى 
مرحلة المدلول التصوري. وعدم الفرق بين العام والمطلق في هذه المرحلة وهو 
واضح البطلان. 

وبهذا يعرف أَنّ العموم ليس عبارة عن التصريح بالاطلاق وعدم القيد ثبوة 
كما توهمه فى المحاضرات. 
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الشاً - يلزم التصادم بين القرينة المتصلة على تقييد المدخول مع مدخول كل 
في مثل كل عالم عادل أو إلا الفشاق؟ لأ التقييد لا يقتضي استعمال اسم الجنس 
فى المقيّد بل فى ذات الطبيعة فتدل أداة العموم على ارادة المطلقة منها فتصادم 
ارون وان قرط كقدهها على العتوع بالاقوائنة قاط هذا لكا الانسانى 
بالتصادم مع انا لا نحس به كما في المقيدات بلا أداة عموم. ْ 

والصحيح في ردٌ الاشكال: أَنّ اسم الجنس وإن كان موضوعاً للطبيعة المهملة 
الجامعة إلا أنّ الطبيعة المهملة عين الطبيعة المطلقة بالحمل الشائع - أي المطلق 
الذاتي لا المطلق اللحاظي - عندما يطلق اسم الجنس بلا قيد معه لأنّ هذا 
الإطلاق - على ما سوف يأتي شرحه في بحث المطلق والمقيد مفصلاً ‏ إطلاق 
بالحمل الشائع » أي من شؤون اللحاظ وهو كون الطبيعة الملحوظة لم يلحظ معها 
قيد. وليس من شؤون الملحوظ والمرئي فالمرئي بالطبيعة المطلقة عين المرئي 
بالطبيعة المهملة وهو ذات الطبيعة حينما تتصوّر في الذهن واطلاقها حذّ عدمي 
تصديقي لها لا تصوري ولحاظي , ومن هنا كان الاستعمال في موارد الإطلاق 
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والتقيبد حقيقياً لانحفاظ الطبيعة المهملة فيهماء رغم أنّ المهملة حيث أنّها 
لا يمكن أن تأتي في الذهن مستقلاً؛ لاستحالة ارتفاع النقيضين -من لحاظ القيد 
وعدم لحاظه لا تكون جامعاً صالحاً للانطباق على الأفراد لكونها جامعاً بين 
اللعاطى حال ملحرظهها وذو نكن أن يكون لاطا ممتقاة في ارهن 
لكي يمكن أن ينطبق على تمام الأفراد في الخارج وها يمكن أن يكون في الذهن 
ما المقيّدة وهي غير قابلة للانطباق على الفاقدة أو المطلقة وهي القابلة للانطباق 
فإذا أطلق اسم الجنس ولم يطلق معه القيد كان المنتقش في الذهن طبيعة مطلقة 
بالحمل الشائع الصالحة للانطباق على تمام الأفراد» فإذا أضيف اليها أداة العموم 
الذال غلى الاستيعاب دل يتحو تعده الذال والمدلول غلى استتيعاب ثماء أفراذهاء 
وتكون هذه الدلالة - كدلالة ذكر القيد ولحاظه الذي هو أمر تصديقىء ولكن 
يها سر و للقي واليقيي ضور د دلالة أمانية صو على اتعها دناه 
الأفراد بلا حاجة إلى مقدمات الحكمة ؛ إذ يكون ارادة الخاص منه عندئذٍ خلاف 
هذا الظيوى الاتباتى .وه الروية الغصورية البالحوظة بكر هده الذال والعدلوك 
رهم ألداوكان هد ذكر الفيداس المسمعون قم لو متاة كبا سي لاك او ازله] 
ولا اسم الجنس ومدلوله؛ لأنّ الصورة والملحوظ الذهني بالحمل الشائع كان 
يتغير من المطلق إلى المقيّد مع انحفاظ المداليل الوضعية للمفردات جميعاً ومن 
دون لزوم مجازية من ذلك؛ لأنّه من باب تعدّد الدال والمدلول. 


ص 2778 قوله: (الجمع المحلّى باللام...). 
ينبغي تحرير المقام الأول الثبوتي بالنحو التالي: 


المقام الأوّل: في كيفية دلالة الجمع المحلّى باللام على العموم. وهذا يتصور 


فيه احل انساءة: 


١‏ - أن يدل الجمع المحلّى على استيعاب تمام أفراد ما ينطبق عليه الجمع 
لسيدايا أفرافيا سواه دنا تررك العام العاف مليوة لنتضافق كنيه ا 
استيعاب مفهوم لمصاديق مفهوم اخر كان الاستيعاب بنحو المفهوم الاسمي او 
الحرفي. فإنٌ كلّ ذلك لا يغير من نوع الاستيعاب المنظور في المقام. 

وهذا النحو غير محتمل؛ لأنّ لازمه عدم استيعاب الجمع للفرد لعدم كونه 
مصداقاً للجمع وإِنّما يستوعب كل ثلاثة ثلاثة أو كل جماعة جماعة من العلماء 
لكونها مصاديق الجمع . وهذا خلاف الوجدان حيث لا شك في أنّ العموم على 
تقدير استفادته من الجمع المحلى باللام يشمل كل فرد أيضاًء والشاهد عليه 
صحة استثناءه فيقال: أكرم العلماء إلا زيداً مع أنه لو كان الاستيعاب لما ينطبق 
عليه الجمع ويصدق عليه كان الاستثناء منقطعاً. 


؟ - أن يدل الجمع المحلى على استيعاب تمام أفراد ما تنطبق عليه مادة 
الجمع وهو العالم في المثال استيعاباً افرادياً. بأن تكون اللام أو اللام وهيئة 
الجمع دالة على ملاحظة المادة مستوعبة لتمام ما تنطبق عليه. ومن الواضح أنّ 
كل فرد يكون مصداقا لمادة الجمع فلا يرد الاعتراض المتقدم. ولكن يرد على 
هذا النحو من تصوير دلالة الجمع على العموم مضافاً إلى لزوم كون اللام أو اللام 
وهيئة الجمع في المقام مدلولهما يختلف عن سائر المقامات حيث لا تدلٌ اللام 
الداخلة على المفرد على الاستيعاب الأفرادي ولا الجمع غير المحلّى باللام على 
العموم. أنه يؤدي إلى أن لا يكون الجمع مستفاداً وملحوظاً في الجمع المحلّى 
وأن يكون الجمع المحلّى ٍِ 1 العلماء ‏ من قبيل كل عالم مع وضوح افادة 
الأول لمعنى الجمع بنحو المعنى الاسمي أو الحرفي بخلاف الثاني فلابد من 
اخذه في المفهوم المستوعب فيعود المحذور المتقدم. 


0 
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"- أن يدل الجمع المحلّى على الاستيعاب والشمول لتمام ما ينطبق عليه 
الجمع استيعاباً اجزائياً لا أفرادياً بأن تدل اللام مثلاً على استيعاب وشمول تمام 
أفراد الجمع والمتكثر من مدلول المادة بما هي أجزاء لهذا المعنى فيشمل كل فرد 
باعتباره جزء من الجمع لا فرداً ومصداقاً له فيصح استثناؤه منه متصلاً نظير 
قولك: (أكلت السمكة إلا رأسها), أو (جائني القوم إلا زيداً). وهذا التصوير 
معقول إلا أنه يلزم منه أن يكون العموم في الجمع المحلّى مجموعياً لا استغراقياً 
- وقد تقدّم استظهاره - إلا إذا ابرز نكتته لإلغاء خصوصية الجمع. 

هال رفع على بترو بون المي مرشرةة لجع وبح الرضع لقا 
والموضوع له العام كمفهوم الجمع الاسمي لا لواقع الجمع ومراتبه بنحو الوضع 
العام والموضوع له الخاص. كما في المعاني الحرفية, وإِلّا كان لابد من تحديد 
المدلول والمرتبة الخاصة من الجمع المستعمل فيه هيئة الجمع في المرتبة 
السابقة على الدلالة على الاستيعاب والتمامية» وهذا ما سوف يقع البحث عنه 
أيضاً في المقام الثاني. 


- أن يدل الجمع المحلّى على الاستيعاب الأفرادي» ولكن مع افادة التكثر 
والتعدد الجمعي. أي تدل هيئة الجمع ومادته على المتعدد من أفراد الطبيعة» أي 
ثلاثة وزائداً» وتدل اللام على استيعاب تمام أفراد هذا المتكثر استيعاباً افرادياً. 


4- أن يدل الجمع المحلّى باللام على أمر يلازم الاستيعاب والشمول» وذلك 
بأن تكون هيئة الجمع دالّة على المتكثر والجمع من مدلول المادة واللام دالّة على 
المتعين من ذلك المتكثر ولازمه العموم وارادة المرتبة العليا المتمثلة في تمام 
الأفراد ؛ لأنّها المرتبة المتعينة. وهذا أيضأ معقول فى نفسه على تفاصيل ونكات 
تأتي الإشارة اليها في المقام الثاني. ْ 
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ويتلخص مما سبق معقولية نحوين من دلالة الجمع المحلّى باللام على 
العموم : 

١‏ - أن تدلّ اللام على الشمول والاستيعاب لتمام الأفراد استيعاباً افرادياً أو 
اعواكا بد 


١‏ - أن تدلٌ على التعيين وهو لا يكون إلا في المرتبة المستوعبة لجميع 
الأفراد فيلزم منه العموم والاستيعاب. 

المقام الثانى عقا يمكن أن لكر مق قروق بين المسيلكين : 

3 اة العيلك الأل نحي ان اللاء عاباغليه تكون برضوغة الحسيعاب 
يزو ام قر لقن موحي الخرى سونة ابطا كاري اوذهها عون البئاية 
المستوعبة لجميع الأفراد واحتمل ارادتها أُوَلاً كان مقتضى أصالة الحقيقة ارادة 
العموم ؛ لكون اللام الداخلة على الجمع موضوعة له بينما بناءً على المسلك 
الناتى لا يمك اسعفادة العموم واثباته؟ لأنُ كلا المرتبتين متعينتان. 

وهذا الفرق العملى غير صحيح ؛ لأنْه بناءَ على المسلك الأوّل سوف تكون 
اللام الداخلة على الجمع مشتركاً لفظياً بين معنيي الاستيعاب والتعيين إذ 
لا إشكال في صحة استعمال الجمع المحلّى باللام فى جماعة معينة معهودة 
أيضأء وعليه فكلما كانت جماعة خاصة متعينة أو محثملة التعيين يدور أمر اللاه 
الداخلة على الجمع بين المعنيين المشترك بينهما اشتراكاً لفظياً على المسلك 
الأول ومعنوياً بنحو الوضع العام والموضوع له الخاص على المسلك الثاني 
فيكرع الاجمال كاهاً على كلا المساكين: 

7- إن المسلك الثانى حيث أن العموم مستفاد بناء عليه بالالتزام لا بالمطابقة 


0 
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ره 

و يكو العموم مجبوعيا ( شحاف »39 بتصرفية التندة والككيية و 
موجب لالغائها عن موضوع الحكمء وهذا بخلاف ما إذا قلنا بالمسلك الأول 
فإتديتاة غليه يمك الذلالة على الانتيعايه الالشعراقي.» 


وفيه : امكان الاستغراقية حتى على المسلك الثاني؛ لآنّ الملحوظ جميع 
الأفراد بما هي أفراد لا بما هي أجزاء في المجموع فتلغى خصوصية المجموعية 
بالنحو المذكور في الكتاب. 0 

#آن روفن يقوف نين السمتلكنزى بالسهلن الأول تكو الآفراة ملحوظة بواق 
كأجزاء عنمن العموخ والاسشيعاب بيثما على المسلك الثاني لا يكتون ذلك 
ملحوظأ وإِنّما الملحوظ الطبيعة المتعينة. فيكون هذا فرقاً بينهما في 
مرحلة المدلول التصوري كالفرق بين العام والمطلق المصرّح فيه بعدم أخذ 
القين لبوا 


إلا أن هذا الفرق غير صحيح أيضاً؛ لأنّ الأفراد تكون ملحوظة على كل 
حال من خلال هيئة الجمع فإِنْها موضوعة للدلالة على التكثر الأفرادي فتكون 
الأفراد ملحوظة تبعاً. نعم مفهوم الاستيعاب والتمامية غير مستفاد على المسلك 
الثاني. 


لت وقك شرق بين التمنلكيم كما عن الدين الشهية ا سيا نه غلى المييلك 
الأول لو فرض وجود مرتبة من الجمع متعينة في الخارج صدقاً إِمّا ذاتاً كما إذا 
كان مصاديق الجمع متداخلة وكل مرتبة منها لها مصداق واحد كالطوابق العشرة 
فال إذا قال أصعن الطوايق فلو كاى المراه سعة ينها كانك نظ فينا هذا 


العام والخاص ١‏ ه» 


الأخير؛ إذ لا يعقل صعود العاشر من دون التاسع أو لوجود تعين خارجي في 
الصدق كما إذاكان تسعة من العلماء العشرة هم القدر المتيقن من وجوب الاكرام 
لكونهم فقهاء مثلاً والعاشر غير فقيه بحيث لا يحتمل خروج أحدهم ودخول 
العاشر فقال: (أكرم العلماء). 


أقول: على المسلك الأول لا يكون وجود مثل هذا التعين المصداقي مضراً 
باستفادة العموم ؛ لعدم وجود قرينة على العهد واستعمال اللام في التعيين فيكون 
شط أضاله اعد محا ف التدودة يها على لباك العانى يكو 
سنا روا بين مرك سمي لأا أو أية مرتبة أخرى العام ا 
لأنها جميعاً متعينة صدقاً في المقام وليس من قبيل ثلاثة أو أربعة التي تصدق 
على مصاديق عديدة. ش 

وإن شئت قلت: كما أنّ العشرة مصداق متعين للجمع فإنٌّ التسعة مصداق 
متعين للجمع من حيث الصدق فلا يمكن تعيين أحدهما بالخصوص في قبال 
الآخر. 

وفيه: أنّ المتعين هنا في الصدق مفهوم تسعة والواحد من هؤلاء العلماء 
لا مفهوم الجمع الذي هو مدلول هيئة الجمع. فإنّ أية مجموعة منهم يصدق عليهم 
جمع من العلماء على سبيل البدل والتردد عدا مرتبة الاستيعاب وجميع الأفراد. 
واللام تدل على ارادة المتعين من معنى مدخولها وهو الجمع لا التسعة. 

إن قيل: إِنّ مفهوم الجمع ليس متعيناً في الصدق على الجميع أيضاً؛ لأنّه 
مصداق له في عرض مصداقية أي كمية أقل منه إذ كل كمية أكثر من اثنين جمع 
والجميع مصداق واحد للجمع في عرض هذه المصاديق فلا تعين له. 


قلت: إِنّ المراد بالتعيين الصدقي ما يقابل الترديد والبدلية في الصدق في 
مدخول اللام ومفهوم الجمع أو الجماعة وإن كانت تصدق على الجميع وتصدق 
على الأقل مه إلى الثلاقة #.وكل اطلاق وصدق من هذه الاطلاقات يمكن أن 
يكون هو المراد بدلاً عن الآخر حتى المرتبة المستوعبة ؛ لأنّها مصداق لمفهوم 
الجمع في قبال صدقه على المرتبة المستوعبة إلا واحد المتعينة خارجاً أيضاً - 
لآ أذكون الفرضية التسعرفية تعفيلة ضيبا على با مود مق العراقب يع عن 
الترديدء فلا يكون صدق الجمع عليه في قبال صدقه على إحدى تلك المراتب 
لكي تكون بينها بدلية وترديد فتكون هذه المرتبة هي المرتبة المتعينة من مفهوم 
اح بلا أية اضافة مفهوم آخر فتأمل جيداً. 1ش 

ص ٠١4١٠‏ (الهامش). 

الظاهر أَنّ هناك فرقاً واضحاً بين المفرد المحلّى باللام والجمع المحلّى من 
حيث إِنّ المفرد المحلّى لا يكون مدلوله إلا الطبيعة وأمّا شمولها وعمومها على 
الآفزاة قيو فن درش الامطلذل والاطبيق العقلى ع رامع هنا كاغ اطاوقا له عموما : 
وأمّا الجمع المحلّى باللام فلو تعقلنا إرادة جنس الجمع ماله مال المشره كوه 
صدقه على كل جمع بالانحلال. 

إلا أن هذا لا يخفئ ماغيه من العناية كما أفاده السيد الشهيد فى الكتاب فيما 
بعد وإِنّما مفاد الجمع المحلّى الأوّلِي ملاحظة واقع المتعدد 5 أفراة الطرعة 
والجمع لا جنس الجمع . وعندئذٍ لابد من تحديد هذا الواقع ومقداره ولو بملاك 
دلالة اللام على التعيين والإشارة إلى واقع الأفراد بعد فرض عدم ارادة جنس 
الجمع فيتحدد في العموم وجميع الأفراد لا محالة ولو بملاك أن غيرها من 
الدراق لل مقن لياو لسن هذا عن داف الاطلاق والدلالة الصدفية وان ارادة 


الكلي لا تحتاج إلى بيان زائد بخلاف سائر المراتب بل هذا ثابت في مرحلة 
أسبق وهي مرحلة المدلول التصوري حيث إِنّ واقع الجمع لابدٌ له من تعيّن 
تصوري. فحيث لا تعيّن لعدد او يتحدد ويتعين تصوراً في مرتبة الجميع 
والكل في الوقت الذي لا يكون ارادة مرتبة أخرى منها مستازماً للمجازية وهذا 
نظير أنتقاش ضورة الطبيعة المطلقة من اسم الجنس المدخول لكل فى الذهن 
رغم أنه موضوع للطبيعة المهملة الجامعة بين المطلقة والمقيدة. 

وعهد على هذا ماقا إن الوجدان صحّة الاستثناء. فنقول: (جائني 
العلماء إلا زيداً أو إلا النحاة) وهذا لا يختص بالجمع المحلّى بل يجري في 
الجمع المضاف أيضاً كما في قولك: (جائني علماء البلد) ولا بأس بالالتزام به 
وإن كان بدرسنة أطعقن ؛ لأ الأفار إلى الأقرات ملحوظة فيد أيضا يخلاك 
الجمع غير المحلّى وغير المضاف. وهذا لا ينافي تقييده بالعدول على ما سيأتي 
في جواب الوجوه القادمة للاستدلال على عدم دلالة الجمع المحلّى على 
العموم . 

ص 23787 قوله:( ثم إنّه يمكن أن يستدل على دلالة الجمع المحلى ...). 

اسعذل على الدلالة أو على غذه الدلالة على العموم يوجوه: 

أنا وجوه قريييات الدلكله كما ين 

1 عكظة الابناء عند كتولكف: ( أكرم الغلماء إلا ويد ): 


وأجيب بالنقض بالجمع المضاف, وهذا النقض ليس بنقض؛ لأنا نلتزم 
بالعموم في الجمع المضاف كما يشهد به الوجدان. 


وبالحل#ياله يصع أن يكون الاستشناء من المداول الاستعمان حييف يعت 


/ أضواء وآراء / ج ١‏ 
امالك قن المرقية الذليا خلى كل نال 


وجواية: اننا تحت :وجدانا بصخة العا ء فلن دوق المدلول التضورى 
عقن إذا سمعنا اللفظ من جداره حرف يعلم بعلم الاسمال. 


وإن شعت قله إ الصووة التى تتفض من العلماء لا زيدا هو ضور ة استعتاء 
ودع جني اناب ان سديرب | راع وهو زوين ل لسعم بز ذداكما إذا 
قيل: علماء إلا زيد أو إلا واحدء فإنّ فيه عناية وركة وعدم ارتباط» إذ علماء 
بلا اضافة وبلا تعريف باللام لا يكون تصوراً مما لابد وأن يكون مشتملاً على 
ذاك الواحد لكي يصمٌ استئنائه تصوراًء وهذا بخلاف العلماء إلا واحد. 


؟- دخول كل على الجمع المحلّى: لا إشكال في أَنّه يفيد العموم والاستيعاب 
الاجزائي وهو فرع شمول المدخول لتمام الأفراد إلا لو كان يصلح أن يراد به 
عضهى ب أ مراجبد الأمل: د قلا يل حول كل الانغلى امات أجراء تلن 
الفركية وهو خلق المعادريله: 


وأجيب: بالنقض بالجمع المضاف, وقد عرفت أنه ليس بنقض. 

وبالحل: أوّلاً - بأنّ هذا يستفاد بملاك اللغوية ودلالة الاقتضاء. 

ؤقيةة أث العموم مستقاة. غلى مسعوى المدلول التضوري زولالة الاقتضاء 
دلالة تصديقية, ولهذا لا تجري في سماع اللفظ من الجدار. 

وكانينا ب أن الأداة ادل علق غدوع :ها يضلع أن ينطق عليه المدك ول ترد 
كان أو جمعاً وحيث إن الجمع يصلح أن ينطبق على الجميع والمرتبة العليا سواء 
بنحو الوضع العام والموضوع له الخاص أو العام فلا محالة بدخول الأداة عليه 
يستفاد شمول تمام الأفراد. 


وهذا الجواب صحيح مع تعديل» وهو أنّ كل تدل على استيعاب تمام 
التكثرات الملحوظة في مدخولهاء سواء بلحاظ الأجزاء أو الأفراد. وفي الجمع 
المحلى والمفرد المنكر يكون هيئة الجمع والتنوين دالّين على ملاحظة التكثّر 
الأفرادي+ ومن هنا يكون العموم فبهما افرادياً لذ اجزائياً..وتكون الأداة كل 
والتعلى عدوم وتمول :عنام الاقراد لا متحالة. 


"- وضع اللام على التعيين؛ ومع عدم وجود عهد في البين لا تعيين معقول 
تصوراً إلا التعيبن الصدقي, أي الإشارة إلى الجمع من الأفراد الخارجية 
المتعينة » وليست هي إلا جميع الأفراد» لأنّ أيّ مرتبة أخرى من الجمع لا تعين 

وأجيب: بأنّ هذا لا ينفي كون الطبيعة المستوعبة باللام باعتبارها متعينة 
فذقا نه العطلقة والنقيدة الأ قن طول ا جراء الكطلاق وهات الوكنة لش 
الفيدديها الأ فالطييعة النقيدة ايضا معينة حدقا ايضا : 


وهذا الجواب غير تام ؛ لْأننا إذا قبلنا كما قبلنا أن اللام الموضوعة للتعيين 
تقتضي الإشارة إلى ما يكون متعيناً صدقاً ‏ حيث لا عهد في البين فلا محالة 
العالم فلا محالة تكون الإشارة إلى تمام أفرادها كما ذكرنا ذلك فى اضافة كل 
إلى مدخوليا- مكرخ,الضورة الذهنية العاضلة من تزكيب الدالين ينتحي تعدد 
الذال والعدلول:الاشارة والعيين الصدقق نماء الأفراة آى المرعة المسفوعية 
للأفراد من الجمع فتكون الدلالة اثباتية لا سلبية سكو قيةء والشاهد علي استفادة 
العموم حتى لو سمع من الجدار بل على ضوء ما تقدم في بحث كل ودلالتها على 
العموم لا يعقل أن يكون استفادة العموم في طول الإطلاق ومقدمات الحكمة 
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فإذا اعترفنا باستفادة التمامية لأفراد الجمع كمياً من الجمع المحلّى باللام كان هذا 
وحده كافياً في اثبات العموم على مستوى المدلول التصوري الوضعي بنحو تعدد 
الذال والمدلول كما هو كذلك فى أدوات العبوع المشسالم عليها. 


فهذا الوجه لاستفادة العموم تام. 


- لا إشكال في استفادة أصل الشمول لتمام الأفراد من الجمع المحلّى باللام 
حيت ل قرينة على اراذة القيدموهذة الكضادة اذا أمكن فخرينيها على أساس 
الإطلاق ومقدمات الحكمة كما هو في الشمول والانحلال المستفاد في موارد 
المطلقات الشمولية فهو وإلاكان لا محالة منشأها الوضع وهو المطلوب وعندئذٍ 
يقالي 5 شدياك العكنة لذ يمكها انيات ذالك اناس عدية الها #فى الفيدولة 
تثبت شمول الأفراد وملاحظتها ولا إشكال في استفادة ذلك من ل الممدلى 
باللام. 

أو من جهة أنّ الإطلاق لا يمكن أن يعني المعنى المستعمل فيه إذا كان اللفظ 
مشتركاً بين معان ولو المشترك المعنوي إذا كان بنحو الوضع العام والموضوع له 
الخاص. وإِنّما في طول تعينه ينفي أخذ قيد فيه , والمرتبة المستوعبة للجمع أي 
العموم بنفسها معنىّ من معاني الجمع فلا يمكن اثباته بمقدمات الحكمة, فإذا 
كان مستفاداً فلا محالة يكون من جهة الوضع . 

وهذا الوجه أجيب عليه أيضاً : 


أوّلاً - بالنقض بالجمع المضاف. 
وثانياً - بامكان الجواب عن البيان الأوّل بما تقدم فى الوجه الثالث من اجراء 
الاطلاق لنفى المحدّد الكيفى. 


إلا أن هذا الجواب يختص بالجمع المحلّى. ولا يتمٌ في الجمع المضاف. 


وثالثاً - نجيب على البيان الثاني تارة بِأَنّ الجمع من الوضع العام والموضوع 
له العام كما في المقولات التشكيكية, فيكون من متّحد المعنى لا المتعددء ولو 
رض الددمن ارطع القام والموضوع الدالخاض قعييف |1 الجائع الناة نشي 
أيضاً مأنوس ومقرون مع اللفظ فيمكن ارادته حيث لا قرينة على إرادة مرتبة 
معينة والني هي معانٍ أخرى , فيكون الجامع بنفسه كأنّه من المعاني التي ينصرف 
به اللفظ وعسق" لي الذهئ سيك لقريط كاي |راللاشيكة معطةه وعندكد 
يجري الإطلاق لاثبات ارادة الجميع. 


وعلى البيان الأَوّل بِأَنّ المتعدد والجمع والكثرة من أفراد الطبيعة المستفادة 
من الجمع يمكن اجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة فيه ابتداءً لنفي أخذ أي عدد 
كمّي أو كيفي, فالأفراد ملحوظة بالجمع وكل مرتبة وحد كمي أو كيفي قيد في 
هذا العنوان منفي بالاطلاق ابتداءً» فتكون النتيجة الاستغراق والشمول ورؤية 
تمام الأفراد. 

والأضاق ارا هذا العواي من اضف الأجرية: 

إذيره غلى الأول منها: 

ولا - أنّ هيئة الجمع لا تدلٌ على مفهوم الكثرة والعدد ونحو ذلك من 
المقولات الاسمية التشكيكية؛ ولهذا لا تكون من الوضع العام والموضوع له 
العام» بل موضوعة لواقع الجمع أي للجمع بنحو المعنى الحرفي. 
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وثانياً - أَنّهِ لو كان من الوضع العام والموضوع له الخاص كان المعنى مبايناً 
ذاتاً مع الموضوع له العام وهو عنوان الجمع التشكيكي الاسمي. فلا يحصل 
الأنس والاقتران الوضعي معه. 

وثالشاً - لو سلّمنا كل ذلك فالاطلاق عندئذٍ لماذا يثبت ارادة الجميع لا ارادة 
الجمع على سبيل البدل والطبيعي الصادق على الكثير والقليل كما في (أكرم 
الفديه هن العلناء) ؟) 


ورابعاً - النقض بالجمع غير المحلّى وغير المضاف. كما إذا قال: (أكرم 
علنافه أو حكى يعلماء) فإثهلة إشكال :فى عدم استفادة العمو» والسمول ميد 


بل يمتثل بالكثير والقليل» مع أنّ الإطلاق المذكور تام فيه أيضاً. 


وخامساً - وجدانية استفادة العموم والشمول لتمام الأفراد على مستوى 
المدلول التصوري للفرق بينه وبين الجمع غير المحلّى وغير المضاف تصوراً. مع 
أنه لو كان بالاطلاق فلا معنى لذلك ولا لهذه التفرقة بينهما ؛ لأنّ المدلول الوضعي 
للجمع هو الجامع بين مراتب الجمع بحسب الفرض. 

ويرد على الثاني منهما الثالث والرابع والخامس مما تقدم على الأوّل» مضافاً 
أ المشكلة ابست: في منشأ رؤية الأفراد. فإنّه يكفي فيه دلالة هيئة الجمع 
عليهاء وإِنّما الاشكال من ناحية أَنّ الإطلاق ومقدمات الحكمة ينفي القيدء فإذا 
كان المدلول الوضعي للجمع معنى جامعاً بين مراتب الجمع بنحو الوضع العام 
والموضوع له العام أو الخاص فما المعيّن له في الجميع والمرتبة المستوعبة لتمام 
الأفراد ؟ ولماذا لا يكون ذلك في أسماء الجمع الأخرى كالكثير والعديد؟ ولماذا 
لا يكون بنحو صرف الوجود المساوق مع الإطلاق البدلي؟ 


وهكذا يتضح أنّ الصحيح استفادة العموم من الجمع المحلّى باللام» وكذلك 
الجمع المضاف على مستوى المدلول التصوري من اللفظ , بخلاف الجمع المنكر 
وأنّ هذا العموم والشمول ثابت على مستوى المدلول التصوري للجمع المحلّى 
والمضاف حتى إذا لم يكن مدلول تصديقي في البين. 

والشاهد عليه الوجدان أوْلاً؛ وصحّة الاستثناء بلا عناية ثانياًء وعدم إمكان 
تخريج ذلك على أساس الإطلاق ومقدمات الحكمة لأكثر من سبب ثالثاً. 


فهذه أدلتنا على أصل دلالة الجمع المحلّى والمضاف على العموم. 


وأمّا تحليل منشاً هذه الدلالة وأَنّها هل تكون من جهة وضع اللام للاستيعاب 
ولو بنحو المعنى الحرفي أو على أساس استلزام التعيين الموضوع له اللام في 
نفسه لذلك ‏ وهما المسلكان المتقدمان _فالظاهر أنّ الصحيح هو الثاني لاستبعاد 
الاشتراك اللفظي ولعدم فهم مفهوم الاستيعاب لا بنحو المعنى 5 وه 
الحرفي من الجمع المحلّى فضلاً عن الجمع المضاف. ولوجدانية أَنّ هذه 
الاستفادة من لوازم التعيين الصدقى اللازم فى موارد الإشارة إلى الأفراد سواء 
كان باللام الصريح في ذلك أو بالاضافة المستبطنة لذلك والظاهرة فبه. 

وإن فت قلكه الدمار عامط الطريس و اغرى علحظ أفرادهاه و الا ول هو 
المطلق. والثاني تارة يلحظ فيه الفرد أو أفراد من الطبيعة بدال آخر بدلاً كما في 
موارد التنوين الداخل على المفرد أو الجمع. والخرض لحل اذاه الظبيعة يها : 
كما في موارد الجمع المحلى أو المضاف. فإنّ هيئة الجمع دالّة على ملاحظة 
أفراد الطبيعة» والتعريف باللام أو الاضافة يقتضي تعينها وليس هو إلا المرتبة 
الحمتو ف ْ 
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وق هنا يكون العمول كايا فق مرحلة النولول التضوري: فنهدا .بخلاف 
الجمع المنكر. ْ 

نعم » مفهوم الاستيعاب والشمول غير مستفاد لا من الجمع ولا من اللام فلو 
كان العموم خصوص مفهوم الاستيعاب فهو مئتف في الجمع المحلّى» ولو كان 
العموم أعم منه ومن واقع الاستيعاب - أي مطلق الدلالة الوضعية التصورية على 
الشمول - فهو ثابت في الجمع المحلّى والمضاف. والله الهادي. 


وكا الوجوه التى ذكرها السيد الشهيد يي لابطال الدلالة على العموم 
فثلاثة : 


-١‏ دخول (كل) على الجمع المحلّى وهو يدلٌ على عدم العموم فيه وإِلا يلزم 
الشعور بالناكيد والتكران على الأفل إن لم تقل باستجالية: 

وفيه : أَوَلاً ‏ أنه لا يتم بناءً على المسلك الثاني ؛ لأنّ (كل ) تدل على مفهوم 
الاستيعاب الاسمي وهو غير مفاد من الجمع المحلّى على هذا المسلك. 

وثانياً - على المسلك الأوّل - أي القول بوضع اللام للعموم - أيضاً يكون 
بنحو المعنى الحرفي وهو غير العموم الاسمي نظير الجمع وهيئة الجمع في قولك 
جميع أو جمع العلماء؛ فهما مفهومان متباينان فلا تكرار. 

وثالناً- إمكان الفرق ينين تهوي الاسفيعاب من يت المجموعية 
والاستغراقية والاجزائى والأفرادي. 

؟- إن دعوى وضع اللام للعموم ‏ المسلك الأوّل - يستلزم الاشتراك. وهو 
بعيد بل خلاف الوجدان واستفادته من معنى التعيين الموضوع له اللام - المسلك 


العام والخاص ١‏ وس 


الثاني - غير صحيح ؛ أن التعيين ليس منحصراً في التعيين الصدقي. إذ يعقل في 
الجمع التعيين الجنسي, أي الإشارة إلى جنس الجمع كما في اللام الداخلة على 
ما يرادف هيئة الجمع , كعنوان الجمع والكثير والعديد في قولك: (أكرم العديد أو 
الككيز من العلماء) ولكسين كه المعشية عن اللسيية. 


وهذا الوه قطره الأول قايل للقبول» واهذا اسفعدنا المسيلك الأول 
إلا أنّ شطره الثاني غير تام» لما تقدم من أَنّ هيئة الجمع غير موضوعة لمفهوم 
الجمع والكثرة» بل لواقعها بنحو المعنى الحرفي والحالة في الطبيعة المتكثرة في 
الخارج, أي هيئة الجمع يدل على التعدد الوجودي والفردي للطبيعة ولجدل 
بنفسها على طبيعة أخرى حتى مفهوم الجمع والتكثر الاسمي لكي يمكن أن 
تكون اللام الداخلة عليه اشارة إلى الجنس. فلا مجال للتعيين الجنسى فيهء 
إل بملاحظة مفهوم الجمع والتكثر واستفادته بالعناية من هيئة الجمع. ولهذا 
يحتاج افادة هذا المعنى بالجمع المحلّى إلى قرينة وعناية يحسب الوجدان 
اللغوي. 

" - النقض بموارد تقييد الجمع المحلّى بمقيد نوعي كما في أكرم العلماء 
العدولء فإنّه لو كان يستفاد من الجمع المحلّى العموم وضعاً لزم المخالفة 
والتناقض في مرحلة المدلول التصوري أو افتراض العموم المفاد مراعى بعدم 
مجيىء مقيد رغم تمامية الدال الموضوع للعموم. وكلاهما معلوم البطلان 

وهذا الوجه تام ولكنه على المسلك الأُوّل ولا ندعيه. ولا يتم على المسلك 
العانى الذي ندعيه. 


ص 777 قوله: (الجهة الأولى ‏ فى حجّية العام فى تمام الباقى بعد 
ل إشكال فى المخصصن المفضل الوارذ على مدخول العام من قبيل أكره كل 


عالم عادل أو إلا الفساق؛ لأنّه تخصّص لا تخصيص فالعموم ينعقد ابتداءً في 
الباقى قيقة ١‏ 


وإِنْما البحث في موردين: 

أت المخصض النفصل. 

ب - المتصل المستقل» أي بعد تمامية عموم العام ومدخوله واستقرار ظهوره 
كما إذا قال أكرم كل عالم ولا تكرم الفاسق من العلماء حيث يكون التصادم بينهما 
واقنا وعحدانا والأوفق البحث أوَلاً في القسم الأوّل ثمّ الحديث في الثاني» 
وما يكون فيه من اشكالات الاضافة. 


فنقول: حاصل الاشكال أن العام بعد ورود الخاص يعلم أَنّه لم يرد منه العموم 
وأي مرتبة من مراتب الباقي ليس عموماً» وليس مطابقاً لمدلول اللفظ . فكيف 
يعين مرتبته فى تمام الباقى بالخصوص بعد أن سقطت الدلالة المطابقية على 
السرم عن السكرة:وبسقوطها تشفط الدلالة التشمفية على تنام الباق عن 
العكية اننا . 

والبحث ليس بطرحة التشكيك في كبرى حجّية العام في الباقي لكي يرجع 
إلى السيرة العقلائية وإِنّما بالطرحة الثانية أي نكتة هذه الحجّية وملاكها بعد 
وضوح أَنّ العقلاء ليست لهم قرارات تعبدية صرفة فلابد من ادراج المقام تحت 
كبرى من كبريات قواعد حجٌّية الظهور العقلائية. والمسالك التي وجدت في 


العام والخاص 5-2 
الجواي على السبؤال اليذكون كع تضنيقها إلى قلاقة بالك كل واحد هنها 
أخك مؤّنة مما بعده: 

المنلف الأزلة سيلف الشخضى وهو ويلك افير على عد مواره 
وزوة التخصيضن المتضل على مدخول الأداة ولدغلاث قريبات: 

أ- وضع العموم لاستيعاب ما هو مدلول المدخول في طول اجراء مقدمات 
اليكية وآلتى هن اعم مع عه البياق المتصل والمتقضا» 

ب - وضع العموم لاستيعاب ما يراد واقعاً من المدخول ولو ثبت واحرز ببركة 
الإطلاق الذي يتم بمجرد عدم البيان المتصل . 


ج- وضع العموم لاستيعاب ما ينطبق عليه المدخول عدا ما يستثنيه من 


مراده. 
والجامع بينها اخراج ما لا يراد من مدخول العام في مرتية سابقة على 


ويرد على هذا المسلك بتقريباته الثلاثة: 

أوّلاً - ما تقدم من بطلان المبنى وان أدوات العموم تدل على استيعاب ما 
ينطبق عليه مدخولها ويفا 

ثانياً - يلزم منه إِمّا ربط المدلول الوضعي للعموم الذي هو مدلول تصوري 
بمدلول تصديفي وهو واضح البطلان. 

ثالفاً- ازوء اجتمال العمومات غلى الأول والتالت]ذ لو أريد البيان والاسسناء 
الصادر واقعاً الواصل ولو للبعض لزم الاجمال وإن أريد الواصل إلى كل المكلّفين 
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لزم عدم حجّية الواصل إلى بعضهم حتى في حقهم وإن أريد الواصل إلى كل 
مكلف يكسبة لزم كور مراد المتكله بالعببية لكل السآن غير بالفيية لعتره:وهو 
غير معقول فى باب الارادة والدلالة وإن كان معقولاً فى الحجية. 

ثم إنّ هذا المسلك خلاف الوجدان القاضى بانعقاد العموم فى مرحلة المدلول 
الاستعمالي للام حتى بعد ورود التخصيص المنفصل . 

المسلك الثاتى: مسلك التخصيص فى الدلالة التصضديقية الجذية فقط + وهو 
تلاك الكقابة سيت قال يا 5 الظهوو قن ازادة ما قد افيامه عدا محل بعد 
المداليل التي قصد افهامهاء فإذا سقط بعضها يبقى الباقي على الحجّية دون أن 
يكون اللفظ مستعملاً في غير معناه أي الظهور الحالي التصديقي في ارادة تفهيم 
المعنى الموضوع له باللفظ للسامع باق على حاله. 

وناك غدة شاففات مكق أن تان يوج هذا الشيلك: 


اك العض بالتخضيص الوارة على النام المتسيوضى شت له يكو فيد لا 
حكم واحد لا أحكام عديدة انحلالية» فالظهور التصديقي الثاني يكون كالأوّل 


ظهور واحد ينون أمره بين الوجود والعدم. 


وقد حاول أن يجيب السيّد الشهيد نيع على هذا النقض بِأنّ العرف يتعامل مع 
المجموعي معاملة الاستغراقي ولو باعتبار التسامح العرفى في تبعيض دلالاتها 
الجدية؛ ومن هنا اعترض على هذه المحاولة بأنّها لا تستطيع أن تفسر وجه 
حجّية العام في تمام الباقي بلا رجوع إلى توسعة عقلائية وعرفية مفترضة 
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ولكن الصحيح عدم ورود هذا النقض بلا حاجة إلى توسعة عرفية ورجوع 


إلى السيرة العقلائية وذلك لأنْه وقع خلط في النقض بين عدم انحلالية الحكم 
وعدم انحلالية الظهورات التصديقية. فإِنْ الظهور التصديقي بوجود حكم واحد 
له موضوع واحد ليس هو المتخل وإِنْما المنحل وجود ظهورات أخرى زائداً 
على الظهور المشار إليه الثابت بأصل الخطاب مع قطع النظر عن عمومه حيث ان 
لكل خطاب حكماً وموضوعاً لا محالة» ومفاد الظهورات الأخرى هو كون كل 
فرد من أفراد العالم جزء من ذلك الموضوع الواحد للحكم وإلَا لكان يستثنيه 
وهذه ظهورات انحلالية عرضية إذا سقط بعضها لا وجه لسقوط الباقي منها. 


ألما القرق من قاسية قاد كل ظهور نننها قائه فى الا اق كون هذا القرة قروا 
مستقلاً من موضوع الحكم وفي المجموعي كونه جزءً له. 

وعذا هو الذي يفشر لنا وجه زيادة العناية فيما إذا كان التخضيص زائداً حتى 
في العام المجموعي . 


؟- الاشكال في أصل انحلالية الظهور التصديقي الثاني -الظهور في الجدية - 
لأنّ الجد والهزل والصدق والكذب أوصاف لنفس الكلام لا لمحكيه كالغيية 1 
كشف السه فائها #عدد بتعدد المحكى » بشلاف الكذب أو الهزل فيكون هذا 
الظهور كالظهور الاستعمالي التفهيمي ظهو رأ وحدانياً كيف وإلَا لزم النقض بما إذا 
قال [أكرم هولاة الأريدة أو الانتيى )كه وزو (لة تكرم زيداً متهم )ا خانه ل 
يستشكل أحد في وقوع التعارض بينهما مع أنّه بناءً على الانحلالية في الظهور 
التصديضق القاق ينكع الحتفاظ على الظوون الاستهمان والحتفاظ على 
الظلهو 37 الجدية الأبعللالية غير معلوبية الاسفاء: ' 
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وهذا الاشكال أيضاً غير تام كما يشهد بذلك نفس وجدانية زيادة المؤنة 
والمخالفة في موارد دوران الأمر بين تخصيص الأقل أو الأكتر. وتقريره الفني 
سكن أن يكون باحد تسوي: 

الآوّل: أنّ العموم يستفاد من مجموع أمرين: ذكر العام والسكوت عن 
مخضصضة والآول وإ كان كلام وانهدا 515 السكوت الذى هن مخيل فى 
سوق مدوم سه وززدة سكف ماين القبرون قاذ ألكدمان يعد ريه 
التخصيص عدم جدية السكوت عن بعض القيود تبقى جدية السكوت عن غيرها 
غلن كاليا لكرنها متكوقات عديدة عدبي الحرقة , 


وهذا البيان غير تام لوجهين: 


أ- أَنّه لا يستطيع أن يفسّر لنا موارد تخصيص العام الصريح في العموم بحيث 
يكون الكلام بنفسه متعرضاً للعموم حيث تكون الدلالة على نفي القيد لفظية 


بت أن السكوت عن القيد في ياب العموغ - كما تقدم د ليس :هو الدال على 
العموم وَإِنّما هو حيثية تعليلية لانعقاد المطلق بالحمل الشائع ودلالة أدوات 
العموم لفظاً على استيعاب تمام أفراده» فانحلاليته لا تجعل ما هو الدال - وهو 
الكلام - ودلالته اللفظية انحلالية. 

الثانى : أنّ الجدية غير الصدق والكذب: فإنّهما وإن كانا لا يتعددان؛ لأنّ 
ميضوعينا كاه الوالسوم قل النظر عم به ررقي دار ليما: ]131 السادرة 
أفرا اخ .يراة مه انهاء المدكلي أى اعتقاده يما كد مندلول اللفظ م شنيكون 
موضوعها والمتصف بها الكلام بما له من مدلول وحكاية, فكلما كانت الحكاية 


والمدلول أوسع كانت الجدية أيضاً أوسع دائرة. 


وإن شئت قلت: إِنْ موضوع الجدية الكلام بما هو سبب للكشف عن ثبوت 
مدلوله انشاءً أو اخباراً. فإذا كانت له مداليل متعددة بمقتضى انحلالية العموم 
فلا محالة هناك تسببات عديدة من قبل المتكلم. وظاهر حاله أن كل واحد منها 
مهدر بها وه الحدوقوك ولاك الجدا ل اق عسي ها سوا كان 
انغناة أو الكبارا . 


وأمّا النقض بمثال العدد فيمكن الجواب عليه بأنّ صراحة الدلالة وقوتها 
هناك خصوصاً في مثل المثنى يحقق ظهوراً أيه بوحدة السياق فيوجب سريان 
عدم الجدية إلى تمام المدلول فيقع التعارض. 


“"' - ايقاع التعارض بين رفع اليد عن الظهور التتصديقي الجدي بمقدار 
التخصيص. أو رفع اليد عن الظهور التصديقي الاستعمالي في ارادة العموم. فإنّه 
لو أريد به الخصوص - أي ما عدا المقدار المخصّص - لم يلزم مخالفة في 
الظهور الجدي ؛ لأنْه عبارة عن مطابقة ما أراده المتكلم استعمالاً مع ما يريده 
جداًء لا ما هو المدلول التصوري للكلام بدليل أَنّه لو علم بأنّ مراده الاستعمالي 
غير المدلول التصوري لكلامه لم تنعقد الدلالة الجدية في أكثر من المدلول 
الاستعمالي . وعليه فلا معين لرفع اليد عن الظهور التصديقي الثاني دون الظهور 
التصديقي الأوّل ‏ كما سوف يأتي على مسلك الشيخ - لأنّ في كل منهما مخالفة 
لظهور واحد لا اكثر. 

وقد يجاب على هذا الاشكال بأنّ هذا روحاً من التمسك بأصالة عدم 
التخصيص لإثبات التخصّص حيث يرجع إلى التمسك بظهور حال المتكلم في 
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أَنْهِ جاد مريد لكل ما قصد افهامه. وبعد ضمه إلى معلومية عدم ارادة مورد 
التخصيص يحاول اثبات عدم قصد افهامه. وهو من التمسك بأصالة عدم 


التخصيص لاثبات التخصّص. 


وقد انافشن السيد الشهيد# فى هذا الجواب كارة بأثه لأ يم فى المخصّض 
الما مانا سباي لايك يازء نقد ادال اللهورين 3اناوبواخر ع انا تفيل 
العيساك باضالة عدم التخصيص لإثبات التخصّص في باب العمومات في الجملة 
على ما سوف يأتىء فيلزم أيضاً عدم تمامية هذا المسلك فيهء وثالثة بأَنّ أصالة 
عدم التخصيص نما لا يجري لاثبات التخصّص بلحاظ الفرد الخارجىء أي 
إثيات أن زيداً يس بعالم أو بلحاظ الاستناد وأنَ اللفظ حقيقة في المعنى 
الفلاني» وكلاهما أمران تكوينيان خارجان عن باب مرادات المتكلمء وأمًا 2 
المقام فأصالة عدم التتخصيص في الظهور الجدي الذي يعني ظهور حال المتكلم 
فى أله يريد جد كلنا كن انهائة ساف به لاتيات وستسديد مقصوةة: 
المع لد وروا ونين قو تور تياك ربع ترون ف عزفا لكان عو بااصوة 
المتكلم مقام المحاورة وحدوده. وهذا يختلف 2 مسأل السك بأضالة 
عدم التخصيقن لإثبات التخصّص في سائر الموارد والتي نكتة عدم جريانه 
عندهم: أنّ الظهورات حجة في مقام الكدف فم الدراة: ل الكشف عن لوازم 
وامور تكوينية خارجة عن دائرة المراد. 

اللهم إلا أن يدّعى التوسعة في تلك النكتة بمراجعة السيرة والبناء العقلائي» 
بدعوى أنّها ترجع إلى عدم اثبات موضوع ظهور بمحموله. أو عدم حجية 
الظهورات إلا بمقدار كشف مقام الاثبات عن الثبوت لا العكسء أو فيما إذا 
وقع في طريق تحديد المراد الجدي لا الاستعمالي المجرد عن الجدي. إلا 


أن هذه كلها بحاجة إلى مصادرة اضافية ورجوع إلى السيرة العقلائية زائداً على 
المقدار الثابت حرفياً فى مسألة عدم حجّية أصالة عدم التخصيص لاثبات 
البستوفي» قيقى توه أن يقال بأ نتطتي القيزة النسلاتية بديقية العام قلبى 
تمام الباقي. 

إلا أن الانصاف أنه يمكن دفع الاشكال يبيان آخر حاصله: أنّ موضوع 
الظهور في الجدية ليس واقع المراد الاستعمالي» بل ما هو المراد الاستعمالي 
بحسب ظاهر الخطاب المحرز وجداناً كلما لم ينصب قرينة على ارادة غير 
المعنى الحقيقي ولا لزم أن يكون الظهور الجدي موضوعه محرزاً دائماً تعبداً 
بالظهور الاستعمالي وهو خلاف الوجدان. ويلزم أيضاً في موارد العلم من 
الخارج او بقرينة منفصلة بارادة الاجمال او ارادة المعنى المجازي ارتفاع 
الفليود العودشى الناتى منقيقة :وهو أرضا كلاق الرجدان وعلاق ها هن 
التضيال عليه 0 2 القرينة المنفصلة لا ترفع أصل الظهور التصديقي الجدي. 


فلا محيص إلا من الالتزام بما ذكرناه من أنّ ما هو موضوع الظهور في الجدية 
لبس ماهو البراد الامسعمال واقغا بل ما يكرن كذاك سب ظاهر القطاي 
وهذا سد سانا بمجره اتفال اللضقط وتجرده عما يصلح للقرينية على ارادة 
المجاز والمخصّص المتصل في جملة مستقلة لا يصلح لذلك جزماً. وعليه 
تندفع كل الاعتراضات الثلاثة ويثبت أَنّ الأمر يدور بين رفع اليد عن ظهور واحد 
من ظهورات العام في مورد التخصيص وهو الظهور في الجدية أو ظهورين: وهو 
الظهور في ارادة تفهيم العموم بالإرادة الاستعمالية والظهور في الجدية معاً؛ لأنّ 
رفع اليد عن الأول منهما لا يرفع موضوع الثاني لكون المخصّص لا يصلح لآن 
يكون قرينة على المجاز وارتفاع الظهور الاستعمالي حقيقة, فتأمل جيداً. 


0 
/ و 0 ىج 


الببلك الثالة: التعصيض عن سضوض النذلول الختسمالى وهو ما دهت 
الي اميم الا مسب كلاق عي 5 كاز انمو اليكو لضفي واباذ علي نه 
ارادة العموم استعمالاً» وأمّا إرادة تمام الباقي فيمكن أن يكون بأحد بيانين: 

أ- أن يكون المخصّص قرينة على الجانبين السلبى والايجابى معاًء أي على 
ارادة تمام الباقي من العام استعمالاً. ْ ش 

وهذا جوابه مضافاً إلى عدم وجدانيته بل كونه خلاف الوجدان لوضوح أن 
الخاص لا يدل على اكثر من الجانب السلبي خصوصا إذا كان عقليا (ولهذا لو 
جاء مخصّص آخر لم يكن معارضاً مع المخصّص الأول بوجه أصلاً) لا يتم في 
موارد عدم القرينية كما إذا كان التعارض بنحو العموم من وجه فلابد ان يقال فيه 
ببقاء المدلول الاستعمالى على حاله وسقوط المدلول الجدي فقطء الذي هو 
يلاك العحلق الخراساني : فليلتزم بذلك في تمام الموارد. 

ب - التمسّك بدلالة العام التضمنية على ارادة تمام الباقي. فإنّه لا وجه لرفع 
اليد عن حجيتها. 

وقد اعترض عليه في كلماتهم بأنّ هذه الدلالة إن أريد بها الدلالة الضمنية فهي 
تسقط بسقوط الدلالة على الاستعمال في العموم, وإن أريد دلالة أخرى مستقلة 
فهي لم تكن موجودة من أَوّل الأمر ولا دال عليهاء وإِنّما الموجود دلالة واحدة 
علم ارتفاعها. 

وقد حاول السيد الشهيد ‏ أن يدفع الاشكال عن مسلك الشيخ بِأنّه يتم على 
ملك اعد ارجوه سهد واحد لذ أ كترنولارت علن السك المخهور التصور 
في باب الوضع إذ يكون ملاك هذه الدلالة الظهور الحالي للمتكلم في أَنّه يريد 
اخطار معنى اللفظ . 


العام والخاص -- 

ومن الواضح أن قصد اخطار معنى اللفظ ينحل إلى ظهورين بالدقة: 

-١‏ ظهوره في أَنّهِ لا يقصد اخطار معنى أجنبي لم يوضع له اللفظ. 
وقد الظيوى لايش اععمال اراده وقضق القطار سو النسس لالد ليس جديا 
عنه. 

١‏ - ظهوره في أَنّهِ يقصد افهام تمام أجزاء المعنى الموضوع له اللفظ وإلا 
لاستثناه. وهذا الظهور يمكن أن يدعى انحلاليته بعدد ما يكون بمثابة اجزاء 
المعنى كما تقدم في الظهور الجديء أي أنّ ظاهر حاله أنه يقصد اخطار هذا 
الخره أيضا وذاك الحو وهكذا د وكل منيها مسقل عن الآخر. 

وإن شئت قلت: إِنّ ارادته لكل جزء باستعمال اللفظ لا ينافي الوضع وعدم 
ازادته لبعضن الأجواء أيضاً لا يناقى الوطع» لأله أمر غدمى وليس تسبياً وارادة 
لمعنى أجنبى عن اللفظ. وإِنّما هو من باب ظهور حال المتكلم فى مطابقة ما 
يذكره تصوراً مع مراده الاخطاري وعدم كون مراده أقل من ذلك وهذه الأقلية 
انحلالية بعدد ما تنصور من الأجزاء والأفراد فيكون الظهور فى التطابق بلحاظ 
كل عق أو اقرف سعظاذ عن اللطابق بلحاظ اللكر ولببين كليورا و#طابقا واحد ا : 

وعليه فإذا سقط بعضها عن الحجّية يبقى الباقى على حجيته. 

ولنا في المقام تعليقان: 

أولهما ‏ قد يقال إنّ هذا لو تمٌ فلا يصح هذا المسلك في قبال مسلك صاحب 
الكفاية لما تقدم من أَنّهِ لا موجب رفع اليد عن الظهور الاستعمالي أصلاً. أي 
حتى إذا كان انحلالياً» وإِنّما المتعين رفع اليد عن الظهور الجدي بمقدار 
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التخصيص ؛ - الضرورات تقدّر بقدرها. فلا موجب لرفع اليد عن ظهورين 
والجواب : أنه بناءً على الانحلالية فى الظهور الاستعمالى أيضاً. أيّ جدوى 

في بقائه بلحاظ مورد التخصيص على الحجّية بعد أن لم يكن مراداً جداًء 

والظهورات تكون حجة فى إثبات المراد الجدي وترتب الأثر العملى. 


ثانيهما ‏ عدم انحلالية الظهور المذكور حتى بلحاظ ارادة أجزاء المعنى 
الموضوع له. بل هو ظهور وحداني, وهذا تارةً يبين بتقريب: أنّ ذات الكل 
والجوسوان كانت النسية بينينا الأقل والأكير الآ اث الضورة الذهنية للكل اوقل 
الصورة الذهنية للجزء ضمن الكل مباينة للصورة الذهنية للجزء المستقل. 
وملاك الاستعمال ما يخطره اللفظ من التصور في الذهن. 

ويغبارة لخر أذ ارادة الخطار المع لسن سن قبيل الارادة الحدية التعلقة 
بالمعنى وأفراده؛ فإِنّ الارادة الجدية لكل فرد غيرها للفرد الآخرء وأمّا ارادة 
الاخطار فهي عبارة أخرى عن التسبب والارادة التكوينية لما يتسيّب بسماع من 
اتتقاش معنى معين في الذهنء واللفظ الواحد له تسبب واحد لا تسببات عديدة 
احلالية + وهذا 7 

وعلى هذا الأساس قلنا في بحث العام بأنّ الاستيعاب يفيد العموم إذا كان 
مدخوله اسم الجنس رغم أَنّه غير موضوع للطبيعة المطلقة بل للجامع بينها وبين 
المقيذة إلا أنه عتد مجر الطبيعة عن ذكر القيد يكوئ تصورها مطلقاً بالتحمل 
الشائع » فالميزان مطابقة المعنى المتصوّر للمستعمل فيه حين الاستعمال مع 
المعنى الموضوع له من حيث الصورة الذهنية حتى في قيودها التي من شؤونها 


بالحمل الشائع ولا يلزم أن لا تكون ارادة الخصوص من العام بارادة المقيّد من 
مدخوله مخالفة للظهور الاثباتي بل لظهور مقدمات الحكمة السكوتي؛ لأنّ اسم 
الجنس مستعمل في معناه غاية الأمر كان مراده أوسع من مدلول كلامه. 


وأخرى يبين بتقريب أن هذا في باب العمومات غير متصور؛ لأنٌ أداة العموم 
لد وان اكوى ةف خباها وى الالسينات ريدن البدن الاتنمى أن 
الحرفي ومدخولها لابد وأن يكون مستعملاً في ذات الطبيعة التي تكون محفوظة 
ف التطلق والنتكد سما والعموم كان سناد ١‏ من بجمرعيها بيعو كيدية الذال 
والمولة ل» فإذا أريد المجاز بنحو الجزء والكل في مدلول الأداة فالمفروض أنّها 
عجارو عى سيرع الانسنات ابيط ران افيد زلق في مدان الميسول فير 
موضوع للجامع ومستعمل فيه أيضاً وهو بسيط أيضاًء فلا يوجد تركيب وتركٌب 
إلا بلحاظ مجموع المدلولين» فلو أراد اخطار جزء هذا المعنى المركب من دون 
ارادة معاني مفرداتها كان خلاف الظهور الأول بل كان بحاجة إلى وضع جديد. 
وأ آداة اخظار هن خلال اخظاد مما مثرذانيا كان شبارة اخرى عق 
الاستعمال في العموم. ْ 

م إنّ السيّد الشهيد :2 أفاد بأنّ كلاً من المحاولتين محتملة وجداناًء وهناك 
مؤيدات لمحاولة الشيخ يك كوقوع التعارض بين دليل العدد أو التثنية مع ما دل 
على خروج بعضهاء فإنّ استعمال المثنى في المفرد أو الأربعة في الثلائة غلط 
وليس مجازاً للتقابل فيما بينهاء وكذلك وضوح وجه استهجان تخصيص الأكثر ؛ 
لأنّ استعمال العام في الخاص القليل لا مناسبة للمجازية فيه وكارادة مجموع 
الباقي من العام ل ود الوقصيصي» وهل الففيدات كلها كير عانة؟ اما 
الأخير - لوأريد التأييد على الانحلالية ‏ فلأنٌ مجموع الباقي مباين مع مجموع 


حر أضواء وآراء / ج ١‏ 
العام وليست السية بينهما أقل وأكثر عقن بلحاظ ذاتث المعتى د 

اللهم إل باضافة المسامحة العرفية وعى مشتركة بين المسلكين »ولو أريد 
كونه قرينة على الجانب الايجابى فى العام أيضاً فقد عرفت عدمه. وأمًا الوسط 
فلن الاستهجان ثابت حتى في المطلق رغم عدم لزوم المجازية أصلاً مما 
يكشف غن وجود نكئة أخرئ فاعلها عدم التناسب بين مرحلة الاثبات والغبوت 
ولو بحسب النتيجة. 


وأمًا الأول فهو على العكس أدلٌء إذ لو كانت الدلالة على ارادة تمام المعنى 
استعمالاً في قبال البعض ليس من ناحية الظهور الأول الوحداني المرتبط بوضع 
اللفظ بأزاء معناه. وإِنّما هو من ناحية كون عدم ارادته للرابع مثلاً خلاف ظهور 
حاله في أن مراده ليس باقل من مدلول كلامه وهو ظهور انحلالي فلماذا لا يصح 
استعمال الاي في ذات الثلاثة أو المثنى في ذات المفرد مع كون التخلف في 
الظهور الحالي المذكور؟ فلابد من افتراض نكتة أخرى نظير ما تقدم في دفع هذا 
النقض على مسلك المحقق الخراساني #. 


ثم أفاد ## مؤيداً رابعاً: وهو حمل الأمر على الاستحباب بورود الترخيص 
المنفصل مع أن الاستحباب ليس مدلولاً للأمر حتى ضمناً بل هو مباين معه لابد 
في اقتناصه من اضافة مدلول استعمالي أجنبي عن مدلول الأمر إليه وليس كالعام 
والخاض ليمكن ارجاعة إلى اللتخضيص فى الظهورات الفضديقية الجدية.. 


ثم أجاب عنه بأنّ للخراساني يك أن يجعل الفرق بين الموردين بدعوى أن 
القرينة المنفصلة تهدم حجّية ما تهدمه المتصلة ذاتاً من الظهورات, وفي اقتران 
التردخيص ولاس ينهدم الظهور الاستعمالي في الوجوب ويصبح ارادة 


الاستحباب فعلياً - ولو من باب وجود ظهور تعليقي في ارادته حيث لا يراد 
الوجوب منه - بينما في العموم والإطلاق لا ينهدم بالخاص المتصل مدلول 
العموم الاستعمالي بل ينهدم الظهور الجدي في ارادة العموم مع بقاء المدلول 
الاستعمالي للعموم على حاله كلما لم يكن التقييد في مدخول الأداة. 


وكتاك مؤايد و امل العسلك الكراسنات .وهو موارة اقادة العموم ينيعو لمعت 
الحرفي أي بلام الجمع -بناءً على استفادة العموم من الجمع المحلّى باللام -كما 


والصحيح كما عرفت عدم تماميته حتى في العموم بنحو المعنى الاسمي ؛ لأنّْ 
الاستيعاب للأفراد فيه لم يكن من خلال مفهوم واحد بل من خلال مفهومين 
تو مدن الدال و العدلول. 


والصحيح هو التفصيل بين مسلكي الشيخ والخراساني ييناء ففي موارد قيام 
الدليل المنفصل على عدم ارادة معنى ومدلول لفظ واحد ثبوتاً كما في عدم ارادة 
الوجوب من الأمر أو ارادة الرجل الشجاع من الأسد يتعين المصير إلى مسلك 
الشيخ من كون القرينة المنفصلة تتصرف فيما هو المدلول الاستعمالي لذي 
اقرنا موزل يكن أن وكرى سرف ف البراة سدع وال ل نكن 
اثبات المدلول الآخر المجازي أو الطو لله وق موارد قيام الدليل على عدم 
ارااة معت مقا توا تغدف الذال والمدلق 0 عديدة مق بات اضافة ينضها 
إلى بعض كما في باب العموم. يكون الصحيح والمتعيّن مسلك المحقق 
الخراساني. 

وذلك لأنّه أولاً: مسلك الشيخ غير معقول هناك إِلَّا بافتراض استعمال مدلول 


المدخول الموضوع للطبيعة سواءً كان اللفظ حرفياً أو اسمياً في العطنة المقدة 
بما هي مقيدة وهو مع وضوح استهجانه وعدم الالتزام به في باب المطلقات 
يكون من المعنى المباين مع المعنى الموضوع له والذي بحاجة إلى دلالة 
طولية عليه بعد أن لم يكن مدلول الخاص إلا نفي ارادة العموم فقط لا ارادة 
تمام الباقي. 

وثانياً: مسلك الخراساني متعين لما اشير إليه في الكتاب وجعله برهاناً فنياً 
وهو أذ القرينة المتفصلة تهده عنية ا د المتصلةء ومين الواضع أن 
المخصّص والمقيد بكل أقسامه لا يهدم عند الاتصال الظهور الاستعمالي بل إمّا 
اسهد الطيوي الحدى ولط كما ذا كاع عله سسظلة عزف ١‏ برضو هذا 
الظهور مجموع كلام المتكلم لا كل لفظ لفظء أو يرفع موضوع الدلالة 
الالشتعمالية أي يغير المدلول التصوري الوضعى كما إذاكان قيداً فى المدكول» 
أويتحو الاستضاء الدال على الاقطاع مباشرة 0 ذلك لكون الدلالة 5206 
الدال والمدلول» ففي فرض الانفصال لا يهدم إلا حجّية الظهور التتصديقي 
الجديء ومن الواضح أن مخصصاً لم يكن على تقدير اتصاله يرفع المدلول 
الاستعمالي كيف يعقل أن يكون على تقدير انفصاله يرفعه فإنّ ملاك الرفع التنافي 
ومع عدم المنافاة في فرض الاتصال يستكشف عدم التنافي في مرحلة المدلول 
الاستعمالي وهذا بنفسه يصلح أن يكون برهاناً أو منبهاً على الأقل على صحة 
مسلك المحقق الخراساني بَيعٌ؛ ومنه عرف حال المخصّص المتصل. 

ثم إن في الإخبارات قد يقال بعدم المنافاة بين شيء من ظهورات العام 
والمخصص اما الظهور التصوري والاستعمالي فواضح وام الظهور الجدي فلأنٌ 
مؤداه في الجمل الخبرية أنّ المتكلم قاصد للحكاية عن العام جدأ وواقعاً وهذا 


الظهور محفوظ حتى بعد التخصيص غايته ينكشف خطأه مثلاً أو كونه فى مقام 
التقية أو غير ذلك من الأمور التي لا ربط لها بشيء من المداليل الثلاثة للعام بل 
وذاقة لسكا كو وقد ار مضني : 


وفيه : أن مدلول الظهور الجدي ليس مجرد قصد الحكاية بل قصد الحكاية 
الجدية بمعنى الحكاية التى يعتقد بها المتكلم ويصدّق بها بلا اضطرار وإكراه. 
وعندئذٍ إذاكان الخاص مادا عب ستكلم لخر غير المفكله بالفاء اوكا المتكلم 
بهما واحدا ولكنه في زمانين بحيث يحتمل اشتباهه في احد العلمين 
والتصديقين لم يكن تعارض بين ظهورات العام والمخصّص وإِنْما يعلم بكذب 
أحدهما بمعنى مخالفته للواقع وهذا هو السبب في أنه لا يجمع بين البينتين 
المتعارضتين بالحمل على التخصيص أو التقيبد أو شيء من الجموع العرفية, 
وأمًا إِذا لم يكن المتكلم بالعام والخاص كذلك كالمعصوم والمشرع فلا محالة يقع 
التعارض بين الظهور الكاشف في العام الخبري - عن قصد الحكاية الجادة 
والخاص؛ إذ لا يمكن اجتماعهما معاً إلا بأن يقصد الحكاية تقية - لو فرضنا 
وجود قصد الحكاية في موارد التقية ‏ وهو أيضاً منفي بظاهر حال المتكلم في 
الامكتار ولس مكرها: 

وإن شئت قلت: احتمال قصد الحكاية الاضطرارية مدفوع بظهور حالي في 
أن المتكلم جاد في حكايته أي مختار غير مكره, واحتمال قصد الحكاية خلاف 
الواقع اختياراً رغم علمه بذلك ينافي ما ذكرناه من أنّ المدلول لهذا الظهور هو 
قصد الحكاية الجادة والاعتقاد به واحتمال قصد الحكاية عن خلاف الواقع 
اختياراً من دون علمه بذلك مناف مع عصمة الإمام إذا كان هو المتكلم أو مع 
فرض أله لا يعمل فى المتكل 5لك لأى سب كان 


ص 795 قوله: (7-أن يفترض التعارض...). 

وود ظلى هذه التوطية انها أذ احد الحكمين لقداواق يكو مطلنا دروالك 
يلزم الدورء وحيث أنه لا خصوصية ولا تعين لأحد الموضوعين بحسب الفرض 
حتى واقعاً وثبوتاً فيعود المحذورء إذ كما يلزم أن يكون موضوع أصل الحكم 
العرضى يدا جوع لابد.وآن يكون إطلاى الشك منعيناً كذلك. 

صن لإ قوله(4:-أن يقال بالتبعيضن فى الكشف: ..). 


كأنٌّ المقصود أن للعام دلالة وكشفاً عن ثبوت مفاده فى كل من الفردين 
إذا لم يكن ثابتاً على الآخر بحيث يكون كذب الدلالة الأخرى شرطاً لصدق 
الدلالة الأولى لأ لمدلولها حستى يلزه الدور: فإ الكشف لين إلا بارة 
عن درجة التصديق والظن الحاصلة من اللفظ والخطاب. ومن الواضح أنه 
مع العلم الإجمالي بكذب أحد المدلولين يتحصل ظن تقديري في كل من 
الطرفين» فيظن بثبوت وجوب الاكرام في الفقير العبد مثلاً إذا لم يكن 
الفقير السبيف واسيه الأكراء وين يفتوقه فى النقير السيف إذا لم يكن الفتقيز 
الحد بحب اكرانة. 


وهذا هو معنى أخذ كذب الآخر في موضوع الكاشف لا المنكشف. وهذا 
الكقيف النقيد أ التطلق هو موشرع الحكية وعوه يدل يرسق اعد درطي 
فيعلم بفعلية احدى الحجتين على الأقل وقد يكونان معاً فعليين غاية الأمر 
لا يصلان معاً إلى المكلف فلا محذور فيه. وهذا وجه وتصوير يتم حتى فى 
المشقص المصل اذ تكوى هذه الكاعنية المعورة كانافن 'مووده أيضاً 5 
كان الكاققة المطلقة أرضا مستقة: ْ 


ين .فا “قوله: (وإت ارين سغل هذا الفئوان فثييراً..:). 


هذا الاشكال غير وارد» فإنْ كل ظهور يحرز ولو بعنوان اجمالي موضوع 
البح الات اا اماي يحرز 


وصل أحدهما ولو بالعنوان الاجمالي ولم ا محذور الترجيح 5 في 
سويد كان ديدة اابلحالة بومقي لذ وليل الضقية» 15 بورضوقه كل ظيور 
لا يعلم بوجود معارض لهء وتمام الفذلكة في أَنَّ قيد لا يعلم مربوط بمرحلة 
الوصول لا الواقع 


ص 7١0‏ قوله: ( ولكن الصحيح عدم تمامية هذه الثمرة...) 


يمكن تتميمها إذا فرضنا اتصال المخصّص التعيبني بالعام كما لو ورد (أكرم كل 
فقير إلا السيد منهم) وورد: (لا تكرم موالي الفقراء المجمل والمردد بين السيد 
والعبد) فإنّه إذا كان متصلاً أوجب اجمال الظهور في الفقير العبد ذاتاً ولا يمكن 
السك بالظهور الاجفاك فى أجدهما 500000056 فى التقير العيد 
بالالتزام كما في موا ارد اتفصال المعطصى المقعة الث ذا المدلول الالتزامي 
أيضاً مدلول للمخصّص المتصل فيكون كالمدلول المطابقى التعيينى للعام مرتفعاً 
ذانا إذا كان العراد بالموكن الققى العيد»فيكون من عو ارد الابتلاء بالاجمال. 


وإن شئت قلت: إِنّ كلا الإطلاقين أو العمومين التفصيلي والاجمالي يبتليان 
بالاجمال في المقام. لاحتمال وجود ما يصلح للقرينية عليه وهذا واضح. 


من 045 ” “قوله: (ولهذا حكمنا فى البغال المذكور بحرياة اتشتضحات 
الطهارة...). ْ 

بل وجريان قاعدة الطهارة في مورد استصحابها لأنّ عموم القاعدة حجة في 
أحدهما لا بعينه الذي يتعين بالملازمة لنفس جريان الاستصحاب في الطرف 
غير المعارض معه. وهو نفس الطرف الذي يجري فيه استصحاب الطهارة حيث 
أنّ الطرف المعارض معه بملاك العلم الاجمالي هو الطرف الآخر. 

ويترتب على هذه النكتة نتيجة عملية هي أَنّه لو كان للأصل المسانخ أثر 
عملي زائد على الأصل غير المسانخ رتبناه في مورد الأصل غير المسانخ أيضأً 
كما اذا قرضنا جريان انتضحان الطهارة فى الطرفين واختخاض القاغدة بأحد 
الطرفين؛ لكون الشك فى الطرف الآخر فى النجاسة الذاتية مثلاً وقلنا بعدم 
جريان قاعدة الطهارة فى الشك فيهاء َإنّه عندئذ تجري قاعدة الطهارة فى 
الطرق المتكر 3 يانه الارضية واناتصيحاك الظها رمعا ريده قباتة ةنا 
القطع الموضوعي مثلاً. 

ص 308 قوله :( وأمّا تصويرالآثر لنفى التقييد بالمختون بلحاظ نفس ايقاع 
المعارظة .ي.): 


هذا البيان بهذه الصياغة غير فنيء إذ لا يشترط في حجّية الأمارات ترتب 
الأثر بلحاظ مدلولها المطابقي بل يكفي أن يكون الأثر في مدلولها الالتزامي 
وهو في المقام اثبات تقييد العام بنقيض العنوان الآخر حيث يعلم إجمالاً بورود 
المخفيضن انعد الغ ادبي 


وإنّما البيان الفنى أن يقال: بأنّ ما يدل على نفي تقيد العام بنقيض العنوان 


الخاص إِنّما هو عموم العام للفرد المعنون بالعنوان الخاص وهو في المقام غير 
المختون, والمفروض أنّ هذا العموم معلوم السقوط على كلّ حال فيكون مدلوله 
الالتزامي ساقطاً أيضاً» وأمًا أصالة الإطلاق في نفس العام وعدم تقييد ما أخذ 
في موضوعه بقيد زائد» فلا يجري في العمومات التي تكون الدلالة فيها لفظية 
0000 

نعم» قد يقال بجريان أصالة الإطلاق وعدم التقييد في المطلقات. وأنّ 
اكوك عي ذكر السرين والنتضون قبياايتى أخةه نون فبدافن الجعل بولاومة 
أخذ الإسلام قيدا فيتعارض مع أصالة عدم التقييد بالاسلام. 

والجواب: بأنّ أصالة عدم التقييد لا تجري فى مورد يعلم نتيجة التقيبد فيه إمّا 
بعنوانه أو بعنوان يلازمه؛ لأَنّ ملاكها أنه لولا التقيبد لكان مندرجاً تحت المطلق 
ولو في مرحلة الصدق والتطبيق ‏ فإذا كان غير مندرج فيه على كل حال لم تجر 
أصالة عدم التقيبدء وإن كان يترتب عليه أثر بالالتزام. ولعل هذا روح المقصود. 

إلا أنّه يرد عليه : بأ نفس نفى تقييد غالم الثبوت بقيد مسكوت عنه فى عالم 
الاثبات غرض في مقام المحاورة يكفي لتصحيح جريان أصالة الإطلاق فيترتب 
عليه كل اللوازم العقلية والعادية والشرعية بلا حاجة لأن يكون الإطلاق جارياً 
بلحاظ تلك اللوازم والآثار ليقال بأنّه ليس فى مقام البيان من ناحيتها. فتأمل 
عوذ ا : 

ص 3304 قوله: ( وأا البحث عن الفرع الرئيسى...). 

لعل الأنسب تقرير البحث كما يلى: 


نسب إلى القدماء حجّية العام في الشبهة المصداقية لمخصصه المنفصل الدائر 


بين الأقل والأكثر, وكأنٌ منشأه توهم جريان ما ذكر في وجه حجيته في الشبهة 
المفهومية لمخصصه المنفصل من تمامية المقتضى. وهو ظهور العام الشامل فى 
نفسه للمشكوك وعدم حجّية المانع وهوا لمخصّص لكونه شبهة مصداقية له 
وكلما تمٌ الظهور المقتضي للحجية كان حجة حتى يثبت المانع. 


وقد قصدت مدرسة المحقق النائيني يي للمنع عن حجيته ببيان أَنّ العام بعد 
التخصيص يتعنون بنقيض عنوان الخاص ؛ لأنٌّ المخصمّص يكشف عن أخذ قيد 
في موضوع العام ومعه لا يمكن التمسك به في المصداق المشكوك لعدم احراز 
العنوان المقيد وإن كان ذات عنوان العام صادقاً. 


وهذا البيان يمكن تقريبه بأد وجوه: 


١‏ - البيان الساذج: من أنّ العام بعد ورود المخصص يصنّف ظهوره إلى 
صنفين: صنف يكون حجة وهو ظهوره في الفقراء غير الفساق مثلاء وصنف 
لا يكون حجة وهو ظهوره في الفقراء الفساق الذي ورد المخصّص فيه ومورد 
الشبهة المصداقية لا يدرى أَنّه مندرج في الظهور الأُوّل الحجة أو الظهور الثاني 
غير الحجة فيكون من الشك في أصل المقتضي . 

وفيه : أن التصنيف المذكور انتزاع عقلي وإلا فليس للعام إلا ظهور واحد وهو 
وجوب اكرام كل من يصدق عليه أنه فقير» وهذا محرز الانطباق في مورد الشبهة 
بحسب الفرض . 

؟ - أَنّ العام بعد ورود المخصّص علم بأنّهِ لا يراد منه عمومه وأنّكل فقير بما 
هو فقير لا يجب اكرامه بل لابد وأن يكون عادلاً أو لا يكون فاسقاً لكي يجب 
اكرامه ؛ لأنّ الاهمال الثبوتي غير معقول والإطلاق خلاف الخصص تيه 


العام والخاص - 


اليد » وحيشز لو أزيد من النسبك بعموع الغاء فى الشبهة المصداقية لمخصصه 
اناف وجوت اك اهارن قفرا غير فاق :والست وض الشك فى صدق ذلك 
عليه وليسن هو عموع العامة وإن أريد اثنات وجوبي اكرامه لكوله فقيراً فقط فهذا 
الظهور في العام معلوم الكذب بعد ورود التخصيص. 

وفيه: أنّ ما ذكر من أنّ المخصّص يكشف عن وجود قيد في موضوع العام 
وإن كان صحيحاً بالبيان المتقدم إلا أن الأمر الثاني مصادرة إذ المفروض حججية 
العام في تمام ظهوراته إلا ما ثبت خلافه. والمفروض ظهوره في شمول الفرد 
المشكوك وايجاب اكرامه ولو من جهة كونه عادلاً واقعأ. وليس حجّية هذا 
الظهور مشروطاً ومنوطاً بكونه عادلاً بحيث لابد من اثباته في المرتبة السابقة بل 
الظهور المذكور بنفسه مثبت لذلك واقعاً بالملازمة» ففرق بين اثبات القيد 
المستكشف أخذه ثبوتاً بظهور العام اثباتاً وبين كونه شرطاً في التمسك بالعام 
فإنّ هذا لا موجب له إلا إذا فرض أن العام إنّما يثئبت حكمه على كل فرد بملاك 
العنوان المأخوذ فيه فقط أي بلا قيد آاخر وهو أمر مقطوع العدم بعد ورود 
المخصّص.ء وهذا واضح البطلان إذ لازمه عدم حجّية العام في الباقي كما ذكر 
في الكتاب. 

إن العام بعد ورود المخصّص علم بأنّ الجعل المفاد به مقيد بنقيض عنوان 
الخاص» فإذا أريد من التمسك بعموم العام فى المصداق المشكوك نفى تقييد 
الجعل بقيد زاند واو يان يكون شخصض ذلك المصداق عدمه قيداً في الجعل فهذا 
معقول وصحيح . إل أنه خارج عن البحثء إذ المفروض الشك في وجوب اكرام 
ذلك الفرد من جهة الشبهة المصداقية لا الحكمية. وهذه شبهة حكمية. ونفي 
التخصيص فيها لا يفيد في تعيين حكمه من ناحية الشبهة المصداقية واحتمال 


0 
/ ضواء واراء / ج 


عدم وجنوب اكرام القره المشكولة من تاحية كوثه فاسقاً وإن أرية. من التمسيك 
بعموم العام فيه اثبات اندراجه فى الجعل المقيد وهو اكرام الفقيه العادل وكونه 
مضتلاقا له أيضاً: وإن شئت قلت: اثبات المجعول الفعلي فيه. فهذا غير تام 


لوجوه: 


١‏ إن الخطاب ناظر إلى الجعل لا إلى فعلية المجعول فإنّه تطبيق عقلى وهى 
وجود وهمي في مرحلة متأخرة عن مدلول الخطاب. وبتعبير آخر: الخطاب 
لا يكشف إلا عمّا هو الجعل, وأمّا ما يندرج في موضوع جعله من المصاديق 
الشارجية فليس الخظاي شاكياً عنها بوجه: وليتن العموة واسعيعاب كل قرد 
فرد في القضايا الحقيقية يعني ذلكء كما لعله منشأً هذا التوهم وإِنّما العموم 
والاستيعاب ملحوظ في مرحلة الموضوعية لما هو مفاد العام وهو الجعل. فكل 
فرد يستوعبه العام بمعنى عدم تقيد الجعل بعدمه لا انطباق موضوع الجعل عليه 
فإنّه ليس مفاداً ومدلولاً للعام أصلاً. 


نعم في القضايا الخارجية يكون نفس تصدي المولى مستلزماً لملاحظة 
الانطباق الخارجي . 


ع 


؟ - إن مثل هذا المفاد ليس من شأن المولى بما هو مولى ومشرع بيانه بل 
نسبة المولى والعبد إليه على حد سواء في القضايا الحقيقية فلا يكون كشف 
ودلالة عليه في العام. 


- إِنّه مفاد اخباري وليس انشائياً فلا يمكن أن يجتمع مع مفاد العام 
الانشائي ؛ لأنْه يستلزم استعمال اللفظ في معنيين وهو لو فرض معقوليته ثبوتأ 
غير صحيح اثباتاًء مضافاً إلى لزوم أن يكون عموم العام للفرد الواحد وهو زيد 


لهام والخايق 2 


عند الشك فى فسقه اخبارياً وعند العلم بكونه عالماً انشائياً. وذلك غير معقول 
فى إطلاق واحد. هذا كله إذا لم يحمل العام فى تمام الأفراد على الإخبار عن 
فعلية المجعول وإلا كان أشنع وأوضح بطلاثاً . 


- إِنّ العام لا يشمل كل فرد إلا مرّة واحدة لاثبات الحكم فيه فإمًا يشمل 
القرة المسكرك بلحاظ مرسلة الجدل أو المجعول قاثياتهما معا فيه غير معقول: 
واثبات المجعول فقط غير معقول أيضاً ؛ لتوقفه على الجعل واثبات الجعل فقط 
معقول ولكنه غير مقيد كما تقدم. 


وفيه: نثبت المجعول بهذا الظهور بالمطابقة والجعل بالالتزام فلا محذور. 


-ما ذكره المحقّق العراقى تي من أَنّ العام لا يشمل كل فرد إلا مرة واحدة 
با على هذا الأدائ سعوف باشل القرى اعد كر دس قن مو بيجا 1 اليو 
الموضوعية لاثبات اندراجه في موضوع الجعل؛ ومرة بلحاظ الشبهة الحكمية 
لنفي احتمال تخصيص زائد به فاستفادة الأمرين معأ بدلالة واحدة غير معقول. 

ثم أجاب عليه : بالانحلالية في الحجّية سنخ ما يذكر في جواب الشبهة في 
الأخبار مع الواسطة, فالحجية وإن كانت واحدة جعلاً إلا أَنها منحلة في مرحلة 
التطبيق , ولا محذور أن يتحقق فرد من موضوع الحجّية في طول شمول الحجّية 
لفرد اخر. 

وهذا الجواب مع أصل الاشكال غير تام؛ لأنّ موضوع الحجّية في المقام هو 
الدلالة والعموم؛ فإذا كان شمول العام لكل فرد دلالة واحدة وشمولاً واحداً 
لذ أكدر قلة بعاد من سخسدولالة أحرى لتكون موضوعا طولياً الحجيه. اذا 
كان شمول العام لكل فرد فيه دلالتان كان كل منهما في عرض واحد موضوعاً 
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لذليل الحخنةه» والأمر كذلك؟ لآن مدلول العام إذا كان هو الحكم الفعلي الجزئي 
كان لشعول العام لهذا القرد المشكوك مرة واحدة مدلولان التزافياق+ أحدهما 
كونه عادلاً والآخر عدم تقيد الجعل بتخصيص زائدء وكلاهما فى عرض واحد 
موضوع للحجية بلا محذور. 

وهكذا يفيت أن المهى الاعتراضات الثلاتة الأولى: 


هذا كله بناءً على ارادة اثبات الحكم الواقعي بمعنى المجعول الجزئي في الفرد 
المشكوك يحموخ العام .وأخا إذا أريد اثبات حكي آخر ظاهري أواتبات وجوب 
اكرام شخصي غير الجعل العام ففيه مفارقات أخرى إلا أن أصل هذين 
الاتصالين لض ذكرهما في المقام كما هو واضح. وهكذا يثبت صحة 
التقريب الثالث لكلام المحقق النائيني 5 . 

ثم إن المحقق العراقي يي حاول الاعتراض على البيان المذكور بأحد أمور 
ثللانة :)١(‏ 

دالتقضن يموارى :هوخ النقراء الفشاق واتحضبان الأقراد الباقية فى جنك 
واس فكي اذك لذ يوست تعنون الأفراد الباقية تحت العام بقيد بل هي على 
ما هي عليه قبل خروج من خرج من كونها تمام الموضوع فكذلك الحال أيضاً 
في التخصيص فإِنّه لا يوجب احداث قيد ايجابي أو سلبي في الأفراد الباقية ولا 
تغيراً في موضوعيتها للحكم بالانقلاب عن كونها تمام الموضوع إلى جزئه. 


وفيه: أنه خلط واضح بين الحكم بمعنى الجعل والحكم بمعنى المجعول 


.019:7-١ نهاية الأفكار‎ )١( 


الفعلي فإِنّ انعدام أو موت بعض الأفراد تضييق في الحكم بمعنى المجعول الفعلي 
الخارجي ولا ربط له بالجعل. فإِنّه ثابت قبل تحقق أي موضوع في الخارج, 
بنحو القضية الحقيقية التي يكون الموضوع مفروضاً فيها مقدّر الوجود. بينما 
التخصيص راجع إلى مرحلة الجعل والذي إِمّا أن يكون مطلقاً أو مقيداً؛ 
لاستحالة الاهمال ثبوتاً» فإذا لم يكن مطلقاً تعين التقييد لا محالة. 


؟ -ما يظهر من أحد تقريري العراقي يي من أَنّ التخصيص تضييق لحكم العام 
في مورد التخصيص. وهو متأخر عن موضوعه فيستحيل أن يكون موجباً 
لتعنون موضوع العام بنقيضه وتضييقه . 

وفيه: ليس المدعى كون التخصيص واسطة ثبوتية في تقييد موضوع العام 
ليوك ونوا لما كيهل تبات كاقنقة حى علييدها ف الفرية الساقة وهاه 
ابصغاله التفمال والاطالاق معا بعد وروت المخصّص . 


٠‏ - ما يظهر من التقرير الآخر من أنّ هذا الكلام خلط بين باب التقييد 
والتخصيص. فإِنٌ التقييد يرجع إلى الكشف عن أخذ قيد زائد على ذات الطبيعة 
المفادة بالمطلق فلا تكون الطبيعة تمام الموضوع بل جزء الموضوع لا محالة» 
وأمّا التخصيص فليس إلا اخراج بعض الأفراد أو الأصناف عن دائرة موضوع 
العام الموجب لحصر حكم العام ببقية الأفراد أو الأصناف من دون اقتضائه لتغيير 
في عنوان الأفراد الباقية في مقام موضوعيتها للحكم. 

وفيه: أنّ هذا إِنْما يعقل فى القضايا الخارجية التى يكون الملحوظ فيها ذات 
الأفراد الخارجيين فإذا قال: أكر م هؤلاء وأخرج 7 بالستعسن التضما ريد 
مثلاً فإنٌ هذا لا يستلزم تعنون الباقي بعنوان زائد بل لعل المولى أشار إلى ذواتهم 
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ثبوتاً أيضاً وجعل حكمه على ذلك بلا أخذ أي عنوان» وأمّا القضايا الحقيقية 
والتي يكون الحكم فيها منوطاً بعنوان مأخوذ مقدر الوجود فيه . فالعموم وإنكان 
معت اسديعاب ثماة أفراذ ذلك العتوان إلا أ عموم الاشنارة ليس إلى أقراة 
خارجية بل إلى كل ما يمكن أن يفترض مصداقاً لذلك العنوان» فلو فرض ورود 
تخصيص على مثل هذا العام كان لابد من أخذ قيد عنواني في موضوع العام 
لا محالة وإلا بقي الحكم عامأ وهو خلف, بل كلما كان التخصيص بقيد على نهج 
القضية الحقيقية وإن كان العام قضية خارجية كما إذا قال: (أكرم هؤلاء ) ثم قال: 
(لا يجب اكرام فساقهم ) كان العام من ناحية هذا القيد قضية حقيقية فلابد وأن 
يتعنوق موضوع العام تبوماً بعنوان خي رالفاسق من هؤلاء؟ إذ من دون أخذ العنوان 
لا يعقل ثبوتاً حصر الحكم في غير مورد التخصيص ء فبرهان المحقق النائيني ‏ 
على التعنون في القيود والمخصصات المأخوذة في أدلّة التخصيص على نهج 
القضية الخارجية تام لا إشكال عليه من دون فرق بين العام أو المطلق. وإِنّما 
الفرق أن الدلالة على الاستيعاب في العام باللفظ وفي المطلق بالسكوت. 


لا يقال: ليكن الجعل في العام بعد التخصيص على وزان جملة أكرم كل 
الفقراء إلا فساقهم دون أخذ عنوان العادل أو غير الفاسق في موضوع وجوب 
الاكرام . 

فإنّه يقال: الاستثناء حيثية فى مرحلة الاثبات والدلالة, وأمّا ثبوتاً فالقضية 
المجعولة لابد وأن يكون موضوعها محدداً ولو بأن يكون (إلا) بمعنى من 
لا يكون فاسقاً منهم ولا نريد بالتعنون إِلّا ذلك. 

ثم إنّ روح بيان الميرزا النائيني يي غير متوقف على أن يكون العام متعنوناً 
موضوعاً بعد التخصيص بنقيض الخاصء بل لنفترض ما يقوله المحقق 


العراقي يك من بقاء موضوع العام على عنوانه في الباقي وأنّ الضيق في طرف 
الحكم بنحو الاستناء فإثّه على كل حال لا إشكال أنه بعد ورود التخصيض 
يكوخ هتاه ضيق قن الجعل إثا بلحاظ موضوعه كما يقول الميرزاة أو يلحاظ 
مكب ا كبا يون العراقى يي فإذا ضممنا إلى ذلك أنّ مفاد الخطاب الجعل 
لا فعلية المجعول خارجاً 5 العام للفرد الممكولة لو أريد به اثبات عدم 
وجود تخصيص واخراج آخر لهذا الفرد عن الجعل - أي في الشبهة الحكمية - 
فهو صحيح ولكنه خارج عن محل البحث. ولو أريد به اثبات اندراجه في نفس 
الجعل الذي ثبت تضييقه ولو بلحاظ الحكم فقط اتجهت الاشكالات المتقدمة 
برمتها. فتمام فذلكة الموقف فى عدم جواز التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية 
المتمرعه كن فى ١‏ .با لو لاد الطاب وى الفليوي ارك و اللرط ينو يما د 
الل والكترى لا التضول القطلى المخس التعاريس و والاسعيعاي اطاط 
لجال أبعت لاتق كروي تكن التعذل لاقناية | حصدواك ا#يعوط واشت 


ثم إنّ المحقق العراقي ‏ استند في عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة 
المصداقية إلى بيان اخر حاصله: أنْ موضوع الحجّية لو كان هو الظهور 
التصوري للفظ صم التمسك المذكورء إلا أن موضوع الحجّية ليس ذلكء بل 
هو الظهور التصديقي القائم على أساس الكاشفية لا التعبد المحض. إذ العقلاء 
ليس لهم تعبدات كذلك وحجّية الظهور من الأمارات العقلائية» ولا أقل من 
احتمال ذلك. وبناءً عليه لا يكون العام حجة في الشبهة المصداقية ؛ لوضوح 
أنّ المولى كالمكلف لا يعلم حال الفرد وقد يجهله أيضاً فلا يكون لكلامه ظهور 


وفيه: أن الخطاب لو فرض أَنّ مفاده المجعول الفعلي الإخباري على نهج 


أ اقرز ازا 8 
7 / ككس 


القضية الخارجية كان الظهور التصديقي أيضاً محفوظاً كالظهور التصوري وإن 
فرض أنّ مفاده الجعل الكلى على نهج القضية الحقيقية, فكما لا ظهور تصديقي 
لا ظهور تصوريء فالصحيح ما ذكره الميرزائي بالتقريب المتقدم منّا في 


ونستئني من ذلك موردين وحالتين: 

أولاهما -إذا كان العام قضية خارجية لا حقيقية كما فى لعن الله بنى أمية قاطبة 
وورد في دليل آخر أنه لا يجوز لعن المؤمن فشك في : شخص من بني أمية هل هو 
مؤمن أم لا أمكن التمسك بعموم اللعن فيه إذا توفر شرطان: 

5د أن لأ عفاي فى كليل الشصص ١١‏ القيد النذكور احظ دي القضية 
الحقيقية كما هو الغالب في موارد التخصيص لا موارد التعارض بنحو العموم 
من وجه أو المخصص العقلي - حيث يكون المخصّص اللفظي قرينة على ان 
الجعل مقيد به وأَنّه من ناحية هذا القيد ليس قضية خارجية وأَنّ المولى لم يتصد 
بنفسه لاحرازه في كل فرد من الأفراد الخارجيين. 

؟ -أن لا يعلم بتحقق موضوع المخصص في الخارج كما إذا علم بأَنّ بعض 
بني أمية مؤمنين فإنّه في مثل ذلك سوف يعلم بتقيد الجعل ثبوتاً لا محالة بغير 
المؤمق متي + قاذ يمكن السك بالعموة فى القره المشكوك أيضاً. 

والصحيح: أنّ الشرط الثاني غير لازم إذ لعل القيد خروج ذلك الفرد المعلوم 
ايمانه بعنوانه الخاص كزيد لا عنوان غير المؤمن لكي تكون القضية المجعولة 
حقيقية من ناحية هذا القيد. ففي المشكوك نتمسك بعموم القضية الخارجية. 
وكون الدخيل في الملاك لباً وجدّاً هو عدم الايمان لا يقدح ببقاء الجعل مطلقاً 


من ناحيته لكون القضية خارجية؛ فلعلٌ المولى قد أحرز الملاك في غير زيد من 

وإن شئت قلت: غاية ما يلزم هو العلم بثبوت التقييد في الجعل بنحو القضية 
الخارجية لا الحقيقية من تاعية هذا القيد قي اطلاى الجعل على خالة يلحاظ 
الفرد المشتبه. إلا أنّ هذا بالدقة ليس من الشبهة المصداقية» بل من الشك في 
اصل #تخصضن: :قد على الفضية لكا رسا وا ما تحطصور الننك فسن اميه 
المصداقية للقضية الخارجية فيما إذا علم باخراج زيد مفلا مني وك فى أناهذا 
الفرد زيد الخارج أو عمرو الداخل في العام, ولا إشكال أيضاً في عدم حجّية 
العام فيهء وهذا بنفسه يؤيد ما ذكرناه من أنّ نكتة عدم الحجّية لا تتوقف على 
مسألة تعنون العام في عالم الثبوت والجعل أصلاً والنكتة هي أنّ هذا ليس 
ظهوراً آخر في العام غير الظهور المعلوم السقوط عن الحجّية لو كان هذا الفرد 
ليدأ عبرا فلقايصة افده 

الثاني -أن تكون القضية حقيقية ولكن موضوع الجعل شبهة حكمية ؛ كما إذا 
قله كن وام فين عرض قاين كارن | ا عصوين الناء لاضن يطزري فتك 
في طهارة ماء الكرٌ المتغيّر بالمتنجس مثلاً أنّه طاهر أم نجسء فإنّه يمكن 
التمسك بعموم كل ماء مطهر فيه لاثبات طهارته. إذ لعل المولى المشرع للطهارة 
قد أطلق جعله للمطهرية لكل ماء؛ لأنّه كان قد أحرز ذلك في كل ماء. وهذا 
يوق خلن #نامية الترطيق المقدمين لكن يصعيل حيوء الجعل فوتاء هذا 
بحسب الحقيقة يرجع إلى الشك في أصل التخصيضن لأ الببوة النصناف ب 
للمخصّص كما أَنّه لا يختص بالعام بل يتم في المطلق أيضاً. 


والأفكال السابق لأ برد هنا كما ذكرفى هامقن الكتاية: 
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استصحاب العدم الأزلى : 
وذلك فيما إذا كان العنوان المستصحب عدمه على تقدير وجوده مقارناً مع 


وجود الجزء الآخر من الموضوع كالقرشية والمرأة فيراد استصحاب عدمه 
الثابت قبل تحقق ذلك الموضوع. 


والبحث تارة لاثيات موضوع العام إذا كان المخصّص وجودياً كما هو 
الغالب. واخرى يكون البحث في جريانه في نفسه ولو لنفي حكم الخاص إذا 
كان الزامياً أو لنفي أي حكم مرتب على موضوع مركب من هذا القبيل» فإنٌ 
المانعين عن جريانه لهم بيان في خصوص البحث الأُوّل تارة ولهم بيان آخر يتم 
ع فى اليحيت القانى . 

أَمًا البحث الأَوّل فقبل الدخول فيه لابد وأن يذكر بأنّ هذا البحث يتوقف على 
القول بتعئون العام بنقيض عنوان الخاص وإلا فلا يجري الاستصحاب 
الموضوعي بل لابد من الرجوع إلى العام لو صم التمسك به في المصداق المشتبه 
أو الرجوع إلى الأصول الحكمية ؛ لأنّ نفي العنوان الخاص ليس منقحاً لموضوع 
العام» بل لابدٌ من اثبات كون الفرد المشكوك مشاراً إليه ومراداً بالعنوان الأُوّل 
من العام. وهو من الأصل المثبت. 

ومنه يظهر بطلان ما في الكفاية. وظاهره كفاية نفي الخاص لترتيب حكم 
العام بالاستصحاب لشموله لكل عنوان غير عنوان الخاص. وقد يقصد ان 
العنوان السلبي - وهو ما ليس مصداقاً للخاص - أيضاً مشمول للعام. 

وفيه : أنه مبني على أن يكون العموم والإطلاق جمعاً للقيود وليس كذلك» 
فليس معنى العموم ثبوت الحكم على كل صنف ونوع بعنوانه ليقال إِنْ منها 


العنوان السلبي النافي للخاص مثلاً١'2.‏ فلندخل في صلب البحث فنقول: إن 
الميرزا النائيني يي بّن في المقام وجهاً للمنع يتألف من مراحل: 


١‏ إن مفهوم الحكم إذاكان مركا من جركين سواء كانا وبعود بين أم عد ميين 
أم مختلفين فتارة يلحظ كلّ جزء بحاله وأخرى بما هو مضاف إلى الآخر ونعت 
لدع فى الحالة الأول ذا كانت هلشاف ة لذللك العره امكى ابسسحا بد درفي 
العف عليت وفي الثانية لا يمكن ذلك؛ لعدم ثبوت الاضافة والربط والنعتية 
بذلك الا سر الأضل المقيية: 


؟ - تنقيح صغرى ما ذكر في المرحلة الأولى» وهي أله إذا كان السودات 
جوهرين أو عرضين أو جوهر وغرض وهر آخر قلا يعقل افتراض التعنية 
بينهما إلا بافتراض اخذ عناية زائدة منفية بحسب الفرض فلا يعقل إلا التركيب. 
ولو فرض لزوم أخذ الارتباط والتوصيف في عالم التعبير وعقد القضية فهي 
خيفية ررائية لذ أكدرى و نا إذا كان الحزرام وهر ا وإفرضا له فيمكى اخذهنا 
نحو التعية بل لخيد من أكذ ه كذالعء لكل يقتي كرته عيضا ونسا لذلك المخل 
على ما سوف يظهر. 

ات إن الجومين إذا كانا جوهراً وعرضا لداخلايد من أحذ النسية يبرهان أنه 
لولا ذلك لزم ثبوت الحكم لو تحقق العرض ولو في محل آخر وهو خلف. 

؛ -إذا كان الجزءان جوهراً وعدم عرضه فثبوتاً يتصور أخذه بنحو نعتي» أي 
أخذ اتصاف الموضوع بعدم عرضه بنحو مفاد القضية المعدولة ويمكن أخذه 


(1) وهنا محاولة للشيخ الاصفهانى يي واضحة الجواب راجعها فى ص 48" نهاية الدراية ج 7. 
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بنحو محمولي أي أخذ عدم قرشية تلك المرأة بحياله ومن دون اضافته إلى المرأة 
الذي هو مفاد القضية المحصلة (والتعبير عن ذلك بمفاد ليس الناقصة والتامة غير 
فني كما لا يخفى ) ولا يلزم منه المحذور المتقدم في طرف أخذ وجود العرض 
جزءٌ للموضوع ؛ أن المعدوم متقيد بهذه المرأة. فعدم قرشية غيرها لا يبجدي في 
تحقق الموضوع المركب. 


إلا أن الميرزا النائيني 5 رغم ذلك ادعى لزوم أَخذ العدم نعتياً لا محمولياً 
مدعياً في وجه ذلك نكتة يمكن تقريبها بنحوين: 

-١‏ إن اتقسام الموضوع بلحاظ صفاته ونعوته يكون مقدماً على انقسامه 
بلحاظ مقارناته, فالمرأة في المرتبة الأولى تنقسم إلى قرشية وغير قرشية الذي 
هو عدم نعتي » وإن كان فرض وجود المرأة مع عدم قرشيتها بنحو العدم 
المحمولي ملازماً مع العدم النعتي إلا أنّه تصل النوبة اليها في مرتبة متأخرة» 
وغلية إذا كان هناك تقييد لموضوع الحكم فلا محالة يكون بالتحو الأول 
لذ التاني. 


وهذا المقدار جوابه أَنْه لا موجب للأسبقية فإنّ كلا التقييدين معقول في نفسه 


بحسب الفرض ومجدٍ في تحقيق غرض المولى. 


-١‏ إِنّ موضوع الحكم في عقد وضع القضية إمَا أن يكون مطلقاً أو مقيدا أو 
مهملاً. والأخير مستحيل. والأوّل خلف ثبوت أصل التقيبد» فيتعيّن الناني» 
لحب يكو | انتوم النسن 31 السير :116 يدن كيدا اأنموقيرم بسب 
الحقيقة. بل هو قيد للحكم ابتداءً. 


وقد أجاب عليه في المحاضرات بالالتزام بالاهمال فِإِنّهِ لا يجب تقيبد 


الموضوع بمقارنات قيده بل يبقى مهملاً من ناحيته. 

وهذا الجواب غير فنىء فإنّه أَوّلاً ‏ المراد بالاهمال عدم الإطلاق والتقيبد 
وهذا غير معقول في مقام الثنبوت والصورة الذهنية إلا بناءً على كون التقابل بينهما 
من العدم والملكة لا السلب والايجاب كما هو الصحيحء أو التضاد كما هو 
مختاره. 


وثانياً التقييد بالعدم المحمولي ليس تقييداً للموضوع أصلاً بل هو بحسب 
الحقيقة تقييد للحكم ابتداءً كما قلناء فالتقيبد المعقول للموضوع بحسب هذا 


والصحيح في الجواب على أصل هذا البيان أن يقال: 

نه يرد عليه أوّلاً: نلتزم بالنسبة إلى النقطة الأخيرة باطلاق الموضوع وعدم 
أخذ قيد فيه. ولا يلزم منه التهافت والخلف أو شمول الحكم لمورد الخاص؛ لأنّ 
الاطلاق ليس جمعاً للقيود بل رفض لها والاقتصار على ملاحظة ذات الطبيعة ؛ 
ومن الواضح أن الإطلاق بالمعنى المذكور إِنّما يوجب سريان الحكم إلى الأفراد 
كلها إذا لم يكن تقييد في طرف الحكم. 

وثانياً: إِنّالعدم النعتي للعرض والمحل في نفسه وثبوتاً غير معقولء أُمّا إذا 
قيل بكون النعتية تساوق الوجود الرابط - كما هو ظاهر كلام السيد الخوئي #6 - 
أن الوسوة الراظ. ء كما ذكره البحتى الدائش كاه فى ريالف فى" اللباننئ 
اليشكرك نب قراضي 11 3 اليدود الرائطة أو الراحلى له ركو إلاابين وسوادين 
لا بين عدم ووجودء وآمًا بناءً على ما هو الصحيح من أنه يعني التتحصيص 
المنتزع من النسب الواقعية في لوح الواقع - الأوسع من لوح الوجود -فيشمل 
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اسع السصيصيقن الكفراض الالواعية ان الامسارية ركب أكها لبيك 
وجودية بخلاف المعنيين المتقدمين فقد يتصور امكان العدم النعتي للعرض 
ومحله ؛ لأنّ النعتية تعني النسبة الواقعية لا الوجودية» فيمكن أن يثبت بين العدم 
ومحل المعروض لأنّ الأعدام امور واقعية أيضاً. ولهذا يضاف العدم أيضاً إلى 
ذات المعدوم وهو نحو تحصيص له. فأيضاً لا يعقل العدم النعتي ؛ لأنّ العدم لا 
تحصيص له وإِنّما التحصيص للمعدوم دائماًء وهذا رغم فطريته وبداهته وارسال 
الحكماء له ارفال السلماف 151 السصيض .كون المافعات لأ لوده 
والعدم اللذان هما مفهومان انتزاعيان لا مقوليان. إلا أنه يمكن البرهنة عليه بِأنّ 
عدم عرض كالعدالة أو القرشية إذا أريد تخضيصه إلى حصتين فتارة يفترض 
تحصيص معدومه وهو العدالة إلى عدالة العالم وعدالة الجاهل مثلاً وأخرى لا 
يفترض ذلكء فإذا حصص المعدوم تحصّص العدم المضاف إليه تبعاً بحيث 
استحال صدقه فى غير مورد المحصص . فعدم عدالة العالم لا يصدق فى الجاهل 
غير العادل لك وراك معصيضه بالعالى بل دو مض يه | بنضا يديل 

وإذا فرض عدم تحصيص المعدوم واضافة العدم إلى ذات العدالة ثيٌّ اضافته 


أوّلاً - لزوم ثبوت عدمين ونقيضين لجامع العدالة فيكون مقابل عدمين وجود 
واحد وهذا محال. 


ثانياً - يلزم أن لا يصدق عدم العدالة فى مورد العالم أعنى العدم المحصّص 
بالعالم إلا بانتفاء جامع العدالة حتى عدالة الجاهل؛ لأنّ اتتفاء الجامع لا يكون 


إلا بانتفاء تمام أفراده. وهو واضح البطلان» وهذا بخلاف وجود جامع العدالة» 
فإنّه يكفى فيه وجود الفرد المتقيد بالعالم. 

وشكذًا سيق انفهالة أحذ النعتية في طرف العدم كنسبة واقعية. نعم يمكن 
أخنها كفي ذهيية عدباو لكنيا خا وحة ع الصف لكو نيا نون زائدة وافراً 


وثالثاً - لو افترضنا صحّة تحصيص عدم العرض بمحله كوجود العرض 
بحيث كانت هناك حصتان من عدم العرض: عدم مضاف إلى العالم» وعدم 
مضاف إلى الجاهل وكان حال عدم العرض كحال العرض نفسه من حيث اتصاف 
المحل المعروض بهء لزم ثبوت العدم النعتي منذ الأزل للموضوع المعروض 
أيضاً؛ إذ كما يتصف المعروض بأنّه معدوم قبل تحققه لصدق عدمه المحمولى 
كرون اضرق الاك رالماحة لالوتمو يها 16لا واعد ار مستلرق عنم عر 
نعي فيحة توضيف اله ومافيع يلها نعدوبة العرض أى غير قرشية فكما 
كووةاق التر مهدا للعدم ألبسعروظا لدفقال ل تكن العراممرصودة أ كارت 
معدومة ويكون الموضوع الماهية لا وجودها كذلك يمكن أن تكون قيداً لعدم 
عرضها فيقال تلك المرأة المعدومة معدومة القرشية أيضاً فيستصحب عدم 
القرشية بنحو العدم النعتي والوصف لذات المرأة الثابت في الأزل. 

وهكذا يقبت عدم صحة افتراض التعثية بين عدم العنوان الخاص والعنوان 
العام بل بحسب عالم الثبوت يتعين أن يكون العدم محمولياً بلحاظ المحكي 
الخارجي. نعم. يمكن أخذ الارتباط الذهني أو أي علاقة ونسبة انتزاعية 
واعتبارية أخرى أو أخذ عنوان وجودي ملازم مع العدم المحمولي ولكنه خارج 
عق الضف 


أ ضيه ارو ا م 
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إن هنا يحت اقباتياً لتق أخد النسية بداة على مقو ليها أو إذا المعبل أهذها 
شحو العلاقةا الات احية ولو الذهنية في أن مقتضى الإطلاق في مرحلة الاثبات 
أيضاً هو العدم المحمولي لا النعتي» وقد ذكر في الكتاب وجوهاً لذلك والأولى 
ذكرها كما يلى: ْ ٠‏ 

١‏ - استظهار ذلك ابتداءً من دليل التخصيص لأنّ المخصّص اخراج وسلب 
للخاص عن العام فيقال إِنّ مفاده ليس بأكثر من صدق القضية السالبة كما في 
قولك: (أن يكون فقيراً وأن لا يكون أموياً). ومقتضى التطابق بين الاثبات 
والتبوت أنّ الموضوع للجعل أيضاً مركب من صدق مفاد كل من الجملتين بحياله 
وهو معنى العدم المحمولي. وهذا لا يفرق فيه بين كون المخصص متصلاً 7 
منفصلاً ولا بين كون العدم المحمولي مبايناً في الذهن ومن حيث المفهوم الذهني 
عن التعتي أو يينهما الأقل والأكثر. 


؟- استظهار أَنّ دليل المخصّص بمثابة المانع عن غرض المولى وعنوان العام 
بمثابة المقتضي له عرفاً» وبما أنه لا يشترط في ترتب الأثر والغرض إلا وجود 
المقتضي وانتفاء المانع الذي هو العدم المحمولي فيستظهر من ذلك أنّ الجعل 
أيضاً على وزان الغرض يكون موضوعه مركباً من ذات العام والعدم المحمولي 
اللسطهى هذا ايها “اسايق ش 


- لو فرض عدم الاستظهارين السابقين معاً مع ذلك نقول بجريان أصالة 
عدم تقيد موضوع الجعل العام بأكثر من العدم المحمولي ؛ لأنّ النسبة بينه وبين 
العدم النعتي الأقل والأكثر بحسب المحكي والمرئي وإن كانت بحسب نفس 
الضورة الذشية وحدّها مغاينة" .ب يناء على امكان أحد النسية لففين غنده 


العرض ومحله - وهذا يتم حتى في المخصّص المتصل نظير سائر موارد الدوران 
بيخ الأقل والأكثر في أصل التقييد أي الدوران بين التقييد بعنوان واحد أو 
عنوانين» فهذا يختلف عن الاجمال المفهومي للمخصّص المتصل بين الأقل 
والأكثرء كما أن أصالة عدم التقييد الزائد 0 ولو فرض عدم عرفية الأثر 
العملى وهو الاستصحاب الأزلى ؛ لأنّ نفس التقيبد الزائد خلاف عالم الاثبات 
5 ذكر في الهامش للكتاب. ْ 

- لو فرض كون النسبة بينهما الباين. مع ذلك جرت أصالة عدم التقييد 
بالعدم النعتي ولا معارض لعدم التقييد بالعدم المحمولي ؛ إذ لا يترتب عليه أثر 


بعد أن كانت النتيجة العملية للعدم المحمولي مترتبة على كل حالء وهذا الوجه 


متباينين يعلم اجمالاً بأحدهما ولا معيّن في البين» كما أنه يتوقف على أن يكون 
الأثر العمل المذكور وهو هريان أضل الغدع الأزلى غرفياً ويكون إطبلاق 
اللقطات ضاتماً لكر سوا يم الف اداه السيد الشهيد يي . 

وفبه: أنه لا يلزم ذلك. بل الإطلاق وعدم ذكر القيد اثباتاً كاشف عن عدم 
أخَذ الفيد ثبوتاً كلما احثمل ذلك ولو لتخديد. عدم زيادة التبوت على الاثبات 
مفهوماً مع قطع النظر عن الأثر الخارجي. وهذا ثابت في المقام بلحاظ العدم 
النعتى ويترتب عليه جريان الاستصحاب بالملازمة بلا حاجة إلى ان يكون 
الاطلاق مسوقاً األلفه: 

ومنه يعرف عدم صحة أصل هذا التقريب: إذ يكون السكوت اثباتاً عن كل 
من القيدين نافياً لأخذه ثبوتاًء وحيث يعلم اجمالاً بأحدهما يقع التعارض 
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ودعوى: عدم حجّية الإطلاق الثاني للعدم المحمولي لعدم رنب اترعبان 


مدفوعة: بِأنّ الأثر العملي الدافع للغوية ثابت بلحاظ مدلوله الالتزامي وهو 
والمفروض أنّ لوازم الامارات حجة. 

تعرء لو أريد التيسك بالاطلاق لاثبات هذا الأثر ابعذاء لا لنقى التقيد به 
الاطلاق مسيوقا لنت |5 أن الاطلاق لا بسده بلحاظ الكتاره يل هذا كفس 
الإطلاق الساقط بالتعارض والعلم الإجمالى بالمخصّص. وكأنّه تصور أنه 
يراد اثبات الأثر بالاطلاق ابتداءً فقيل إِنّهِ لابد وأن يكون في مقام البيان 
من ناحيته وهو فرع عرفية الأثر وصلاحية البيان لأن يكون مسوقاً له. وكل هذا 
لا وجه لهء فإنّ الخطاب في مقام البيان من ناحية كل قيد مأخوذ فيه ثبوتاً 
فسكوت عه اقياتاً فيكشق عن تعدمة وكل نا كرض على خدمه من اللوازة 

ص 5707 قوله :( فصل :فى جواز التمسك بالعام لاثبات التخصّص ...). 

حاصل ما يفيده السيد الشهيد يك في المنع عنه أَنّه في القضايا المجعولة على 
نهج القضايا الحقيقية لا محالة يثبت تقيبد العام المجعول على نهج القضية 
الحقيقية بنقيض عنوان الخاص المجعول كذلك؛ لأنٌّ فرض حقيقية القضية 
المجعولة يعني فعلية حكم العام حتى إذا انطبق موضوعه على العنوان الخاص؛ 
لأنّ القضية الحقيقية لا تتكفل احراز الموضوع بل يجعل ذلك على عهدة الواقع 


وهذا خلف ثبوت الخاص. فلابد من افتراض تقيد موضوع العام ثبوتاً بنقيض 
الخاص في القضايا الحقيقية» ومعه يكون التمسك به من التمسك بالعموم في 
مورد يحتمل خروجه بالمخصّص الثابت التي هي نكتة عدم جواز التمسك بالعام 
ف القبية المحدافة. ووو لأنينة فيا إذاكان أ جد الخطابين مجعولاً على نهج 
القضية الخارجية لا الحقيقية ونلتزم بذلك. هذا حاصل ما أفاده :#. 


وهو لا يرجع إلى كلام العراقي يي ؛ لأَنْ نكتة عدم حجّية العام في المصداق 
المشتبه هو عدم وجود ظهور تصديقي في العام لبيان حال الفرد وإِنّما مجرد 
ظهور تصوري _-على حدٌ تعبيره وعدم وجود دلالة في العام بلحاظ عالم فعلية 
المجعول بفعلية موضوعه ‏ على حدٌ تعبيرنا ‏ وهذا لا يتم فى المقام؛ لأنا هنا 
لا نريد اثبات نظر العام إلى التخصّص في الفرد المعلوم حكمه وإِنْما نثبت بالعام 
وظهوره التصديقي الكاشف عن مرحلة الجعل أن الموضوع للعام في عالم 
الثبوت والجعل مطلق غير مقيّد بشيء, وهذا له مدلول التزامي عقلي هو أن من 
ثبت خارجاً عدم وجوب اكرامه أي خروجه عن حكم العام -لا يكون مصداقاً 
لعنوان العام جزماً وإلّا كان لابد من تقييد الجعل العام بعدمه وهذا واضح. 

وقد قرف اشكال اشر .على عقالة المعهور فق أذ المقلام لذ بنوة على 
حجّية العام إلا في موارد الشك في المراد غير ما يذكره السيّد الأستاذ من لزوم 
القعين الفرف-فى حقية الآفارة عفد الام » وحاضله: 


إِنّ المشكوك في المقام ما هو المراد من العام وأَنّ المجعول به ثبوتاً هل يكون 
مقيداً بقيد وهو غير الفرد المعلوم حكمه أم ليس مقيداً به؟ وهذا من الشك فى 
المراد بحسب الحقيقة» غاية الأمر يكون له مدلول التزامى وهو التخصّص وعدم 


انطباق عنوان العام أو المطلق على ذلك الفرد فلا فرق بين هذا المدلول الالتزامي 
الخام وييق سنائر الغ اليل الالترامية انعم ا سح موضوها , 

نعمء لو كان مراد العام النظر إلى حكم الأفراد الخارجية أي مرحلة المجعول 
الفعلي فقد يقال إِنّه ل شك في المراد بالنسبة إلى هذا الفرد ليتمسك بأصالة العموم 
بلحاظه ولكنه بنفسه خلط بين عالم الجعل الذي هو المراد من العام ومفاده وبين 
عالم الفعلية فأصالة العموم والإطلاق في المقام يثبت إطلاق الجعل وعدم أخذ 
قيد افيه ولاومد التقلى تروت المخضيضى :قفن ذلك القرة, 

وهكذا يتعين في مقام الجواب ما أفاده السيّد الأستاذ تي من أنّ العام إذا كان 
يدكر ل بحسو فقول الحقاد مضي للضي المت كل ما يمك رظي 
خارجاً موضوعاً للعام ومصداقاً لعنوانه» وهذا يشمل حتى الفرد المقطوع انتفاء 
حكم العام فيه لكونه فرداً يمكن أن يفرض مصداقاً للعام إذا كان حكمه أيضاً 
مجعولاً على نهج القضايا الحقيقية فلابد من فرض التقييد وأنّ العام مقيد 
موضوعاً بغير صورة انطباقه واجتماعه مع عنوان الخاص فيكون عدمه قيداً في 
العام؛ ومعه لا يمكن التمسك بعموم العام فيه لصيرورته شبهة مصداقية لمخصص 
العام . وهذا نظير ما إذا قال: (أكرم كل عالم ويحرم اكرام الفاسق ) وفرض أقوائية 
الخطاب الثانى على الأوّل بحيث يتقدم عليه فى مقام التعارض فإنّه فى مثل ذلك 
لابد من فرض تقيد موضوع العام وهو العالم بغير الفاسق ولو فرض عدم وجود 
عالم فاسق في الخارج. إذ القضية المجعولة حقيقية وليست خارجية. أي تشمل 
ما يمكن فرضه من أفراد العالم ويكون فاسقاً فلابد من التقييد. 


ونحن نوافق السيّد الأستاذ في أصل هذا التقريب ولكن نخالفه في أَنّهِ لا يتم 


أدلة: في القضايا الخارجية كما اعترف به. 


وثانياً : في القضايا الحقيقية التي موضوعها حكم شرعي لا يعلم اتتقاض 
حكم العام فيه في مورد كما في مثال منج ية كل مائع متنج فلعله مطلق في 
مقام الجعل من باب أن المولى لم يجعل النجاسة على ماء الاستنجاء ولا يوجد 
مائع متنجس معلوم في الخارج عدم منجسيته» وعليه فيمكن التمسك بأصالة 
العوم لأثبات عدم تقيد الجعل المذكورء ولآازمه ظهارة ناء الامتسجاء وجواز 
التوضي به مثلاً» مع أَنّ الوجدان قاض بعدم صحّة التمسك المذكور حتى في 
هذين الموردين خصوصاً إذا كان الخاص قضية خارجية دون العام. 


ويلحق بهذين الموردين إذا كان كلاهما مجعولين على نحو القضية الحقيقية 
إلا أنه احتمل عدم امكان اجتماع العنوانين في مورد واحد كما إذا قال: أكرم 
القرشي وقال: لا تكرم من ينتسب إلى آل زياد وشك في أنّ هذا من باب 
التخصيص أو التخصّص فإنّه يكون الجعل العام غير مقيد من جهة عدم امكان 
الماع الفتوانين »لآم رعسب إلى لزيا ديد أو يولك إكا اويركون فرشيا أو 
غير قرشي وليس فرض الاجتماع محرز الامكان لكي يلزم التقيبد في القضية 
|| قيقية 1 


والحاصل العلم بالتقييد يكون في غين احد هذه المواره القلاة كنا لايع 
وقد لون بالبيان الندم أث ما أسبنا يدعن سحكية أضالة العموم فن هذه 
الموارد فى هامش الكتاب غير تام أيضاً؛ لأنٌّ الخطاب لا ينظر إلى عالم الفعلية 
لكي يقال بِأنّها تجعل الحكم على تقدير تحقق الموضوع ولا تجعل الملازمة بين 
الحكم والموضوع. وإِنّما الخطاب ينظر إلى عالم الجعل ومفاده أصل الجعل 
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وحدوده والمفروض كعند خفن غوم أهذ فيد قدلا إسكال خحى إذا كان 
المجعول ترتب الحكم على الموضوع. 

وقد يقال: إِنّكل ظهور إِنّما يكون حجة إذا لم يكن مما يقطع بعدم حجيته» 
وفي المقام لو كان هذا الفرد مصداقاً للعام لم يكن عموم العام حجة فيه بحسب 
الفرض للقطع بخروجه عنه بحجة أقوى منه, فأصالة العموم أو الإطلاق في مفاد 
العام لنفي تقييده بنقيض هذا الفرض بشخصه الخارجي أو بعنوان حقيقي منطبق 
عليه تمسك بظهور على أحد التقديرين يقطع بعدم حجيته أي تمسك بظهور 
يحتمل أن يكون معلوم السقوط عن الحجّية فيكون من اشتباه الحجة باللاحجة. 


والحوات: أن هذا يتم لو ثبت التخصيص في العام وسقوط ظهوره كما في 
الشبهة المصداقية للمخصّص لا مثل المقام الذي يحتمل مطابقة الظهور الكاشف 
عن العموم للواقع. 


واد كدت قلع: لا قطع فعلي هناء وإِنّما على تقدير كون الفرد مصداقاً يقطع 
بالسقوط. وهذا واضح. 

ويمكن أن يقال: إِنّ أصالة العموم أو الإطلاق وإن كان مفادها نفي القيد في 
الجعل إِلَآ أنّ مجراها ومدلولها اثبات عموم حكم العام أو المطلق فى مورد 
العتوان أو الفره المعفمل عفية العمل يعدمة» هاذا كان ذاك القرد له 5 
يقطع بانتفاء حكم العام فيه فلا يمكن التمسك بالعموم والإطلاق فيه لنفي تقيد 
الجعل بعدمه ؛ لأَنهِ مدلول التزامي لعموم العام لذلك الفرد. وهذا لا يعني نظر العام 
أو المطلق إلى مرحلة المجعول والفعلية خارجاً. بل في نفس مرحلة الجعل لابد 
وأن يكون العام أو المطلق شاملاً لهذا الفرض والتقدير الذي يعلم بانتفاء الحكم 


فيه حتى يثبت اطلاقه وليس العكس أي ليس شموله لهذا الفرد في طول نفي 
القيد وكشف عدم أخذه بل عنوان عدم أخذ القيد عنوان منتزع في طول عموم 
العام لكل فردء فمفاد العام التصوري اثبات الحكم فى كل فرد فرد ولازمه نفى 
القيدء فإذا كان هذا المدلول المطابقي ساقطاً فلا يمكن اثبات مدلوله الالتزامي 
وهو التخصّص. 

وقد يقال: إِنّ هذا إِنْما يتم في العموم. وأَمًا في الإطلاق فلا يتم ؛ لأنّ مفاده 
ابتداءً نفي كل قيد زائد ومنها القيد المحتمل فيكون حجة في نفيه ولازمه 
التخصّص.ء بل قد يقال إِنّ العموم أيضاً يجري فيه الإطلاق لنفي قيد زائد على 
عنوان العام إذ لو كان كذلك لزم عليه البيان» غاية الأمر لا نحتاج إلى التمسك به 
مع وجود العموم الدال لفظاً على شمول كل فرد ولكن في المقام يفيد التمسك 
بالاطلاق فى العام لنفى تقيده بقيد آخر غير العنوان العام ولازمه التخصّص. 

والحوات» اندا دك ذلفتيل الاطلاق ايكيا لاسريان وسمول ذاى لكل ذره 
لا بما هو فرد بل بما أَنّه مصداق للطبيعة وهذا السريان والإطلاق الذاتي هو 
الحجة في الكشف عن عدم القيد فالحجة في باب الدلالات اللفظية دائماً هو 
الظهور والدلالة الاثباتية بالدقة وإِنْما تختلف درجاتها ومعه تتم النكتة المذكورة 


وهكذا لا يكون عدم التقيبد بنحو كلي بنفسه مدلولاً للظهور اللفظي وإِنّما هو 
مدلول التزامي منتزع من إطلاق اللفظ وسريانه لكل فرد فرد من أفراد الموضوع 
المقدرة الوجود في عالم الجعل فدلالة العام او المطلق في مثال كل مائع متنجس 
بحي كان عيع لزنه كي ماو ] اندها فد لول راض العو ال واسيو لك نا 
الاتتعاء التفترض تن الندية الععيف» اسه أ م تقول أو كاوساءالالسسهاء 
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نجساً لكان منجساً في عالم الجعل. وحيث ثبت في الخارج عدم منجسيته يثبت 
لالس لجسا .ولكق حيك إن السريان المتكووك. اع مقاد قرلا لو كان 
فعا اكان مفيناً على مدير كبوعةت يكون رنافلا عن العف لق اليل 
الدال على عدم منجسيته عليه فلا يكون المدلول الالتزامي له - وهو نفي تقيد 
الما كبر هاء الانستفاء ‏ عمط 

ويمكن أن نذكر بياناً جامعاً بين ما ذكرناه في حاشية الكتاب وما ذكرناه هنا 
فنقول: 


تارة يكون وجه الدلالة على التخصّص كون مفاد العام أو المطلق قضية 
شرطية هي الملازمة في كل فرد بين عنوان الموضوع والحكم فكأنٌّ العام يخبرنا 
في أركل السا نهيف فى هده الباانة موق فا ذا كان ققيرا وس 
اكرامهء وحيث إِنّا نعلم أذ كيدا ليس واجب الاكرام 5-5 أله لبس فين 
وأخرى يكون مبنى الدلالة على التخصّص نفي القيد في موضوع الجعل العام أو 
المطلق ولو كان مفادهما القضية الحملية الفعلية حيث إِنّ لازم ذلك انتفاء موضوع 
العام أو المطلق لا محالة في حق زيد. 

أمّا البيان الأوّل: فيرد عليه عدم تماميته ؛ لأَنّه مفاد اخباري منتزع من الجعل 
وليس هو مفاد الخطاب سواءً في العام أو المطلق ولو كان هذا هو المفاد لكان 
العام حجة في اثبات التخصّص جزماً كما يتمسك بامكان ذلك في الفقه. بل بناءً 
على هذا البيان لايتم ما ذكر في جواب السيّد الأستاذ# أيضاً من العلم بالتقييد 
في القضايا الحقيقية إذ لو فرضنا مفاد العام هو الكشف عن هذه الملازمة فلا علم 
بكذبها في مورد حتى في القضايا الحقيقية. إذ لعل المتكلم يحرز عدم امكان 
اجتماع موضوع العام ومنافرته مع ما يقتضي نقيض حكمه وهذا واضح. 


وأما البيان الثانى: فهو مبني على أن يكون نفي القيود على اجمالها وكليتها 
ذا هو مقاة الغاد أوالنطلق» ولي كذلك:.بل عو مدلول التزامن أو التزاعي 
لاطلاق الحكم وشموله للفرد الفاقد للقيد في كل قيد بخصوصه المقدر وجوده 
في عالم الجعل وهذا الإطلاق ساقط عن الحجية يقيناً بلحاظ الفرد الذي علمنا 
5510 الحكمي عن العام أو المطلق, فعلى تقدير صحة هذه الفرضية وامكانها 
فى القطية الحقيقية المجعولة فى العام أو فى القضية الخارجية فاطلاق العام لمثل 
3 الموضوع المفترض ماف عن الحجية جوم قلا يكن اليك يه لخقيات 
نفي التقييد به وبالتالي اثبات التخصّص. 


ولعلّ هذا هو روح مقصود سيدنا الأستاذئ أعني العلم بالتقيبد والسقوط 
على تقديركون المورد فرداً مقدراً للعام لا العلم بالتقيبد على كل تقدير ليرد عليه 
ما أوردناه من النقوض الثلاثة» فروح ما ذكره الأستاذ يي في المقام تامة. 

كما أن ما ذكره المحقق العراقى يك تام أيضاً بلحاظ الصيغة المدرسية للتمسك 
بالعام في الدوران بين التخصيص والتخصّص حيث إِنّْهم تمسكوا بعموم العام 
للفرد الخارجي المعلوم انتفاء حكم العام فيه بنحو القضية الخارجية الفعلية» أي 
نظروا إلى عالم فعلية المجعول. ومن هنا حكموا بِأَنّ المراد معلوم فيه وبناءً على 
هذه الصيغة يتجه كلام المحقق العراقى يي من أنّ الخطاب العام ليس له ظهور 
تصديقي كاشف ليكون حجة وإِنْما هو ظهور تصوري بحت, بل قد عرفت أن 
الخطاب لا ينظر إلى هذه المرحلة أصلاً وهذه نفس نكتة عدم حجّية العام في 
الشبهة المصداقية لمخصّصه. فإسراء تلك النكتة إلى البحث تام على صيغة 
المشهور.وغير تام غلى الضيغة المعدلة للتمسك بالعام. 


0 
1 / وى 


ص 36١‏ قوله: (أقول: كلا هذين البيانين لو تم فهو مخصوص بغير 
المقام...). 


هذا الاعتراض على المحقق العراقي ‏ قابل للمناقشة بأنَّ صيرورة 
التعروات :مد ناب لحان لط باللا عيية ور كزين جعاره بالكعتال جود 
مخصصات فيما بأيدينا من الروايات لا وجود مخصصات في الواقع . وبناءً عليه 
قد يكون الانحلال حقيقيا لا حكميا وهو يقبل فيه باشكال صاحب الكفاية. 


تخصيصات واقعية في موارد العمومات قبل الفحص مع قطع النظر عما بأيدينا 
من المخصصات للعلم اجمالاً بأنّ العمومات فيها عام وخاص وناسخ ومنسوخ 
فى تقسف ومدل هذا العلم الاجمالى وإن كان وضولاً وغلما إلا أثد لا يجعل 
العموفات من ياي اكضاء العجة باللاحجة إلا إذا مخض تف المخفصصض 
المعلوم بالاجمال المساوق مع الانحلال الحقيقي وهو خلف احتمال انطباق 
المعلوم بالاجمال على غيره بحسب فرضه. ومعه لا يكون من اشتباه الحجة 
باللاحجة. ولعلّه لذلك عبّر السيّد الأستاذيي بأنّهِ يمكننا أن ندعي أَنّه من اشتباه 
الحجة باللاحجة. 

ص 17 قوله: (إلا أنْ هذا الوجه لا يعالج الاشكال فى العمومات 

لا يقال: بل يعالجه أيضاً؛ لأنّ العام الترخيصي المخصّص يستكشف بعد 


التخصيص عدم حجيته من أَوّل الأمر لا من جهة كونه من اشتباه الحجة 
باللاحجة بمجرد العلم الاجمالى بالمخصصات بل من جهة أن الخاص يكشف 


عن عدم ارادة العموم من العام من أَوَّل الأمر وأَنّ عموم العام في الطرف الآخر 
كان مقدماً عليه وعدا يخلاف موارى الاسداذل الشكين وهرياة الأضل الفعلى 
فى الطرفين القصير والطويل؛ لأنّ العلم التفصيلى الود غير أو الحجة التفصيلية 
الكاخر ة عن العلم الاجمالى لا يكشف عن غذة جر يان الأضل العملك فيه قبل 
مصراد ورا كان اناي بد الاك ابنه نقدلا #مرضوم الأضل الفملى نين 
عدم العلم وهو كان حاصلاً بخلاف المقام فإنّه بعد حصول العلم التفصيلي 
بالمخصّص يعلم أن العموم في الطرف الآخر كان مقدماً في الحجّية على العموم 
في الطرف الأَوّل حتى قبل العلم التفصيلي بمخصّصه غاية الأمر لم يكن يعلم به 
المكلف. 

فإنّه يقال: هذا مبنى على أن تكون حجّية العام مقيدة بعدم المخصّص على 
خلافه واقعاً لا عدم و المخصّص بحيث لابد من نفيه بأصالة عدم 
التشخصن أو البصميهابة؟ وهو خلاف التحقيق بل الحجة على نفي التخصيص 
نفس ظهور العام في العموم؛ وعليه فموضوع الحجية في الأصول اللفظية ثابت 
قبل العلم التفصيلي أيضاً. 

ص 375 قوله: (فصل: فى شمول الخطابات لغير المشافهين...). 

لا إشكال في امكان بل شمول الحكم المجعول في القضية الكبروية للغائب 
عدويو تنا السك فى يروك العملا يمينا هر عا مله تعد يها اتوم لخر 
العاضر فلس قاطن وغدمه + وقد ذكر الميرذا :2 أن هذا البح تسل إلى 
نزاع عقلي في امكان مخاطبة المعدوم والغائب ثبوتاً وعدمه ونزاع لفظي فيما هو 
السظير ين ادوات العاط ةرو كايت هر كادوات النداء أو كانت فين 
توجيه الكلام فهل هي ظاهرة في الاختصاص بالموجودين أم لا؟ 


وقد علّق على ذلك بأنّ النزاع العقلي خارج عن البحث أيضاً لوضوح 
استحالة المخاطبة الحقيقية لغير الحاضر فضلاً عن المعدوم وامكان المخاطبة 
الانشائية الادعائية للجمادات فضلاً عن غير الحاضرين» فالبحث ينحصر في 
النزاع اللفظي الاثباتي فلابد من تشخيص أنّ مفاد أدوات الخطاب هل هو 
المخاطبة الحقيقية أو الانشائية؛ والمستظهر كونها موضوعة للانشائيء أي 
إلى أَنّ الخطاب موضوع للانشائي وهو يمكن أن يعم الغائب والمعدوم. 
وفيه ما ذكر فى الكتاب من أمور: 

١‏ - إمكان النزاع التبوتي بتحديد المراد بالمخاطبة وقصد التفهيم. فإِنّ بعض 
معانيه معقول في حق المعدوم فضلاً عن الغائب كما في الدساتير والقوانين 
المشرعة نحص للأجيال القادمة. 

قن ان القطاث الالعداتى تع عل #ضوراه ف حي الكقاية فى وجوه 
الفغى باللقظ :وقد الكرة والكرناة. 

7 إِنّه لابد من تحديد معنى تصوري لأدوات الخطاب وضعاً؛ أن المعنى 
الموضوع له تصوري لا تصديقي. 

- مجرد امكان الوضع لمعنى انشائي أو تصوري يعم المعدوم والغائب 


لا يكفي إذا كان الظهور التصديقي كاشفاً عن قصد افهام الحاضرين فقط ولو 
لفرينة عقلية . 


.506 :0 محاضرات فى أصول الفقه‎ )١( 


الوجه الثانى : ما ذكره الميرزائي» مع جوابه المذكور في الكتاب. 


الرحه الثالق :نا اكفاره السيد اليد امن أن أدوات القطاب موضوعة 
لعاويا الضورية اللسيية اللحوفيه أو اليه تزة ونس بمخصوفة بالنشاطة: 


نعم » قصد الافهام مدلول تصديقي لا وضعي , وظاهر حال المتكلم قصد افهام 
الحاضر لا الغائب والمعدوم إلا مع القرينة ؟ التوسعة كمافي الشرائع 
والقو اي 

وما أوردناه فى الهامش غير تام إذ أدوات الخطاب غير موضوعة لقصد 
الافهام بل للمعانى الأنسائة القاهة بالمشاطب الحافر من تدانته أو القناله 
وين ذلك كما أفاد السيّد الأستاذ. وأمّا قصد الافهام فمدلول تصديقى» وهو 
مدوه تقل لقي الحاظر ببغا ره تباج إلى قرينة على نوبيط كها أقاد القن 
الأستاذ. 


ثم إِنه أورد في نهاية الأفكار على الثمرة الثانية بجوابين: 

الأوّك: التمسك بالاطلاق المقامي حيث انّ مثل قيد الحضور في زمن 
المعصوم نئي من القيود التي يغفل عنها العرف. فلو كان دخيلاً في الحكم لزم 
راقن وعد ا الظير ابيا ل كن نا فصن القريةاسن اله عفد إطالاى سفاني ل 
دخله في الغرض والملاك ولو فرض عدم الإطلاق اللفظي لنفيه لاستحالة تقيبد 

وفيه: أنه قياس لباب قيود الواجب بقيود الوجوب. فإنّ ما يكون خلاف 
الغرض دخل قيد فى الواجب مغفول عنه عرفا كما فى مدل القيود الثانوية؛ وأا 


المقام فالمفروض احتمال دخالة قيد الحضور في أصل التكليف بالجمعة مثلاً» 
فلو رض خقلا الترقق عه اية:نا لازم قد ضور فرق #كل رفك غير نوين 
بالجمعة, ولا يلزم منه نقض لغرض المولى لكي يجب عليه بيانه بعد فرض أن 
الخطاب لا إطلاق لفظي له بحسب الفرض .ء نظير ما إذا كان اللفظ مجملاً من هذه 
لاحم اا يذه القاء إطلاق مقامي على نفي الاختصاص. 


والحاصل: لا ظهور حالي أو مقامي في أنّ المولى لابد وأن يبيّن حكم من 
ليس مخاطباً له أيضاً لكي يلزم نقض الغرض ما لم يصرّح بذلك. فالقياس على 
قيود متعلق الحكم قياس مع الفارق. 

الثانى: ما ذكره المقرر من اثبات الملاك والمصلحة في الجمعة حتى لغير 
يدبيظل #كلبهد وهر التعدوه فى .زم اقطان أظلر شرس الاق العادة أد 
المدلول الالتزامي في موارد العجز والتزاحم لعدم الشبعية بين الدلالين في 

وفيه: أنه لا محذور فى تكليف المعدوم فى مقام الجعل بنحو القضية 
الحقيقية وما المفروض اجماله نتيجة كون المخاطبة الحقيقية ميخصوصة 
بالحاضرين مما أوجب اجمال الجعل وعدم اطلاقه لغيره؛ ومن الواضح أنّ 
الملاك إِنْما يستكشف من إطلاق الخطاب فلابد من انعقاده ذاتاً أوّلاً وإنّما عدم 
التبعية بينهما في مرحلة الحجّية والسقوط عند المحقق العراقي :# لا في أصل 
الأتقاة . وهذا 5 ادا ْ ْ 


فأصل هذه الثمرة معقولة إذا لم يفترض كون الخطابات الشرعية كلها فيها 
قرائن ولو حالية شأنية على إطلاق الجعل وعدم اختصاصه بالحاضرين. 


ص 23*37١‏ قوله: ( تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض مدلوله...). 
ويقع البحث في مقامين: 

الأوّل: العلم بارادة الخصوص من الضمير على مستوى المدلول الاستعمالي. 

الثاني : العلم بارادة الخصوص من الضمير على مستوى المدلول الجدي فقط . 

ما المقام الأوّل: فهنا يوجد أصلان لفظيان: أصالة عدم الاستخدام أو تطابق 
الضمير مع مرجعه في المدلول الاستعمالي. وأصالة العموم في المرجع وهما 
متنافيان في المقام . فهل يحكم بتعارضهما والاجمال من أجل ذلك أو يقال بعدم 
جريان الأولى منهما في نفسه فتجري الثانية» أو يقال بعدم جريانهما في نفسيهما 
مع قطع النظر عن المعارضة فذكون الترجة كالتمال الأول وهو الاأجمال أو 
يقال بجريان الاولى وتقدمها على الثانية. اي قرينيته على ارادة الفخصوص 
وارتفاع موضوع أصالة العموم وجوه: 

مقتضى القاعدة هو الأول 2١١‏ وظاهر المحقّق النائينى الثانى. وظاهر الكفاية 
الثالث, وظاهر السيد الخوئي يي الرابع . 00 

ولد بالأقوال هن اللعير إلى الأذلم 

أمّا القول الرابع : فقد استدلٌ عليه في المحاضرات بأنّ أصالة عدم الاستخدام 
تتقدم بنظر العرف على أصالة العموم وتحكم عليه بدليل تقدمها على الظهور 
الوضعي الحقيقي في مثل ريت أسداً وأكرمته فما ظنك بالدلالة على العموم 
الذي هو أخف من ذلك. 


)١(‏ ولعلّه ظاهر كلمات السيد الشهيد يبيد فى صدر البحث وفى رد كلام الميرزا تي فراجع الكتاب. 


او ا م 
/ ضواء واراء / ج 


وهذا المقدار من البيان يرد عليه: وجود الفرق الواضح حيث أنه في مورد 
المثال يلزم من عدم حمل اللفظ على ارادة معناه المجازي أُمّا استعمال اللفظ في 
المعنيين الحقيقي والمجازي أو دلالة الضمير على المعنى الظاهر وكلاهما غير 
عرفي وخارج عن نظام اللغة أو شديد العناية بخلاف المجاز فإنّه ضمن نظام 
اللغة وخفيف المؤنة فيتعين. وهذا بخلاف باب العام فإن ارادة العموم منه يوجب 
كون الخصوص مراداً ضمناً أيضاً فلا يلزم من ارجاع الضمير إلى بعض أفراده 
افادة المعنى الظاهر وهو الخاص بالضمير ولا استعمال العام في الخاص ليلزم 
الاستعمال في معنيين » وإِنْما مجرد عدم التطابق بين الضمير ومرجعه من حيث 
العموم والخصوص. أي عدم رجوع الضمير إلى تمام مدلول مرجعه. بل إلى 
بعضه المفاد به ضمناً لا استقلالاً ولا إشكال في أنّ هذا ليس مخالفاً لنظام اللغة بل 
سن سو هذا لاقن تكون اخ ين عا ابحضاك العام في الخاص . 


وأمّا القول الثالث: فدليله مذكور فى الكتاب بالتفصيل, وقد اعترض على 
الغق الأول منه السيد الشتهيد:4: 

ولا - بأنّ النكتة الطريقية أو الموضوعية لعدم الحجّية كلاهما غير تام فى 
المقام كما هو مشروح في الكتاب بالتفصيل. 


وثانياً - إمكان دعوى ظهور الجملتين في وحدة المعنى المستعمل فيه العام 
في موضوعيهما المسمّى بوحدة السياق. وهذا بلحاظ الضمير ورجوعه إلى 
مرجعه بنحو الاستخدام أم لا وان لم يكن حجة لكون المراد من الضمير معلوماً 
إلا أنه بلحاظ العام ومن طرفه يكون من الشك فى المراد منه ابتداءً وهو يكون 
منافياً مع أصالة العموم والعناية فيه ليس بأقل 5 غتانة اللخصيص: 


وأمّا القول الثانى : الذي ذهب إليه الميرزا يك فقد قرب كلامه فى المحاضرات 


بوجوه ثلاثة: 


أحدها: أنّ الاستخدام يتوقف على ارجاع الضمير إلى معنى مجازي من 
المرجع غير المعنى الحقيقي الذي أريد منه أَوّلاً ولا مجازية في باب العام حتى 
مع ارجاع الضمير إلى بعض أفراده. ومن الواضح أنّ هذا جوابه عدم اختصاص 
الاستخدام بذلك. 

الثانى : عدم جريان أصالة عدم الاستخدام في المقام في نفسه لكون المراد 
فى الكتمير اونا 19 قلق فيه ويد ابد نا لكر جاتحي الكفائة: 


الثالث: أنّ المراد من الضمير في الآية أيضاً هو العموم وإِنّما استفيد 
الخصوص من الخارج. وهذه مناقشة في المثال والصغرى لا في الكبرىء إذ 
المفروض الفراغ عن ثبوت إرادة الخصوص من الضمير على مستوى القرينة 
المتصلة. 

إلا أن لب مقصود الميرزا ما أفاده السيد الشهيد يهنا من أَنّ رفع اليد عن أصالة 
العموم في العام إِمّا يكون لوجود معارض مزاحم أو يكون لوجود ما يكون قرينة 
على التخصيص. وكتلاهها مفتود» آنا الأول عدم سكية أصالة عنده 
الاستخدامء وأمًا الثاني فلأنٌ مجرد اختصاص الحكم فى جملة الضمير ببعض 
الأقراد لماذا يوسب اعشاض حك يفل العام أن اجمالة كنا يدف شاحت 
الكفاية؟ لأن أحد الحكمين غير الكخر وله ربط بيتهماء فبقل هذا الأختصاص 
ليس صالحاً للقرينية لكي يوجب حتى الاجمال فضلاً عن التخصيص. وإِنّما 
بكري عبان 11 عنقي للظم لاط محل :هويا نمرؤه بدن اا 


او ا م 
/ ضواء واراء / ج 


وقد أجاب عليه السيّد الشهيد ني بأنّ الموجب للاجمال ليس هو احتمال ما 
يكون قرينة حاكمة على ظهور العام رافعة لعمومه بل يكفي وجود ظهور ولو 
سياقي مزاحم وقوي في قبال ظهور العموم ولو لم يكن بحجة في نفسه كما يقول 
صاحب الكفاية ؛ لأنّ موضوع الحجّية الظهور غير المزاحم بظهور آخر مثله في 
الجملة فهذا المقدار كاف فى الاجمال: 

والواقع أَنّ هذا المقدار من البيان لا يكفي لدفع كلام الميرزا تي في المقام ؛ لأَنّ 
مرجع الضمير تصوراً موجود ضمن العام بلا لزوم الاستعمال في المعنيين ولا 
يوجد وحدة سياق تقتضي أكثر من ذلك» أي وحدة المدلولين الجديين لموضوع 
الجملتين: جملة العام وجملة الضمير بدليل عدم اختلال ذلك فيما إذا كان 
موضوع الجملة الثانية ظاهراً لا ضميراً ومقيداً بقرينة متصلة ببعض أفراد العام 
كما إذا قال: أكرم عالم وقلّد الفقيه. فإنّ هذا لا يوجب اجمال العالم في الحكم 
الأول واختصاصه بالفقيه. 


الأووة ها كوا ديق 3 الغاء كنا يدل على المعو ييدن قينا على 
الخصوص . فيمكن ارجاع الضمير إليه بلا محذور الاستخدام. 

الثانى: أن يكون الضمير راجعاً إلى العام بعمومه» غاية الأمر باعتبار كون 
الضمير بحكم التكرار فكأَنّه قد كرّر كل عالم مع تقييد مدخوله بنحو تعدد الدال 
والمدلول بالفقيه, فكأنّه قال: (أكرم كل عالم وقلّد كل عالم فقيه ). فيكون باب 
المطلق والعام في ارجاع الضمير إلى الخاص أو المقيد من باب واحد وهو تعدد 
الدالٌ والمدلول لا المجاز ليلزم استعمال المرجع في المعنيين. 


العام والخاص 5 
وبهذا يعرف وجه الاشكال على صاحب الكفاية في المقام. 


ومن هنا قد يتصور لزوم التفصيل - كما فعل الميرزا النائيني - بين موارد 
الامتتخدام فى الضمير بارادة المجاز كنا فى راث أسدا وأكريقه وبين. ياف 
ارجاع الضمير إلى بعض مدلول العام» وأوضح منه موارد المطلق حيث لا يلزم 
أي مجازية ومخالفة لاستعمال المرجع في معناه الموضوع له وهو الطبيعة 
المهملة وافادة التقييد فى الضمير بنحو تعدد الدال والمدلول فلا يلزم لا استعمال 
لفظ المرجع في المعنيين ولا افادة الضمير لمعنى الظاهر. 

ولعلّه لهذا خصٌ المير زات باب الاستخدام بما إذا استلزم المجاز ومنع عن 
اجمال العام فى المقام. 


وقد يقال في حل الاشكال بأنّ الضمير موضوع للدلالة على ما هو المراد 
الاستعمالي 50 بحده بحيث لابد من وحدة تصورهما الذهني بلا 
اختلاف. وصورة المطلق غير المقيد تصوراً» وإن لم يلزم منه المجازية» وهذا 
هو المراد بالظهور السياقي المدّعى في كلام السيد الشهيد و . 


وقد يترقى عن ذلك فيققال: بِأنٌّ الضمير موضوع لمجرد الإشارة الذهنية إلى 
برنجعة يمحن كيدو تكزان الالفعبال راخيضاره قريط الك المجكرل تسل 
الضمير بمرجعه ابتداءً فقولك: (أكرم العالم وقلّده) في قوّة قولك: (أكرم وقلّد 
العالم)ه والصورة الذهنية الواحذة له مل أكتر من إطلاق واحد أو تقبيد 
واحدء فلا يمكن أن تكون مطلقة وبلا قيد معه ثبوتاً في طرف المرجع ومقيدة 
في طرف الضمير إلا بن تتعدد الصورة وتتكرر. وهو خلف ما افترضناه من عدم 
دلالة الضمير على المعنى الظاهرء أو يستعمل المرجع في المعنيين: الطبيعة 
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المظلقة والنقيدة يدهم كماهو فى الكناي هنذا بالنسة إلى المطلق» وماذكر 
فيد من البياق الثانى: 


وأَمّا البيان الأُوّل المختصّ بالعام فيردّه أنّ ارجاع الضمير إلى بعض مدلول 
العام يحتاج إلى تحديد وتشخيص لذلك البعض من أفراد المرجع العام في الفقيه 
مثلاً. ولا دالّ عليه لا مادة العام؛ لأنها لا تدلّ إلا على طبيعة العالم» ولة أداة 
العموم ؛ لأنْها لا تدلّ إلا على استيعاب أفراد تلك الطبيعة ولا نفس الضمير ؛ لأَنّها 
لا يمكن أن تستعمل في الاسم الظاهرء وهذا واضح. 

وهكذا يتضح أن محذور الاستخدام واقع في موارد رجوع الضمير إلى بعض 
مدلول العامء وكذلك رجوع الضمير إلى المقيد سواءٌ كان ذلك يتحو استعمال 
الضمير في الخاص أو المقيد أو استعماله وارجاعه إلى نفس العام أو الطبيعة 
النهملة غاية الأب اقادة يدهما حو دده الدال والمدلول بالقيد ».فال على 
كلا التقديرين يكون هناك مؤوّنة فائقة ثابتة على مستوى المدلول التتصوري 
للكلام ؛ لأنّ الضمير لا يدل على استعمال جديد ومكرر لمعنى المرجع بل يدل 
على نفس المعنى المستعمل فيه المرجع بواسطة المرجع بنحو الإشارة إليه 
لا بنفسهء فلا يكون هناك إلا استعمالاً واحداً للمرجع في معناه الاستعمالي 
والاستعمال الواحد لا حمل إلا اطلاقا وانهدا أو بيدا ولخدا :كاذ غرف 1 
الى ستعل قن النقيد و اللقاض ولو تيطريقة تمدع الال والعداول ل بطريقة 
المجاز واستعمال اسم الجنس في المقيّد كان مدلول المرجع ومعناه التصوري 
والاتسناك يلحا الحملة الأرك اللقاايقا ماله فاة يقد الاتطاوق او 
العموم ذاتاًء وهذا هو معنى حكومة أصالة عدم الاستخدام وقرينيته على العموم 
الذي جاء في القول الرابع » ولا أقل من الاجمال الذي هو القول الأُوّل والثالث. 


فيكون المقام من قبيل موارد احتفاف مدخول العام بمفهوم مجمل مردد بين 
المطلق والمقيد والذي اعترف فيه المير زات بحصول الاجمال فيه للعام. 


لا يقال: إذاً كيف يصح تقييد مدلول الضمير فقط بنحو تعدد الدال والمدلول 
في قولنا: أكرم العالم أو كل العلماء وقلّد الفقيه منهم أو قلّده إذا كان فقيهاً مع بقاء 
العام أو المطلق في الجملة الأولى على عمومه؟ 


فاله يقال فى هذ السسال يكو الصمير راهنا إلى كس المع الوالجد 
الفمتهما فيه المرجع وإِنّما أفيد القيد بدال آخر أضيف إلى نفس المرجع فاستفيد 


المقام الثانى : ما إذا كان ثبوت الخصوص والتقييد في الضمير ثابتاً بلحاظ 
الندلول الجدى لأ الامسالىء زيعبارة ادق + لأدليل على اريماع الضمير فى 
مرحلة افادة المدلول التصوري والاستعمالي للكلام إلى المقيّدء وإِنّما المعلوم 
ارادة ذلك منه جداً فقط كما في موارد الجملتين المستقلتين اللتين تخصّص أو 
قد إعداهيا دون الأخرى قيل برجي ذلك اجمال العموم أو الأطلاق آم لا؟ 
المشهور هو الثاني وذهب السيد الشهيد إلى الأَوّل مبيّناً في وجهه تقريبين: 

الآوّلة ١‏ ذالمقام يكون من موارة' احتمال قرينية الفويعزهة؟ 55 استتسال 
الضمير في الخصوص وإن كان غير معلوم إلا أنّ عدمه أيضاً غير معلوم. 
ولا تجري أصالة عدم الاستخدام وأصالة العموم ؛ لأنّ هذين الظهورين معارضان 
في المقام مع ظهور سياقي نوعي هو التطابق بين المراد الجدي والمراد 
الاتسناق فى القمين.والي يكوة معفوظا ذاتاً بل وسكية ايا ورموحياً 
للإجمال على الأقل. 
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وهذا البيان يمكن أن يناقش فيه على ضوء ما تقدم فإنّ الظهور في التطابق 
المذكورإِنّما ينثلم فيما إذا كان باب الاستخدام في المقام باب المجاز لاباب تعدد 
الذال والمدلول إن عمدكل لآتيوجة عدم #طابق بين المعتى المستعمل فيه وبين 
المراد الجدي إلا بمعنى أَنّ المراد الجدي أكثر من المراد الاستعمالي في إحدى 
الفساكيي وس 9 دحي الخسبال .فى اللبد ل ل الايتسان جربا كا إذا قال: 
(أكرم العالم أو العلماء ولا تكرم الفساق مو العلماء ‏ الا أو المطلق فى 
الجملة الأولى باقيان على اطلاقهما جزماً وإِنّما المنثلم الظهور التصديقي الذي 
اندي اتام لماكل الكلايس رهد نصية قريدة على الخلاك ريمقذارها لا أكتر. 


نعم» لو ادعي لزوم التطابق حتى في موارد تعدد الدال والمدلول بحيث يلتزم 
باجمال العام أو المطلق في هر جاه اسان ل الأسفيالن اشاقن منواره 
التخصيص والتقييد بالتفصيل المسعفل عن مدخو التموم يد هذا النياق» إلا أنه ل 
يلغم يناش غير المقاء على ما تقدم في أبحاث العام وتكنعد أ الغلية المذكورة 
ل تقتضي أكثر من أن المتكلم لو كان مراده الجدي أزيد كان عليه أن يبين ذلك 
بان قل أن ينهي كلامه ولو ضمن جملة مستقلة لا تضر بالمدلول الاستعمالي 
للعام أو المطلق وإذا لم يبيّن ذلك تم الظهور التصديقي في ارادة العموم أو 
الإطلاق إلا بالمقدار الذي بيّن بنحو تعدد الدالٌ والمدلول لا أكثر. 


الثانى : دعوى وجود ظهور سياقي في التطابق بين الضمير ومرجعه حتى في 
المراد الجدي كالظهور فى تطابقهما فى المراد الاستعمالى. 

وفيه: ما تقدم من انكار مثل هذا الظهور السياقي وأنّ نكتة التطابق بين 
الكسير ودرجعةه في البراد الاتتسمال لو يكن يورا افيا بل خيعية مريوطة 


العام والخاص ١‏ بوه 


بالمدلول التصوري للضمير على ما تقدم شرحه بحيث لولاها لم تكن ندع وجود 
ظهور تصديقي سياقي في التطابق بقطع النظر عن تلك النكتة حتى بلحاظ 
المدلول الاستعمالي فضلاً عن المدلول الجدي. 


ويمكن أن يقرب مقصود السيّد الشهيد يي بأنّ نفس النكتة التي اقتضت تقيبد 
العام في المقام السابق يمكن الاستفادة منها في هذا المقام, 1 القرينة على 
اللخخص فق الود الك سن لصون يكن مالا على الأذن للقريدية عن 
التخصيص في المراد الجدي من المرجع؛ لأنّ الضمير والمرجع في مرحلة 
الامتعمال شوم وابهد لاشيتان كنا ةكرناء كاذ اكان حمومه أو اطلاقه غير جد 
بلاط سكم لسر قلا كون جديا بالحاظ سكم التريعم أرقا ةلأثه إطلاق أو 
غموم واد فى مرحلة الاستعمال تظير قولهة (أكرء كل الخلناء) (وفلد كل 
52827 التقليد إلا للعالم الفقيه ). 


إلا أن هذا البيان كبيان ذوقي وجداني يمكن قبوله, ولعلّه لهذا عبّر عنه السيد 
الأُستاذ بالبيان الذوقي. وإلّا أمكن أن يقال بالدقة بأنّ ملاك الظهور في 
التطابق مع المراد الجدي ليس مجرد الاستعمال وَإِنْما ملاكه وموضوعه مركب 
من الاستعمال والسكوت عن بيان زيادة المراد الجدي أو مخالفته مع الاستعمالي 
ولو بجملة مستقلة. ومن الواضح أنّ الموجود في المقام سكوتان لا سكوت 
واحد: السكوت عن بيان القيد للمراد الجدي من جملة الضمير. والسكوت عن 
بيان القيد للمراد الجدي من جملة الظاهر. فإذا نصب البيان ولم يسكت عن 
نهنا وسكت عن الآخر تم ملاك الظهور في الجدية في احدهماذون الاش 
وهذا الكلام لو تمٌ جرى في مثال أكرم وقلّد كل العلماء ولا يجب التقليد إلا للعالم 
الفقيه أيضاً. والله الهادي. 
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ص *38 قوله: (تخصيص العام بالمفهوم...). 

وهذا ثازة يكون يمقهوع الموافقةء'وأخرى بمفهوم المخالفة: 

١-مفهوم‏ الموافقة: حيث انّ الدلالة فيه من باب الملازمة ولو العرفية فهو من 
دلالة المدلول على المدلول. ويترتب عليه أنّ المعارضة تسري دائما إلى 
المنطوق وأَنّه لا عبرة بأخصية المفهوم إذ قد يكون لازماً لاطلاق المنطوق فلابد 
من ملاحظة النسبة بين العام ومنطوق الموافقة مستقلاء وعندئذ قد لا تكون 
معارضة أخرى بينه وبين العام من غير ناحية المفهوم وقد تكون. ففي الأَوّل إن 
كان المفهوم لازماً لأصل المنطوق قدم على العام بالتخصيص وإن كان لازماً 
لاطلاقه كما في إطلاق لفلا تقل لَهُمَا ف لموارد النهي عن المنكر بالضرب 
مثلاً ‏ وتمٌ التعارض بين الدلالتين فيقدم الأقوى أو يتساقطان. 


وأمًا الثاني وهو فرض التعارض المستقل مع منطوق الموافقة أيضاً فتارة 
يكون المنطوق اخصٌ من العام. واخرى اعم منه. وثالثة بينهما عموم من وجه. 


د 


والأوّل ١١‏ يعة فيه العشقص ١!‏ إلا إذا كان مفهومه أحم .من الخام أو مساويا 


)١(‏ كما إذا قال: (لا يجب اكرام العالم ويجب اكرام الفقيه غير المؤمن) الدال بالفحوى على وجوب 
اكرام الفقيه المؤمن أيضاً فيجب اكرام الفقيه الشامل باطلاقه للفقيه غير المؤمن والدال بالفحوى على 
وجوب اكرام كل عالم مؤمن حتى غير الفقيه ؛ لأنّ اكرامه أولى من اكرام الفقيه غير المؤمن. فيكون 
مثالاً للحالة الأولى أى المنطوق . ومثال الحالة الثانية ما إذا قال: (لا يجب اكرام الفقيه وأكرم الفقيه 
غير المؤمن). 

(1) ولو كان المفهوم لازم إطلاق المنطوق لأنّ إطلاق الأخص مقدم على إطلاق الأعم. هذا ولكن لو 
فرض على هذا التقدير أن النسبة بين مجموع المفهوم والمنطوق مع العام عموم من وجه فلا يبعد أن 
العرف لا يرى ذلك بحكم الأخص بل العموم من وجه؛ لأنّ الميزان فيه مجموع مفاد الدليل ودلالة 
مفهوم الموافقة حالها حال نفس المنطوق بحسب الحقيقة فتدبر جيداً. 


للعام فإنّه عندئذٍ إن كان لازماً لإطلاق المنطوق سقط ذلك الإطلاق لكون العام 
بحكم اللأخص والمقيد له وإن كان لأصل المنطوق تعارضا وتساقطاء وكذلك لو 
كان مجموع المفهوم والمنطوق مستوعباً لكل أفراد العام ولو كان لازماً 
لإطلاقه ؛ إذ لا فرق بين اطلاقيه. ففي هذه الحالات الثلاث لا يتقدم دليل مفهوم 
الموافقة. ٠‏ 


والقسم الثاني وهو أن يكون العام أخصٌ من المنطوق وإِنّما يسمّى عاماً لكون 
المفهوم أخصٌ منهء فتارة يكون المفهوم لازماً لاطلاق المنطوق المعارض مع 
العام فيتقدم عليه العام مهما كانت النسبة بين المفهوم والعام ؛ لأنّ إطلاق الخاص 
مقدم. ومثاله: (لا يجب اكرام الفقهاء) الدال باطلاقه للمؤمن على نفي وجوب 
اكرام كل عالم» و (أكرم كل فقيه مؤمن) فيخصّص منطوق الأوّل بغير المؤمن. 
وأخرى يكون المفهوم لازماً لإطلاق المنطوق غير المعارض مع العام كما إذا 
قال: (لا يجب اكرام الفقيه المؤمن وأكرم كل الفقهاء ). فإنّ لازم اطلاقه للفقيه 
غير المؤمن وجوب اكرام الفقيه المؤمن أيضاً بالفحؤى ؟ لعدم احثمال العكس: 
وهنا يتعارضان ويتساقطان. هكذا في الكتاب. 

إلا أنّ الصحيح استثناء صورة ما إذا كان المفهوم أخصٌ من الدليل الآخر 
فيكون كالحالة الثالثة» ومثاله : ما إذا كانت الملازمة بين وجوب اكرام خصوص 
اليه القاد ين النؤى والثقية اليقله البودن فقيد عد الوهري فى الدليل 
القاض بالقره النونه خب النقلد كباتونيى وسرت اكرام بالفقيه المقلّد 
بالخصوص . 


وثالئة يكون المفهوم لازماً لأصل المنطوق أي ثبوت مفاده حتى في مورد 
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/ ضواء واراء / رج 


واحذ . مثاله: لا يجب اكرام الفقية المؤمن الدال بالمفهوم على عدم وجوب اكرام 
غير المؤمن أيضاًء وأكرم الفقيه الصدوق فيخصّص الثاني أُوَّلاً بالمؤمن؛ لأنّ 
اطلاقه لغير المؤمن معارض مع مفهوم الأوّل ‏ ولنفترض عدم امكان تخصيص 
الثاني بالمؤمن ليكون بحكم الأخص من الأول لا العموم من وجه ثم نقيد الأوّل 
بالفقيه المؤمن الصدوق أي الثقة؛ لأنّ مفهوم الأوّل بعد أن كان مدلولاً لأصل 
المنطوق بحكم الأخص من الثاني فيقيد اطلاقه وإن كان الثاني أيضاً بحكم 
الأخص فيقيد الأَوّل. 

وهنا يظهر بطلان ما قاله الميرزا النائيني من انّ اللازم دائماً ملاحظة النسبة 
بين المنطوقين بعد فرض سريان المعارضة من المفهوم إلى المنطوق. فإِنٌّ هذا 
لا يصمٌ فيما إذا كان المفهوم لازماً لأصل المنطوق. 

والقسم الثالث وهو ما إذاكان بين المنطوق والعام العموم من وجه وفيه صور 
ايضا: 


أت أذيكرن المتهوع لآزما لأطل المطو دوقيه هالنامة 


أت أن لأ يكون المقهوة مسقوفياً لبوره افقراق العام ديق ينكن تخضيضن 
العام بمجموع المفهوم والمنطوق معاً ومثاله ما إذا قال: (أكرم كل عالم)؛ وقال: 
(لا تكرم الأموي) الدال بالمفهوم على عدم جواز اكرام الناصبي أيضاً ولو لم 
يكن أموياً وكان عالماًء وفي مثله يقيّد العام بغير الأموي والناصبي معاً؛ لأنّ 
المفروظن أن غموء العام منافٍ مع تمام مدلول المنطوق بسبب استلزام المفهوم 
لأصل المنطوق وإن لم يكن كذلك في المعارضة بلحاظ المنطوق مباشرة» هكذا 
افيد في الكتاب. 


العام والخاص 5-0 
ولكن يرد عليه: أنّ المعارض مع تمام المنطوق هو خصوص عموم العام 
للعالم الناصبي فيسقط عن الحجّية, وأمّا عمومه للعالم الأموي المعارض مع 
المنطوق بالمباشرة فلا وجه لتقديم إطلاق المنطوق عليه لكي يتقيد وجوب 
الاكرام بغير الأموي ؛ لأنّ النسبة بينهما عموم من وجه بحسب الفرض . 


ب - أن يكون المفهوم مستوعباً لتمام مورد افتراق العام» ومثاله: لا يجب 
اكرام الفقيه المؤمن. ومفهومه نفي وجوب اكرام الفقيه غير المؤمن أيضاً ويجب 
اكرام من يكون مقلّداً من العلماء الشامل للمؤمن وغيره معاًء فالنسبة بين 
المنطوقين عموم من وجه إلا أَنّ مفهوم الأَوّل يستوعب تمام مورد افتراق الثاني 
عن الأوّل وهو كل مقلّد غير مؤمن. 

وهنا الحكم هو تخصيص الثاني بمفهوم الأَوّل؛ لأنْه لازم لأصل المنطوق 
فيكون بحكم الأخص ثم تقييد الأوّل بمنطوق الثاني فيجب اكرام الفقيه المؤمن 
للد ذون شير النقات:. 


ووجه ذلك إمّا يقرب ببيان العلم بسقوط إطلاق العام في مورد افتراقه عن 
المنطوق وإطلاق المنطوق في مورد اجتماعه مع العام؛ لأنّْ كل واحد منهما لو 
أخذ به لزم اسقاط أصل دليل آخر: 

ما الأول فلأنّه معارض مع المفهوم الملازم مع أصل دلالة المنطوق فيكون 
نفيه مساوقاً لنفي تمام المنطوق حتى في مورد واحد فيكون المنطوق بحكم 

وأمًا الثاني فلأنٌ إطلاق المنطوق في مورد اجتماعه مع إطلاق العام ينفي هذا 
الإطلاق بالمباشرة وينفي مور افتراقه بالاستاراء ؟ لأن المقروض أن بوت 
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هذا المنطوق ولو في مورد يستلزم المفهوم. فيكون أصل المنطوق قرينة على 
تخصيص العام في مورد افتراقه وأصل العام قرينة على تخصيص المنطوق في 
مورد اجتماعه لكونهما بحكم الأخصٌ. 

أو يقرب ببيان أن كل من العاميخ مق وجه يضلع للقرينة غلى الآخر اول 
المكافئة» فإذا كان أحدهما غير صالح للقرينية لكونه يلغي تمام مفاد الآخر 
بالمباشرة والملازمة كما في إطلاق المنطوق في المقام تعين الآخر ليكون قرينة 
على تخصيص المنطوقء وأمّا تقديم المفهوم على إطلاق العام فبنفس النكتة 
المشقدية زفى كلها سافيع الخاليع أيضا طبى طلا مثاله سدوسة الكيرةا 
فلإحط و مل 

؟ - أن يكون المفهوم لازماً لاطلاق المنطوق في مورد تعارضه مع العام 
ومثاله ما إذا ورد: (لا يجب اكرام الفقيه؛ ويجب اكرام العالم) فيتعارضان فى 
الفقيه المؤمن ويكون مفهوم إطلاق الأول للفقيه المؤمن عدم وجوب اكرام غير 
القفيه المكفى فخ العلماك ها 

وقل فكع السيد العهيد #6 هنا كمدارسة المسعفق الداتيتى © بالتعارض 
والتساقط بين الإطلاقين في المنطوقين في مورد الاجتماع فيرتفع المفهوم 
فكأنّه لم يكن مفهوم أصلاً. 

إلا أن هذا الكلام على اطلاقه غير تام فإنّه إذا فرض أن المفهوم كان مستوعباً 
لمورد افتراق العام كما في المثال المذكور تعين الأخذ بالعام في تمام مفاده 
وتخصيص إطلاق المنطوق لأنه مستلزم لالغاء دليل العام. فيتم كلا الوجهين 
السابقين فيه من عدم صلاحيته للقرينية وكون الآخر بحكم الأخص منه. 


العام والخاص 0 


فيكون نظير ورود مخصّص في دليل ثالث على أحد العامين من وجه في مورد 
اجتماعه فإنْه بوعب سكي الآخر فيه ارضاء 


نعمء يصمٌ هذا الكلام فيما إذا لم يكن المفهوم مستوعباً لتمام مورد افتراق 
العام ولكن حينئذٍ يسقط العام في مورد افتراقه أيضاً بالمقدار المعارض مع 
المفهوم كما يسقط مورد اجتماعه مع المنطوق ولا وجه لتوهم حجيته فيه 
بدعوى سقوط المنطوق المستلزم للمفهوم وللمعارضة غير المباشرة؛ لأنّْ 
المعارضتين في عرض واحد. أي أنّ إطلاق المنطوق يعارض اطلاقين في العام 
فيسقط الجميع . وبهذا يعرف أَنّ مقالة مدرسة النائيني 4# لا تتم في بعض موارد 
كون المفهوم لازماً لاطلاق المنطوق أيضاً. 

'- أن يكون المفهوم لازماً لاطلاق المنطوق في مورد افتراقه عن العام 
وهنا حالتان: 

إحداتناة أن ركون المقهوة ستتوعياً لعنام مواره الدليل الأخر فيكو من 
التعارض والتساقط . ومثاله: ( يجب اكرام الفقيه ولا يجب اكرام العالم المؤمن) 
فإنْ إطلاق الأول للفقيه المؤمن له مفهوم هو وجوب اكرام كل عالم مؤمن فيلغي 
الدليل الثاني فيتساقطان. 

هذا ولكن الصحيح هنا التفصيل بين صورتين: 

أ- أن يكون المفهوم منافياً لمورد افتراق العام فقط فيتعارضان ويتساقطان؛ 
لأنّ معناه أن الدليلين في موردي الاجتماع يتعارضان بالمباشرة وفي موردي 
الأقتراق يتعارضان بالدلاؤنة» فيا كتالدليليه التتساركيين ننه القباية 
فيتساقطان. 
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ب - أن يكون المفهوم منافياً لتمام العام» وحينئذٍ يتقدم العام عليه» فيقيد 
المنطوق بمورد اجتماعه مع العام؛ لأنْه بحكم الأخص من هذا الإطلاق في 
المنطوق, ويتقدم المنطوق على العام في مورد الاجتماع لأنّه بحكم الأخص 
منه. ففى المثال يتقيد (اكرام الفقيه بالمؤمن) ويتقيد (لا يجب اكرام العالم 
المؤمن ) بغير الفقيه بنفس البيان المتقدم بتقريبين. ولا يتوهم أَنّه يتوقف على 
القول بانقلاب النسبة؛ لأنّ هذا الإطلاق في العام ينافى تمام مدلول المنطوق 
مقداره بالمباشرة وهو مورد اجتماعه معه ومقداره بالملازمة وهو مورد افتراقه 
عنه لكونه بالملازمة معارضاً مع تمام العام بحسب الفرض . 


الغانية: أن يكوخ المقهوع غير مستوغب لام مدلول الدليل الآخر بحيت 
يمكن تخصيصه بالمنطوق والمفهوم معاً كما إذا فرضنا في المثال المتقدم 
الملازمة بين وجوب اكرام الفقيه غير المؤمن والمؤمن فقط . وهذا معناه أخصية 
المنطوق والمفهوم معاً أو بحكم الأخصٌ من العام فيتقدم عليه إلا إذا كان المفهوم 
لازماً لإطلاق من إطلاقات مورد افتراق المنطوق عن العام بحيث يمكن 
تخصيص المنطوق بغيره مع سقوطه في مورد الاجتماع مع العام وفي اطلاقه 
الاجتماع ومورد المعارضة مع المفهوم. 


غَِ 


وهكذا يتضح أنّ المعارضة بين العام ومفهوم الموافقة وإن كانت سارية إلى 
المنطوق بالملازمة فلابد من ملاحظة النسبة بين المنطوقين إلا أنه حيث يكون 
مفاد المنطوق موافقاً مع المفهوم في مفهوم الموافقة بخلاف المخالفة فكثيراً 
ما تكون المعارضة بين العام والمنطوق في نفسه وبقطع النظر عن المفهوم أيضاً 
ثابتة» وعندئذٍ لابد من ملاحظة مجموع أمور ثلاثة مغا * 


١‏ النسبة بين المنطوق في الدليلين في نفسيهما. 


١‏ - ملاحظة المفهوم والمعارضة بالملازمة غير المباشرة منه مع العام وأَنهِ هل 
يلغيه او يعارض اطلاقه فيه. 

- ملاحظة كون المفهوم لازماً لأصل المنطوق أو لاطلاقه. 

١‏ -مفهوم المخالفة: وقد ذكر في الكفاية ما ملخصه: أنّ العام والمفهوم إن 
كانا متصلين فإن كانا معاً بالوضع أو معاً بمقدمات الحكمة اجمل كلاهما ذاتاً 
لعدم الانعقاد ما لعدم المقتضي وهو مقدمات الحكمة أو لمانع عن الانعقاد وهو 
الاحتفاف بما يصلح للقرينية إلا إذا فرض أقوائية أحدهما وصلاحيته للقرينية 
على نفي الآخر دون العكس وإن كانا في كلامين منفصلين فيتعارضان ولا حجّية 
لشيء منهما ما لم يفرض أقوائية أحدهما على الآخر وصلاحيته للقرينية على 
ادوع انكس فده حلية تن المقية. 

وهذا البيان غير فنى» فإنّه أقل ما فيه: أنّ دلالة الشرطية على المفهوم إِنّما 
كووب الاطلاق وشدماك الشكية لك رالركم فلاإدستى كونه مسكوياً العا 
المتصل به دائماأ كما أَنّه لابد من الالتزام بتقدم العام عليه لكونه أقوى. فليست 
الدلالة المفهومية كالدلالات المنطوقية التي يصح فيها التقسيم المذكور الكلي بل 
هذا البحث معقود لملاحظة مدى تأثير الخصوصية المفهومية في التعارض مع 
العام فلا معنى لتكرار الكبرى الكلية المنقحة في باب التعارض . 


وذهب في المحاضرات إلى تفصيل آخر ملخصه: 


إذا كان المفهوم حاكماً على العام كان مقدماً عليه على كل حال أي حتى إذا 
كانت النسبة بينهما العموم من وجه؛ لأنّ إطلاق الحاكم مقدم على إطلاق 
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المحكوم وإن كان أضعف منهء وقد مثل له بحكومة مفهوم آية النبأ بناء على 
استفادة حجّية خبر العادل منها وكونه علماً على عموم التعليل في ذيلها الناهي 
عن العمل بغير العلم وفي الأدلة الأخرى الناهية عن العمل بغير العلم» وإذا لم 
يكن المفهوم حاكماً على العام فإن كان يلزم من العمل بأحدهما الغاء العنوان 
المأخوذ في موضوع ولسان الدليل الآخر ومنطوقه أيضاً قدم ذلك عليه وإن لم 
يلزم شيء من ذلك فإن كانت النسبة بينهما أي المفهوم والعام العموم والخصوصض: 
المطلق قدم الخاص على العام ولا بأن كانت النسبة بينهما عموم من وجه ولم 
يلزم من العمل بأي منهما الغاء الآخر تعارضا وتساقطا إذا لم يفرض وجود 
مرجح دلالي خاص فيكون حال المفهوم مع العام المعارض له كحال التعارض 
بين منطوقين. 
وهذا الكلام أيضاً غير فني إذ يرد عليه: 


أوْلاً - ما ذكر فيه من فرض حكومة أحد الدليلين على الآخر أو كون العمل 
بدمسعاريا لألقاءها احد فى منطوق الدليل الكفر ولنباهم وان كان مسغارماً 
لوأ فترم اهدي ولك لديا 3 رومن غود انسار كشيين الحاكه والبحكره 
بل ببيان آخر مذكور فى محله - إلا أنه لا ربط له بجهة البحث هنا وأجنبى عنها 
تماماً فإنٌ هذا البحث مخ والكحل يناكرها ضيه التاعدة فى اررض الدلالة 
التفووسيه بي اللالالة المظلكزة دن ديه كما مع كلم الإظار كن الاق اينات 
الزائدة المستلزمة للتقديم» ولكن لا ربط لها بخصوصية المفهومية أو المنطوقية 
ولا ملازمة معها وهي كما يمكن أن تفترض في الدليل الذي فيه مفهوم سكن ان 
يفترض في المعارض له على حد واحد وهذا واضح كما أشرنا في منهجة 
البحث . 


وكانيا د ها ذكر من التعازضن والساقط إذا كانت النسية يتهما وما مق 
وجه والتخصيص إذا كانت عموماً وخصوصاً مطلقاً غير تام؛ إذ معناه ملاحظة 
المفهوم كأنّه دال مستقل كالمنطوق مع أنه ليس كذلك. فإنّه مدلول التزامي 
لاطلاق المنطوق ومقدمات الحكمة؛ لأنّ المفهوم دائماً يتوقف على اجراء 
الإطلاق في التعليق لإثبات العلية الانحصارية فكيف لا يمنع العام عن انعقاد 
المفهوم إذا اتصل به؟! وكيف لا يتقدم عليه في الحجّية إذا انفصل عنه؟! 
وإماكاع لتقيو خض بن يظلدا :الانداليين مداولا ويا بياقر ا كلق لفيا 
غرفت 

وثالشاً -ما ذكر في مثال حجّية خبر العادل بمفهوم آية النبأ من حكومة هذا 
المفهوم على عموم التعليل في ذيلها وعموم سائر أدلّة النهي عن اتباع غير العلم 
كلام درجت عليه مدرسة المحقّق النائيني يي بناءً على مسالكها في جعل العلمية 
والطريقية في باب الامارات. وهو كلام غير تام. 

وملخص ما يرد عليه في المقام: 

يطلاق أضل عب جعل العلمية والطر يقية واستقادعها من أدلة اللحكره 
على ما أوضحناه مفصلاً في محله. 

؟ - على تقدير استفادة ذلك لا وجه لتوهم الحكومة المذكورة؛ لأنّْ الحجّية 
إذأ كانت ممعت تعمل الطريقة والعامية :فكما يكون مشاه الدلحل الذى يامتز 
باتباع ظن أو أمر لا يوجب العلم ‏ كخبر العادل ‏ جعله علماً وطريقاً تعبداً 
كذلك سوف يكون مفاد الدليل الناهي عن اتباع الظن وما لا يوجب العلم 
نفي الطريقية والعلمية عنه؛ لأنّ النفي والاثبات واردان على أمر واحد 
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وهو الحجّية, فدليل الاعتبار يثبتها له ودليل النهي ينفيها عنه. فلا وجه لدعوى 
الحكومة وكون دليل الاعتبار رافعاً لموضوع دليل النفي بل هما في عرض واحد 
موضوعاً ومحمولا. 

؟ - إِنّ التعليل في آية النبأ حيث أَنّه متصل بها فهو مانع عن أصل انعقاد 
المفهوم أو اطلاقه المقتضي لحجية خبر العادل لكون دلالته فرع تمامية الإطلاق 
ومقدمات الحكمة والذيل صالح للقرينية على خلافه على تفصيل متروك إلى 
خحلة: 

فالصحيح استثناف البحث في المقام فنقول: حيث ان مفهوم المخالفة يدل 
على حكم هو نقيض حكم المنطوق فالمعارضة بينه وبين العام لا محالة تكون 
غير مربوطة بالمنطوق ومفصولة بالمرّة عن حكم المنطوق. بل يكون العام 
موافقاً مع حكم المنطوق لا محالة فلا يعقل فرض المعارضة بينهما أيضاً. وهذا 
بخلاف مفهوم الموافقة. فإنّه كان يعقل فيه أن يكون ذلك العام معارضاً مع 
المنطوق أيضاً بصورة مستقلة عن المفهوم لكون حكم المفهوم نفس حكم 
المنطوق وتوسعة له. نعم قد يلزم من تقديم العام في مورد مثال بالخصوص الغاء 
الفنوان الواردتقى موضوع التنطرى: إلا أنه قضية منتقلة ال ويظ لها بالمقوومة 
ومن هنا لا ينبغي ادراج هذه الحيثية في البحث كما أشرنا. 


وإِنّما الصحيح أن يقال فى منهجة البحث: إنّ العام عمومه تارة يعارض 
إطلاق المفهوم وأخرى يعارض أصله: مثال الأول ما إذا قال: (أكرم الفقيه إذا 
كان عادلاً) ومفهومه لا يجب اكرام الفقيه الفاسق. وقال: ( يجب اكرام كل 
عالم يخدم الناس)» واطلاقه للفاسق الفقيه الذي يخدم الناس معارض مع 


إطلاق المفهوم ولا يلزم من تخصيصه بالمفهوم الغاء العنوان الذي أخذ في 
العام كما لا يخفى. 


ومثال آخر: (إذا خفى الأذان وجب القضر)» ومقهومه: لا قصر قبل خفاء 
الأذان وهو معارض مع إطلاق يجب القصر عند خفاء الجدران سواء خفي الأذان 
أو لم يخف حيث يكون تقيبد إطلاق كل من المنطوقين بالواو كتقييد إطلاق كل 
من المفهومين بأو على ما تقدم مفصلاً ‏ ولا مرجح لأحدهما على الآخر إذا 
كانا مع بالتطلاق وقدمات الحكنة سوا كانا متسايع أو مفضليو» راذا 
كان العام بالوضع فمع الاتصال يرفع موضوع الإطلاق ومقدمات الحكمة 
ومع الانفصال يتقدم العموم بأحد وجوه ثلاثة أصحها ثالنها كما في الكتاب» 
ها لم خقرض تكنة خاضة قحي لمكن كلروم: الغاء المفوان الماشوة فى 
المنطوق أو كون الدليل صريحاً في المفهوم أو ظاهراً بظهور حالي أقوى من 
الظهور في ارادة العموم. رغم كين الأول بالاطلاق والثاني بالوضع. فإِن 
هذا يفا معقول. 


إلا أن الوجدان يشهد بتقدم العموم على إطلاق المفهوم حتى إذا كان بمقدمات 
الحكمة ؛ لأنْه في صورة الاتصال يجعل العرف العموم قرينة على عدم الإطلاق 
في المفهوم واه الوجدان فلو قال: إذا خفي الأذان فقصّر وإذا خفيت الجدران 
5 واحديتف الترق دين ذلك كفا كن واحد منهما في التقصيرء 
وكذلك إذا قال: (أكرم العالم إذاكان عادلاً) و (أكرم كل من يخدم الناس). ولعل 
نكتة ذلك ضعف الدلالة الاطلاقية المثبتة للمفهوم بالنسبة للإطلاق فى المنطوق 
المعارض معد ومعه يكون العام على تقدير انفصاله أيضاً مقدماً بالقانو ن العام 
الذي ذكره الميرزا النائيني يي أو بالأقوائية والأظهرية . والله العالم. 
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وأمّا مئال المعارضة مع أصل المفهوم (أكرم العالم إذا لم يكن فاسقاً) و (أكرم 
كل العلماء) فيمكن أن يناقش فيما أفاده السيد تي في الوجه الثالث والرابع : 

ما ما أفاده في رد الوجه الثالث من أنّ إطلاق التعليق أيضاً ينتج التوسعة 
كالعام فيمكن أن يناقش فيه بأنّ مفاد الاطلاقات ومقدمات الحكمة وإن كان 
إطلاق التعليق وعمومه لكل وجوب اكرام إلا أَنّ نتيجته انتفاء طبيعي وجوب 
الاكرام عن العالم الفاسق, وهذا بحسب الموضوع أخص فهو نظير ما إذا قال: 
لا يجب اكرام العالم الفاسق الظاهر في نفي طبيعي الوجوب. 

والجواب: أنّ نتيجة الإطلاق بحسب الحقيقة مدلول التزامي فلا يكفي 
الخضيعه من عموة العا كما فى سائر هوازه المواليل الالثراية وإنّما اللازم 1 
يكون مفاد الإطلاق اثبات الخصوصية كائبات الطلب الوجوبي بالاطلاق أو 
اقنات ين القيد والاتضراف أى اقنالت اللشصاض يعو الملكية باطلاق اللام 
الموضوع للاختصاص . والإطلاق المثبت للمفهوم هو إطلاق التعليق والتوقف 
الشامل لكل وجوب لاكرام العالم وهو كاطلاق العام كلاهما من سنخ واحد. 
وهذا واضح. 

نعم بناءً على دعوى انصراف الشرطية إلى العلية التامة الانحصارية لكونها 
أكمل أفراد العلية يكون المقام صغرى لتلك الكبرى . ولكنه تقريب غير تام على 
ما تقدم. وهذا هو روح مقصود السيد الشهيد ني . 


ثم إِنْه يمكن المناقشة في الوجه الثاني بمنع الصغرى أيضاً؛ لأَنّ الإطلاق 
المثبت للمفهوم إطلاق في التعليق لا في الحكم المعلّق بل على مبنى الميرزا 


وأمّا الرابع فيرد عليه أوَّلاً: النتقض المذكور في الهامش. 


وثانياً: بالحل وحاصله: انّ ما تقدم في نكتة المفهوم للشرطية لم يكن 
الإطلاق في الحكم بمعنى مطلق الوجود والحصص للحكم وإلا كان ثبوت 
المفهوم يكفي فيه الركن الأول وهو الإطلاق بهذا المعنى بلا حاجة إلى الركن 
الثاني وهو التعليق والتوقف والحكومة والنظر فرع هذا النحو من الإطلاق 
واس محتويج والها الاظلاق في السك الحاق كان مسي :ذات الطبيطة العكر 
كالوجوب مع قطع النظر عن خصوصية مطلق الوجود أو صرف الوجود على 
ما تقدم شرحه مفصلاً. فلا نكتة للحكومة. 


هذا مضافاً إلى النتقض أيضاً بالعام غير المشتمل على الحكم بل على نفيه 
كما إذا قال: (لا يجب اكرام العالم )» وقال: (إِنّما لا يجب اكرام العالم إذا كان 
فاييقا اوويفيوية يحب اكرامه اذا كام غاذلا : 


نعم يمكن تقريب مرام السيّد الأستاذ تي في المقام بنحو آخر حاصله: أن 
التعليق إذا كان وارداً على تفن العتوان الذى ورد فى العام كنا فى الأمغلة 
المتقدمة كان ظاهره النظر إلى نفس الحكم المفاد بالدليل العام فيكون مفسراً 
وشارحاً له ومفصّلاً له إلى المنطوق والمفهوم. وهو نكتة الحكومة وملاكها 
فيتقدم عليه ؛ ولهذا لو كان متصلاً به لمنع عن انعقاد العموم فيه. وهذه النكتة 
صحيحة إلا أَنّْها لا تجدي فى تقديم المفهوم إذا كان العنوان الوارد فى العام مغايراً 
مع العنوان الواقع موضوعاً للتعليق والمفهوم وإن كان عموم العام مستلزماً لالغاء 
المفهوم رأساً كما إذا قال: (أكرم كل ذي صنعة أو علم )؛ وقال: (إِنّما يجب اكرام 
الفقيه إذا كان عادلاً) فإنٌ مفهومه ‏ وهو عدم وجوب اكرام الفقيه الفاسق - 


أضة اقرز اا م 
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مقدم بلا اشكال على عموم العام رغم عدم النظر بملاك النكتة المذكورة» بل هذا 
النظر لو فرض وجوهه تقيد العام بالقيد ولو لم يكن للجملة مفهوم؛ لأنّ الجعل 
الوامن ل معيل إل موضوعا واهدا . 


اللهم إلا أن يقال بِأنّ نكتة هذا النظر والتفسير هو التفصيل الحاصل بنفس 
المفهوم, كما أَنّه لا يلزم أن يكون الحكم المفصّل ‏ بالفتح ‏ نفس العنوان 
الواقع في العام من تمام الجهات. بل يكفي أن يكون من اطلاقاته وحصصه فلا 
يرد كلا النقضين. 
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وهذا بحسب الروح يرجع إلى تتميم الوجه الأوّل من الوجوه الأربعة حيث ان 
أدوات المهوة يشمها من أدوات التفضيل والشير والشرينية على الحكي 
المفصّل» فيكون إطلاق ما يستفاد منها مقدماً على عموم العام ؛ لأنَ إطلاق المقيّد 
حاكم على إطلاق المقيّد. 


قد يقال: إِنّ هذا بحسب الحقيقة لا يرجع إلى تقديم المفهوم بل إلى تقديم 
دليل التقيبد ولو لم يكن للجملة مفهوم, أي أنّ هذا من شؤون قاعدة احترازية 
القيود بحسب الحقيقة لا من شؤون المفهوم. وأمّا المفهوم كمفهوم فلا وجه 
لتقديمه غلى الغام.ولو كانت 'لتيسقه أخطق عند + لأنه لازم الإظلاق فى التعليق؛ 
الله إلا أن يدع كقابة الكحصية بهذا النقار اق القريية ١‏ 


والكويال قن سراهف الم يكن الحدلة تووم لايق امون قن 
التفضيل واليي» فالقيض بوذا التلاق عرق على النتهرعة وكا شاعدة 
حواري القزوه لوي ليجب اللقييد لامع العراذ ويج الحك والجعل لق 
الحماتن. 


العام والخاص 1 

ص 5*5 قوله: ( فصل : تعقب الاستثناء لجمل متعددة...). 
لابد من تقديم أموو: 

-١‏ إمكان رجوع الاستثناء إلى الكل في الاستثناء الاسمي والحرفي إِمّا أن 
يكون باستعماله في اخراج واحد وتوحيد الموضوعات المتعددة في عنوان 
واحد اعتباري أو باعنبار أن الاخراج نسبة واقعية ذهنية فتتعدد يتعدد نفس 
الأطراف أو لمعقولية ذلك حتى في النسب الخارجية كقولك: أكرم زيداً واضرب 
غمرواً في الدارة أو جغتى بماء وعسل في الكوزء اللهم إلا أن يرجع ذلك إلى 
التوحيد بين الماء والعسل في عنوان اعتباري يكون هو في الكوز او اخذ الظرف 
فيذاً لمقنر. 

؟ - إِنّ الاستثناء ليس اخراجاً من الموضوع بل هو اخراج من الحكم أو 
النمية الحكمية: 

"'- لا إشكال في رجوع الاستثناء المتعقّب للجمل إلى الأخيرة منهاء وإِنّما 
الكلام في الرجوع إلى غيرها لمحذور ثبوتي أو اثباتي» ولو فرض الاجمال 
يجمل العموم لا محالة. وعلى ضوء هذه المقدمات نقول : 

ذه ماحي الكفايه إلى اعمال .وذقيت مندريهة الخيروا الفاتيتي)2 إلى 
التفصيل بين تكرار الموضوع والمحمول في كل جملة بنحو مستقل عن الجملة 
الأخوى: سواء كان الحكم راخدا أو تعدد ا +.وسواء كان الموضوع واهدا أو 
ددا في العنوان رجع إلى الأخيرة وإلا بأن كان أحدهما بالضمير أو بلا تكرار 
أصلاً رجع إلى الجميع . وقد تصدّى السيد الأستاذ م لتخريج هذا المبنى بنكات 
فبوقات و ةقرف اللبداض ات كط انيه عاضليا أ شين كور الخملة الدافة 
قرينة عرفاً على الرجوع اليها بالخصوص وإلَا لم يكررها. 
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وقيده أثلاك الكو هما لاكادك العدله الخع جما مسولا ومرضوماً 
مع الجمل الأخرى كما إذا قال: (أكرم العلماء وتصدق على الفقراء إلا الفساق). 


وثانياً - مجرد تكرار المحمول والموضوع لا يمنع عن رجوع الاستثناء إلى 
الجميع ولا يدل إلا على اهتمامه وتأكيده على المكدر لا على أنّ الاتيان به من 
أجل الخقساض الامتقداء الذى لم يذكره يعد بده #القرينة المذكورة مبفوعة 


وَأَما ما ذكرة السيّد العهيد ”من المحاذير الغوفية: فيرد على ما ذكره في 
الموضع الأُوّل: أن النسبة الاستثنائية والاخراجية نسبة ذهنية واقعية 558 
بتعدد أطرافها كالنسبة الحملية التصادقية عند تعدد الموضوع أو المحمول تماماً 
فلا يحتاج إلى توحيد كل الجمل أو الموضوعات في عنوان اعتباري واحد ليقال 
أنه عناية فائقة بحاجة إلى ما يدلّ عليهاء فلا محذور ثبوتي في الرجوع إلى 
الجميع . ومن الناحية الاثباتية لا معين لرجوعه إلى خصوص الأخير مع ظهور 
السياق الواحد في الاشتراك, ولا أقل من الاجمال كما ذكر في الكفاية. 


ويه غلى نا ذكرقي الموضغ الثاتى والتالف: أن الاتنتسنناء لبن اخرايما من 
ذات الموضوع بل من الموضوع بما هو موضوع أي من نسبة الحكم إلى 
الموضوع وكاو متعلاة عارذ أححل الطرفين ؛ لأنّْ النسبة الحكمية واقعية في 
قلقو ايز سيا بلاساعة إلى ربعيو عار كبا بعوو اردان على 
عدمه أيضاً. نعم . اشتراك الجملتين اثباتاً في طرف يؤكد رجوع الاستثناء اليهما 
معاً. قما ذكره السيد يضلح أن يكون تكنة اشباعية. 


وبهذا ظهر أنّ التعليق المذكور في (ص 90") من وجود محذور ثبوتي أيضاً 
غير تام فراجع وتأمل. 


المطلق والمقيّد 
هد ١‏ 


المطلق والمقيّد 
ص ”٠غ‏ قوله: (١-الأطلاق‏ : وفيه فصول...). 
وممرة فدهم أعريم فريك البطلق + واعسارات الناهية: 


-١‏ عدف المطلق بأنّه ما دلّ على شائع في جنسه. وأريد بالجنس معناه 
اللغوي لا المنطقي, أي ما دل على شائع في سنخه. 


ويمكن المناقشة فى هذا التعريف: 


لات أن المطلق ليس دائماً يدل على الشائع في جنسه بل قد لا يكون في 
مورده جنس وطبيعة ولا شيوع وسرياخ أضلاًكما في الإطلاق الأحوالي لزيدء 
وفي الإطلاق المثبت للوجوب في قبال الاستحباب في الأمنع وللملكية في 
قبال الحقية في اللام, أي الإطلاق المثبت للضيق . فكأنّ هذا التعريف ناظر إلى 
فكل امتفاء الأجناس فل 


وثانياً - أنه يفترض دلالة المطلق على الشيوع والسريان وسوف يأتي أن 
حيثية السريان والانطباق على الأفراد ليس مدلولاً للفظ المطلق وإِنّما هو بحكم 
اقل "فى موشدللة وراء مرللة القلالة واللفظاو نوا كا المدلول للمطلق عن فى 
حا الأجناس ليس إلا نفي القيد عن ذات الطبيعة على ما سوف 5 


ولعلّه من هنا ذهب بعض الأعلام إلى عدم وجود معنى اصطلاحي للمطلق 
عتن الأصولبيق+ بل الأطلاق عتدهم يكرى يضبن ادق اللغوى هوهو 


ا أضواء وآراء / ج ١‏ 
الارسال وعدم القيد. 


وفبه: أنه ليس مجرد عدم الفيد اطلاقاً عند اللأصوليين كما أنه لا اشكال فى 
جعلهم لهذا الاصطلاح على نوع خاص من الدلالات الكلامية واللفظية 
لا بالمعنى اللغوي العام , فلا ينبغي الاشكال في وجود معنى اصطلاحي للإطلاق 
وهو عدم ذكر القيد اثباتاً الكاشف عن انتفائه ثبوتاً. 

؟ - اختلفت كلماتهم فى اعتبارات الماهية وأنحاء لحاظها اختلافاً شديداً 

والمراد باكباوات الماهية ١‏ فحاء وجودها ولحاظها في الذهن وأمًا الخارج 


فالنافية الموسود خاريا نيه إلى سيق ل اك الصف بالوضقف او غير 
المتصف به؛ لاستحالة اجتماع النقيضين أو ارتفاعهما وهذا واضح. 

فنقول: الذهن تارة يلحظ الماهية بما هي موجودة في الخارج فيكون معقولاً 
أولياً: وأخرى يلحظها بما هي مفهوم موجود في الذهن فيكون معقولاً ثانوياً؛ 
لآنْه منتزع عن المعقول الأولي والوجود الذهني. 

ولا إشكال في أنّ المعقول الأولي تارة ينتزع عن الماهية المقيدة بقيد في 
الخارج فيسمى بالماهية بشرط شيء» وأخرى عن الماهية غير المقيدة الفاقدة 
للقيد فيسمى بالماهية بشرط لا عند الأصوليين - ويمكن جعلهما معاً من 
البشرط شيء الأعم من الوجودي والعدمي وقد يعبر عنها بالماهية المخلوطة 
وثالثة ينتزع من ذات الماهية الموجودة في الخارج بما هي هي - حيث انّ الكل 
الطبيعي موجود في الخارج ضمن أفراده - فيسمّى بالماهية لا بشرط القسمي. 


كما لا إشكال في أنّ الذهن يمكنه أن ينتزع بعد الانتزاع الأوّل عن المعقول 


المطلق والمقيّد 
د ١19‏ 


الأولي معقولاً ثانوياً فيكون محكيه نفس المعقول الأولي والوجود الذهني 
فيتصور الإنسان الذهني المقيد بمفهوم العلم أو عدمه أو بلا أي من القيدين 8 
الخالي عنهما ‏ ولكنه بما هو في الذهن بحيث يحكم عليه بأحكام لا تنطبق على 
الخارج كقولك: إِنّها تنطبق على كثيرين أو لا تنطبق. فإِنّ هذه من أحكام نفس 
المعقول الأولي لا محكيّه . كما في مثل الإنسان نوع والناطق فصل . 

إلا أنه هنا يمكنه أن ينتزع معقولاً ثانوياً عن الأنحاء الثلائة فيلحظه بما هو 
جامع بين الوجودات الذهنية الأولية الثلاثة فيكون قسماً رابعاً موجوداً في 
الذهن بوجود ذهني مستقل عن الوجودات الذهنية الثلاثة؛ لأنّه يكون وجوداً 
ذل لجسا المج افع لله وناو ماع رجن ماك و ميض 
وجوده مستقلاً معها ؛ لأَنّ في رتبة وصقع ذهني آخر وراءها لا نفس صقع وجود 
أفرادهاء وهو المسمى باللابشرط المقسمي. 

وبهذا يجاب عن شبهة كونه قسيماً ومقسماً فإنّه بما هو لحاظ ووجود ذهني 
غنتى قسم لكوت وعوداً ذهنياً رابعاً ويلحاظ ملحوظه والفاهية الموهمودة ا 
الحو عي لم الك وى قد شور بلغاو كو سما رين لقا 
المافية اكول 

وفي اصطلاح المناطقة يسمّى القسم الثالث في المعقول الثانوي أعني لحاظ 
الماهية الذهنية الخالية عن القيد والتي تقع موضوعاً لأحكام الكلي العقلي 
بالماهية بشرط لا أو المجردة والمطلقة أي بشرط لا عن الصدق على الخارج. 


ويمكن التعبير عن المعقول الأولي والثانوي في اعتبارات الماهية ببيان آخر 
لعله أوقق يي اث الماطقة» وناصلة أ الذانهيه ماه باعل يلحال فيودها 


اضواء وازاء خم 
/ ضواء واراء / ج 


الخارجية كالعلم في الخارج فتنقسم إلى الماهية بشرط شيء وبشرط لا 
ولا بشرط قسمى» وهذا هو المعقول الأولىء وأخرى تلحظ بالنسبة إلى قيودها 
وتفير ماتيا في الاسى سين إلى الماهية الفكيروة والماهة ليسي 
واللابشرط المقسمى. وقد تسقى الأولى .ب أى المجردة ب بالماهية بشرط ل 
وتلحق المقيدة بقسميها 1 الخاري والذهنى _.بالماهية بشرط شوىءه فيراد 
بالقيد الأعم من الخارجي والذهني 5 4 والعدمي. فتكون الأقساء آرم 
بشرط شيء - بهذا المعنى الأعم من المعقول الأولي والثانوي - بشرط لا 
- وهي الماهية المجردة - واللابشرط القسمي - وهو معقول أولي - واللابشرط 
المقسمي - وهو معقول ثانوي -. 

وأصل هذا التقسيم لا إشكال فيه. وإنّما الاشكال وقع بين الأعلام في نقاط 

١‏ - في حقيقة اللابشرط القسمي. 

١‏ - في ما هو الكلي الطبيعي من هذه الأقسام. 

٠‏ - في الماهية المهملة. 

ما النقطة الأول : فقد أثارها السيد الخوئى يي حيث ادّعى بأنّ اللابشرط 
القسمى ‏ وقد عبّر عنه بالماهية المطلقة - عبارة عن ملاحظة الماهية فانية فى 
تمام 5 الغارجيةء فالذهى عندما بلاحط الماهية بالنسية إلى 258 
الشارجية.- أى يتحو المراتية لا الموضوعية: ‏ .فتارة علحظ مرأة إلى يعن 
الأفراد فهي الماهية بشرط شيء. وأخرى تلحظ مرآة بالنسبة إلى تمام الأفراد 
دأى تحط بالاقيد وص رف كل الفيود ها يوطي الالابفررط الفسسس والناهية 


١‏ 3 المفك 
لمطلق والمقٍ ١1‏ 


المطلقة . وبهذا اعترض على ما فى الكفاية من أَنّ الماهية المطلقة كلى عقلى فلا 
بطق على 'الشارجيات: 


وهذ الكلام لا يمكن المساعدة عليه سواء أريد من جعل اللابشرط القسمى 
كذلك شرح القسم الثالث في المعقول الأولي أو اضافة قسم رابع انها المابهد 
مذكور في الكتاب من أن خصوصية التجرد عن القيد خصوصية لنفس اللحاظ 
لا الملحوظ في المعقول الأولي فلا يمكن أخذه فيه لكونه في طوله, نعم يمكن 
أخذه فى النعقول القانوى فيو الفس التالث: من أقسام المنتفول الفاتوي أ 
الماهية المجردة وبشرط لا في اصطلاح القوم. فما ذكره في الكفاية من أن 
الماهية المطلقة بقيد الإطلاق معقول ثانوي صحيح. 

وكأنٌ الذق عمل السيد الخوئي يي على ذلك أنّ الماهية إذا لم تلحظ إِلّا ذاتها 
بلا لحاظ عدم القيد والتجرد عنه كانت الماهية المهملة لا اللابشرط القسمى فإنّه 
من أقسام لحاظ الماهية خارجاً عن ذاتها وذاتياتها إلا أنّ هذا الكلام وك 
؟ بطلانه . 

وإن شئت قلت: الماهية تلحظ هنا أيضاً بما هي مرآة لذاتها في الخارج. 
وهذا يكفي فيه عدم لحاظ القيد لا لحاظ عدم القيد بل يستحيل أخذه في متعلق 
المعقول الأول ؛ لكونه فى طوله ومن خصوصيات الوجود الذهنى تأخر العلم 
فم جاور ثانا زاكر يمع أن الليعة #لاكالمظ انوا ظكرى عدر ميرك 
الوجود وقد تلحظ بنحو مطلق الوجود والأوّل كما في الطبيعة في متعلق الأمر 
والثاني كما في الطبيعة في متعلق النهي أو في وطرمات الأحكاء فقد تقدم 
البحث عن ذلك في الأوامر والنواهي وأنّ خصوصيتي صرف الوجود وإطلاق 
الوم كا سما عو دلول الاننى ونطى الطبيدة فراع وعامل, 


افوا م 
/ ا 1 


وأا النقطة الثانية: فقد ذكر الميرزا النائينى يك أَنّْ الكلى الطبيعى هو 
الماهية لا بشرط القسمي لا المقسمي ؛ لكونه انها عونا يط و كا الخاورج 
وما لا ينطبقء والطبيعي ينطبق على الخارج دائما. 

واعل ظاهر الكقاية وشافاً المظومة أت اللاشبرط المسس + وظاهر 
المخاضرات انه الافية الميملة, 1ش 

والصحيح ما ذهب إليه الميرزا النائيني ولكن لا لما ذكره ليقال في ردّه أن 
الجامع بين ما ينطبق على الخارج وما لا ينطبق ينطبق عليه أيضاً بل لأَنّه معقول 
انوي كما عرفت فلا ينطبق على الخارج أصلاً١).‏ 

وأمًا في المحاضرات فقد ذكر أنّ اللابشرط القسمي يكون منطبقاً وفانياً 
بالفعل ىنا الأفراد وليس الكلي الطبيعي ل 

وفيه : إن أريد رؤية الأفراد ولو اجمالاً فهذا خلط بين العام والمطلق فليس 
اللابشرط القسمي كذلك كما عرقكموان أرية آله لو على عليدك سرف الى 
تمام الأفراد فمن الواضح أَنّ هذا تام في الطبيعي أيضاً. 

نعم سوف يأتي أنّ الملحوظ في الماهية المهملة عين الملحوظ في اللابشرط 
القسمي. وإِنّما الاختلاف بينهما في خصوصية اللحاظ. وبهذا يكون الكلي 


لطبيعي هو اللابشرط القسمي والمهملة معاً إذا كان النظر إلى الملحوظ فيها 
فل 


)١(‏ ولا يعقل أن تلحظ الماهية فى لحاظ واحد جامعاً ومرآتاً عمًا فى الخارج كالمعقول الأوّل وعمًا فى 
الذهن كالمعقول الثانى ؛ لأنّه من قبيل لحاظ الماهية بنحو المرآتية والموضوعية بلحاظ واحد وهو 
محال. 


المطلق والمقيّد 
متكت علد شنا 


وأمّا النقطة الثالثة : فالماهية المهملة هى التى لها خصوصيّات ثلاث: 
إحداها ‏ انطباقها على الخارعء أي غدم كوها معقولاً ثانوياً. 
الثانية - أَنّ النظر فيها مقصور على ذاتها لا الخارج عنها. 


الثالئة - أَنّها جامعة بين المطلقة والمقيدة. أي تكون محفوظة في موارد 
التقييد أيضاً. 


وقد اختلفوا في أَنّْها هي اللابشرط القسمي أو المقسمي أو غيرهما. ولا ينبغي 
الاشكال فى أنها ليس اللأبشرط المقسسى كنا ضور فى الكقاية؟ لآله معقول 
ثانوي وهو خلف الخصوصية الأولى بل الثانية والثالئة أيضاًء فإنٌ اللابشرط 
النشيس يكو النظر فيد الى اسن القيوة الذهنية الدلاف للماهية: 

واستدلوا على عدم كونه اللابشرط القسمى بدليلين: 

أت أتها غارية عن كل القبوة حا قبد التعرية عر القيد ؛ وليذاكان جامعاً بيخ 
المطلق والمقيد بخلاف اللابشرط القسمى فإنّها الماهية المطلقة وبلا قيد القسيم 


وفبهة الخد الأطلاق والسرية حى القيف فى اللاشبرط الفسيتى راقع 
لا لحاظى كما تقدم. فالملحوظ فيه عين الملحوظ فى المهملة ا ا 
فاك ب جاناعان التشبير الالخر الاشرط اليس و اماي فيد عد لقي 
أو فنائه في الأفراد تختلف المهملة عنه. ولكنك عرفت بطلانه وأنّ لحاظ عدم 
القيد مقصوفية ذهتة كنا أ الماعية ل يمكن أن مكون فانيقتفى أقرادها والما 
تفنى في ذاتهاء وأمّا الانطباق على الأفراد فبحكم العقل 0 ل تصديقي 
لا تصوري بأَخذ مفهوم آخر معها كما في العام. 


0 
/ ا 1 


يعني كون الماهية ملحوظة فيه بلحاظ ما هو خارج عن ذاتها. وهذا خلف 
الخضوضية العانية 


وفيه: أنّ قصر النظر في عقد الوضع على الذات لا ينافي الحكم عليها بشيء 
خارج عن نطاق الذات في طرف المحمول والحكم وهذا واضح. 

فالصحيح: أنّ الملحوظ في الماهية المهملة عين الملحوظ في اللابشرط 
القسمى والما يتقرقان اف :الح واللفسوضية التضديقية فاة اللابسرط اسمن 
نحلاه ادس الاطلاق والسجرة الر اق عن العيد يننا المومالة اير رخ فنها عن 
ذلك اك هن ذا الحد الواقعي الال الشائع -ومن هنا تكون المهملة جامعة 
بين المطلقة بالحمل الشائع والمقيدة من الصور الذهنية للماهية , ومن هنا أيضاً لا 
تأتي إلى الذهن بلحاظ مستقل وبحدها الاهمالي. فلا يكون قسماً خامساً. 

وذ شعت قلت كنا انيد بالنيرلة الأسمال فى اناه سى حيف الفيوة 
الأحاظلية التعورية كلك أ نيليه تسمال من داتمنة اله اللسوونية اللريدية 
الذهنى مرح النايه أيضا ومن هنا لأيات قن الذهع الايتو ان مير اوفى :من 
احرف العدود الذهتية أغنى المطلقة أو المقيدة» وأقا عياض إل عد عند 
لحاظ الماهية بلا لحاظ القيد فلببين: إل النطلقة بالتدل الشائع أي اللابشرط 
القسمي لا المهملة كما تصوره السيد الخوئي #. 

ودعوى : وجدانية إمكان لحاظ الماهية تارة كذلك وأخرى سارية بالفعل فى 
أفرادها وهو معنى لحاظ الاإطلاق وعدم القيد. ْ 


يدفعها: أنّ لحاظ السريان هذا يستحيل أن يكون من خلال نفس الماهية 


المطلق والمقيّد 
كت د 0 


فإنٌ العنوان لا يفنى إلا فى محكيه وهو ذات الماهية؛ وإِنّما يكون ذلك من خلال 
اضافة مفهوم الاستيعاب للأفراد اليها؛ ولهذا قلنا أن من الخلط بين باب العام 
والمطلى: 


وبهذا يتضح البرهان على أنّ المعقول الْأُوّل للماهية ما أن يكون بشرط شيء 
أضو هق قيد وجودق أو قدهيت أو لايقرظ قسمى الذى هو النطلق العمل 
الشائع ؛ لأنّ الماهية إذا لو حظت فإمًا أن علحظ مها د أو لاء واجتماع النقيضين 
وارتفاعهما محال, والأوّل المطلق ذاتاً والثانى المقيد فلا يعقل قسم ثالث هو 
المطلق اللحاظي إلا بتعقل ثاني أو اضافة ا آخر إلى الماهية. 


بعد هذا ندخل فى البحث ضمن فصول: 
الفصل الأوّل: فى ما وضعت له أسماء الأجناس : 


والبحث في أَنها موضوعة للمطلقة أي اللابشرط القسمي أواللعيملة بعد 
وضوح عدم إمكان وضعها للمجردة بشرط لا ولا مزيد عما في الكتاب هنا. 
وخلاصته: أنّ اسم الجنس موضوع للماهية المهملة الجامعة بين المطلقة 
والنقيق] 5 هذا سكن تصوره الح لجو يي : 


١‏ - تصوره تفصيلاً من خلال اللابشرط القسمي والوضع للملحوظ فيه والذي 
قلنا إن عين الماهية المهملة وأنّ اطلاقها الذاتي راجع إلى حدّ الماهية ووجودها 
في الذهن بلا قيد بالحمل الشائع. وهذه الخصوصية باعتبارها خصوصية 
تعيديترة عريوظة بالد الذعى لنضور لماهلا فلبست «الحوظلة بها لك يوحب 
يز فى السوى توتو لدان عه قلا بكو اليا ذا ذانت اماه 
الملحوظة باللابشرط القسمي والتي هي المهملة أيضاً. 


أ او ازا م 
2/ عو و ىج 


كات #صور الفاعية المهملة احمالاً وفى خلال ختوان مشير اليها أ إلى ذات 
الماهية الملحوظة في المطلقة والمقيدة. 

وقد يقال: على هذا بالامكان الوضع للماهية المهملة من خلال تصور 
الفقينة أمضا ظالنا العيدلة محتقة فيا ايشا 

والجواب: لا يمكن ذلك؛ لأنّ المقيدة يلحظ فيها زائداً على المهملة - أي 
قات الناهة تيدها بالقيف< فيكو النلسوظ قيها الماهية ضهن النقيد رهد 
الخصوصية خصوصية في الملحوظ تمنع من تحقق الاقتران بين اللفظ وذات 
الماهية لكي يصبح اسم الجنس موضوعا لهاء وهذا بخلاف اللابشرط القسمي. 
وهذا واضح. 

هذا في اسم الجنس. وأمّا علم الجنس كأسامة للأأسد فقد اختلف الأعلام فيه 
فد حمق قال يأة اللعريف فيف لقظلى كالنانيث اللفظى قلا فرق يي وبيع أسماء 
اناس حو سييه الى برقل له عياف عن امبو الصين واعيان له 
التعيبن الذهني في مدلوله» (فأسد) موضوع لجنس الحيوان المفترس بينما 
أسامة موضوع للحيوان المفترس المتعين في الذهن. 

واعترض عليه في الكفاية بأنّ التعيين الذهني لو كان مأخوذاً في علم الجنس 
لزم كون معناه كالكلي العقلي غير قابل للصدق على الخارج؛ لأنّ المقيد بقيد 
ذهني لا يصدق إلا على الذهن لا الخارج. 

وأجاب عليه بعض الأعلام بأنّ القيد لو كان بنحو المعرفية مع خروج القيد 
والتقيد عن المعنى الموضوع له فلا يلزم ما ذكر من عدم الصدق على الخارج. 


وفيه: أَنّه مع فرض خروج القيد والتقيد معاً وكون التعيين معرفاً إلى ذات 


المطلق والمقيّد 
كتتتماء اعت 1 


المفهوم وهو الجنس لا يبقى فرق بين اسم الجنس وعلمه عندئل. وسوف يأتي 
هذا البحث مفصلاً فانتظر. 

واليظاة مع كلقيد هما فطلي عماضلي» ان تتفيوضيات السفقو ل الأول 
مأخوذة في علم الجنس ء ولكن لا في الملحوظ والمعنى بل في اللحاظ نفسه 
الذي قرن بينه وبين اللفظ نظير أن يدعى وضع اسم الجنس للابشرط القسمي 
بحيث يكون الإطلاق مدلولاً لفظياً. 

وفيه : أنّ القرن الأكيد الذي هو حقيقة الوضع عبارة عن التلازم بين التصورين 
فى ملحوظيهما لاكيفية اللحاظ والأكان المطلق غير المقيد حتى بلحاظ مذلول 
ام الع والطليعة انيدلا لانناافهما فى حاط على هادم قاف يمكق 
افتراض تقييد المعنى الموضوع له بالقيود الراجعة إلى نفس اللحاظ والتصور إذا 
لم تكن مأخوذة في المتصور والملحوظ إِلَا بنحو قيد الوضع الواضح بطلانه. 

ومن هنا يثبت برهان على عدم كون الطبيعة المطلقة عاعني الوط 
القسمي - معنىّ موضوعاً له لاسم الجنس بل يتعين أن تكون الطبيعة المهملة 
هي المعنى الموضوع له. إِمّا من خلال تصورها تفصيلاً ضمن اللابشرط 
القسمي, أو تصورها اجمالاً من خلال عنوان مشير نحو الجامع بين المطلقة 
والمقيدة؛ لأنّ الوضع للابشرط القسمي يساوق الوضع للطبيعة المهملة؛ لما 
عرفت من وحدة الملحوظ فيهماء وإِنّما الاختلاف بينهما في حدّ اللحاظ وهو 
كاريوناتها عن البعتى المرضوع وين عرف | اعدائعن الربنهالسههم فين 
المنع عن ذلك لا ما قيل من لزوم كون التقييد مجازاً إلا إذا أريد من المجاز عدم 
مطابقة قيود الوضع . 

ويمكن ارجاع وجه صاحب الكفاية إليه بتقريب أنّه إذا أخذنا التجرد 


ةالو ا م 
/ 11ت 


والإطلاق في المعنى الموضوع له لزم كونه ذهنياً؛ لأنّ القيد المذكور ذهني. وإن 
لم نأخذه كان المعنى الموضوع له ذات الماهية وهي المهملة, وكونها تأتي في 
الذهن عند عدم دال على القيد مطلقة بالحمل الشائع لا يجعل القرن والوضع 
مقيداً للحاظ الاستقلالي المطلق بالحمل الشائع للماهية؛ لأنّه من خصوصيات 
اللحاظ لا الملحوظ, والاقتران الوضعي باعتباره اقتراناً تصورياً لا تصديقياً لا 
كوخ الاين التصورين والملحوظيى: ويسهيل أن يكوة اخدطرة 
خصوصية تصديقية إلا بنحو قيد الوضع الذي لا يكون محتملاً بل لا يعقل أيضاً 
بهذا النحو كما حققناه في محله. 

وأَمّا بحث التقابل» فحاصله: أنّ الاطلاق بناءً على مسلك السيد الخوثى 8# 
إطلاق لحاظى, أي لحاظ الفناء فى تمام الأقراقه ومن «ضنا كن لقاب ريدة 
وبين الشبيد بالتضاد» وقد عرقت يطلذن المي نوكا ليرا الناقيتى 42 باط 
فى هقاء الذضات والبوع فا تدهيوعا كلها لم يكن قت النائيد كانت الماغية 
مطلقة بالحمل الشائع والتي يكون انطباقها على تمام الأفراد ذاتياًء وهذا هو 
الإطلاق الذاتي» فيكون التقابل بينهما بالسلب والايجاب. نعمء التقييد مفهوم 
وعذاق عزيد ناك على نا هده فى بح لني فلي اتسيف إل التاق قد 
الأكثر إلى الأقل بالدقة, إلا أنه 58 يحصل المفهوم المطلق بمجرد عدم ذكر 
القيد. فيكون حالهما حال الأكثر والأقل نتيجة. ويكفي انتفاء القيد لتعينه 
وبالتالي للاطلاق الذاتي على ما سوف يأتي في بحث ديات العكة 


والقمرة امكاة مضو الى العالتك على القولين الأخريق كنا هو مذكوز 
فراجع . 
ولعلٌ ذهاب الميرزا النائيني تي إلى أنّ التقابل بينهما من العدم والملكة من 


١‏ 3 والمفند 
لمطلق والمق ل 


أجل أنّ الماهية إذا لوحظت بذاتها لا بلحاظ ما هو خارج عن ذاتها ‏ أي مرآة 
للخارج - فهي ليست إلا هي لا مطلقة ولا مقيدة فلا تتصف بشيء منهما وهي 
الماهية المهملة, وإذا لوحظت مرآة وبلحاظ خارج ذاتها كانت صالحة للاتصاف 
بالإطلاق - وهو عدم لحاظ القيد ‏ والتقييد - وهو لحاظ القيد ‏ ومن هنا كان 
التقابل بينهما تقابل العدم والملكة. 


وفيه : ما تقدم من أَنّ الماهية المهملة لا يمكن أن تأتي إلى الذهن في لحاظ 
مسقل» فالماهية الملحوظة فى الذهن إخا أن يلظ معها القبد فين الحقيدة ونا 
أن لأ يلحظ معها القبد وهى المظلتقة فيعن لحاظ الماهية يكون القابل ينيد 
اطلذقيا وشريدها من السلب والاحات لاتسالة بو أخاها قال م ار الماهنة مخ 
حيه يح لبت الى #البراد يها د كما ذكر تسافا انها ادر غي و ذانها 
تعبورا ومتهوها وليسث صالحة لأن تري 2 خصوصية عر خارج ذاتهاء 
وهذا صحيح ولا ينافي كونها مطلقة بالحمل الشائع أي منطبقة على كل فرد من 
أفرادها خارجاً كما تقدم. فهي مطلقة بالحمل الشائع لا بالاطلاق اللحاظي. 


ثم نهم بحثوا بعد ذلك في استحالة الاهمال ثبوتاً رغم وجود شق ثالث وهو 
الماهية المهملة وما أقاموه من الأدلّة من أنّ الجاعل عالم بجعله فلا يعقل 
الاهمال. 

جوابه: أَنّهِ إذا لم يلزم منه نتقض الغرض فلا مانع من أخذ الطبيعة المهملة بناءً 
على معقولية لحاظها في الذهن مستقلاً في موضوع أو متعلق جعل. كما أنْهِم 
بحنوا في كون المهملة في قوّة الجزئية أو الكلية» والصحيح على ضوء ما تقدم 
ألها في قوّة الكلية وقد سميناه بالاطلاق الذاتي لفناء الطبيعة ذاتاً في محكيها 


الموجود حتى فى مورد فقد القيد. 


/ أضواء وآراء / ج ؟ 
ص 0 "3 قوله : ( المقام الثانى : دخول اللام على اسم الجنس ...). 


ذكر صاحب الكفاية أن اللام للتزيين فى الجنس لا التعيين فأنكر ما ذهب إليه 
علماء العربية وأشكل عليهم بلزوم المحذور وهو صيرورة المفهوم كلياً عقلياً 
لا يصدق على الخارجيات. 


وأجاب في المحاضرات بأَنّ اللام في العهد الذهني للتزيين وفاقاً مع 
الرضي يع لعدم أي تعين في مثل : م على اللئيم يسبني . وفي الجنس للتعيين 
والتعريف وهو الإشارة إلى الجنس مع بقاء المدخول هو الطبيعة كالإشارة باسم 
الإشارة إلى الكلى فى قولك: هذا الكلى بل إلى المعدوم (هذا الشىء معدوم) 
فلا يشترط في الاشارة التعين الخاريس. 1 


وفيه : أوَلاً ‏ أن الوجدان يحكم بالفرق بين اللئيم في المثال وبين زيد لئيم من 
حيرك وجوه ميق وأو اجفال واف كن عفيك لاا بريد باق أذ حفن اللن ودقة 
إذا مر عليه فالتعيين في العهد الذهني موجود أيضاً بنحو الاجمال أو الفرض 
والتقدير. وهو ما إذا مر على اللئيم أو جاءه: فكما يكون هناك تعين خارجي في 
الماضي هناك تعين اجمالي أو على تقدير تحقق المفروضء ومن هنا سمي 
بالعهد الذهني ؛ ولهذا يرى الوجدان الفرق بين أمرٌ على اللئيم وأمرٌ على لثيم 

وثانياً .ها ذكر قي لثم الجنس بهذا البيان غير فني أيضا ؛ لكر الأسحاره 
إِنّما تكون إلى معيّن ولو في عالم المفاهيم والكليات. بحيث يكون المشار 
اعد معدا عن با مي عط كول اللادو و ان حص فطدد الذال 
والمدلول كما في هذا الشيء وهذا الكلي» بينما لا تعين في موارد لام الجنس؛ 


١‏ 3 والمفند 
لمطلق والمم اا 


إِذ التفروض 'ارادة تقس الطبيعة والجتسى منه المقاد ياسم الجتين للا ارادة افرد 
منه. وإن أريد الإشارة إلى نفس الطبيعة يما هي مصداق في عالم المفاهيم 
لمفهوم آخر حاكنااقي هذا الكل هارا ند إلى نهو الغير اع أو الإتساك 8 
فهذا يستلزم وجود مفهومين أحدهما يكون مصادقاً للآخر كما في المثال. 
وليس في موارد اسم الجنس إلا مفهوم واحد بحسب الفرض, وعليه فلا تعيّن 
ولا اشارة زائدة على ما يشير إليه ويسبقه إلى الذهن المدخول نفسه وهو 
الطبيعة. وهذا واضح. 


وبهذا يتضح عدم تمامية جوابه على اشكال صاحب الكفاية من استفادة 
العيين من اللام يتحو ده الدال والمدلول» يك اله إذا قرض أخل المسبيخ 
الذهني فيه ولو بنحو الإإشارة إلى ما في الذهن ورد المحذور المتقدم وإلا لم يكن 
تعيين في الخارج أصلاً لا بلحاظ الفرد ولرلساظ الطيينة: 


نه إذقى المحاصرات وكرسوايا لشن على اشكال ماب الكناية هذا فى 
مورد علم الجنس على ما سوف يأتي مع نقده ولا ندري لماذا لم يذكره هنا أيضاً. 


وأجاب المحقق الأصفهاني بما في الكتاب مع جوابه. 


وأجاب السيه العييدف يا المراد بالعييق الجنشى أو الذهتى الاشارة الى 
الجنس والطبيعة بما لها من التعيّن في الذهن واقعاً. فالصورة الذهنية والمعقول 
الأول المتعين مفهوماً وذهناً بالحمل الشائع يكون هو المعنى الموضوع له من 
دون أخذ مفهوم التعيين أو خصوصية اللحاظ الذهني في المعنى الموضوع له 
نظير ما تقدم منا في وضع اسم الجنس, للمطلق بالحمل الشائع من دون أن يكون 
مفهوم لإطلاق أو واقع عدم لحاظ القيد مأخوذاً في معناه. 


0 
/ ا 0 


وفيه: إن أريد من التعين الواقعي للمفهوم والمعقول الأولي من الطبيعة 
التعين الذاتى لها فهذا هو مدلول اسم الجنس المجرد عن اللام أيضاً بلا زيادة. 
وأن ايه الشيخ والفهودية الى قر ما من الخطباعات الخاصة النى قد 
تكون مقرونة في بعض الموارد زائداً على مفهوم الطبيعة واسم الجنسء فكأنّه 
يراد اثارتها وتعريف الماهية والطبيعة من خلالها بمعّفيتها المنطبعة نوعاً في 
الذهن :)١‏ فلو سلّم وجود مثل هذه الانطباعات السابقة الزائدة على ذات 
الطبيعة في بعض الموارد وسلم كون هذا المقدار يجعل المعنى متعيناً ومعروفاً 
بنحو من أنحاء المعرفية فلا ينبغى الاشكال فى أنّ موارد اسم الجنس المعدف 
بلام الجنس ليست كذلك دائماً؛ فمثل هذا البيان لا يكفي لعلاج مشكلة التعريف 
في تمام موارد لام الجنس حتى دخولها على أسماء أجناس جديدة الوضع أو 
الاسستسال: 

رسكو أنايقال: أ الفراة بالقدويق والسعية لسن الحوقة سل العراد 
التشخّص في مقام الصدق وجري الحكم أو المحمول عليه في القضايا والجمل 
فى قبال الترديد فى مقام الصدق , فكلما كان المحكوم عليه متعيناً لا تردد فيه فى 
نقاء الضدوق وتقرى المسكوة نه غلية كان مغر قة سواء كارو مق أجدل فحيلة 
الخارجي أو تعينه الجنسي كما إذاكان الحكم على الجنس بما هو جنس كما في 
لبجل شورفم الدر ان وعدا مخلحنها ذا فاه رجن سوس ادر قماء بض 
لايفهم المخاطب أن الرجل المحكوم عليه بأنّه خير من امرأة أي رجل بل يكون 
مرددا بيق كل وجل »ومن هنا كان (كل غالم) معركة؟ لأ الصدق مععين فيه رغم 
اله لبس عد ليا 


)١1(‏ أو كون نفس المعنى متصوراً سابقاً فيراد الإشارة إليه بعد معهوديته الذهنية العرفية. 


المطلق والمقيّد ا 

وفقة يعرف وجه العري فى مواره الالستغراق أيضا الذذى للا زراة الحتس بل 
يراد كل فرد فرد كما في أَحلٌ الله البيع » هذا لو فرض أن لام الاستغراق غير لام 
الحفين كها في . 

لابقال: انس الحس :وال على الطيعة والحسى ع إذا كان سردا عن 
اللام فيكوق معينا ضداقاء 

فإنه يقال: اسم الجنس المجرد موضوع للطبيعة المهملة الجامعة بين 
النشيخصة والمعينة خارجاً أو جما أو غير النضية عوهذا بخلاف اسم الجنس 
المدق فاه يدو عذه الدال والمداول يدل على الطبيعة الملسوقلة كحسن 
متعين في قبال سائر الأجناس لا كجامع طبيعي يراد رؤيته في خارج معين أو 
نيد | ويمطلق موقو قوق بين المطلبتج؟! 

ولعلّ هذا مقصود السيد الشهيد ‏ أيضاً. فاللام تدل على التعيين الخارجي أو 
النهدى الذهتى أو الجتسى بالمعتى المتقدة وكلها أنحاء من التعته. 

وأمّا علم الجنس فقد ذكر فيه صاحب الكفاية يك نفس الاشكال المتقدم. 
وأجاب عليه في المحاضرات بما تقدم في صفحات سابقة مع جوابه. 

وأجاب عليه السيد الشهيد بنفس الجواب المتقدم في لام الجنس والتفاصيل 
الأخرى في الكتاب فراجع . 


من 18 ١‏ كولة+(؟دالتشيك...). 


١‏ - التقييد المتصل على أقسام: 
تذكرها بالأمثلة وعناوينها مذكورة في الكتاب. 


أضو ا وا زات 
/ كد كت - 


١‏ اعتق رقبة مؤمنة. 
؟- اغتق رقبة ولتكن تلك الرقبة مؤمنة؛ أو إياك أن تعتقها كاقرة. 
وهذاق لا يحتاحان الى تصادرة اضافية؟ لكون المقثد قرينة خلى التقييف: 


10 اعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرةء أو أكرم العالم ولا يحرم اكرام العالم 
الفاسق. 
د اعنق زقيه واغفق برقب مؤهتة» إذا لى حرق التغده أو اخرز بوبحدة الحكد 


وهذان يكون التعارض فيهما بين المطلق والمقيد من باب عدم امكان ثبوت 
كلا الحكمين وحمل المطلق على المقيّد فيهما يحتاج إلى مصادرة اضافية إذا 
فرض أنّ عدم البيان يراد به عدم بيان القيد بلسان التقييد فلابد من اثبات القرينة 
الشخصية أو النوعية للجملة الثانية» أو احترازية القيود ولزوم عدم لغوية ذكر 
القيد ونحو ذلك. 


ثم إن في القسم الرابع اكتفى السيد الشهيد ميك باحتمال وحدة الجعل في ثبوت 
نتيجة التقيبد ولو من ناحية الاجمال وصلاحية المقيد مع احتمال وحدة الجعل 
للقرينية على التقييد. وهذا محل اشكال بالمنع خصوصاً إذا كانت الدلالة على 
الإطلاق بالوضع لا بمقدمات الحكمة ؛ لأنّه مع امكان تعدد الجعل لا وجه لرفع 
اليد عن كايو النظاق فى كوهد تفلا اشر ومع توت أمرين : اسدهيا 
العام بو الاح بالحمنة وان مرحت لور الكتتمال فى لك 1 اطاشن | 
عمل الفقهاء وديدنهم في الدليلين المثبتين مع عدم احراز وحدة الجعل هو الأخذ 
بهما معاء واه الهادي . 


١‏ 3 والمفيد 
لمطلق والمق 1 


ه- أكرم العالم وأكرم الفقيه. وهذا لم يذكر في الكتاب. والتعارض فيه بين 
المطلق والمقيد هنا ليس من تاعية وسدة الجعل :وتغددهء اله ل يعقل عدد 
الجعل والوسوي فى المققد اذا كانا شمولبيى» قار القرد الواخن لا يمكن أن 
كين شد ممكماة متوافلان رضيك وهب أكراء الثثية برجرييق قاذ يقاس 
بالمطلق البدلي. وسياًتي مزيد توضيح لذلك في المقيد المنفصل. 

وإِنْما نكتة التعارض في هذا القسم منافاة المطلق مع ظهور القيد في 
الاحترازية ؛ إذ لو كان يجب اكرام كل عالم وهو يعمٌ كل فقيه أيضاً فلماذا أخذ في 
الخطاب الآخر الفقيه قيداً في الموضوع ؟! فبقاعدة احترازية القيود لابد وأن 
يحمل المطلق على المقيّدء وإِلا يصبح ذكره لغواً. 


وسيآتى فى البحث عن هذا القسم فى المقيّد المنفصل أن هذا لا يقتضى حمل 
النطلق على النققد» بل غايعه توت الحقهو بنقذان السالبة الجرئية لأ أكثر. 
إلا أنه في المقام حيث إِنّ المقيّد متصل بالمطلق فقد يوجب اجمال الإطلاق فيه 
حتى إذا كان هناك قدر متيقن للسالبة الجزئية في مورد افتراق المطلق عن المقيد 
مالم يستظهر أن ذكر القيذ من جهة التأكيذ عليه أو أيه ذكتة أخرى بحيث لا يكون 
ذكره ظاهراً فى الاحترازية » كما لا يبعد ذلك فى أكثر المواردء ولعلّه لهذا لم يفهم 
؟ - والمقيّد المنفصل على أقسام أيضاً: 

اب أن يكون ناظراً ومقسراً وقرينة على المراد من المظلق:( وعدا هو القسم 
الأول والثاني في المقيد المتصل فرض هنا وروده منفصلاً) وهنا لا اشكال في 
التقديم إِمّا لارتفاع موضوع الإطلاق بناءً على أنّ من مقدمات الحكمة عدم 
البيان شفى النتفضل أو للقريتية العرفسية والحكوبة أى النوعية: 


او ا م 
/ ىج 


؟ - أن يكون المطلق مع المقيد متنافيين من حيث الحكم بأن كان أحدهما 
ايجاباً والآخر 'مللبا أو كالبساي-كالوجوت والغرمة + روهذا القسي الفالك 
المتقدّم في المتصل فرض هنا منفصلاً) فإذا كانا شموليين من قبيل يجب ولا 
يجب . أو يجب اكرام العالم ويحرم اكرام العالم الفاسق كان بينهما التنافي على كل 
حال» وإن كان الأمر بالمطلق يدلياً كان من التنافي والتعارض بناءٌ على الامتناع: 
فلابد من حمل المطلق على المقيد إِمّا للورود وارتفاع موضوع الإطلاق 
ومقدنات الحكنة .كما غيد الميروا النائيى ؤت أو اعفان الاقوائية لكون 
كذ القند افو من السكوت, ويتقدم الأقوى على الأضعف في الحة ان 
اكون الأقوائية والأظهريةموسبة للقريئية النوعية أن لكوى الأخضية سوجية 
لذلك . وهذه نكات ثلاث تتفاوت النتائج بناءً على كل واحدة منها وقد شرحناها 
مفصلاً فى بحث التعارض واحداها على الأقل منطبقة فى المقام. 


7- أن يكون المطلق والمقيد متوافقين من حيث الحكم , أي مثبتين معاً لسنخ 
حكم واحد أو سالبين معاً (وهذا هو القسم الرابع والخامس من المتصل فرض 
هنا متق ل ا وهنا صور: 

الصورة الآولى» أن يكونا خبريين ارشافيين مينطتيرن نو دوق باع دل 
كما إذا قال: (لا يجب اكرام العالم, ولا يجب اكرام الفقيه) وهنا لا تنافي بين 
المطلق والنقة اعاة وهده الضورة خارحة عع العف هسب الحقيقة . 


الصورة الثانية: المطلق والمقيد المثبتان البدليان» من قبيل أعتق رقبة وأعتق 
رقبة مؤمنة . وهنا احتمالات عديدة بدواً للجمع بين الدليلين: 


كت حيل المطلق على الفقيد واقتراضن أ هناك مكنا واهدا هئ وجوت 
عتق الرقبة المؤمنة. 


١‏ 3 والمفند 
لمطلق والمم ل 


ات حمل القيد فى المقيد على الاتعيابي والأفضلية من بيخ متضاديق 
لواحي الندالن. 

حمل المقين كلى الدمن قبل الوالني فى واحب يحيث لو اعد رقه 
كاف قط الراضي الثائن عصيانا. 

4 - الأخذ بكل واحد منهما فى تمام مدلوله والالتزام بتعدد التكليف أحدهما 
متعلق بالجامع والآخر بالحصة؛ روكذ عور عن تسر أحدهما: أن عد 
كلا التكليفين معا بالاتيان بالحصة لكونها محققة لامتثالهما معاء والآخر: عدم 
سقوط التكليف بالمطلق بالاتيان بالمقيّد. بل لابد من الاتيان بفرد آخر أيضاً من 
الجامع . 

- تقييد الأمر بالمطلق بعدم الاتيان بالمقيّدء وهو عتق الرقبة المؤمنة في 
الفغال قيناك وسوباة اعدهها حعاق بالشثد وهو مطلق» والكشر بالتطلق او 
المقيّد بنقيض القيد وهو مشروط بعدم الاتيان بالمقيّد. 

ولا اشكال فى أنّ الاحتمالين الثاثى والثالك خلاف الظاهر الأولى بحيث 
يحتاجان إلى قرينة ومؤنة فائقة لظهور المقيد في أخذ القيد في الأمر الوجوبي 
وكون المقيد مأموراً به لا التقيدء وهذان ظهوران وضعيان أو كالوضعيين بحيث 
يكون الأخذ بهما أولى من الأخذ بالظهور الإطلاقي في المطلق. 

كما لا إشكال قي أن الالحمال الأخين يفن الأول لو كان محتملاً تتبوتاً 
وتحقو لأ فين فى قال الاتصبوالاق الأقرس اذ الى فيه يجيي الأرضن مكالنة 
للظهور في شيء من الدليلين. فيكون هو مقتضى القاعدة. 


ومن هذا دسي ساحن الكدانةاد و لله الشيوى ايها إلى عفن الالممال 


0 
/ ىج 


الأخير والالتزام بوجود حكمين مستقلين أحدهما على الجامع والآخر على 
الحصة المقيدة منه إلا حيث تقوم قرينة لبية أو لفظية من داخل الخطابين أو 
خارجهما على وحدة الجعل والحكم فيتعين الاحتمال الأوّل عندئذٍ. ومن هنا 
فصّلوا في هذه الصورة بين فرض احراز وحدة الجعل بنحو من الأنحاء فيحمل 
المطلق على المقيد وبين فرض عدم احراز ذلك فيلتزم بتعدد الجعل. 

وخالف في ذلك المحقق النائيني يك وتابعه عليه جملة من الأعلام فجعل 
التفصيل على العكسء أي إذا أحرز بدليل أو قرينة تعدد الجعل أخذ به وإلا كان 
النسعين اسنظيار وتمدة الجعل وسمل المطلق على المقيد. 

وقد اختلفت بياناتهم في اثبات ذلك بما يمكن ارجاعها إلى وجوه عديدة 


الوجه الأوّل: ما يظهر من تقريرات بحث الميرزا من أن الأمرين حيث 
فرض كونهما بدليين فمتعلقهما سوف يكون صرف الوجود لا محالة الذي 
ينطبق قهراً على أوّل وجود ناقض للعدم. وبذلك تتحقق المنافاة بين 
الدليلين؛ لأَنْ إطلاق متعلق الحكم في المطلق يقتضي جواز ترك القيد في مقام 
الامتثال وعدم دخله في فرط المولى ومراده» كما أن تقبيد تعلق الحكم في 
الدليل المقيد يقتضي عدم جواز ترك القيد ودخله في غرض المولى إسرالة 
فيتنافيان لا محالة.. ْ 


وهذا الوجه نظير ما ذكره الميرا النائيني في برهان التنافي بين الأمر بالجامع 
والنهى عن الحصة في بحث الاجتماع. 


وجوابه: أَنّ الأمر بالجامع بنحو صرف الوجود يدل على جواز ترك الحصة 


المطلق والمقيّد 
تتتتدات عدت ا 


المقيدة إلى البدل من تانحية هذا الأمن لمن كل تاحيةاه أى لا يدل على جواد 
الترك فعلاً بل يدل على جواز الترك والفعل وضعاً. 

نعم » لو فرض وحدة الجعل زم التنافي من هذه الناحية» بل في نفسه لا يعقل 
أن يكون للجعل الواحد متعلقين. ومن هنا يصح أن يقال بأنّ هذا التنافي فرع 
احراز وحدة الجعل في المرتبة السابقة إذ مع تعدده وكون القيد دخيلاً في 
أحدهما دون الآخر لا يبقى تنافي بين الدليلين» ولا موجب لافتراض وحدة 
الجعل بل اثبات وحدة الجعل بذلك دور واضح. نعم. لو فرضنا أَنّ الميرزا 
النائيني يي لا يرى امكان تعدد الجعل بشقّه الأوّلء أي الأمر بالمقيّد وأمر آخر 
بالمطلق المنطبق عليه لكونه مثلاً تخييراً بين الأقل والأكثر وهو غير معقول, 
وسيأس فى يعض الوجوه القادمة د وإثما المعقول والسسكن صدد الجعل يتش 
الشق اثناني من الاحتمال الرابع أو بنحو الاحتمال الخامس من الاحتمالات 
التو ووافترسن اذ المالتة الايوراك فى اللمعبالين المذكووين اش ند 
حمل المطلق على المقيّد. فقد يتعيّن عندئذٍ حمل المطلق على المقيد. 

إلا أنه سيا امكان تعدد الأمر بشقه الأوّلء ولو فرض عدم امكانه فليست 
المخالفة في 5 النحوين الآخرين بأشد من حمل المطلق على المقيّد ولو 
فرض ذلك أيضاً فهذا وحده لا يكفي لتعين حمل المطلق على المقيّد ما لم يفرض 
أنه نوع جمع عرفي وأنّ الأمر بالمقيّد يصلح أن يكون قرينة على خصوص هذا 
النحو من التقييد لا تقيبد متعلق الأمر المطلق بفرد آخر أو تقييد نفس الأمر بمن 
لم يأت بالمقيد. نعم؛ يمكنه أن يدّعي حينئذٍ التعارض وسقوط الاطلاقات 
الماكور»اء أو العمانها انإ كان على ستوعية انان وتتوده واه الك 


يدا كرو والقيات بحرت وحوب اشر ريد | خونن الطلق اوثوث وجوت 


أضة ارو ازا :8 
غ/ عو ف لج 


آخر مشروط في حق من لم يأت بالمقيّد تجري البراءة والأصل المؤمّن عن 
ذلك» فتكون بحسب النتيجة العملية واجب واحد هو المقيّدء وهو الذي كان 
يعت وعكل المطلق على المقيد. 


الوجه الثانى: ما يظهر من كلمات المحقق العراقي يي. وحاصله بتوضيح 
مثا | الأمر بالمقيد بنحو صرف الوجود يرجع لا محالة إلى الأمر بالطبيعة 
والتقيد. وهذا بعني 1 تكون الطبيعة غوودا لاجتماع أهريج ووحوبين استقلالي 
وضمني وهو من اجتماع المثلين المحال. فلابد من التأويل إِمّا بالحمل على 
المقيّد أو بتقيبد الأمر بالجامع بغير المقيد مشروطأً بتركه. 

ويه آلآ - افا إلى وجذانية إمكان تعلى الح والارادة والوجنوب 
بالجامع بنحو صرف الوجود المنطبق على الحصة ووجوب آخر بحصة منه بل 
ووقوعه كثيراً عرفا ١7‏ قيام البرهان على عدم الاستحالة؛ لأنّ الحب والارادة 
معروضهما بالذات هو الصور واللحاظات الذهنية في النفس وعنوان المقيد 


)١(‏ وببيان آخر: إذا فرض أن للمولى ملاكين ومصلحتين الزاميتين مستقلتين عرضيتين : إحداهما قائمة 
بالجامع والأخرى بالحصة فنسأل هل يكون للمولى ارادة واحدة ووجوب واحد بالمقيد والحصة؟ 
وهو باطل لوضوح أنه يفوت على المولى ملاكه الالزامى فى الجامع الذي يكون المكلف مستعداً 
لتحصيله فى غير تلك الحصة المقيدة. فلابد من جعل وجوبين وفرض فعليّة ارادتين مستقلتين. 
وعلى هذا التقدير نسأل هل الوجوبان عرضيان أو أحدهما فى طول عصيان الآخر ؟ لمجال للثانى ؛ 
لأنّ تقيبد الأمر بالجامع بعصيان المقيد إِمّا أن يكون من جهة دخالة العصيان فى فعلية الملاك 
والمصلحة وهو خلف المفروض أو من جهة التضاد وعدم القدرة فى مقام الامتثال وهو غير موجود 
أيضاً ؛ لوضوح عدم التضاد بين الجامع والحصة - وقد تقدّم فى بحث الاجتماع عدم التضاد بين 
وجوب الجامع مع حرمة الحصة فكيف مع وجوب آخر للحصة - فيتعين إطلاق الارادتين وفعليتهما 
معاً إحداهما متعلّق بالجامع والأخرى بالحصة. وهو المطلوب. 


المطلق والمقيّد 
ماهد ١1‏ 


والحصة غير عنوان المطلق والجامع. فلا اجتماع للمثلين بلحاظ المعروض 
بالذات» كما لا اجتماع بلحاظ المعروض بالعرض؛ لعدم سراية الحب والارادة 
من العنوان إلى المعنون على ما حققناه مفصلاً في محله من بحث الاجتماع ؛ 
ولهذا لم يلتزموا في الفقه بالتأكد في موارد البدلية واجتماع العنوانين في مورد 
واحد كما في العامين من وجه. 

وثانياً - لو فرض سراية الحب من الجامع إلى الحصة فغايته لزوم التأكّد فيه 
بلحاظ مبادئ الحكم مع جعل حكمين ووجوبين أحدهما على الجامع والآخر 
على الحصة حفظأ للغرضين., وأي محذور في ذلك ؟! 

وثالشاً - لو فرض امتناع تعلّق الأمر بالجامع المنطبق على الحصة وأمر آخر 
بالحصة مع ذلك قلنا إِنهِ لا يتعيّن ما ذكر من الاحتمالين في كلامه. بل هناك 
احسمال ثالث وهو الحفاظ على طهور الخطاب: النطلق فى كونه أمرا مسلا 
باجام عم كقبيد مدلقه بكونه غير القرد الضاى للأمر الس شيجب على 
الوكلف غص رقفين: اعداهنا كضوصن المؤنظة | القن ) والكخر مظاك الرقة 
ولاشك أنّ ظهور الأمر في الاستقلالية أقوى من إطلاق المتعلّق وعدم تقيّده بفرد 
او ول قد جد | مدن عدا القند قن متعلى الامو يود انر زاكان شق 
اقتضاءات الأمر ليس تقيبداًء فلا وجه لحمل المطلق على المقيّدء ولو فرض 
فليس التقييد فيه بأكثر أو أشد من تقييد المطلق وحمله على المقيّد. 


الوحه القالك ما قب يراة من شام أحوف القزيرات والسحاضرات من أ 
مَردٌ الأمر بالمطلق والمقيد البدليين ب بتخو تعد الأمر ‏ إلى التخيير بين الأقل 


والأككر يميف 1 المكلك كيف أن يأتي إِمَا بالمقيد فقط أو بالفاقد للقيد أَوَلاً ثم 
بالحقينة والنسيةة بعيما 'نسية الأفل: إلى الأ كت وقد تقدم فى محله استحالة 


ف ارو اا م 
/ عو ف اج 


التخيير بين الأقل والأكثر حيث يلزم لغوية الأمر بالزيادة التي يجوز تركها 
والاكتفاء بالأقل. 


وفيدة أؤلا ما كرتاوقى يحت الدبدداء مطيك ذ كرو فيه تفن هذا البيان يأ 
السخال الما هو التخيير بين الأقل والأكثر بلحاظ متعلق الحكم بأن يكون أمراً 
واحداً متعلقاً بنحو التخيير بالجامع بين الطبيعة مثلاً والحصة أو الفرد والفردين 
وهذا غير موجود في المقام بل عكسه الموجود حيث يكون الأكثر وهو المقيد 
هامووا به ينا والأقل وهو الجامع مول به مر ار هيدا أيظا غاية الأمر 
يتحقق الجامع ‏ الأقل ‏ في مرحلة الامتئال ضمن المقيد الأكثر ‏ فلا لغوية 
بلحاظ ما هو متعلق الأمر؛ لأنّْ الأمر بالأكثر وهو المقيد تعيبني لا تخييري بين 
قهلة وتركه كما فى الأقل والككترء كما اله لالفوية حاقل اقضاء الاستان ضيت 
50 
الؤاحن لبصلحة ادر سمبفلة .وكا ما ذكزيع 5 المكلق افا أن قعل البقيد 
خارجاً أو يفعل الفاقد للقيد أو لا ثمّ يفعل المقيد وهما من الأقل والأكثر فليس 
هذا من الأقل والأكثر في متعلق الأمر والوجوب بحسب الدقة بل من الأقل 
والأكثر بين حالتين للامتثال ناتج من كون الأكثر وهو المقيد يتحقق ضمن وجود 
آخر للطبيعة غير الأقل؛ ولهذا لو أريد صياغة أمر واحد تخيبري هنا كان لابدٌ 
وأن يقيد طرف التخيير وهو الأقل بفرض الاتيان به أَوَلاً فيجعل الأمر على 
الجامع بين الاتيان بالمقيد أو الاتيان بالمطلق أَوَلاً ثم المقيّدء وهما متباينان كما 
لا يخفى . وهذا بنفسه دليل على عدم كون النسبة بينهما نسبة الأقل والأكثرء 
على ما حقق وفصّل في محله. 


وثانبا ما تقذ مافى الاشكال على الميرزا النائينن من اندلو فرض استسالة 


المطلق والمقيّد 
لتتتماء اعت 1 


تعدد الأمر كذلك فلا معين للجمع بين الدليلين بحمل المطلق على المقيّد مع 
امكان رفع اليد عن إطلاق آخر في الدليل المطلق كتقييد متعلقه بفرد آخر من 
المطلق او تقييد وجوبه بمن لم يات بالمقيّد - إذ فرض تحقق ملاك أمره به 
أيضاً - مع بقاء متعلقه مطلقاً. 

لايقال: حينئذ من لم يأت بالمقيد يكون مكلفاً بتكليفين المطلق والمقيّد معاً 
وهو محال عندهم. 

فإنّه يقال: إذا كانت الاستحالة من جهة اجتماع المثلين كما ذكره المحقّق 
العراقي : لزم هذا المحذور وكان لابدٌ من تقييد متعلّق الأمر المشروط أيضاً 
بالحصة الفاقدة للقيد؛ لأنّ اجتماع المثلين كالضدين في فرض واحد أيضأ 
يخا وانا إذا كان الميحةوى لقرية اكير بين الأكل و الكت فلا مويهت لفل 
هذا التقيبد؛ لارتفاع المحذور بنفس تقييد الأمر والوجوب كما هو واضح. 


الوجه الرابع: ما ذكر في المحاضرات؛ وحاصله: أنّ الأمر المطلق لو لم 
يعس على المققد فيكون هناك أمران: أحدهما بالمطلق والآكر بالمقثد وهذا 
هو الاحتمال الرابع -فهو يتصور على نحوين كما أشرنا: أحدهما أن يسقط كلا 
التكليفين معاً بالاتيان بالمقيّدء والآخر عدم سقوط المطلق بذلكء بل لابد من 
الاتيا يه أوطا سو كرو اخريم كاذهنا ليك المبباعدة ليت 

أمًا الثانى فلأنّهِ لابد حينئذٍ من تقييد الأمر بالمطلق بغير الحصة المقيدة منهء 
وإِلا فلا موجب لعدم سقوطه بالاتيان بها بعد فرض انطباق المطلق عليها انطباق 


وأخا الأُوّل فهو بحسب مقاء الفبوت وإن كان سمكداً نظين ( أكرم عالما وأكزه 


أ او ا م 
/ صواء وارا هك 


هاشمياً) حيث يكون المقيّد مجمعاً لكلا العنوانين, إلا أنه يصح في العامين من 
وجد كالعهال المذكور» ل" المطلق والمققدة لذ لادان بالققد اذا كان موجياً 
لسقوط الأمر عن المطلق والمفروض لزوم الاتيان بالمقيّد فلا محالة يكون الأمر 
به لغواً وعبثاً» بخلاف العامين من وجه.ء لفرض أنّ لكلّ منهما مادة افتراق 
بالاضافة إلى الآخرء فلا يكون الاتيان بالمجمع لازماً فيه ليكون الأمر بأحدهما 
لغواً. إذاً فلابد في المقام من تقييد الأمر بالمطلق بالاتيان به في ضمن غير المقيد 
مع الترخيص في تركه بالاتيان بالمقيد ابتداًء ومرة ذلك إلى أن الأمر بالمطلق 
يتقيّد بعدم الاتيان بالمقيّد ابتداءً من ناحية وبان يكون امره وايجابه تخييريا لا 


4 


تعبينياً مرخ |نااحية أخرى »+ بمعتى أن المكلف لا يعي عليه أن يأمر بالمطلق أول 
بل يمكنه أن يتركه ويأتي بالمقيّدء وهو خلاف ظهور الأمر في التعينيّة» فيكون 
فى :3 الف كاف لوو هين # لمعم ل السقى دمل النظلى على المقيد 1 

وقنده اولأد بره على واذكر قن الفرض الفا أذ بيد على الأمر باليطلق 
بفرد آخر غير الحصة المقيّدة وإن لم تكن عليه قرينة, إلا أنه تقيبد للاطلاق 
لا أكثرء فحاله حال رفع اليد عن إطلاق المطلق وحمله على المقيّد وأيّ مرجّح 
لهذا الاطلاق على ذاك الأطلاق ؟! بل قد غرفت أت فيد متعلق الأمر بالمطلق 
شر اخر يعد أناكان ظاهر هده الأب الزتعوي | خف مؤلة أو لسن فيديةنة ل 
مقتضى تعدد البعث تعدد الانبعاث إذا لزم ذلك فهذه ليست مخالفة لظهور أصلاً 
بخلاف حمل المطلق على المقيّد إن رفع اليد عن اطلاقه للحصص الأخرى 
الفاقدة للقيد. 


.081/ محاضرات فى أصول الفقه ؟:‎ )١( 


المطلق والمقيّد 
هد م١‏ 


وثانباء يرد على ما ذكره غلى القرض الأول من لزوم تقييد الأمر بالمطلق 
بالاتيان به في ضمن غير المقيّد مع الترخيص في تركه بالاتيان بالمقيّد ابتداء» 
واراهة شرف إلى كيس الذثر بالمطلق الحقق بع الحمة مقييريا : 


-١‏ ما تقدّم من بقاء الأمر بالمطلق على الجامع وعدم لزوم تقييد فيه لا بلحاظ 
متعلقه بنحو قيد الواجب ولا بلحاظ نفسه بنحو قيد الوجوب. وما ذكر في هذا 
الونسيى ١|‏ لقاو والنقكه لكاو موا زارط لأدر عو بالق فلاس ال 
يكون الأمر بالمطلق لغواً وعباً أمر غريب جداً؛ إذ لو كان المقصود بقائه بعد 
الاتيان بالمقيّد فالمفروض سقوطه بذلك من باب الامتثالء فلا بقاء لشيء من 
التكليفين بعد الاتيان بالمقيّد. وإن كان المقصود أنّ اطلاقه لفاقد القيد لغو؛ لذر” 
الوسن لخر من الكتيام على كل سطال فالجواب أن تزه رظي فيمق لأ سمكة 
أو لا يريد الاتيان بالمقيّد ولكنه مستعد أن يأتي بالمطلق في فرد آخرء فلماذا 
يقوث على المولى ملاك المطلق السعقل عن ملاك الات ا واضح جدّاً. 


1ه لو سلمنا اللغوية المذكوزة إلا أن هذا لا يقتضى ما ذكر من تقنيد تعلق 
الأمر بالمطلق بالاتيان به في ضمن غير الشف وبالترخيضى ل في تركه بالاتيان 
بالمقيد ابتداءً» والذي مرجعه إلى تقييد نفس الأمر ووجوب المطلق بمن لم يأت 
بالمقيّد ابتداءء بل يكفى التقيبد الثانى» أي جعل ايجاب المطلق مشروطاً بمن لم 
يوأت بالحقتد ازندافا مع بعاد متسلقه سان طلاقد وعلن شري جارد قا يلم إل 
مخالفة واحدة لظهور اطلاقي لا أكثر. وهي كمخالفة حمل المطلق على المقيّد. 


وهكذا ينضح أنه في موارد كون الأمر بالمطلق بدلياً لا وجه لحمل المطلق 
علو المقين الأ فن ضور» الخراق وحدة العمل كما فك ضاعي الكقاب83 ةب 


او ا م 
/ ىج 


وعدم وعود قرينة على أن ذكر المققد من يالب أنه أفضل الأفراد أو قحو ذلك: 
وفي غيره لابد من الأخذ بهما معاً واثبات تعدد الأمر أحدهما بالمطلق والآخر 
بالمتقب ولا دوقن الب 


الصورة الثالثة: أن يكونا مثبتين للحكم ولكن بنحو الشمولية كما في أكرم 
العالم وأكرم العالم الفقيه وحيث ان الحكم بلحاظ الموضوع يكون شمولياً هنا فلا 
محالة ينحل إلى أحكام عديدة بعدد العلماء. 


وقد ذكر المشهور هنا بأنّه لا تنافي بين المطلق والمقيد لكونهما مثبتين للحكم 
فلا مانع من وجوب اكرام العالم الفقيه ووجوب اكرام العالم غير الفقيه أيضاً. 

وناققى فى ذلك فن التساعراك يا هذا حلاف طيوو الفيد فى الخمد اويا 
والمفهوم بنحو السالبة الجزئية لا الكلية وأنّ الحكم فى القضية غير نايك الطيتعى 
قن نعو الإظلاق بوالة لكان وجوة القيد وعدامة كاك قلماذا جنام :يها الموالى 
وأخذه في خطابه الثاني ؟ وهذا غير المفهوم وعليه فحيث لا توجد نكتة أخرى 
لذكر القيد كنقي 57 الاختصاص لدى السامع , فظاهر الخطاب المقيد احترازية 
القيد. فلابد من حمل المطلق على المقيد لا محالة لأقوائية الظهور في 
الاحترازية عن الظهور الاطلاقي. وبذلك يثبت عدم الفرق بين البدلي والشمولي 
عاذقا المتهور. 

وفيه : أولاً أَنّ هذه الدلالة لا تقتضي رفع اليد عن إطلاق المطلق إلا بمقدارها 
وهو مقدار السالبة الجزئية لا حمل المطلق على المقيّد؛ لأَنّ التنافي بملاكهاء 
وعليه فتارة يفترض وجود قدر متيقن لمن لا يجب اكرامه من العلماء غير الفقهاء 
كالنحاة مثلاً فيدخل في موارد دوران أمر المخصص المنفصل للعام المجمل بين 


المطلق والمقيّد 
د ١‏ 


الأقل والأكثر حيث يكون العام والمطلق حجة فيها في غير المقدار المتيقن 
فيجب الأخذ باطلاق المطلق في غير النحاة من العلماء. وأخرى يفرض عدم 
وجود قدر متيقن فيدخل في موارد دوران أمر المخصص المجمل بين المتباينين 
وكوي العام قها دي فى قانع قير الخداوم را لكعدال خروييه دإذا كان يماك 
العام الزامياً ثبت العلم بالحجة الاجمالية فيجب الاحتياط . 


وثانياً - هذا يختصٌّ بما إذا كان المقيّد موضوعه نفس المطلق باضافة قيدء 
كما إذا قال: (أكرم العالم وأكرم العالم العادل أو الفقيه) وأمًا إذا كان من خلال 
عنوان آخر مباين مع موضوع العام ولكنه أخصٌ منه أو بينهما عموم من وجه. 
كما إذا قال: (أكرم الأستاذ أو المخترع) فالظهور في الاحترازية غير موجود 
هنا ؛ لأنّ ظاهر ذلك أَنْه حكم ووجوب آخر وعلى موضوع آخر وبملاك آخرء 
والاحترازية إِنّما تكون بالنسبة لشخص الحكم المجعول على الموضوع العام 
وحينئذٍ في مورد الاجتماع لابدٌ وأن يلتزم بتأكّد الوجوبين. ولا محذور فيه 
فلا وجه لحمل المطلق على المقيّد في ذلك أصلاً» بل لا يبعد أن يقال بأنّ ظهور 
التطلق السموان لسائر الموارد أقوى سمت م ى اختراذ ب القيود فيشمل 4ك القيد 
فل الأهنية أ اليد كله اسه الملاك فيه خصوصاً إذا كان الوصف غير 
معتمد الموصوف مثل: (أكرم العالم وأكرم الفقيه). 

وقد يدك وه آخر للعدل النطاق العبولن أيضا على المقيذ هو ما تقدّم فى 
الضورة الساطةافيما اذا احرونا رحد ادل فى الخططازين #الكنه ذا فرطنا 58 
الجعل في المطلق والمقيد فلابد من حمل المطلق على المقيد عندئذٍ حتى إذاكانا 
شموليين؛ لأنْ الجعل الواحد لا يتحمل موضوعين مختلفين كما لا يتحمل 
متعلقين مختلفين» فمن هذه الناحية لا فرق بين المطلق البدلي والشمولي. 


فيو افو ازا م 
/ 1 صواء وارا له 


الجواب : المقصود من وحدة الجعل وحدة الحكم المجعول لا الجعل بمعنى 
الخطاب والانشاء والصياغة الشكلية المبرز به الحكم» ومن الواضح أنّ المجعول 
فى البدلى واحد لاامتعددء فلو أحرز عدم عدد الحكم كان لايد من أن يكون 
بلق دا النطلق أو الفقيدة ]ةلذ يكى أن يكن مساق النجدرل والتكليتن 
الواحد كليهماء فلابد من حمل المطلق على المقيّد. وأيّ تقييد آخر في المطلق 
البدلي يستلزم تعد الحكم وهو خلف. 


وأمّا المطلق الشمولى فالحكم والمجعول فيه متعدد. والعالم الفقيه له وجوب 
أكزاة غير وجرت أكزاء العالم غير الفقيه» فمن هذه الناحية لا تنافي بين 
الخطابين» ويكون إطلاق المطلق الشمولي للعالم الفقيه مبرزاً لنفس الحكم 
الانحلالي فيه المبرز بالخطاب المقيّدء ويكون من تعدد الابراز والانشاء 
والصياغة مع كون المبرز والمجعول على كل حال وجوب واحد لكل فرد ولو 
بملاكين وجهتين يوعباد تكليفا وانعدا مؤكداًء فلا وجه لرفع اليد عن التكاليف 
الابعلالة ف نائر أفراة المظلق و لآنيا تكالش وسعدولات اخري رهذا يفاقف 
المطلق البدلي . بل في الشمولي الأمر بالعكس يعني لو علمنا أو استظهرنا تعدد 
المجعول ووجوبين فعليين للاكرام في الفرد كان اللازم تقييد متعلّق كل منهما 
فر لع لامالا سرد عدوي را معدافهما عل اكوا و لجعلا ررك كذافنن 
يجاب واحد فيقع التنافي بين إطلاق المطلق والمقيّد فضلاً عن العامين من 5 
بحيث لابد من تقييد متعلقهما بالفرد الآخر. وهذا هو السبب في أن المشهور 
التزموا في الشموليين والمثبتين بعدم التنافي أو بالحمل على التأكن. 

تعبرء لو أريد باحراز وحدة الجعل وحدة الأنشاء أو وحدة الأرادة والصورة 
الكلية الذهنية المتعلّقة بها أو وحدة الانشاء والاعتبار» فقد يقع التكاذب عندئذٍ 


المطلق والمقيّد 
د ١‏ 


بين الخطابينء إل أن مكل هذا الظهوز فى الويهدة لأ يمكع احراذه عادةب ول نعو 
ظاهر الخطابات. فانْها تكشف عن الك بمعى المتععولات القرضية وحدردها 
وقيودها الذهنية, لا الصور الذهنية او الصياغات الانشائية لها. ولو فرض احراز 
ذلك وقع التعارض بين الخطابين من هذه الناحية» ولا يمكن حمل المطلق على 
المقيّد؛ لأنّ هذا الحمل من باب التقييد. أي اضافة قيد فى التكليف المطلق 
بع بكرو ناه الحكر يعي تر الذال ير المدلولء إل عور على اتات امل 
الطبيعة المهملة بالمطلق وعلى قيده بالمقيّد. وهذا يكون بلحاظ المجعول الذي 
كرون تسية المطلق إلى اليد فيدكننية الأدل والاكيرء آنا الكاذب فن ابعل 
يفطى الانضاء أو الضياغة الكلية فالنسية بين الصياغقي السياين 5 الأقل 
والأكثرء فهذا التكاذب والتنافي من موارد التباين لا المطلق والمقيّد. 


والمستخلص مما تقدّم أن الأمر بالمقيد الشمولي بلحاظ الموضوع يدل على 
وجوب اكرام كل عالم فقيه وهي أحكام عديدة بعدد الأفراد» والأمر بالمطلق 
الفتهولي أيضاً يؤل على وكوب كرا كل جالوك3 لاق هراوس لاله النقد 
ادال يكققان هن ارده وائحدة له اكع .ولبسن :فى ذلك مكتالفة لس عع 
ظهوري الدليلين ؛ لأنّ كلا منهما يمكن أن يبرزا فى الفقيه تلك الارادة الواعدة 
فيكون بق لد البراز تكرح التقاعة #الدالمية غيل أيضا فى موضوء 
الحكم المبرز وهو ارادة اكرامه دون محذورء وقيد الفقيه قيد للموضوع الشمولي 
لا للمتعلق البدلي ليتصور تعدد الجعل فيه تارة ووحدته. 

نعم » فيه دلالة على الاحترازية بلحاظ الموضوع., أي أَنّ العالم غير الفقيه 


ليس مطلقاً يجب اكرامه أيضاً وإلا كان تقييد الموضوع للوجوب بالفقيه لغواً 
فالتعارض بينهما بلحاظ هذه الدلالة لا محالة. وقد عرفت حكمه. 


جم أضواء وآراء / ج ” 


وبهذا يظهر الفرق الفني بين أخذ القيد في متعلق التكليف البدلي وبين أخذه 
في موضوعه الشمولي. فإنّهِ في الأوّل مع احراز وحدة الجعل بمعنى روح الحكم 
والارادة كما فى مثل إن ظاهرت فاعتق رقبة وإن ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة كان 
ظهور المقيد في الاحترازية أو في دخله في متعلّق الحكم الواحد موجباً لحمل 
المطلق على التقيد؛ لأ الارادة الواحدة لا يمكن أن عطلق الا يمتعلق واحنانا 
هو الجامع والمطلق أو هو الحصة والمقيدء وحيث انّ ظهور القيد في الدخل في 
متعلق تلك الارادة الواحدة أقوى من إطلاق المطلق تعين رفع اليد عن اطلاقه 
وخمله على ارادة المقيد» وأى تقييد آخر غير هذا الشريد يوجب تعده الجعل 
وهو خلف الفرض.ء وقد تقدّم شرح ذلك. 

وأمّا القيد في الأوامر الشمولية فهو محدّد لما هو موضوع الأحكام العديدة 
الانحلالية» ومن الواضح أن ثبوت الحكم في المقيد لا ينافي ثبوته في الفاقد؛ 
أنه حكم آخر وارادة أخرى بحسب فرض الانحلال والشمولية فثبوت الإطلاق 
في موضوع المطلق لا ينافي ذلك ابتداء كما في البدلي وإِنّما ينافيه بعد فرض 
المفهوم وبمقداره. وحيث انّ مفهومه ليس أكثر من السالبة الجزئية فلا وجه 
لحمل المطلق على المقيّد حيث لا قرينية في البين كما هو واضح. 

الصورة الرابعة أن يكون المطلق دلا أي دكا والعد | والمقيد فعوليا أي 
أحكاماً عديدة كما إذا قال: أكره عالماً وأكرم الققيه. وهنا لا معتى لفرض 
وحدة الجعل ليحمل المطلق على المقيّد بل يلتزم بتعدده لا محالة غاية الأمر إذا 
قيل باستحالة الأمرين بالجامع والحصة لزم تقييد الأمر بالمطلق بغير مورد 
الحصة الواجبة تعييناً مطلقاً أو مشروطاً بترك الحصة, وإلا كما هو الصحيح بقيا 
عل حالهما فيشكل المطلق هن خلال المقيد أيضا إذا جاءيه المكلف: 


المطلق والمقيّد 
هد ١61‏ 


الصورة الخامسة: عكس الصورة السابقة كما إذا قال: أكرم العالم وأكرم 


وهنا لابد من حمل المقيّد على بيان التأكيد أو الركنية والأهمية إذا لم يمكن 
تعدّد المتعلّق لاستحالة تعدد الجعل والارادة مع وحدة المتعلّق فإنّ اكرام كل فقيه 
والحي جين الأوظن قدن المطلق الشمو ان نو اذا كار يدك نعذة السعرى كما 
في الأمر بالاكرام فيمكن تقييد متعأق الأمر بالمقيّد البدلي بفرد آخر من الاكرام 
غبن لواحب اللشموك إل أ الف الظيور فيد قل كوخ اشدهى علد علن 
الأهمية أو الركنيةء ومن أمعلقه الققهية رجاب القاء قن عرفاك مع الؤوال: إلى 
الغروب أو في المشعر من الفجر إلى طلوع الشمس وهو حكم شمولي بمعنى أنّ 
كل آن آن ما بين الحدين يجب فيه البقاء والمكث هناك كما أَنّ بقاء آنٍ ما بين 
الحدين أيضاً واجب بدلي مأمورية وهو ركن. 
تنييهات : 

١‏ - لا إشكال في وحدة الجعل وحمل المطلق على المقيّد في مثل: (إن 
ظاهرت فأعتق رقبة) و(إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة ) وتعدده مع تعدد السبب 
مثل: (إن ظاهرت فأعتق رقبة) و (إن أفطرت فأعدق رقبة مؤمنة). كما أثنه 
عرفت النزاع بين صاحب الكفاية والميرزا النائيني ينا فيما إذا كانا مطلقين كما 
إذا قال: (أعتق رقبة) و (أعتق رقبة مؤمنة) فحملهما الميرزا على وحدة الجعل 
والتقييد بخلاف الكفاية. 

وأكا إذاكاق احدهنا مظلفاً والككر مشر وطا كما اذا ورد( اميق .رقية وان 


ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة ) فقد أفاد الميرزا أنه لا يمكن حمل المطلق على 


ةالو ا م 
/ 11ت 


المقيد؛ لأنّ حمله عليه فرع التنافي بينهما المتوقف على احراز وحدة الجعل وهو 
فرع حمل إطلاق الوجوب في أحدهما على الآخر المقيّد فيه الوجوب بالظهار 
وهو متوقف على ثبوت التنافي بينهما أيضاً المتوقف على وحدة متعلقيهما 
الدافقة من مل إطلذق المتعلّق في أحدهما على الآخر وهذا دور. 


كار مصودةة أذ جل المصلق النطلق غلى النققد الما يكرى إذا كان 
الأمر بهما معاً مطلقين أو معاً مشروطين بشيء واحدء أي لا يكون بينهما تفاوت 
في الأمر اطلاقاً وتقييداً ليكون جعلاً يحكيا ندنل كما اميل السو 
المطلق على المشروط فرع وحدة متعلقيهما أي الواجبين فلو كانا مختلفين 
بالاطلاق والتقيبد لم يكن وجه لحمل الوجوب المطلق على المشروط. فيكون 
حمل المطلق في كل من الناحيتين على المقيّد متوقفاً على الحمل الآخرء وهذا 
هو الدور. 

وفيه : أوّلاً- خطأ المنهج فإنٌّ الدور لابد من ابطال أحد التوقفين فيه لا التوقف 
في تحقق الدائر. 

وثانياً - عدم توقف شيء من الاطلاقين على الآخر لا في الحجّية ولا في 
السقوط عن الحجّية بل إذا فرض أَنّ رفع اليد عن كل منهما في نفسه متوقف على 
الغراق وحن الشعل من كليل اك كما ينو النشفان لد الشتيوى ب فاذية عن 
احرازه من الخارج سواءً كان الدليلان من الناحية الأخرى متمائلين أو 
مختلفين» فلا دور كما هو واضح., وإن فرض أن وحدة الجعل تحرز من نفس 
النظلق والفقيد بأحد الورهوه والتكات التشدية لايد أن بلحقل أن تلك التكات 


تجري في مورد اختلاف الأمرين من ناحية إطلاق الأمر وتقييده أم لا. فان 


المطلق والمقيّد 
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كانت لا تجري كما نحن اخترناه - لظهور الدليلين في تعدّد الجعل وعدم 
المحذور فيه فلا وجه للحمل هنا أيضاًء وإن قيل بامتناع تعدد الأمر بالجامع 
والحصة بأحد الوجوه المتقدّمة فلابدٌ وأن يرى أَنّ نكتة امتناع الأمر بالجامع 
وأمر آخر بالحصة هل تجري فيما إذا كان أحد الوجوبين مشروطأً والآخر مطلقاً 
أم لاء فإن كانت لا تجري فلا وجه لرفع اليد عن شيء من الاطلاقين» وإن كانت 
تجري فلابد من محاسبة تلك النكتة وحدود ما يقتضيه من التنافي والتعارض أو 
الجمع العرفي, ولا دور على كل ال 

وثالشاً - أنّ الوجوه المتقدمة للامتناع والتنافي الموجب لحمل المطلق على 
المقيّد مخصوصة بالاختلاف فى الاطلاق والتقييد فى المتعلق لا فى الأمر 
والوجوب؛ إذ لا يلزم من الالتزام تعد لاهن د احدها رانين مطلق والآآخر 
والح مفروط ‏ اق عمق تلاق انحا قير :سوام كان معلفيما واهدا ان يعافا 
بالاطلاق والتقييد ؛ لاد لكل مع الوعويين اقضاء زائدا نا اواج المطل 
فلأنه يقتضى الفعل قبل تحقق الشرط للآخرء وإمّا الواجب المشروط فلأنّه 
فى قل سعلقه يض كدق اقرط حم قرو الغو اةاكان قو ابسل الراعب 
النطاق :قال تعافق افرط لأ بوك الوجدو ب المافررظ قزوة الواضيا يشا 


بحيث لابد من تحقيقه بعد الشرط إذا كان شرطاأً متقدماً أو مقارناً. وهذا واضح. 

فلا وجه لاستظهار وحدة التكليف والوجوب أصلاً ومع تعدّد الوجوب لا 
وجه لحمل المطلق على المقيّد؛ لأنّ النسبة بين متعلقيهما عموم من وجه. 
لسقوط الواجب المطلق بالامتثال قبل تحقق شرط الواجب المشروط. كما أن 
الواجب المشروط ليس فعلياً قبل تحقق الشرط فلا يشمل ما يتحقق قبل ذلك 
لامتثال الواجب المطلق فيكوئان من قبيل: (أكرم عالماً وأكرم هاشمياً) والذي 
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لا اشكال في عدم رفع اليد عن شيء من الاطلاقين فيهماء وفي مورد اجتماع 
فعلية الخطابين والوجوبين المطلق والمشروط يمكن أن يكتفى بالمقيد أو يؤتى 
بالمطلق أَوّلاً ثم بالمقيّد إذا قيل بامكان اجتماع أمرين كذلك - كما هو الصحيح - 
وأا إذا قيل بامتناعه فيمكن تقييد الواجب الذي متعلقه مطلق بفرد آخر فلابد من 
عتق رقبتين» وليس في تقييد المتعلق بفرد آخر في هذا الفرض تقييدء بل تقيّد 
بتبع تعدد الأمر 52 ذكزنا تبعاً للميرزا النائيني ني في بحث تعدد 
الفررط بوروصيةة لجرا 

الغنبية الغاقى: أن المطلق والمققد إذاكانا انعهيابيين فدارة يكون لسان القيد 
لسآن التقييد والسيرطليه أو لسناغ ان الفرظية أى المانعية بو الوطيع كلها بحو 
المستظهر في المركبات أو فيما إذا كان الأمر بالتقيد أو النهي عنه حيث يكون 
مقتضى لزوميتها مع استحباب أصل العمل ذلك. فلا إشكال في لزوم حمل 
المطلق على المقيّد في جميع ذلك . وأمًا إذا لم يكونا شيئاً من الأقسام السابقة بل 
كالأمرين الوجوبيين أمر بالمطلق وآخر بالمقيّد فالمشهور هنا عدم حمل المطلق 
فلي سوا كا نال يدانيو أو هدو الى كان الليديش العلق أو فى لالط 
وإلماز ةتون في ذلك سمل التقيد خلى لعشي كما [زأقال (زر لعسيو 34 
و(زرالحسين نه يوم عرفة). 

وقد وجّه ذلك في كلمات صاحب الكفاية يك بأنّ غلبة كون المستحبات ذات 
مرائب ودرجاك بنغاوقة فى التشيلة يوج عدم يعمل المطلق على المفقد. 


وهذا التوجيه يصمٌ بناءً على مسلك المشهور المنصور من أن حمل المطلق 
على المقيّد يحتاج إلى احراز وحدة الجعل والارادة في مورد المطلق والمقيّد ؛ 
فإنّ هذه الغلبة قد تمنع عن استظهار الوحدة من قرينة لفظية أو لبية فيلتزم 


المطلق والمقيّد 
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بده الحدل والخزادة الاسسعيابية ورهن يفطن الدا كد فى المسن لذ محالة دوانا 
با على ملك الغيرجا النائيقى 6ه الذي يري إمكاق اسراز وحدة الجعل من 
نفس المطلق والمقيّد فلا يتجٌ هذا الجواب كما هو ظاهر. 


ومن هنا تصدى الميرزا النائيني تي لبيان توجيه آخر حاصله: أنّ عدم حمل 
المطلق على المقيّد في المستحبات إِنْما هو من جهة عدم التنافي بينهما؛ لأنْ 
التنافي والتعارض بينهما كان بلحاظ المدلول الالتزامي للأمر بالجامع بنحو 
صرف الوجود الدال على جواز ترك الحصة وهو منافٍ مع ايجابها تعييناً ضمن 
المقيّدء ومن الواضح أنّ هذا التنافي غير موجود في موارد الأمر الاستحبابي 
بالمقيد مص إذا كان الأمر بالمطاق وجويياء فضلاً حكا إذا كان امتحباييا ايض 
فلا وجه لحمل المطلق عليه. وهذا الكلام نظير ما ذكره الميرزا النائيني يي في 
مبحث الاجتماع من عدم الامتناع في اجتماع الأمر مع النهي الكراهتي . ْ 


إلا أَنّ هذا التوجيه إِنّما يتم بناءً على الوجه الأول من الوجوه المتقدّمة لحمل 
النظاق على النققه البدلنيع ال خوسين .انا ينان على سائر الوجوة المدكورة 
هناكء أي بناءً على وجود محذور ثبوتي في الأمر بالجامع بنحو صرف الوجود 
والأمر بالحصة منه من اجتماع المثلين أو اللغوية» فلا فرق بين الأوامر الوجوبية 
أو الاستحبابية بالمقيّد كما هو واضح. 

ومنه يظهر الاشكال فيما استند إليه في المحاضرات حيث استند إلى هذا 
التوجيه في المقام مع أَنّه كان قد بيّن المحذور في البحث المتقدم بنحو ثبوتي 
فراجع كلامه وتأمل. وهذا بنفسه دليل وجداني ومنيّه آخر على بطلان تلك 
المحاذير الثبوتية المزعومة في نفسها. 
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صن 224 . قؤلهة (المحمل والمين :ا . 


المراد بالمبيّن ما يكون معناه مبيّناً عند العرف وأصل اللغة ويقابله المجمل 
كذلك كالمشترك اللفظي أو موارد اجمال المراد ولو بالعرض حتى عند العرف. 
وهذا أمر واقعي ولبس أضاقيا كما توهيه ضاعب الكل 1 


نعم , قد يقع الاختلاف في تشخيصه وقد تقدّم في بحث سابق الإشارة إلى أن 
ما هو الحجة إِنّما هو الظهور النوعيء وأَمّا الظهور والفهم الشخصي الذي هو أمر 
اناق كبس فهو كاضف و أمازة غلى الظهور التوفى ب .وعلن كل هال لامعال 
اليه 55 الألفاظ المجدلة والعبينة #كانة ذلك وظيفة اللغوي لا الأصولي وإِنّما 
البحث الأصولي ينبغي أن يكون عن موازين رفع الإجمال في الدليل المجمل 
بالدليل المبيّن فنقول: 

شارف يكوق الكمنال عد الإمان سي أن فى الطهور المخصي 
لا النوعي كما إذا لم يعرف الإنسان ما هو ظاهر اللفظ 5308 عند اللغة أو 
العرف. وهذا الاجمال يرتفع بالرجوع إلى أهل اللغة والعرف واستخدام 
العلامات المقرّرة لتشخيص ما هو المعنى العرفي للفظ لكي يرتفع الاجمال 
الشخصي لديه. وهذا خارج عن محل البحث. 


وأخرى: يكون الاجمال في الظهور النوعي. وهو كما قسّمه في الكتاب 


تك الات له 


قارة يكو الجمالاً بالذاك كالمتع لا المستحمل بالا قرينة فورده اللفظ بين أسد 
معنيين أو أكثر أو اللفظ المستعمل مع القرينة المردّدة بين معنيين أو أكثر. 
وأخرى: يكون اجمالاً بالعرض أي علم بعدم ارادة المعنى الحقيقي جداً وتردد 
ما هو المراد الجدّي بعد عدم ارادة المعنى الأولي المبين كما في مواد تعيض 
ونحوهء وفيما يلي نبحث عن القسمين: 

-١‏ أَمّا المجمل بالذات كما في موارد اشتراك اللفظ بنفسه أو لاجمال القرينة 
المتصلة بين معنيين فيمكن رفع ا 00 
حالتين: 


الحالة الأولى - أن يكون في قبال المجمل دليل مبيّن بالذات يراد رفع اجمال 
المجمل به. 


الحالة الثانية ‏ أن يكون في قبال المجمل دليل آخر مجمل أيضاً ولكن يكون 
بعض تقديرات المعنى في أحدهما مطابقاً مع بعض التقديرات في الآخر. 


الحالة الأولى - وتحتها صور عديدة: 


الصورة الآولى: أن يكون المجمل دالاً على الجامع والمشترك بين فردين 
وراذعييى أعدهعاء كما اذا دل ديل على أذ يلاه الليل مطلوية ان ورد 
(اغتسل للجمعة والجماعة) وعلم ولو بقرينة وحدة السياق استعمال الأمر في 
جامع الطلب للعلم بعدم وجوب الغسل للجماعة ولكن شك في وجوب غسل 
الجمعة أو استحبابه, فإنّه في مثل ذلك يرفع الإجمال إذا دل دليل على نفي 
أحد الفردين» كما إذا دلّ على عدم وجوب صلاة الليل أو غسل الجمعة وجواز 
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تركهء وهذه الصورة بالدقة لا ينطبق عليها عنوان الإجمال؛ لأنّ ما هو المعنى 
والمراد من اللفظ مبيّن وهو الجامع فلا اجمال فيه. وإِنْما اللإجمال في 
الخصوصية الزائدة عليه » وهذا لا يفرّق فيه بين كون المبيّن متصلاً بالمجمل بهذا 
المغتن أ و,تتفضلا عد 


الصورة الثانية : أن يكون المجمل مردداً بين معنيين بينهما أقل وأكثر ويوجد 
في قباله دليل عام أو مطلق ينفي مدلول الدليل المجمل بتمامه أو في خصوص 
المقدار الزائد. وهنا يمكن رفع الاجمال وتعيين المعنى الأقل المتيقن والرجوع 
في الأكثر إلى حكم الدليل المبيّن إذا كان منفصلاً لا متصلاً وإلا ابتلى ذلك الدليل 
بالاجمال أيضاً؛ لصلاحية المجمل للقرينيّة عليه. وقد تقدم مفصلاً شرحه في 
بحت المخضيص المحمل الدائر بين الأقل :وال كثر: 


الصورة الثالثة: نفس الصورة السابقة مع فرض الاجمال والدوران بين 
ند افق كما إذا قال زلا تكو ويد )وترم من ويديع ركان أحند 
المعتيين سخارجاً عن مدلول العام أو المطلق المبيّن كما إذاكان أحد الزيدين عالماً 
دون الآخر وورد: (أكرم العالم)» فعلى تقدير الانفصال يمكن رفع الاجمال 
وتعيين المجمل في زيد الخارج عن مدلول العام أو المطلق؛ لأنّ عموم العام 
حجة مالم يغبت المخصص فيو خذ يه ولازمه كون المراد يريد الفرد الخارج عن 
العموم. ولوازم الظهورات حجة بلا كلام. 

توح على 'تقدير الاتضال بين الذلبلين يكون المضمل صالحا للقرينية: 


فيؤدّي إلى اجمال العام أو المطلق. فهذه الصورة كالسابقة مخصوصة بفرض 
الانفصال. 


تكد الات 0 


الصورة الرابعة: نفس الصورة السابقة مع فرض أَنّ كلا المعنيين داخلان في 
العام فيدخل في اجمال المخصّص للعام ودورانه بين المتباينين» وقد تقدم 
إمكان رفع الإجمال فيه نسبياًء وذلك بالتمسك بالعموم في غير المعلوم 
بالاجمال خروجه على اجماله فتثبت الحجة الاجمالية على الالزام إذاكان حكم 
العام الزامياًء وهذا تقدّم أنه لا يفرق فيه بين صورتي الاتصال أو الانفصال. 


الووة الشامينة : ان كرون المكما سوا نيم عقيو قن اموا اعد 
الل النلبيذه وي فى الناليل التكر امسمال كشي الف قن الحوخا نا لس : 
فيراد رفع اجمال الاستعمال اذل وهيلة مان ارادة ما ماسامم الفاتي: 
وكاله من الفقه ما ورد مق أذ الكه سعيائة رطل. والوطل له اطلاقان 
واستعمالان: أحدهما الرطل المكي, والآخر الرطل العراقي الذي هو نصف 
الرطل المكي ‏ فيكون الرطل في المثال مجملاً مردداً بين المعنيين للرطل» فلو 
ورد في رواية أخرى أنّ الكرّ ألف ومائتا رطل بالعراقي أمكن رفع اجمال الأَوّل 
وحمله على ارادة المكي بقرينة الثاني. 

ولا إشكال هنا في رفع الإجمالء سواءً كانت الجهة قطعية في المجمل 
أم ظنيّة كما بيّن في الكتاب. كما أنه لو فرض عدم إمكان رفع الإجمال 
وتعيين ما يراد جداً من المجمل في المكي كانت النتيجة نفس النتيجة؛ لعدم 
حجّية المجمل لكي يمكن أن يكون معارضاً مع المبيّن فيكون المبيّن حجة 
بلا محذور. 

الحالة الثانية - أن يكون الدليلان معاً مجملين بالذات» ولكن بعض 
محتملات كل منهما مطابق مع بعض محتملات الآخر كما في نفس المثال 
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المتقدم فى الصورة الأخيرة من الحالة السابقة إذا فرض عدم وجود ما يدل على 
ارادة الرطل بالعراقي في الدليل الثاني فإنّه عندئذٍ لو أريد من الرطل في دليل 
الستمائة المكي وأريد منه في دليل الألف ومئتين العراقي ارتفع الاجمال من 
البين مالك 


وهذا يمكن بالطريقين المبينين في الكتاب؛ والأوّل منهما واضح. والثاني 
منهما بحاجة إلى شرح يظهر بمراجعة ما في الهامش. فإنْ كل من الدليلين على 
هذا التقدير له مدلول التزامي على تمام تقاديره. فالدال على الستمائة يدل على 
أن الكد ليس بأكثر من ستمائة رطل مكي ؛ لكونه أكثر من العراقي . والدالٌ على 
الألف والمئتين يدلّ على أنه ليس بأقل من ألف ومئتين بالعراقي ؛ لكونه أقلّ من 
المكي . وثبوت هاتين الحقيقتين والمدلولين الثابت كل منهما في دليله على كل 
تقدير ممكن ثبوتاً كما إذا كان المراد من دليل الستمائة رطل المكي ومن دليل 
الألف والمائة رطل العراقي. ْ 

وإن شئت قلت: الإجمال في المدلولين المطابقيين دون الالتزاميين كما 
أنهما مفادان ومدلولان فعليان لا انتزاعيان من أحد التقديرين في ذلك 


الوليل لسرقب عونا اضالة النل والحعة توصي عراز ذلك الس 
وغدم سعوطي لمارا كما 31 اعمال معارظة العدلول الميطابتى 


لامها سل اهن التشدورية النشد اول الالقواسن سن الالقر شوو ضار 
يحسفيد» لأله م التمال المعارطن له اخرازةء .وهو لذ يه بالحجية نا لم 


يحرز. 


وهناك نكات تفيد فى هذا البحث ذكرناها فى بحوث التعارض عند البحث 


اكد للح 1 


عن قاعدة أَنّ الجمع مهما أمكن أولى من الطرح .)١(‏ 

؟- وأمًا المجمل بالعرض فهو كما في الكتاب يمكن رفع الاجمال فيه بأحد 
أنحاء ستة: من الظهور الأولي الانحلالي للمجمل, والظهور الثانوي الطولي. 
والظهور الشخصي للدليل المصادم» والظهور النوعي كذلك. والدلالة الالتزامية 
للدليل الهادم إذا كانت عفوة المسنا طعي والدلالة الالتزامية كذلك إذا كانت 
جية المحفل ظيية ايضاء 


ولكن في صحة القسمين الأخيرين مع فرض عدم القرينة ولا الظهور الطولي 
للدالال المجدل 'فظرا واسيها :قا مود كون الفحمل يفيل كند ويا أرادة معنت 
آخر لا دلالة عليه من اللفظ أصلاً لا يكفي لحمل الكلام عليه وإلا لصم بعض 
الجموع التبرعية كما في مثل: ( ثمن العذرة سحت) و (لا بأس ببيع العذرة) مع 
وجود قدر متيقن لكل منهماء ومجرد كون الدليل الهادم صريحاً وأقوى من 
ظهور الدليل المهدوم لا يكفي لرفع التعارض إذا لم تفرض قرينية شخصية أو 
نوعية على تعيين المراد أو ظهور طولي في الدليل المهدوم. 

وبعبارة أخرى : مجرد وجود مدلول التزامي للدليل المهدوم بحيث يمكن 
حمله عليه لا يكفي لرفع التعارض عرفا وإِنّما الذي يرفع التعارض وجود مدلول 
غرقن للدليل المهدوم إثا ييه كما فى المووديق الأولين أو يتوسظ الدلييل 
الياده كما في الموردين الثالث والرابع .وأا مع انتفاؤهما معاً فالنسبة بين 


الدليلين عرفاً هو التعارض والتساقط. ولو فرض أقوائية أحد المتعارضين عن 


.47١ فى التعليق على ص 778 من الجزء السابع , راجع الجزء الثالث: ص‎ )١( 


ةالو ا م 
؟/ 1ت 


الآخرء نعم لو كان كل دلالة أقوى حجة في قبال الأضعف مطلقاً ولو أَدّى إلى 
رفع اليد عن ظهور الأضعف بشرط أن لا يلزم لغوية الأضعف صم ما ذكر ولكن 
يلزم منه قبول الجمع التبرعي المشار إليه؛ لأنْ دلالة كل من الدليلين بلحاظ 
المتيقن من مفاده أقوى بحسب الفرض من إطلاق الآخر فلابد من العمل به ورفع 
اليد عن إطلاق الآخر حيث ل يلزم منه لغوية الدليل الآخر. نعم في القسم 
الخامس إذا فرض الاتصال وفرض أقوائية الدليل الهادم في نفي الوجوب 
يحصل له مدلول التزامي نتيجة القطع بوجود مدلول جدي للأمر بصلاة الليل في 
ازاذة الكهحيات: 


وتفصيل هذا البحث يأتي أيضاً في بحوث التعارض عند التعردض لقاعدة أَنّ 
الجمع مهما امكن اولى من الطرح . 


الموافقة الالتزامية 
حجّية الدليل العقلى 
منجزيّة العلم الإجمالى 
حمكدة السيرا 


حجّية خبر الواحد 


لا 
لا 
لا 
لا 
لا 
لا 
كك 
لا 
ل 


ص 37 قوله: (البحث الأوّل: أن الشيخ جعل المقسم المكلف...). 

المهم هنا هو البحث عن المقسم من ناحيتين: 

الأؤلق* هل يهل المقستو المكلق العقلى السامل للضبى السميز والمدراد 
القابل لتكليفه بشيء أم يختص بالمكلف الشرعي.ء أعني البالغ كما هو ظاهر 
تقسيم صاحب الكفاية يك ؟ 

الغانية#. .فل يشمل الم المتهد والمقلد أو يخض بالأول كما عليه 
المحقّق النائيني يك ؟ 

ما الناحية الأولى : فالصحيح أنّ المقسم هو المكلف العقلي؛ لأنّ الأقسام 
الثلائة تحصل له على حدّ المكلف الشرعي ولابد له من الخروج عن عهدتها 
انقهاء! أو ليدأ أو اشقياطاً. 

ودعوى: وضوح عدم التكليف في حق غير البالغ وكونه من المسلمات 
والضروريات التي لا تحتاج إلى تعليل أو اجتهاد أو احتياط . 


فاقوا زا 8 
51/ و ىج 


مدفوعة: بأنّ ذلك لا يبرر اخراجه عن المقسم وذلك: 

أوَلاً - لأنّ بعض الأحكام التي يقطع بها المكلف الشرعي أيضاً قد يكون كذلك 
أي من المسلمات والضروريات. فليكن هذا الحكم منها ويدخل في قسم القطع 
بالحكم من دون وجه في تخصيص المقسم بالمكلف الشرعي. 

نعم» لو فرضنا خروج القطع عن مباحث علم الأصول وتقسيمات مباحثه لم 
يتم هذا الجواب. وهذا هو المراد بالعبارة في الكتاب ( خصوصاً مع كون مسألة 
حجّية القطع ليست أصولية). 

وثانياً - أنّ المسلّم والضروري أصل شرطية البلوغ وهذا لا يمنع عن لزوم 
الاجتهاد أو التقليد فى عتاصيل ذلك فى يعض الموارد + وأهعها الموارة العاذية 
المذكورة فى الكناب. ثء إِنّه لا يقوهم بن أدلة الأصول العملية أيضاً تكون مقيدة 
بأدلّة رفع القلم في حق الصبي. فإنّه يقال: 

أوَلاً: لا وجه لذلك بالنسبة إلى الأصول العملية الترخيصية؛ لأنّ دليل رفع 
القلم عن الصبي يرفع ما فيه الكلفة لا كل تشريع لكونه امتنانياً. 

وثائياً: لو فرض فبعد فرض اجمال دليل رفع القلم حيث إِنّ الأصول العملية 
أدلّتها لفظية صمّ التمسك باطلاقاتها. 

وثالشاً: لو فرض عدم الدليل اللفظي المطلق في مورد بعضها نرجع إلى 
الأضؤل المقينة القلية كاابر اب على القول يها , 

ص 4 قوله: (المقام الأول فى منهجية التقسيم...). 


يمكن المناقشة فيه بأنّ نظر الأصوليين في هذا التقسيم إلى الظن والشك 


لكك الات 5 


الواقعين موضوعاً للحجية والاعتبار الشرعى فى مقام استنباط الحكم الشرعي 
أو الانتهاء إلى الوظيفة العملية في الفقه وليست حجّية الفتوى مما يقع في قياس 
الاستتباط كما هوبواطع. فأصل التفسيم وإن كاخ معقولاً في حقه ولكنه خارج 
عن المقسم بهذا الاعتبار. 

نعم لو فرض "١‏ أنّ الأحكام الظاهرية كانت حجة في حق المقلّد والمجتهد 
معأ ثبوتاً وواقعاً لم يكن وجه لتخصيص المقسم بالمجتهد. 

فن 11 اقول اوقالنا دعس يناك غلى المبنالاف:... ): 

قد يناقش فى هذا الجواب بما فى حاشية السيد الحائري من أن تنزيل الامارة 
منزلة العلم ظاهر عرفاً في التنزيل منزلة العلم العرفي والاعتيادي والذي هو العلم 
عن خبرة. 

وفيه: أنه إذا فرض ورود دليل على تنزيل الامارة منزلة القطع الموضوعي 
ابعذاء ققد يع مكل هذا الأشبكال عتركز» ولكنه ليس كذ هيل الأثر الموضوطي 
للقطع لعله نادر أو غير معهود في الموالي العقلائية وإِنّما هو من أحكام الشارع. 
وترنيبه في موارد الامارات عند الميرزا النائيني يكون من جهة الإطلاق في 


)١(‏ بل حتى على هذا الفرض لابد من اخراج المقلّد عن المقسم ؛ لأنّ المنظور إليه الظن أو الشك 
المعتبرين لاستنباط الحكم الكلى عن دليله التفصيلى على ما تقدم فى تعريف الأصول وما يثبت 
بلقل التطلية لالمقلد من نجام لظن .والداك نيدن عدلاك والماحطو يعدن سكم نه كرف مقلذً 
لذلك المجتهد. وسيأتى توضيح ذلك. 
قرونةا الضف د افق عموم الأحكام الظاهرية فى موارد القواعد الأصولية للمجتهد والمقلد - 


مؤثر فى بحث آخر هو تخريج عملية الإفتاء الذى هو المقام الثانى . 


أضة الوا زا ته 
/ قفا فك ... 


أدلّة الحججية المتعرضة لقيامها مقام القطع الطريقي وآثاره ابتداء حيث يقال إنّه 
ل مصداق من العلم لدى الشارع فيترتب عليه اذه الموضوعي أيضاً إذاكان 
له اثر موضوعي . 


ومن الواضح أَنّ هذا الإطلاق والدلالة لا يقتضي أكثر من ترتيب الأثر 
الموضوعي المترتب على العلم بما هو طريق لا بما هو خبرة أي طريق خاص» 
قا هذه القصورسية عع مني لامعال لأيمكن البعقا# اليل بلماظها من 
الدلالة الاطلاقية. 


ع إِنّ هنا اعتراضاً أساضياً على أصل هذا القريك أولى من الاعتراضنات 
المذكورة؛ حاصله: أنّ هذا التقريب أيضاً لا يمكنه تخريج عملية الافتاء وحجّية 
الفتوى على القاعدة ومن باب رجوع الجاهل إلى العالم في حكم مشترك بينهما 
بلا افتراض عناية زائدة وايجاد موضوع للحكم الذي يراد التقليد فيه. 

وذلك لأنْه بعد فرض اختصاص الأحكام الظاهرية بالمجتهد تكون العلمية 
المععولةفن الدارات مخضوسة يكيو ررس ما لدون الأفر الموشوعي شن 
ورد الكها .تنو اد |للافظا مور لاعس« التترى الله قور انر دحل ما توعد 
المعلب له الفخسيم ولا سي يدانا عل الأقارة هلما المجدود واقائد حدايل 
حجّية الفتوى دور؛ لأنّ المفروض توقفه على كون المجتهد عالماً بالواقع ما 
وجدانا او بتعبد ثابت في حق المقلد وهو خلف فرض اختصاص ذلك الحكم 
الظاهري -سواء كان بلسان جعل الطريقية والعلمية او غيرها ‏ بالمجتهد. 


فالحاصل : تنزيل علم المجتهد التعبدي أي قيام الخبر الواصل إليه منزلة العلم 
الوجداني بالواقع في جواز رجوع المقلّد إليه لابد أن يثبت في حق المقلّد لكي 


الاك اكات 1 


يقوم مقامه في الأثر الموضوعي وهو جواز التقليد وإنبات الحكم الواقعي 
المشترك بينهما به الذي هو معنى حجّية قول العالم للجاهل . وثبوت ذلك للمقلد 
فرع ثبوت مفاد دليل صدق العادل الذي هو الحكم الظاهري المعبر عنه عند 
الميرزا النائينى بجعل الطريقية والعلمية فى حق المقلّد والذي لو ثبت فى حقه لم 
يكن يحتاج إلى جعل العلمية بل كان نفس الحكم الظاهري باخبار المجتهد عن 
نوضوعه ثأباً فق سيق المقلد ول ل يكن لسنان الدليل جعل الغلمية» أنا إذا 
ادّعي اختصاصه بالمجتهد كما هو مدعى الميرزا النائيني يك في المقام فلا يترتب 
أثر القطع الموضوعي لعلم العالم بالواقع الثابت في حق المجتهد. وهو حجيته 
عليه في حق المقلّدء وهذا واضح. 


وبعبارة مختصرة: المفروض أنّ الحكم الظاهري مخصوص بالمجتهد فمهما 
كان لساته :والآمار الطريقية أو الموضوعية المترتبة عليه سوف تكون تلك الآثار 
والأحكام مخصوصة بأحكام المجتهد لا المقلد إلا إذا كان ذلك الحكم الظاهري 
ثابتاً في حق المقلّد أيضاً كالأحكام الواقعية. 


ص ١7‏ قوله: (وهناك تقريب ثان لعلاج مشكلة الافتاء...). 


حاصله: أنّ دليل التقليد بنفسه وبلا حاجة إلى فرض عناية التنزيل يقوم 
بتنقيح موضوع نفسه كالإخبار مع الواسطة ؛ لأنٌ التقليد في كل مسألة يرجع إلى 
التقليد في موضوع حكم ظاهري للمقلّد بحسب الحقيقة, فالمقلد يرجع إلى 
المجتهد في ثبوت الحالة السابقة الوجدانية للمجتهد فينتج موضوع جريان 
الامتصحاب فى يدق المقلد4 لأ المراد باليقين السابق قن وليل الاسسهاتب 
مايعة الع التحيدي .وكذالاف التعال في موارد الله الجيتمالى. 
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ويبقى الفحص فيقال بأَنّ فحص كل شخص بحسبه وفي الامارات أيضاً يقال 
أن المجتهد يفتي بوجود الخبر الموضوع للحكم الظاهري فيوصله بذلك إلى 
المقلّد وكذلك يوصل إليه كبرى حجُّية الخبر فيكون حجة في حقه بعد تحقق 
تقليده للمجتهد في الصغرى والموضوع أي محققاً لاطلاق جديد وفرد جديد من 
الحكم الظاهري نظير الفرد الثابت فى حق المجتهد. 

وفي الأصول' العملية يكون العك خاضلاً للمكلق أيضاء قاذا كان حكيه 
البراءة أفتاه بالكبرى وبعدم وجود حاكم عليها والصغرى متحققة عنده فتثبت 
البراءة» وإذا كان الاحتياط الشرعى فكذلك والعقلى يكفى فيه عدم حكم 
المجتهد له بالبراءة وهكذا تتنحقق عملية الرجوع إلى المجتهد بنحو طولي 
دائما . 


وهذا لا ينافي فرض اختصاص الأحكام الظاهرية بالمجتهدين ؛ لأنّ المجتهد 
لم يقث لتقلل بادك الظاهري ول بموشوعه كالتعير:فوصيل للك لله وهو أمر 
واقعي مشترك, وبحكمه وهو مقطوع به على تقدير تحقق موضوعه وهو الخبر 
بحسب الفرظن. قهذا الوجعه قا فى على القولبالاختصاصض» 
وقد ناقش فيه السيد الأستاذ الشهيد بمناقشتين : 

اولأسمكت أ 5 التحض اللازه فى شقية الشير أو الانتصمات أو غيررهما 
لاركن ف فص الطاد عى فو المشتيويل ابد فى بعكبةالخبر أو أ أضل 
أو أمارة اشرق فى التحصن فنا يكون قدا غلبيا مرت نيا فرع لد 
الفقهية وهذا للا يعاى من المقلن. 


إلا أن هذه المناقشة سوف يجيب عنها السيد الأستاذ في المسألة الثالثة من 


تكد اط لفق 


امكاح ليد العااس [السحدهة شن مسا ل الفحسن ايكنا لكون المزاديه أمرا والقعياً 
مشتركاً بين العامي والمجتهد. 


الثانية ‏ أَنّ هذا الوجه يستلزم أن لا يجوز للمجتهد أن يفتي المقلّد بالنتيجة 
الظاهرية الثابتة في حقه مع قطع النظر عن تقليد العامي له في المرتبة السابقة في 
موضوع تلك الوظيفة إذ لو لم تكن فتوى المجتهد حجة في حق ذلك المقأّد في 
موضوع تلك الوظيفة بان رجع المقلد فيه إلى المجتهد لم تكن تلك الوظيفة ثابتة 
في حق المقلّد حقيقةٌ فلا يجوز المجتهد أن يفتيه بها لكونه كذباً وخلافاً للواقع. 
وهذا خلاف الارتكاز المسلم به من أن المجتهد له أن يفتي بما يراه الوظيفة 
الشرعية لكونه يراها هي الوظيفة حتى في حق من لم يرجع إليه أو لا يجوز له 
الرجوع إليه وهذا بخلاف ما إذا قلنا بأنّ الوظائف الظاهرية كالأحكام الواقعية 
مشتركة بينهما ولا يجدي في دفع هذا الاشكال أن يقول المجتهد هذا حكم الله 
في حقي وحق من يجوز له تقليدي فإنّه ليس حكم الله إلا في حق من قلّده بالفعل 
لآ من يجوز له تقليده ولو لم يقلدهء فيكون الاشنتراك فى طول التقليد بحيك 
لك ينكل اكنال مق لم رقلده معاد لكونه كديا وتعلوق الاق هذا خلاف كون 
التقليد رجوعاً إلى العالم فيما هو مشترك بينهما مع قطع النظر عن التقليد وأنّه 
يرى حكمه حكما لكل مكلف سواءً قلده ام لا ولهذا يجوز الافتاء به وإن لم يجز 
للغير الرجوع إليه . 

وا ث قث قلق أن المشكله بالق ليست فى كيفية الأقناء دواق كان ظاهر 
كلام الأستاذ ذلك أيضاً ‏ فإنّه يكن المدي ان عن العافى هت الذي لا يوز 
له تقليده بالحكم الواقعي إذا كان قد حصل لديه أمارة أو صل تنزيلي عليه وهو 
مشترك بحسب الفرض بينهما فإِنْ لازم قيام ذلك عنده جواز اسناد مؤداه إلى 


0 
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الشارع وأَنّه هو الحكم الواقعي المشترك بين الجميع بحسب الفرض إِمّا لقيامها 
مقام العلم الموضوعي أو لكون جواز الاسناد وموضوعه الواقع. 
نعم . في موارد الأحكام الظاهرية العملية غير التنزيلية يبقى الاشكال حيث 


إِنّ من لم يرجع إلى هذا المجتهد وتقليده لا يثبت في حقه ذلك الحكم الظاهري 
الذي استنبطه ولو لعدم وصوله إلى ذلك العامى وسوف يأتى حل لذلك. 


وإِنّما الاشكال في نفس عملية التقليد وحجّية فتواه للمقلّد فإنّ دليل الحجّية 
يجعل الحكم النشترك الذي علم .به المجتهد الخبير متجراً وتحجة على المقلد 
أيضاً وفي المقام إذا أريد ارجاع العامي إلى المجتهد في الحكم الواقعي الذي 
بحسب الفرض جاز له الافتاء يعتوانه -لقيام الحجة عليه عنده ‏ فالمفروض أنه 
غير خبير ولا عالم بهء وإن أريد ارجاعه إليه في الوظيفة الظاهرية الثابتة عليه 
فهو غير مشترك بينهما مع قطع النظر عن التقليد في المرتبة السابقة المحقق 
لموضوع ذلك الحكم الظاهري في حق المقلّد فيكون التقليد محققاً لهذا الحكم 
ومَويجَياً لاشتراكهبيتهما لا أن ناك اتدراكا فى المريية السابقة خضوصاً إذاقلنا 
باختصاص الحكم الظاهري بالوصول كبرى وصغرى فيكون الاشتراك في طول 
التقليد في الصغرى والكبرى معاً بل ليس اشتراكاً بحسب الحقيقة بل تحقيق فرد 
آخر من الحكم الظاهري. فهذا ما لا يقتضيه دليل التقليد خصوصاً السيرة 


املد عرق أ التمكال الأكاسى يقالته هذه القع لاص السفايد 
العونب لحرماننا من دليل السيرة العقلاتية الذى هو أهم:دليل على العقليدة 


فإنه يقتضي الرجوع إلى العالم في الحكم المشترك في المرتبة السابقة على 


المجمل والمبيئن اا 
مراجعة جديدة للبحث : 


البحث عن أنّ المقسم هل يختص بالمكلف المجتهد أو يعمٌ المقلّد؟ ينبغي 
ايراده فى جهات: 


الأولى* انكاية هذا الشرير فى ند غير التحديد كن دولا يسنن 
الاشكال فيه ؛ لأَنه هو أيضاً كالمجتهد قد يقطع بحكم شرعي واقعي ضروري وقد 
لا يقطع وإنّما يحصل له ظن معتبر مقطوع الحججية كالظن الحاصل من قول مقلّده. 
وقد يجري استصحاب بقاء فتوى مقلدة وعدم عدوله عنه. وقد يثئبت فتوى 
مقلّده بخبر الثقة العدل بناءً على كفايته فيه. وقد تجري أصالة الظهور في كلام 
قلي 


الثانية : أن مقصود الأصولي من المقسم لابد وأن يكون خصوص المجتهد 
لا الأعم ؛ لأنْ نظره في التقسيم إلى الوظائف المقررة التي تقع في كبرى قياس 
الاستنباط , ولهذا لا يبحث في علم الأصول في بحث الظن عن حجّية الفتوى. 
وامًا حجّية ظهور كلام المجتهد للمقلد او استصحاب بقاء رايه وعدم عدوله عن 
فتواه فهي مجاري لأصول موضوعية بحسب الدقة لا حكمية, أي تثبت 
الموضوع الخارجي وهو ما هو رأي ونظر المفتي . 

إذا فالتقسيم بلحاظ الوظائف المقررة في كبرى قياس الاستنباط وهي 
لا تكون للمقلد. 

وإن شت قلت: إن الوظائف الظاهرية الى يجريها المقلد فى طول الفتوى 
لاحرازها كلها وظائف ظاهرية في شبهة 5217 لا كبك وكا فين 
حجّية فتوى المجتهد وإخباره عن الحكم الكلي فهي وإن كانت وظيفة ظاهرية 


0 
/0/ صواء وارا هك 


في شبهة حكمية كلية للمقلد إلا أنه ليس استنباطاً للحكم الشرعي بل وظيفة 
عيلية لين لذ بريد بنفسية الوضول إلى الحكم الشرعىة ولهذا يكون فى طول 
اليب و تسوس من فلن قله المععيى من زنط ابلح ققهه فهو لا راسكنا 
غاماً لكل أحذ خلاق الوظاقق الأضولة المقدرة كسجية الخير يغلا. 

الغالتة : الوظائف الظاهرية المقورة فى الأضول هل يختض موضوغها 
لبعد ريم اللفلدواها وإ كاع لا يمكية أن مستير يفي ؟ .ول اتاكا لجرا 
في عدم أخذ قيد المجتهد في موضوعها وإِنّما توهم الاختصاص من ناحية أنّ 
موضوعاتها قد اخذ فيها قيود لا تتيسر للمقلد كالفحص عن عدم المعارض أو 
الحاكم أو عدم الدليل على الالزام في البراءة» أو اليقين السابق في الاستصحاب 
بل الوصول والعلم بالحكم الظاهري بناءً على شرطيته في كل وظيفة ظاهرية. 

والصحيح عدم الاختصاص حتى بهذا المعنى. إذ الوصول والعلم ليس قيداً 
حتى في الحكم الظاهري وإن كان شرطاً في التنجيز والتعذير؛ لما يأتي من 
وجود مبادئ حقيقية للحكم الظاهري ولو فرض قيديته فالقيد هو مطلق الوصول 
الأعم من العلمي والتعبدي وهذا ممكن في حق المقلّد ولو من جهة التقليد. 


واليقين السابق ليس شرطاً في الحكم بالاستصحاب وإِنّما الشرط واقع الحالة 
السابقة والفحص ليس له موضوعية بل هو طريق إلى عدم وجود المعارض أو 
الحاكم في معرض الوصول على ما هو مبيّن في الكتاب. 

إلا أنّهذا لا يعلى امكان استفادة المقلد وتطبيقه ينفسه للك القواعد الظاهرية 
فباشترع؟ كه لاطريق له إلى اراز الحالة السابقة أو احراز عدم وجود المعارض 
والحاكم إلا دليل التقليد وهو لا يقتضي ذلك. فإِنّه لا يقتضي حجّية نظر المجتهد 
لمن يريد استنباط حكم شرعي كلي وإِنْما غايته حجّية نظر المجتهد لمن يريد 


الك اكت 01 


التقليد في النتيجة النهائية, ولا كان فحص كل مجتهد حجة للمجتهد الآخر. 
وهوكما ترى. 

الرابعة : في كيفية تخريج عملية الافتاء والتقليد والذي هو من باب رجوع 
الجاهل إلى الخبير والغالم يحكه تهرك بينهها فاله تيعد أن كانت قلك الوظائف 
اللشروة سشيدة الا شود ل سد عادة فى هئ التقلد قماذا ينس المكديد يقلتم 
فل بيقيد بالمقك اراي 9" وبالوطية الشافرية والاذل غلك ترس عبوه 
قلفه ينداف بموازرة شلك الوظاتق الظاشر يبظ ولاق ل يجرت لاختصاض 
مرضرعاتها با بالستية لا القلد. 1 

ويزداد الاشكال فى الأحكام المتعلقة بغيره التى ليست فعليّة فى حق 
المجتهد؛ لعدم ابتلائه بموضوعها فإنّها لا وظيفة ظاهرية ولا حكم فعلي في حقه 
أيضاً فبماذا يفتي مقلّده؟ 


و 
وقد اجيب عنه بوجوه: 


-١‏ ما نسب إلى الشيخ من استفادة النيابة والتنزيل من دليل التقليدء فشك 
المحديد ويقيية وظته وفخصه متول ست له السك واليقية والطع المقلك: 

وفيه : عدم الدليل على استفادة مثل هذا التنزيل من أدلّة التقليد خصوصاً إذا 
كان مهم الدليل عليه السيرة العقلائية والأدلة اللفظية امضائية لها إلا إذا انحصر 
الأمر في ذلك بحيث لم يكن وجه آخر محتمل فتتشكل دلالة الاقتضاء مثلاً. 
على أنّ لازمه عدم امكان افتائه لغير من قلّده بالفعل وهو خلاف الارتكاز كما 
ذكراقن الكتاب: 


؟- ما ذكره السيد الخوئي في الأمارات والأصول التنزيلية كالاستصحاب من 


0 
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إمكان الافتاء بالواقع لكونه ببركة ذلك يصبح عالماً تعبداً به وإن كان متعلقاً بحكم 
غير المجتهد, نعم في الاستصحاب في مثل نجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره 
بحيث يكون للمقلد ايضا يقين سابق ولو بالتقليد بالنجاسة وشك لاحق يمكن ان 
يفتيه بالحكم الظاهري. 


وأثا فى الأصول غير التنزيلية كالاحعياط والتخيير والبراءة فيقتيه بالحكم 
الظاهري لاشتراكه ولو بعد فحصه بنفسه وعدم وجدان الدليل على الالزام» 
لا الواقع لعدم جريان البراءة في حق المجتهد إذا كان غير مبتلى به ولو جرى لم 
يكن علماً تعبدياً. 


ويرد عليه الوجوه الثلاثة في الكتاب. ولو فرض تغيير المبنى وافتراض أن 
الافناء بالواقع موضوغه الواقم ل ةالعلم والامارة أو الأصل التتويلى عه بحسب 
الفررظن اربع الخفكالاث كليا. 


إل أ هنا اشكالاً رابعاً متجهاً على كلا التقديرين والتقريرين وهو روح 
الاشكال» وحاضله: أ" قصارى ما ذكر جواز الافتاء والاخبار للمجتهد بالواقع 
وأمًا التقليد والرجوع إلى المجتهد فهو لا يكون من باب الرجوع إلى الخبير في 
أمر مشترك بينهما إذ لو أريد الرجوع إليه في الحكم الواقعي فالمفروض أنه 
لا خبرة حقيقية للمجتهد به والذي هو ملاك السيرة العقلائية لا عنوان الخبرة 
ليقال بحصول التنزيل والاعتبار فيه وإن جاز له الافتاء به تكليفاً كما إذا جاز 
شرعاً الاخبار بلا علم أصلاً فإنٌ هذا لا يجعل المجتهد خبيراً. 


ودعوى: أنّ مفاد ومدلول ذلك الحكم الظاهري عام ومشترك بين المقلد 
والمجتهد بخلاف الحكم الواقعى المختص كالقضاء والافتاء. 


تكد قاط هنل 


مدفوعة: بِأنّ هذا مجرد لسان وصياغة للحكم الظاهري ليس واقعه إلا تنجيز 
لي ا 


وإن كان المقصود الرجوع إليه في الحكم الظاهري والوظيفة التي شخّصها 
عاركة يقي سبوعلية فالشروض اللاسقفاهن يف فوضوها , 

وهكذا يتضح أنه لابد من التفكيك بين مسألة جواز الافتاء بالواقع في موارد 
بعض تلك الوظائف المقررة وبين مسألة جواز التقليد والرجوع إليه فيه بعنوان 
كونه خبيراً بحكم مشترك بينهما فتدبر جيدا . 

كما أنه يرد على ما في ذيل كلامه من أَنّه كيف يكون المقلد مجرىّ للبراءة مع 
التنزيل الذي لا دليل عليه. 

- أن يقلّده في موضوع الحكم الظاهري والوظيفة الشرعية المقررة كأن 

يقلده في حكمه بنجاسة الماء المتغير بالنجاسة مثلاً. ثمّ هو يجري استصحاب 
بقاء النجاسة إلى ما بعد زوال التغيّرء لا أَنّه يقلده في ذلك أيضاً كما لو كان 
النصهن لا برى قاذ دريان الاموضحات :قن القيهات الحكيية داو قلدهة قد 
أيضاً لو كان يقول بجريانه؛ فيكون موضوع الحكم الاستصحابي وهو اليقين 
التمايق ول فيد أو واقع الحالة السابقة ‏ بناءً على كفاية الحدوث في جريان 
الاستصحاب - محرزاً له بالتقليد السابق. ومثله لو قلده فى موضوع أصالة 
الاحتياط من العلم الإجمالى بالتكليف غاية الأمر يكون للمقلد علماً اجمالياً 


يديا لاوجدانياً. 


وهكذا فيصبح في طول التقليد في حكم واقعي موضوعاً لنفس الوظيفة 


0 أضواء وآراء / ج ١‏ 
الظاهرية. 

وهذا الوجه فيه المحذور الأوّل من المحذورين المتقدمين على الوجه الأُوّل 
وهو عدم إمكان افتاء المجتهد لمن لم يقلده في المرتبة السابقة وهو خلاف 
الذرتكان كنا ا؟ فيد نحدوو اخر» حاضله: 5١‏ الخلد لو آراد أن يطبق كيرف 
الوظيفة الظاهرية بنفسه ابتداءً فدليل التقليد فى موضوعها لا يشمله كما تقدم. 
وإذا أراد أن يقلد المجتهد في الكبرى وانطباقه عل في الموارد من سائر النواحي 
كالفحص وعدم الحاكم ونحوه فهذا فرع واقعية الحكم الظاهري من تلك 
النواحي» فيتوقف على ما سيا تي في الوجه القادم من عدم اختصاص الأحكام 
الظاهرية المقرره بالمتحيلة: 

؛ - أن يقلده في الحكم الظاهري لكونه حكماً واقعياً له موضوع واقعي 
يحرزه المجتهد للمقلد إلا من ناحية الشك بمعنى عدم العلم وهو محفوظ لدى 
القلد ايضاً في غير مورد الضروريات والمسلمات الفقهية» فيكون مشمولاً 
للأحكام الظاهرية التأمينية أو التنجيزية الشرعية بناءً على واقعية مبادئها 
وانحفاظها حتى لمن لم يحرز موضوعاتها. وهو من الرجوع إلى الخبير في حكم 
واقعي مشترك بينهما يحرزه المجتهد للمقلد ويوصله إليه على حدّ ايصال الحكم 
الواقعي . 

وهذا الجواب يتم في الأمارات؛ لأنّ موضوع الوظائف فيها واقع الخبر أو 
الظهور أو الشهرة أو غير ذلك, وأمّا الفحص فإن كان أمراً طريقياً إلى واقع عدم 
وجود الحاكم أو المعارض في معرض الوصول فكذلك وإن كان للفحص 
موقوعة كنا او امعد :ذلك مورلل بهاذ سلمت فقول |4 هذا تخصرض 
لإطلاق أدلّة تلك الأحكام الظاهرية والمقدار الذي يقتضيه المخصّص ولو 


تكد الات لكل 


بضميمة أدلة التقليد ليس بأكثر من فحصه بنفسه أو فحص الخبير فإنّه لا وجه 
لأكثر من هذا المقدار من التقييد والتخصيص. 

وأمّا الأصول العملية فبالنسبة للحكم الظاهري الاستصحابيء إن قلنا بأَنّ 
موه عسوا النعالة السارعة قرو نر راس مورك أرضاً فكو يتين ستيان 
طريقاً محضاً لاحرازه للمقلد وإن قلنا بموضوعية اليقين السابق كان الحكم 
الانتضحانى قابعا لنن قلده فى ذلك لأثه يفيت فى قد الحالة السابقة بالححة 
والقلم العيديم والحترزرخي.محلة تجزيان الانتسحان :في 5لكن وجالئسنة 
اسع الام فى رين ال اضر ل اقل كرة محال ش 


وأا الأضول كير الشروة قالسية الى الفحضى قد مر فث السالوبالسية 
إلى هدم العلم فهو متك بحسي الفرزضن بين المقلن والمستهد: بين سكيد 
الظن عند الاتسداد غلى الحكومة. 

والصحيح فيه أنّه أيضاً مرجعه إلى استكشاف عدم ايجاب الاحتياط في 
المعوك كاك والدوهوداة. عد اسهد اشير عق على تقاديدو والخصياا 
الثابت بحكم العقل في غيرهما من أوَّل الأمر على الجميع. 

وأمّا البراءة العقلية على القول بها فالرجوع إلى المجتهد من قبل المقلّد في 
موردها يكون بمعنى الرجوع إليه في تحقق شرطها وهو أمر واقعي مشترك وهو 


عدم وجود حكم واقعي 5 ظاهري الزامي أو ايجاب احتياط رافع لموضوع 
البراءة العقليةع .وهذا معناه العامين الشرعي الظاهرى للمقلد من فاحية عده 


الفحص فقط . 


وأَمّا كبرى قاعدة قبح العقاب بلا بيان فلابد وأن يحكم به عقله, ولا يعقل فيه 


اك 
// صو و لج 


التقليد إلا يمعنى جعل حكم ظاهري ترخيصي شرعي لو فرض ورود دليل 
التقليد فى هذا المورد بالخصوص. 


فالحاصل المقلد يرجع إلى المجتهد في الأحكام الواقعية المشتركة وهي إمّا 
معلومة بنفسها أو معلوم مقدار تنجزها وثبوتها التنجيزي أو التأميني الشرعي» 
وهو أمر واقعي يدرك اله في الاستصحاب بناءً على موضوعية اليقين السابق 
وكذلك في موارد منجزية العلم الإجمالي حيث يكون التقليد فيهما طولياً أي بعد 
احراز موضوع الحكم الظاهري بالاستصحاب أو احراز موضوع التنجيز العقلي. 

وأمّا لسان الافتاء والفتوى فذاك أمر اثباتي ومربوط بعالم الصياغة كما هو 
مقرّر من قبل سيدنا الشهيد يي . 


ونلخص البحث كله بأنّ هناك مشكلتين كلتاهما يمكن حلهما على كلا 
المسلكين: 

أولاهما - كيفية افتاء من لا يقلد هذا المجتهد بالحكم الظاهري الثابت في 
حقه. حيث إِنّ الارتكاز الفقهي قائم على أنّ له أن يفتيه بذلك وأَنّه حكم الله في 
حقه أيضاً بحسب نظره ولو فرض أنه لم يجز لذلك العامي أن يقلّده. 

ثانيتهما - كيفية تخريج تقليد العامي له في موارد الحكم الظاهري على 
القاعدة أي من باب رجوع الجاهل إلى العالم في حكم ثابت في حقه بقطع النظر 
عن التقليد. 

أقا عل النشكلة الأرل قت مووه الأماراط والأصول السويلية بود حادة 
كناو سل كاز المي 7 


تكد قات لكل 


١‏ - الافتاء بالحكم الواقعى المشترك إِمّا من باب قيام الأمارة والأصل 
التنزيلي مقام القطع الموضوعي في هذا الأثر وهو جواز الافتاء والاسناد أو من 
جهة كونه أثراً للواقع لا للعلم به كما هو الصحيح. 


؟-الافتاء بالحكم الظاهري حتى لمن لا يقلده إِمّا على مسلك وجود المبادئ 
للحكم الظاهري فلثبوته في حق العامي الشاك في المسألة ‏ وهو أحد أجزاء 
موضوع الحكم الظاهري ‏ وكون سائر أجزاء الموضوع أمور واقعية, وإمّا على 
مسلك اختصاص الحكم الظاهري بالوصول فلأنٌ الوصول عندهم شرط الفعلية 
لا الجعل فيمكنه أن يفتيه بكبرى الجعل وصغراه من غير ناحية الوصولء وهما 
أمران واقعيان غاية الأمر لا يكون ذلك الحكم الظاهري فعلياً في حق غير من 
يكون رأيه هذا حجة في حقه حيث يتحقق الوصول بذلك ولا ارتكاز على 
خلاف ذلك في باب الأحكام الظاهرية؛ فكأنٌ الفتوى هي أن قن يكوة رأبي 
وإخباري حجة له يكون الجعل الظاهري المذكور فعلياً في حقه, وهذا من لوازم 
اشتراط الوصول في الحكم الظاهري في تمام الموارد ا الامارات المقبعة لها 
في حق المجتهد ويلتزم به القائل بهذا المسلك في تمام الموارد حيث يكون 
الوصول قيداً في مؤداها وموضوعها لباً. 


وهذا يعني بعد فرض كون المجعول الفعلي أمراً وهمياً - أَنّه يفتيه بكبرى 
الجعل النقيت بالوضول؟ يما على المسلك الآكر وخيره بكري الجعل غير 
الحقين بالوضول فالامتكال كان تأشنا من ضور كوخ الأفتاء بالحك الظاهرى 
بمعنى المجعول الفعلي والمفروض أنه أمر وهمي تصوري والأمر الحقيقي هو 
الإلخبار أو الأقتاء بالكبرى والضغرى» 


0 
/ عو و ىج 


وفي موارد الأصول والأحكام الظاهرية غير التنزيلية يمكنه الافتاء بالحكم 
الظاهري الفعلي على القول بوجود مبادئ للحكم الظاهري؛ إذ موضوع هذه 
الأحكام الشك وهو محرز في حق العامي على كل حال وعدم وجود حاكم في 
معرض الوصول ثابت بحسب فحص المجتهد وعلى القول الآخر أيضاً يمكنه 
الافتاء بجعل ذلك الحكم الظاهري كبروياً وبصغراه من غير ناحية الوصول أي 
بالحكم الظاهري لمن يصل إليه ذلك ولو بنفس حجّية فتواه له. وقد قلنا إِنْه ليس 
على خلاق الاركاد با على اخ الوصول شرطاً في الفعلية. 


والتعبير بالافتاء بالحكم الظاهري الفعلي أو عالكترف بو العطرع عطلب وائعد 
يختلفان في التعبير بناءً على ما هو الصحيح من أنّ المجعول الفعلي أمر وهمي 
فلا فرق من هذه الناحية بين المسلكين. نعم, الفرق بينهما من حيث إِنْ الجعل 
د أق الكررى المشير يدغلى الأل ب اليس الووصول :قدا فيه وغلى العاتن يكوة 
قيداً فيه وهذا يلتزم به صاحب المسلك الثاني كما قلنا في تمام أدلة الأحكاء 
الظاهرية وليذًا قلنا ا لدالبنين فيد ما يشالت الارتكاد باللافة: 

وأمّا حل المشكلة الثانية فلأنٌ الشك الموضوع لبَآً لكلّ الأحكام الظاهرية 
ثابت بحسب الفرض للعامي والظن الذي يراد به الظن النوعي المتمثل في 
الامارة كالخبر والظهور ونحوهما أمر واقعي. وكذلك عدم وجود حاكم أو 
معارض في معرض الوصول والاستصحاب ركنه ثبوت الحالة السابقة واقعاً 
وهو أيضاً أمر واقعي مشترك فيكون رجوع العامي إلى المجتهد لأخذ الكبرى 
والصغرى زحوها فى اهربق واقعيين ثابتين فى عقه ايا م عا الأمر على 
ملكا عن ويه المبادئئ للأحكاء الظاهرية نيه اقفراط الوصول تبوت :هذا 
المقدار يستلزم ثبوت الحكم الفعلي الذي هو أمر وهمي. وعلى مسلك الميرزا 


تكد تفاط ا 


النائيني يك يكون الجعل مقيداً لبا بالوصول الحاصل في المقام بنفس تقليده في 
الكبرى والصغرى من ناحية الوصول فيكون التقليد في الكبرى والصغرى من 
غير نائحية الوصول #فليدا على القاعدة غاية الآمر ترعن الأثر العملى المهم 
للمقلّد وهو رفع منجزية احتمال الالزام الواقعي في كل مسألة إِنْما يترتب في 
طول التقليدء وهذا أمر مشترك بين المسلكين فإنّنا لو قلنا بأنٌ الحكم الظاهري 
غير مشروط بالوصول أيضاً لا ترتفع المنجزية العقلية قبل التقليد عن العامي ؛ 
لأنّ ثبوت الحكم الظاهري ومباديه الترخيصية واقعاً لا يكفي لرفع المنجزية 
العقلية للشبهة من دون اجتهاد أو تقليد كما هو واضح. 


وهذا يعني - بعد فرض نّ حقيقة الحكم الفعلي والمجعول أمر وهمي - أَنّه 
لا فرق حقيقي بين المسلكين في مسألة التقليد إلا من ناحية أَنّ الجعل وكبرى 
الحكم الظاهري الذي هو أمر واقعي ثابت يقلده فيه العامي على مسلكنا لا يكون 
يدأ بالواصول ع وعلن مشلك النيوها الناقيس 48 متيف بالورصول م وهذا فرق قن 
طناك المدكل بالتقوودر لديل لاني الستقية برالقاي برلك ون قرفي لتر 
العملي» 1 المنجزية الفعلية الثابتة قبل التقليد فيل كلا السلكين 
المنجزية ثابتة عقلاً قبل التقليدء وعلى كليهما التقليد رجوع إلى العالم في اثبات 
أمر واقعي ثابت بقطع النظر عن التقليد مفيد في رفع المنجزية في حق المقلّد وهو 
كبرى الجعل وصغراه. وعلى كلا المسلكين أيضاً يكون نفس هذا التقليد رافعاً 
للمنجزية ومثبتاً لذلك الحكم الظاهري المؤمن وإِنّما الفرق أَنْه على أحدهما 
ما يفتيه به المجتهد من كبرى الحكم الظاهري قد أخذ في موضوعه شرط 
الوصول والآخر لم يؤخذ فيه ذلك؛ فالفرق في المفتى به اطلاقاً وتقييداً 
بالوصول لا في حجّية الفتوى. 


أضة افو ازا 8 
1 صواء وارا جح 


وهذا الفرق في المفتى به يلتزم به من يقول بشرطية الوصول في الحاكم 
الظاهري فى تمام أدلّة الأحكام الظاهرية حتى فى حق المجتهد نفسه. فما يكون 
أبرا مضرها وسكا موظوهياً غاننا فى عق المسنية كدق ندال دن 
ويكون ثابتاً للمقلد ويكشفه بالتقليد. ‏ 


وهذا التحليل يوضح لنا كيف أنّ كل هذا الاشكال نشأ من تصور أن الفتوى 
تكون بالحكم الفعلي وأنّ عالم المجعول الفعلي أمر حقيقي كما هو مسلك الميرزا 
النائيني فهذه المسألة كأنّه استرسل فيها سيدنا الشهيد 25 تأثراً بطرز تفكيرهم 
من التفكيك بين مرحلة الجعل والمجعول الفعلى. حيث إِنّه إذا كان اللازم هو 
الاقناء بالمجعول الفعلى فى حدى التقلك جد افيد وروي ددا كن اع رايد إلى 
الافتاء بالحكم الواقعي أو بالحكم الظاهري لمن يقلّده وأن يكون التقليد في 
الكبرى والصغرى من غير ناحية الوصول ويتحقق الوصول بنفس التقليد فيهماء 
وعندئذٍ قد يقال إن خلاف الارتكاز وخلاف كون الحكم الفعلي مشتركاً ابتاً في 
حق العامي قبل التقليد. 


وأخا إذا قلنا أ الاقناء بالمسعول التعلى لسن إلا غبار عق الأققاء ركيرى 
الجعل وبصغراه؛ لأَنّهما الأمران الحقيقيان وأمًا تود المجعول الفعلي منهما فهو 
أمر وهمي تصوري» فالتقليد على كل حال يكون في الكبرى والصغرى من غير 
ناحية الوصولء وهما أمران واقعيان والمقلّد يشخصهما في حق نفسه كما في 
الأحكاء الواقعية هاما خاية الآمر يكوة القرق كى اعد فيد الورصول وعدمه 
في موضوع الكبرى . وهذا فرق بين المسلكين فيما يفتى به لا في أصل الفتوى. 
فلا محذور لا فى الافتاء ولا فى التقليد. ويكون هذا نظير افتاء المجتهد بوجوب 
القصر في الصلاة على العالم به ولو بنفس التقليد. ونظير ثبوت الأحكام الظاهرية 


تكد القت كل 


في حق المجتهد نفسه بأدليها التفصيلية وأنا لزوم التقليد فعلى كلا المسلكيه 
يكون لرفع المنجزية الثابتة في كل شبهة قبل التقليد أو الاجتهاد على المكلفين 


والغليد على اعد السلكينق وإن كان مقا لأهيد أجواء السوضوع 
-الصغرى -إلا أَنْهِ يتحقق بنفسه في طول التقليد في الكبرى والصغرى من غير 
ناحية الوصول التي هي أمور واقعية مشتركة بحسب الفرض فلا يكون الاشكال 


نعم , قد يسأل عن وجه لزوم هذا التقليد في الأمر المشترك ليصل إلى العامي 
فيتنجز أو يثبت التامين في حقه. والجواب أن وجه لزومه على كلا المسلكين 
واحد وهو رفع المنجزية القبلية للأحكام الواقعية المعلومة اجمالاً بل المحتملة 
أبضأ» لكون النبية قبل النحصن ..وفن .هذا الأسانن أنه عن قركن صل 
الاشكال على أساس مسلك الميرزا النائيني القائل بالحكم الفعلي المجعول وأنّ 
الافتاء لابد وأن يكون به لا بمنشئه دائماً وهو الصغرى والكبرى» وينبغي تغيير 
منهج البحث على هذا الأساسء فراجع وتأمل. 

ص ١7‏ قوله: ( ثم إنه يمكن أن يستشكل فى حجّية رأى المجتهد 
المفضول:..): 

الاشكال في كيفية حصول اليقين مع الاعتراف بأعلمية الآخر أو احتماله مع 
العلم بوجود الخلاف بل واحتماله أيضاً. 


وقد أجيب عليه في الدورة السابقة بأنّ المجتهد غير الأعلم بالرجوع 
إلى الأعلم تنقلب وظيفته من عدم وجدان الحجة مثلاً على الالزام إلى الحجة 


او ا م 
1/ وى 


التي وجدها الأعلم بأعلميته من ظهور أو سند أو اجماع أو غير ذلك» وهذا 
لا يقدح في حجّية ذلك الحكم الظاهري بالفعل لغير الأعلم إذا كان قد فحص 
بمقدار وسعه في المسألة ولم يجد ما يدله على الالزام فنّهِ لا يستفاد من مجموع 
أدلة وجري القنخص القلاتية او الفراعية ‏ كرواياك دلا ليق اكثر مث 
هذا المقدار من الفحص. أي فحص كل خبير بحسب ما لديه من القدرة والخبرة» 
كما وأنّه يمكن أن ينقض بمثل ذلك في الأعلم, فإنّه قد يتحقق مثل هذا 
الاتسال :فى ححقه أيظياً إذا العمل وجوه طخة ول اتقاقا لدى غيره المفضول أو 
المساوي له. 


إلا أن كلا هذين الجوابين قد غدل عنهما السيد الشهيد يأ فى الدورة الثانية 

أمّا الثاني فلأنه من المعقول دعوى حصول الاطمئنان عادة للأعلم بعدم 
وجود حجة كذلك بعد استكمال فحصه ولو فرض عدم استكمال الفحص أو 
احتمال خصوصية في مورد يلتزم فيه بوجوب الفحص عن مدرك غير الأعلم أو 
المساوي هناك أيضاً. 

أؤلآع آدلة الفعض مطاقة ميل كل موود حسمل فيد أن بحصل عل هده 
ولو لدى الأعلم ؛ لأنّ هذا الفحص فى وسعه أيضاً كالفحص عن الأدلّة في سائر 
مظاتّها وعند العلماء والفقهاء السابقين فأي فرق بين مورد ومورد؟! 

قافا كتيرا ما يكون احتبال الحفعلات بيعموبين الأعل من ياي الجتمال 
التخطئة, أي لا يكون من باب رفع الموضوع للحكم الظاهري بل رفع المحمول 


اكه قات هك 


كما لو احتمل الخطأ في تشخيص الحكم الواقعي أو في أصل الحكم الظاهري» 
بمعنى أَنّهِ حصل على امارة على الترخيص مثلاً يحتمل أنه لو يراجع الأعلم 
يثبت خطأه فيكون شكه في أصل ثبوت هذا الحكم الظاهري الترخيصي لا من 
ناح نقداز القنخصض ليقال يكفاية هذا المقدارصع الفحصى وكذاك لو كان القبت 
في أصل صحة كبرى الحكم الظاهري الترخيصي الذي تمسك باطلاقه في كل 
مورد. 

فمسألة كفاية هذا المقدار من الفحص إِنّما تجدي فيما إذا كان تمامية أصل 
ذلك الحكم الظاهري الترخيصي وإطلاق دليله ثابناً مقطوعاً به عندهما وليس 
تمام موارد الحكم الظاهري كذلك كما هو واضح. 


والصحيح فى الجواب: ما في الكتاب من إمكان حصول الجزم أو الاطمئنان 
لغير الأعلم أَمّا باعتبار أن مجموع المسائل الاستدلالية ومدارك كل مسألة كثيرة 
ونسبة الاختلاف ضئيلة بحيث يكون فى قباله اطمئنان بالعدم بناءً على قبول 
حجّية الاطمئنان في أمثال المقام بالتكات المذكورة في الكتاب. 


أو باعتبار التفاته إلى نظر الأعلم في مسألة خاصة بالتمام والالتفات إلى نكتة 
اتناو يفا بونحب قن اعمال غفاه هن قوم آخر ان يسويه يعبانة 

أو باعتبار أنّ المسألة مما ترجع إلى نكات ذاتية وذوقية أو استظاهرية غير 
قابلة للبحث والنقاش. إلا أنه في غير هذه الحالات لو فرض الالتفات والتوجّه 
ويقاء اعمال معة يوسو ذال أو لكنة لدى الأعلم لو علي بها افير نظره قل 
محالة ينتفي الجزم لديه. من دون الرجوع إلى مدرك فتوى الأعلم المخالف معه 
في المسألة فيلتزم بوجوب الفحص فيه. 


0 أضواء وآراء / ج ؟ 
ص 7١‏ قوله: (الجهة الثانية: فى الأقسام...). 
أشكل صاحب الكفاية على التقسيم الثلاثي باشكالين: 
الأوّل: التداخل في الأقسام حيث إِنّ الظن غير المعتبر ملحق بالشك من 
وأجيب عنه بثلاث أجوية : 


١‏ -المراد بالظن خصوص المعتبر كما لعله ظاهر تعبير الشيخ في بحث 
الأصول التعليةه وهذا ماذكره السبد لقوق 22 

وفيه#-مضافاً إلى اله نخلاق ظاهر الى وخلاف المتهجية أيضا اذ المنظووكئى 
انعسي الرقة الاب هل الاخعبار العرضي والحكية انان سوظرعاها 
الجرعة قلا بع 'لخهر:الخعيار فبدا فى هذه العرقية: 


؟ - أنّ الملحوظ امكان الحجّية وامتناعها وضرورتها لا فعليتها فلا يلزم 
التداخل . ذكره الميرزا النائيني في أجود التقريرات والسيد الخوئي في المصباح. 

وقيهة 51 الامكاق فابث للشك أيضا إلا ذا أريد بالشك مجموع الاحتمالين 
لا أحد طرفيه وهو بلا موجب؛ ولهذا لم يكن المراد بالظن إِلّا أحد الاحتمالين 
ا 

وكاعواف: أنّ أحد الاحتمالين في الشك غيزكائل لجعل الكاشفية والحكية د 
بخلاف الظن. 

يدفعها: بأنّ الكاشفية التعبدية يمكن جعلها له؛ ولهذا جعلت في 
الاستصحاب باعتراف هذا العلم... هذا مضافاً إلى أن الملحوظ والمهم ليس هو 


تكد لكات لكل 


إمكان الحجّية بل الحكم الظاهري الفعلى والظن غير المعتبر حكمه الفعلى حكم 
الشك بحسب القرض فالتذاخل بلحاظ ما هو المهم ثابت. 


ما ذكره الميرزا النائيني في الفوائد من أَنّ التقسيم باعتبار مرتبة أسبق من 
الاعتبار من أجل تقسيم مواضيع الكتاب فلابد من جعل موضوع القسم الثاني 
الظن لكي يبحث فيه عن اعتباره وعدمه وما هو معتبر منه وما لا اعتبار له لا 
خصو ص الظن المعتبر. فالتثليث بلحاظ الأنواع التكوينية الشلاث لدرجات 
التصديق والكشف من اجل البحث عن سكو كل فس مها امكانا ووقوعا ب وهذا 
منهج تدويني صحيح. 

الثانى : أنّ أحكام القطع غير مختصة بما إذا تعلق بالحكم الواقعي بل يشمل 
القطع بالحكم الظاهري أيضاً فلابد من جعل التقسيم ثنائياً من أَنّهِ إِمَا أن يحصل 
له القطع بحكم شرعي أو لا كما في الكفاية. 


وفيه: أن الملحوظ سواءً كان تقسيم البحث أو بيان حكم كلي من العناوين 
الثلاثة لابد من جعل التقسيم ثلاثياً ؛ لأنّ مناط وملاك كل حكم ظاهري لابد من 


ابرازه. 


وإن شئت قلت: إِنّ القطع بالحكم الظاهري وإن كان ملحقاً بالقطع بالحكم 
الواقعي من حيث آثار القطع إلا أن ما هو المهم هو البحث عن ثبوت نفس ذلك 
الحكم الظاهري والمفروض أنّ موضوعه الظن والشك كما لا يخفى. 

كيف ولو كان النظر إلى النتيجة النهائية لأمكن ارجاع الجميع إلى عنوان واحد 
وهو تشخيص الوظيفة القطعية سواء كانت كنا تبرعيا واقعياً أو ظاهريا أو 


اضواء وازاء خم 
.5/ ضواء واراء / ج 


لا يقال: لو جعلنا التقسيم ثلائياً يلزم التداخل حيث يدخل الظن والشك 
المعتبرين في القطع بالحكم الظاهري من حيث أحكامه. 

إن يقال: ليس هذا من التداخل؛ لأنّ دخولهما من حيث القطع بالحكم 
الظاهري في أحكام القطع لا ينافي ثبوت أحكام الظن والشك عليهما من حيث 
هما ظن وشكء أي بحسب الحقيقة يكون في مورده موضوعان أحدهما الظن 
والشك والآخر القطع بحكم هذا الظن ولك والأو ل سلهق تاس ااشيسيية 
الأخيرين. والثاني بالقسم الأوّلء وليس هذا من التداخل في الأحكام. 


نعم قد يقال: بلحاظ منهجة البحث ينبغى جعل المراد من الحكم فى المقسم 
الواقعي الذي هو الحكم المنجز ويكون المراد بيان حكم القطع والظن والشك من 
حيث تنجيز ذلك الحكم وعدمه في مواردها فلأجل أن لا تتداخل الأقسام في 
منهج البحث لابد من جعل المراد بالحكم في المقسم الواقعى بالخصوص ؛ لأنّْ 
الأثر المهم الملحوظ هو التنجيز والتعذير ولا يكون إلا بلحاظ الحكم الواقعي 
فيكو النقسنه ثلاثياً ومتعلق الأقسام الثلاثة هو الحكم الواقعي بالخصوص . 


وبعبارة الخرى » حيث إن هذا النشيم يكرن بلحاظامنا هو موضوع المفكام 
الظاهرية والقابلة للتنجيز والتعذير فكان لابد من ارادة الحكم الواقعي لكي 
لا تتداخل الأقسام. وهذا لا يمنع عن معقولية البحث ثبوتاً عن أحكام القطع 
والظن والشك فيما إذا تعلقت بالأحكام الظاهرية وجريان الحكم الظاهري عن 
الحكم الظاهري. وهذا ما صنعناه فى الكتاب من التفكيك بين الحيثيتين. 

إلا أن هذا ليس من التداخل كما ذكر أوّلاً وكون المنجز هو الحكم الواقعي 
رنطي تخصيص الحكم المتعلق بالأقسام الثلاثة بالواقعي بالخصوص لو 
فرض جريان الحكم الظاهري عن الحكم الظاهري. 
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وأا اليضت فى الجهة العالتة ففى معقولية اسراء الوظائقك الظاهر يه يلساط 
الشك أو الظن فى الأحكام الظاهرية وعدمها. 


والتحقيق أن يقال: إنّ اجراء الوظائف المذكورة بلحاظ السك أو الظن فى 
الأحكام الظاشر يل مكو ١ق‏ وراعزمة اهل معي : ْ 

الأول الجراتها عنها كما تخرى عن الأتكاء الواقفية من أجل العسيد 
والتعذير بلحاظهاء وهذا المعنى غير معقول لما ثبت في محلّه من أنّ الأحكام 
الظاهرية احكام طريقية ليس لها مبادئ نفسية» ومن هنا لا يعقل لها منجزية 
ومعذرية مستقلة عن الواقع . وإنّما هي تنجز الواقع وتعذر عنها. فلا معنى لاجراء 
التنجيز عن تنجيزها بل يكون التنجيز أو التعذير بلحاظ الواقع ومبادئه النفسية 
دأثماً: 

لا يقال: فكيف تجري أصالة الاشتغال في موارد قيام الحجة الظاهرية على 
الالزام اجمالاً كالبينة على نجاسة أحد انائين» فإنّ الحكم الواقعى ليس معلوماً 
ع اعبالاً :| متدكواد مسب الفرضن لصون ف ارا لوه مفجورية لحك 
الظاهري في نفسه؟ 

فإنّه يقال: قيام الحكم الظاهري الإجمالي يوجب تساقط الأصول الشرعية 
المؤمنة في الطرفين لمنافاتها وتناقضها مع نفس الحكم الظاهري الالزامي 
والحجة الإجمالية» وأمًا البراءة العقلية على القول بها فلا تجري مع العلم بالحجة 
الإجمالية على الالزام كما ذكره القائلون بهاء فيكون حكم العقل بالاشتغال 
والتنجيز بلحاظ الحكم الواقعي المحتمل لا محالة وإن كان لقيام الحجة الالزامية 
دخل في حكم العقل بالتنجيز حتى على مسلك حقّ الطاعة؛ لوضوح أنّ حق 
الطاعة في مورد العلم الإجمالي ولو بالاهتمام الظاهري المولوي أشد وآكد من 


فو انز ازا 8 
؟5/ ل ات 2 


موآره الفاكا المجرة: 


ثمٌ إِنّه يترتب على ما ذكر أن يكون موارد مخالفة الواقع عصياناً لا تجرياً 
خلافاً لما فى الكتاب. 


الثانى: جريان الوظائف المذكورة في الظن والشك المتعلقين بالحكم 
الظاهري فيقعان موضوعاً لتلك الوظائف رغم أن التنجيز أو التعذير الحاصل 
بجريان تلك الوظائف إِنْما يكون بلحاظ الحكم الواقعي. وهذا هو معنى جريان 
الوظائف الظاهرية عن الظن والشك المتعلقين بالأحكام الظاهرية لا المعنى 
الأول. 


والصحيح هنا التفصيل بين الأمارات والأصول التنزيلية فإنّها تجري عن 
الحكم الظاهري إذا قامت عليها كما في اثبات الظهور بالخبر أو حجّية الخبر 
بالظهور الكتابي أو اثبات البراءة الشرعية أو أَيّة قاعدة ظاهرية بالخبر أو الظهور 
وكلها من قيام الظن المعتبر على حكم ووظيفة ظاهرية. وكذلك استصحاب 
الحجّية إذا شك فى بقاء حجّية خبر الثقة مثلاً أو نسخها وكذلك استصحاب البراءة 
اللشرعيةة مو نوع قزق في لاك بين ميلك التصاطن الألنكناء الظاغرية 
بالوصول وعدمه؛ لأ هذا وصول لها أيضاً فإنّهم لا يقصدون بالوصول الوصول 
الوجداني بالخصوص . 

وأما الأول غير التنويلية كالبراءة أو الخياط الشرعيين قاذ قلنا بعسلك 
الاختصاص بالوصول لم يكن معنى لاجرائهما عن الشك في الحكم الظاهري إذ 
عند الشك وعدم وصول الحكم الظاهري المشكوك ولو بالحجة أو الأصل 
التنزيلي لا يكون ثابتاً واقعاً فلا شك فيه لكي يكون موضوعاً لتلك الوظيفة بل 
يقطع 35 فعليته ‏ وهذا هو التعليل اد + ما في ظاهر الكتاب _وأمّا على 
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المسلك الصحيح من أَنّ الحكم الظاهري محفوظ حتى مع عدم وصوله فيكون 
الشك فيه معقولاً فتسمله الوظيفة المقدرة. 

وقد أشكل على ذلك السيد الشهيد يك في الدورة السابقة بِأَنّه مع الشك 
فى الحكم الواقعى إمّا أن تجري تلك الوظيفة كالبراءة بلحاظه أم لا تجري. 
فإن لم تكن تجري بأن كان الواقع منجزاً فأي فائدة في اجرائها عن الحكم 
الظاهري المشكوك مع فرض كونه لابد له من الاحتياط تجاه الواقع الذي هو 
المنجز دائماً» وإن كانت تجري البراءة عن الواقع ويؤمن من ناحيته فأي 
حاجة إلى اجرائها عن الحكم الظاهري بل أيّة فائدة له بعد أن لم يكن على 
مخالفته عقاب؟ 


وهذه المناقشة غير تامة. فإنّه بناءً على مسلكنا يعقل أن يكون اهتمام المولى 
تجاه الملاكات الواقعية تختلف من مورد الشك في الواقع المجرّد والشك في 
اهتمام المولى بالواقع عند الشك فيه فيحكم بالبراءة في الأول وبالاحتياط في 
الثاني أو بالعكس . غاية الأمر هذا لا يظهر أثره في مورد شك في الواقع يكون 
مشمولاً لاطلاق دليل الحكم الظاهري حيث إِنّهِ بالتمسك به ينفى الشك في جعل 
ذلك الحكم الظاهري فيه. وإِنّما يظهر أثره فى الشبهة المصداقية لدليل الحكم 
الظافوى هنذا ادسفى عر شبييبر كات عدا ابروا ااي العرة يفك فى 
وقاقة راورها دو لا يمكن افراقه اى قنيهة بالا يتمساي» فللا يماكن النينيك 
بذليل البراءة قن القبية ابعداء لكوي من الشيهة النصداقية لتختضه _وهودليل 
كه شين الثقة النشفخض لاطلاق دلبل البراء-فديز يمكتا السك يأصالة 
البراءة يلحاظ الشبهة الثانية الطولية تحيث إله بلحاظيا له تكو شبهة مصدافية إذ 
لا يوجد خبر ثقة على وثاقة الراوي» ولنفرض أنه فحص عن وثاقته وعدمها 


اه او ا م 
5/ 1ت 


أيضاً ولم يجد دليلاً على أحدهماء لكن لا يمنع عن جريان البراءة في مثل هذه 
الشبهات الموضوعية والتى هي حكمية من حيث النتيجة . نعم . لو قلنا بأَنّ دليل 
جاده عر الف اننا ند ديل الإراءة كتروبيا وتقضسوصى مواره ووه شير قل 
على الالزام واصل إلى المكلّف لا بوجوده الواقعي, فلا يظهر هذا الأثر. 


وبهذا يتضح أنّ التمسك بالبراءة أو الاحتياط ‏ أي الحكم الظاهري غير 
التنزيلي -في الشك في الحكم الظاهري يكون معقولاً ومفيداً أيضاً في التأمين أو 
التنجيز عن الواقع المحتمل ولا يرد ما ذكر في النقاش من أَنّ البراءة أو الاحتياط 
عن الواقع يغنينا عن ذلك؛ فإِنّه في مثل المقام لا تجري البراءة أو الاحتياط 
- على القول به - عن الواقع ؛ لكون الشبهة مصداقية لدليله فنحتاج إلى البراءة أو 
الاحتياط في الشك الطولي المتعلّق بالحكم الظاهري المشكوك فيه بنحو الشبهة 
المصداقية ويكون ذلك مؤمنا او منجزا عن الحكم الواقعي في هذه المرتبة من 
الشك. ولولا جريان الحكم الظاهري المذكور لما أمكن التأمين أو التنجيز 
للواقع . 

هذا لو فرض إطلاق في دليل ذلك الحكم الظاهري لهذه المرتبة من الشك كما 
هو الغالب ولا فقد تختلف النتيجة إذا احتملنا الفرق في درجة ونوع اهتمام 
المولى في الشبهتين: الشبهة الأولية المتعلقة بالواقع والشبهة الثانوية الطولية, 
ومعد لأ يكفن إثبات فس الحكم الظاهر ف من جره تومه قن سائر الموارة التى 
يكون الشك المتعلّق بالواقع موضوعاً لإطلاق دليل ذلك الحكم الظاهري فقد 
تصل النوبة إلى ما يحكم به العقل من الوظيفة وعندئذٍ قد تكون تلك الوظيفة 
العقلية مخالفة مع ذلك الحكم الظاهري بأن يكون احتياطاً في مورد البراءة أو 
بالعكس حسب اختلاف المباني. 


نت 5 


ص /1” قوله: ( حجية القطع :...). 
وفيه نقطتان للبحث: 

أولاهما - حجّية القطع. 

العانية - إمكان الردع عن العمل يه. 

ما التقطة الأولى من البحث: فالحجية لها معان عديدة قد يقع الخلط فيما 
يغبا لحك المنطفة والمكو : والاصراة+ 

ما الحجّية المنطقية فهي المعبر عنها في كلماتهم بطريقية القطع لاثبات متعلقه 
وهو المعلوم والمقطوع به. 

والطريقية: يقصد بها كونه بذاته انكشافاً ورؤية للواقع المقطوع به. فهذه 
حقيقة القطع وماهيته فإنّه عبارة عن رؤية الشيء ا لمقطوع به ولكنه رؤية للمعلوم 
بالذات لا المعلوم بالعرض وإلا لاستحال تخلف القطع عن الواقع , فالطريقية إلى 
المعلوم بالذات هي ذات القطع وماهيته؛ وهذا هو المراد بكونها ذاتية للقطع ؛ لأنّ 
المعلوم بالذات عين القطع والاختلاف بينهما بالاعتبار. والطريقية إلى المعلوم 
بالعرض والواقع الخارجي أمزائن على القطم بل لين لأزماً له.وإن كان تابنا 
للعلم القائم على أساس موضوعي صحيح وهذا هو البحث المعروف في المنطق 


ةالو ا م 
01/ 11ت 


بنظرية المعرفة أو حقانية مطابقة العلم للواقع إذا حصل من منشئه الصحيح وهو 
خارج عن غرض الأصولي. 


وأمًا الحجّية التكوينية والعملية فيراد بها المحركية والدفع الخارجي التكويني 
نحو المقطوع به على النحو المناسب لغرض القاطع . وهذا كسابقه ليس هو 
مقصود الأصولي في المقام. 

وامًا الحجّية الأصولية فهي الحجّية العقلية بمعنى التنجيز والتعذير والمعبر عنه 
ف كليات اشيم زرخرب معابطة النطلم طق أى ملكي الفقل جل لف ويخرقي 
استحقاق العقوبة على مخالفة القطع بالالزام والعذر وقبح العقاب في مورد العمل 
بما يقطع فيه بالترخيص ولو صادف الحرام الواقعي. وبذلك يعرف أن الحجّية 
بهذا المعنى ليست أمراً تكوينياًكالمعنى الأول ولا حالة طبيعية غريزية كالثاني 
بل حكم عقلي عملي., وهناك بحث في حقيقة الأحكام العقلية العملية بالتحسين 
والتقبيح هل هي الزامات عقلية أو بناءات عقلائية أو لوازم واقعية نفس الأمرية. 

ولا إشكال في عدم كونه حكماً عقلياً بمعنى التشريع والالزام؛ إذ ليس للعقل 
ذلك .وإئما عو ادراك عقلى عملن» وقيسة لذلك اخعلف فى أله سح القضايا 
التاشووي كا نالحد القولين قٍُ تفسير الأحكام العقلية العملية امع سر كات 
العقل الاعتبارية بالمعنى الفلسفي أو الواقعية ‏ وبناء العقلاء في هذه الموارد ليس 
إلا بمعنى ادراك عقولهم لها لا تشريعها ووضعها _بناءً على ما هو الصحيح من أن 
لوح الواقع أوسع من لوح الوجود حتى في الفلسفة النظرية ومدركات العقل 
النظري. ولابد هنا من الاشارة إلى نكات: 


-١‏ إِنّ الحجّية بالمعنى المذكور للقطع لا يمكن أن يستدل عليها بقاعدة قبح 
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الظلم وحسن العدل وأنّ مخالفة القطع بتكليف المولى وعصيانه ظلم له. الهم إلا 
أن يراد بذلك مجرد التنبيه واثارة المرتكزات الفطرية والوجدانية؛ لأنّ الظلم 
والعدل فرع ثبوت حق الطاعة في المرقية السابقة ليكوى شلبه ظلما واعطائة 
عدلاًء فلو أريد اثبات هذا الحق بالقاعدة لزم الدور. 


وهذا اشكال عام على كبر هده القاعدة» وسوق ياي التعرض إليه في 
محله. فالأصح الاستدلال عليه بادراك العقل لصغرى هذه القاعدة. أي ثبوت 
حق الطاعة والمولوية وقبح المخالفة للمولى في مورد القطع بالزاماته وقبح 
معاقبة العبد في مورد العمل بالقطع بالترخيص. 

؟ - إِنّ أحكام العقل العملي مدركات واقعية نفس أمرية وليست قضايا 
مشهورة مجعولة من قبل العقلاء لحفظ نظامهم . وسوف يأتي البحث عن ذلك 
مفصلاً في التجري حلا ونقضاً. 

٠"‏ - إِنّ حق الطاعة ١١‏ والمولوية على أقسام ثلاثة كما في الكتاب؛, ولابد 
وأن ترجع إلى المولوية الذاتية» أي لابد من فرض وجود مولوية وحكم عقلي 
أولي ذاتي في مبداً الاعتبار والحجّية » ولا يمكن أن تكون جعلية , و إلا لاستحال 
ععة سك انما المكلاسالة حال جعل الحكم الواقعي الأُوّلء اللهم إلا 
إذا لزم العمل بمجرد لقلقة الجعل الاعتباري أو الالزام بالقوة خارجاً وكلاهما لا 
يقبلهما العقل السليم ملاكاً للتنجيز والتعذير. 


)١(‏ وملاك المولوية الذاتية نفس الخالقية وكونها من صنعه وعمله لا حيثية شكر المنعم ؛ فإِنّ المنعمية 
حيثية أبعد فى نظر العقل العملى من حيثية الخالقية والمالكية وهذا هو روح مطلب الأستاذ. وهو 


0 
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ومنه يعرف: أنه لا يمكن أن تكون حجّية القطع حكماً عقلائياً انشائياً أي 
جعلاً. نعم . يمكن أن يكون حكماً تصديقياً خبرياً ولكنه تلقيني وذلك مطلب 
اخر سوف ياتي تفنيده . 

وبعبارة أخرى: أنّ المنجزية بمعنى لزوم الاتباع يستحيل أن تكون أمراً 
جعلياً تشريعياًء إذ لو لم يكن أمر المولى وجعله للالزام بالفعل حجّة ولازم 
الاتباع ‏ بقطع النظر عن جعل المنجزية ولزوم الاطاعة ‏ فهذا يسري إلى جعل 
الأمر بلزوم الاطاعة والاتباع أيضاً. فلابد وأن ننتهي إلى حكم عقلي ذاتي بلزوم 
الاتباع وكل حجّية لأي جعل وأمر لابد وأن ينتهي إلى ذلك وإِلا كان مصادرة. 
نعم الالزام الخارجي انه والاسيار امن دك ١‏ اله نفوذ خارجي ثابت في 
حق الظالمين أيضاً لا نفوذ قانوني وعقلي. 

؛ - إن منجزية القطع ومعذريته رجعت بالتحليل إلى إدراك العقل العملي لحق 
الطاعة والمولوية الذاتية في مورد القطع وهذه ليست قضية عقلية عملية أخرى 
تثبت للقطع وراء مولوية المولى الثابتة له واقعاً كما هو التصور المشهورء وحيث 
إن مولوية المولى الحقيقي مطلقة ولا حدّ لها فتكون المولوية والمنجزية مطلقة 
ثابتة في تمام موارد امكانها وهي كل ما لم يقطع بالترخيص. 

وتوضيح ذلك: أنّ المشهور يستفاد من كلماتهم ومنهج بحثهم في المقام أَنّهم 
يفترضون مولوية المولى ووجوب أاطاعته حكماً عقلياً عملياً ثابتاً واقعاً لأحكام 
المولى بنفس ثبوت ملاك مولويته كالخالقية والمالكية او المنعمية. ويجعلون 
ذلك أمراً مقرراً في علم الكلام والعقائد لا الأصول. ثم يبحئون في الأصول عن 
منجزية القطع بالزامات المولى كحكم عقلي عملي آخر موضوعه القطع بالزام 
المولى» ومن هنا جعلوا المنجزية من لوازم القطع العقلية واعتبروا ذلك حكماً 
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عقلياً عملياً آخر لا ربط له بالمولوية وحق الطاعة الواقعية الثابتة لأحكام المولى 
في نفسها ولا أنه تحديد لتلك المولوية. 

وهذا المنهج غير تام بعد أن اتضح أنّ المنجزية ليست إلا عبارة عن حق 
الطاعة والمولوية وأذا القضية الثانية تكون تحديدا للغقية الأولى وتفصيلاً 
لمولوية المولى وحق طاعته بحسب الحقيقة: فإنٌ هذا الحق إِمّا أن يكون 
موضوعه ودائرته الالزام الواقعي للمولى. أو يكون موضوعه الالزام المقطوع به 
بالخصوصء أو يكون موضوعه الالزام الواصل ولو وضصولة احضالاً غير 
المقطوع بعدمه: 


والأوّل غير معقول. لاستلزامه منجزية التكليف بوجوده الواقعي حتى إذا علم 
عدمه بنحو الجهل المركبء. وهو واضح البطلان. 

وإن شئت قلت: إِنّ الأحكام العقلية العملية بالانبغاء والحسن والقبح يكون 
الالتفات والوصول ولو الاحتمالي مأخوذاً فيها في باب المولوية وحق الطاعة 
الذي يكون ملاكه ونكتته العقلية لزوم احترام المولى وتعظيمه وعدم هتكه 
بمخالفة أمره؛ ومن الواضح تقوّم ذلك بوصول أمره ونهيه ولو وصولاً احتمالياً 
على الأقل, وأمّا مع القطع بالعدم فلا تكون المخالفة الواقعية هتكاً أصلاًء وهذا 
يعني أَنّه لا يمكن افتراض المولوية وحق الطاعة أمراً نابتاً للمولى بلحاظ 
الذكاننه الواقعية على واقعها. 

وأمًا الثاني فهو يعني التفصيل والتحديد في مولوية المولى وحق طاعته 
بخصوص الالزام المقطوع به وهو خلاف وجدانية إطلاق مولوية المولى الحقيقي 
المطلق. وظني أَنّ المشهور لعدم التفاتهم إلى هذه النكتة وبحثهم عن قضية 


منجزية القطع منفصلاً ومستقلاً عن قضية حدود مولوية المولى وحق طاعته 
ذهبوا إلى البراءة العقلية: 


فيتعين الثالث وهو المقصود من ثبوت المولوية والمنجزية وحق الطاعة في 
نظلق هزارة امكاح الاتضاظ .وسفل خرص المولن "وهو هنواره الالففاث 
ووصول الالزام أو احتماله, أي غير ما يقطع بعدمه؛ لأنّ مولوية المولى الحقيقي 
وشق طاععه كانعامد ونه القيفه حطلفة لا عد لها بحسب وجداننا الفطريئ .وأا 
العذر في مورد القطع بالترخيص فليس من باب التبعيض في المولوية وتحديدها 
بل لعدم إمكان المنجزية وعدم معقوليتها فيه على ما سوف ياتي تفصيله 
وتوضيحه فهو خروج تخصّصي لا تخصيصي . 


النقطة الثانية : في عدم إمكان الردع عن العمل بالقطع وجعل حكم ظاهري 
على خلاف المقطوع به. 

لا إشكال في أنه يمكن جعل حكم ظاهري على خلاف الوظيفة العقلية 
العملية الأولة في موارد غير القطع من الظن والاحتمال -سواء كانت الوظيفة 
العقلية المنجزية وحق الطاعة كما هو الصحيح أو البراءة وقبح العقاب كما هو 
مختار المشهور ‏ بعد الجواب على شبهة ابن قبة على ما سوف يأتي في كيفية 
الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. 

والوجه في إمكان ذلك هو أنّ حكم العقل بالوظيفة الأولية حكم تعليقي. 
فالمنجزية التي يحكم بها العقل معلقة على عدم جعل الشارع للترخيص 
الظاهري, وكذلك البراءة العقلية على القول بها معلقة على عدم الالزام الظاهري 
من قبل المولى وايجابه الاحتياط بأي لسان كان فير تفع موضوع الوظيفة الأولية 


عجة الفدع هه 


العقلية بورود ذلك وأمّا منجزية القطع ومعذريته فلا يعقل فيه جعل حكم 
ظاهري على خلافه على ما سوف يظهرء وهذا يؤدّْي إلى الفرق بين منجزية 

أوَلاً - أنّ القطع منجز ومعذر بخلاف الاحتمال. 

وقانيا- أذ ناهر كه ونعدر يهل لذ يكن علبهنا عد يفاؤف الكتصم ال وقد 
انفتح هذا البحث تاريخياً في علم الأصول نتيجة دعوى الاخباريين امكان ردع 
الشارع عن العمل بالقطع. بل ادعوا وقوعه في ما ثبت من الردع عن العمل 
ببعظن الأدلة الفقلية كالقياس والاستحدان» .وادغى الأضوليوة استحالة ذلك 
وذكروا قيه وسوهاً غلاثة: 

١‏ - لزوم التضاد بين الحكمين إِمّا واقعاً أو في نظر القاطع على الأقل. 
وكلاسيا محال 


؟ -إِنّهِ مناقض لحكم العقل بحجية القطع أو تفكيك بين القطع ولوازمه الذاتية. 
"' - لزوم نقض الغرض بحسب نظر القاطع . 
وهذه الوجوه بهذه الصياغات غير تامة. 


إذ الأول والئالث - أي التضاد - إذا أريد به التضاد ونقض الغرض في مرحلة 
المبادئّ فجوابه أَنّ الردع لا يكون بحكم نفسي بل بحكم طريقي كما في موارد 
الشك والاحسال وال فجعل حكم نفسي في مورد الشك محال أيضاً لاستحالة 
احتمال اجتماع الضدين أيضاً» والحكم الطريقي سوف يأتي أَنّه ليس فيه مبادئ 
مستقلة, إِمّا لكون مبادئه في نفس الجعل أو لكون مبادئه نفس مبادئ الحكم 


في او اا م 
/ ل ات 0 


الواقعي المقطوع به فلا تضاد ولا نقض بلحاظ المبادئ والأغراض. 


وإذا أريد به التضاد أو نقض الغرض بلحاظ مرحلة المنجزية والامتئال أي 
بلحاظ المنتهى فهو موقوف على أن تكون المنجزية وحق الطاعة غير مرتفعة 
بورود حكم ولو طريقي من الشارع نفسه في هذه المرتبة وإلا لم يكن تضاد أيضاً 
كما هو واضح. 

والايععى الامتكال فى ا دعق الطاعة _أى الشدوة والمعدرية سيقي بهذا 
السعدن دائماً ؛ لأ الطاعة موضوعه اطاعة أواضر المولى والعكائت قاذ 
كان جعل حكم مولوي ولو طريقي معقولاً في مورد القطع في نفسه فلا محالة 
يكون حاكماً رافعاً لموضوع حكم العقل بالمنجزية أو المعذرية. فلا معنى 
للتشكيك في ارتفاع منجزية القطع وكذلك معذريته لو أمكن جعل الحكم 
الظاهري في مورده. 


وبهذا يعرف الجواب أيضاً على الوجه الثاني» فإنّه لا يوجد أي تناقض بين 
الحكم الطريقي الشرعي وبين المنجزية وحق الطاعة المدركة من قبل العقل في 
القطع بالالزام وكذلك معذرية القطع بالترخيص ؛ لأنّ الحكم الطريقي من الشارع 
إن كان معقولا في نفسه كان رافعا لموضوع المنجزية والمعذرية كما هو الحال 
تماماً فى موازد متجزية أو معذرية الاتعتمال: 


فالصحيح فى الجواب أن يقال: بأنّ جعل حكم طريقي في مورد القطع غير 
ممكن على مسلكنا في حقيقة الحكم الظاهري. نعم . قد يتم على بعض المسالك 
الأخرى ؛ وذلك لأنّ المكلّف بنفس قطعه يرى نفسه خارجاً عن روح هذا الحكم 
الطريقي وملاكه إذ الحكم الطريقي كما سوف يأتي إِنْما هو من أجل حفظ 


كات م 


الأهم من الملاكين الواقعيين الالزامي والترخيصي المتزاحمين في مقام الحفظ. 
والقاطع يرى أَنّه بالسير على وفق قطعه يحفظ الملاك المولوي الأهم والواقعي 
ذاقنا وم دون تزاحم . 

وإن شئت قلت: إِنّ التزاحم الحفظي غير معقول إلا مع الشك والتردد وأمّا مع 
القطع بالالزام أو الترخيص فلا تزاحم حفظي في نظر المكلّف ولا يقصد بالتزاحم 
الحفظى إلا ذلك أي حفظ الأهم من الملاكين في مرحلة الامتئال من جهة الجهل 
وعدم تشخيصه لموارده المشتبهة . فمع فرض القطع لا موضوع للتزاحم الحفظي 
وبالتالي لا موضوع لجعل حكم طريقي. 

نعم » في نظر المولى ومن زاوية علمه ربما يتحقق التزاحم الحفظي بأن يرى 
أن معلومات المكلّف جملة منها غير مصيبة ومخالفة للواقع. إلا أن هذا التزاحم 
مع فرض بقاء قطع المكلّف لا يمكن أن يوصله للمكلف ؛ لأنّه يرى أنه لا تزاحم 
حفظي في البين, بمعنى أَنّه في كل قطع تفصيلي يلتفت إليه يراه خارجاً عن 
موضوع ذلك التزاحم الحفظي وإِنّما يحتمل التزاحم الحفظي في موارد معلوماته 
الأخرى التي لا التفات تفصيلي إليها بالفعل. فلو ردعه عن العمل بقطعه لم يكن 
مئل هذا الحكم منجزاً عليه؛ لأنّه يجد نقسه خارجاً عن موضوع القزاحم 
الفط للناذكات الواقعية الالرامية والومقيصية الموان . 

والحاصل: جعل الحكم النفسى لا إشكال فى استحالته. والحكم الطريقى 
- أي الظاهري - يجد القاطع نفسه خارجاً عن روحه وملاكه دائماً فلا يعقل أن 
يكون رافعاً لمنجزية القطع ومعذريته؛ لأنّ المنجز والمعذر دائماً يكون روح 
الحكم وملاكه لا الجعل والاعتبار وروح الحكم الظاهري لا يمكن وصوله ل 
المكلّف فى المقام. 


اضواء وازاء خم 
/ ضواء واراء / رج 


وبهذا يظهر الجواب عمّا ذكر في هامش الكتاب, هذا بحسب مسلكنا وما 
بسب مالك القع الأب عدار ح لاك الحك اطرش ومباذية ف كس 
الجعل او في السلوك ونحو ذلك فلا يمكن الاجابة الفنية على مدعى الاخباري 
إذكما يمكن جعل حكم طريقي مخالف في مورد احتمال الحكم الواقعي دون أن 
يلزم التضاد في المبادئ ولا في المنتهى ولا نقض الغرض كذلك في المقام. 

وأما عاافى قريرات السيد الحائرى هن الفصيل بين المحركية الششخصية 
والفيى 25 المطلقة وآله اذا كاف كرك المولن فن المي الخامةامع الشعل 
المتحققة من المكلف بداعي حبّه للمولى لا الزامه فيمكنه أن يسقط القطع عن 
الحجّية باسقاط حق طاعته ليجرب مدى حب العبد له وأنّهِ هل بلغ حبّه إلى 
مستوى يكفي وحده لتحريكه نحو الامتثال كالأمر الناشىء من قبل من لا تجب 
عقلاً طاعته على المأمور أم لا. 

ففيه : أنه غير معقول أيضاً ‏ رغم تعليقية حق الطاعة _بنفس البيان المتقدم ؛ 
لأنّ التنجيز لا يمكن أن يرتفع إلا بروح الحكم الظاهري وهي غير متصورة وغير 
معقول الوصول للمكلف فلا يمكن أن ترتفع منجزية الالزام المولوي الواقعي به. 
فإذاكائت الستلحة والبلالة الواقن فى العصة الخاضه كان أمرديها خلقا بل فى 
ذل فاته ال التعريرق لنارامي» أبرا الراياً الها ولق مجر ديعلة أو يمره امد 
غير الزامي وإن كان الملاك والمصلحة تبوتاً لزومية؛ لأنّه لا يمكنه أن يصل إليه 
عن .طرق اعمال بدو لويف بوهذا غير يعافا يق ال٠أعمة‏ فى ,مورنة القطلن + 

وهكذا يتضح أنّ التوصل إلى هذه النتيجة - أعتي اغواء العيد ا وكهه كدو 
تيحتيع الحسنة الخاعة من القدا الضافره يمه لخزه نس المولى ل الزاليك. > 
لا يتحقق إلا برفع الالزام الواقعي المقطوع به الذي يعني رفع صغرى حق الطاعة. 
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وهو أجنبي عن مسألة الردع عن العمل بالقطع . 

لا يقال: بعد فرض تصريح المولى للمكلف بأن لا يعمل مثلاً بقطوعه 
الخاضله من الذليل النقلى أو من القبام وقزضن الال تضاد يز عذية ذلك وبي 
تكاليقه الواقعية لما 5 التزاحم الحفظي نتيجة امكان خطأ المكلف في 
قطوعه وفرض أنّ هذا المطلب بشكله الكلي يفهمه المكلف ويحتمله أيضاً. لا 
وجه لدعوى أنّ مثل هذا الحكم والتصريح المولوي المعقول لا يعباً به العقل 
العملي ولا يراه نافذاً أي موجباً للاحتياط في مورد القطع بالترخيص أو رفع 
التنجيز في مورد القطع بالالزام» فإن كل قطع بالخصوص وإن كان يرى المكلف 
أن مصيب للواقع وأنّه لو لم يعمل بقطعه سوف يضيع على المولى الملاك الواقعي 
الالزامي أو الترخيص المولوي تضبيعاً قطعياً لا احتمالياً إلا أَنْه لا مانع منه إذ لو 
كان المانع كونه قبيحاً عقلاً فالمفروض أنّ حكم العقل تعليقي لا تنجيزي» ولو 
كان المانع أَنّهِ يرى نفسه خارجاً عن التزاحم الحفظي فالتزاحم الحفظي ليس من 
وظيفة العبد بل المولى أي ليس التزاحم الحفظى كالامتثالى مما يرتبط بالعبد بل 
بالعولى #ليتى يو الدكلت بالعنظ للملاكات. ْ 


ولوكان المانع أنّ مثل هذا الأمر لا يكون بروحه وبملاكه محفوظاً وثابتاً في 


مورد القطع بحسب نظر المكلف ؛ لأنّه يرى قطعه مصيباً فهو يخطىء المولى في 
المورد في روح الحكم والغرض منه. 

فهذا أيضاً مدفوع بأنّ روح الحكم ليس هو التزاحم وحفظ الملاك في كل 
مورد مورد بل في مجموع موارد نوع حكم ظاهري واحد ‏ كما سيأتي في 
محله ‏ وهذا محتمل لدى المكلّف القاطع فإنّهِ وإن كان لا يحتمل خطأ قطعه في 
ذلك المورد ولكنه يحتمل أن يكون مجموع ما سيحصل له في سائر الموارد من 


ااا م 
/ صو ود لج 


القطوع من الدليل العقلي مثلاً خطاً. كما يشخصه المولى. 

فإنّه يقال: هذا الكلام غير تام. إذ صحيح أَنّ التزاحم الحفظي يكون بلحاظ 
مجموع الموارد إلا أن معقوليته في كل مورد وتكليف منوط باحتمال كونه من 
تلك الموارد أي داخلاً في ذلك المجموع. وأمًا مع القطع بخروجه عن ذلك 
المجموع فلا يرى القاطع إلا خطأ المولى في ذلك المورد بمعنى امكان حفظ 
غرضه الواقعي بلا تزاحم, فلا يكون روح الحكم الظاهري محفوظاً فيه. وهذا 
واضح. 

ثم إنّ ما فعله الميرزا النائيني وذكره السيد الخوئي ييا في المقام وناقش فيه 
من أخذ عدم حصول العلم من طريق خاص كالقياس في الحكم الواقعي أجنبي 
عن بحث امكان الردع عن العمل بالقطع ؛ لأنّ موضوع هذا البحث القطع الطريقي 
وتلك المحاولة من الميرزا النائيني يبك تحويل للقطع الطريقي إلى الموضوعي 
بأخذ عدم حصول القطع طريق خاص في موضوع المتعلق وهو على فرض 
امكانه غير مربوط بالبحث عن الردع عن القطع الطريقي كما لا يخفى. فهناك 
تشوبش في تقريرات السيد الخوئي فراجع وتأمل. 

وكذلك يظهر الجواب على اشكال آخر سجّله السيد الحائري على المقام في 
بحث المنع عن حجّية الدليل العقلي (ص 5117) من أَنّه يكفي لمعقولية وصول 
الحكم الطريقي برفع حق المولوية أن يحتمل هذا العبد خطأ بعض قطوعه 
إجمالاً» ممّا أوجب اضطرار المولى إلى اتخاذ احتياط في تمام قطوعه برفع حق 
المولوية عنه فيهاء والقاطع وإن كان لا يعقل أن يحتمل خطاأً قطعه حين القطع 
لكن احتماله لخطا بعض قطوعه على الاجمال معقول. فبناءً على تعليقية حق 
المولوية يمكن الردع عن العمل بالقطع . 


عجة اننع أشكق 


فإنٌ هذا الكلام لا يثبت جواز الردع عن حجّية القطع بل يثبت جواز المنع عن 
خوض المقدمات المنتهية إلى تلك القطوع. وتنجيز الواقع المعلوم فيه اجمالا 
على المكلف من قبل المولى قبل الخوض والوصول إلى المقطوع به تفصيلاً. 
نظير باب المقدمات المفوتة فيكون مخالفة الواقع عن ذلك الطريق منجزاً عليه 
ولو فرض حصول القطع له بالترخيص وعدم امكان ردعه عن العمل به في ذلك 
الوقت؛ لأنّ التفويت كان بسوء اختياره على ما سوف يأتي مشروحاً في بحث 
الدليل العقلي فليس هذا مرووطا باكاح ادهو العمل بالطل ْ 

وهكذا يتضح أنّ الأساس لعدم إمكان الردع عن منجزية القطع وحجيته ليس 
فحيوية الحك القلى هنا وعلقيعه فى سات المتوازة كتها ادعناة السحتق 
قرافي رلخيم اسزاط مرية الى الطاهري بروحة وستقرقيه في 


أضواء :وازاء 7 :+ 
/ ضواء واراء / ج 


التجرزىي 


ص 7 قوله: ( قبح التجرّى...). 
والبحث فيه عن قبحه العقلي أوّلاً نم عن استحقاق العقاب عليه ثانياً مّ عن 
حرمته شرعاً تالثاً. فالبحث فى نقاط : 


5 النقطة الأولى - قبح التجري : 

والبحث فيه وجداني لا يمكن اقامة البرهان عليه. نعم يمكن التنبيه واثارة 
الوجدان ؛ لأنّ مدركات العقل العملي بالقبح والحسن كذلك دائماً. ولا إشكال 
في حكم العقل بقبح المعصية وأنّها لا تنبغي ؛ ولا إشكال أنّ هذا الحكم العقلي 
ليس موضوعه مخالفة الحكم الواقعي للمولى؛ لوضوح لزوم تحقق العصيان في 
موارد الجهل المركب وغيره وهو واضح البطلان بل قد تقدم أنّ موضوع أحكام 
العقل العملي ليس كالمصلحة والمفسدة أمراً واقعياً لا دخل لعلم المكلف وجهله 
فيه» فلا محالة يدور الأمر بين احتمالين وتصورين آخرين أن يكون الموضوع 
نفس وصول التكليف الواقعي والعلم به ولو لم يكن تكليف واقعاًء أو التكليف 
الواقعى مع وصوله. فالقائل بقبح التجري يدعي الأول والقائل بعدم قبحه يدعي 
الثانى. 


ويمكن أن يستدل على التصور الأوّل بوحوه: 
-١‏ إن التجري يقابل الانقياد كما أن المعصية تقابل الاطاعة. ولا إشكال عند 


لكك 1 


أحد في حسن الانقياد كالاطاعة رغم عدم تحقق المحبوب في مورده. فكذلك 
الحال في التجري والمعصية. 

وعدا الاسولال غير عام سس كته ود اتن 81 الالقياة إن كان نمدا 5 
أثول ا إكالس أذ سين الانقياد ليس ازوميا بكيت مدي عارك النقاي كما 
في الاحتياط في موارد عدم لزومه شرعاً ولا عقلاً بخلاف قبح التجري. وهذا 
يعني أن التجري لا يقابل الانقياد. فلو اريد التوصل من حكم الانقياد إلى حكم 
التجري فهو لا يثبت قبح التجري على مستوى اللزوم. 

وبعبارة أخرى : للخصم أن يقول: إن حسن الانقياد كما أَنَّ محموله أوسع من 
قبح التجري موضوعه أيضاً أوسع وهو مطلق الوصول. 

"ادها أقادة السيد الكسناة السهيد 8 من أن سق الطاغة والمولوية للمولن 
لبس بملاك تحضيل مضلحة له أو عدم الاضرار به كما فى حقوق الناس 4 إذ 
لامصلعة كذلك ل سضائف والنايتلاك نفس أد العبودية والحقرام الغولى 
وهذا الاحترام والأدب يكون الوصول تمام الموضوع فيه وقوامه سواءً كان 
مصيباً للواقع أم لا فيكون التجري بنفسه اساءة أدب للمولى وعدم احترامه الذي 
يعبر عنه المشهور بظلم المولى كما أن المعصية أيضاً ما يتحقق فيه هذا الظلم على 
المولى لا ظلم آخر من اضرار أو دفع مصلحة؛ إذ لا مصلحة للمولى ولا ضرر 
عليه في أوامره ونواهيهء ولو فرض ذلك فهو أجنبي عن حكم العقل بحسن 
الاطاعة وقبح العصيان حيث يحكم به بقطع النظر عن ذلك كما لا يخفى. 

وهذا البيان قد يناقش فيه: بِأنّ احترام المولى اثباتاً ونفياً يكون بمخالفة 
الزامه الواصلء وأما إذا اتكشف أنه لم يكن الزام بل كان يتخيل المكلّف ذلك 


اضواء وازاء خم 
/ ضواء واراء / رج 


فلا هتك واقعاً للمولى وإِنّما تخيّل الهتك إذ لا مخالفة لأمره. فحيثية الاحترام 
وادب العبودية لابد لها من اضافة إلى المولى زائدا على الوصول بان يكون هناك 
الزام وتكليف للمولى ويكون واصلاً إلى المكلّف فيكون خروجه عليه خروجاً 
على المولى ومضافاً إليه وأمّا حيث لا الزام فلا خروج على المولى وإِنّما توهم 
الخروج عليه. 

وإن شئت قلت: إِنّ العقل يدرك أَنّ القبح في مورد المعصية إِنّما هو بملاك 
المخالفة لالزام المولى الواصل للمكلف. بحيث يكون عنوان المخالفة وهتك 
أمره الذي هو أمر واقعي محفوظاً وملحوظاً في حكمه بالقبح . بينما على التقدير 
الآخر يكون الملحوظ فيه فعل ما يقطع بكونه مخالفة» سواءً كان مخالفة في 
الواقع أم لا. 

ولعلّ هذا هو مقصود بعض الأعلام من أَنّ ادراكنا للقبح إِنّما هو لمحض عنوان 
المخالفة لا الهتك والخروج ؛ فإنّه لابد وأن يريد بذلك المخالفة الواصلة الذي هو 
التصور الثاني . 

فالحاصل: ما ذكر من أنّ ملاك القبح ليس هو دفع المصلحة أو الاضرار 
بالمولى بل ترك الاحترام وهتك رسم العبودية وإن كان صحيحاً إلا أن هذا الهتك 
يتحقق بمخالفة أمر المولى ونهيه وإهماله. فإنّ تعظيم المولى يكون بامتثال أمره» 
وهتكه يكون بهدر أمره. وهو غير المصلحة والمضرة, فهناك أمر آخر موضوعي 
غير المصلحة والمضرة يكون الهتك وعدم الاحترام بلحاظه معقولاً. ْ 


ودعوى: أنّ الاحترام والتعظيم والهتك والاساءة تمام الموضوع فيه العلم 
والوصول غير مقبولة؛ لوضوح أَنّ هذه العناوين أيضاً مما يعقل فيه الخطأ 


كلك ملق 


والصواب كمن يتصور قدوم مولاه فيقوم له احتراماً ثمٌ ينكشف عدم كون القادم 
مولاه فإنّه لا يقال إِنّه احترم مولاه. وهكذا فى طرف الاساءة. وإِنّما يقال أَنّه 
أقدم على ذلك وأراد الاحترام أو الاساءة. فيلا اديه مني إلى التصور الثائي لا 
الأول وفي قبال ذلك منبهان: 

المنبه الأوّل: أنّ لازم أخذ المخالفة الواقعية قيداً في حق الطاعة والاحترام 
أن يكون حكم العقل بمنجزية القطع والذي قلنا إِنّهِ يرجع إلى نفس ادراكه لحق 
الطاعة والمولوية في مورده منوطأ باصابته للواقع بحيث عندما ينكشف الخلاف 
ينكشف عدم ثبوت القبح والمنجزية وحق الطاعة فيه لارتفاع احد جزئي 
موضوعه بحيث يرى العقل فرقاً في المنجزية بين القطع المصيب والقطع غير 
المصيب مع أنّ الوجدان قاض بعدم الفرق وكون المنجزية فعلية في كليهما وأَنّ 
التخطئة ليست للمنجزية بل لنفس القطع بحيث إِنْ القائل بعدم قبح التجري يلتزم 
أيضاً بفعلية منجزية القطع وكونها من لوازمه التي لا يمكن تفكيكها عنه. 

والبنه الأخرة يوار الاجسال الح قال ل إسكال فى عليه النمدو 1 
والقبم وحكم العقل فيها بذلك. مع أنّ ملاك ذلك إن كان المخالفة لامر العو 
فهو أمر محتمل وليس على كل تقدير إذ ليس معنى المنجزية فيها احتمال 
المخالفة وبالتالي احتمال العقاب الذي يحكم العقل بلزوم دفعه. فإنّ هذا المبنى 
غير تام على ما شرحناه في محله؛ فإنٌّ استحقاق العقاب ليس محتملاً بل مقطوع 
به في موارد التنجيز وليست المحركية العقلية والمنجزية من باب قاعدة دفع 
الضرر المحتمل بل باستحقاق العقاب المنجز على ما سياتي شرحه. 


وكلا هذين المنبهين يمكن دفعهما بالالتزام بما يأتي من ثبوت مدرك عقلي 
آخر هو قبح الاقدام على الفعل القبيح حتى الاقدام الاحتمالي بالنسبة إلى المولى 


أضواء وازاة 2م 
/ ا 1 


الحقيقى الذي يدرك العقل قبح هتك أمره الواصل بأي درجة من درجات 
الوصول وهو وجه آخر لقبح التجري غير هذا الوجه سيأتي بحثه _نعم لو أنكرنا 
قبح الاقدام تم المنبهان المذكوران» فهما يدلان على صحة أحد الوجهين 
لذ بعالك 


وقد يقال: إِنْ وجدانية الفرق بين مراتب التجري في موارد القطع والاحتمال 
المنجز يكشف عن أنّ تمام الموضوع والملاك للحكم بالقبح إِنّما هو درجة 
الوضول. 


ولكن هذا لا يمكن أن يكون منبهاً على ذلك خصوصاً بناء على قبول قبح 
الاقدام على الهتك حيث إِنّ درجة الاقدام في موارد القطع أشد من الاقدام في 
موارد الاحتمال المنجز. 


هذاء ولكن الانصاف أن العقل يدرك بأنّ المتجري هتك المولى بالفعل لا أَنْه 
أقدم على القبيح كما في موارد الخطأ في المولوية» وأمّا ما تقدم من كون 
الاحترام والهتك أمرين واقعيين فمبني على النظر العرفي لا العقلي العملي 
الدقي. 

هذا مضافاً إلى انكار عدم الهتنك حتى عرفاً فى موارد الجهل والخطأ بنحو 
الشبهكة النوضوعية لا الحكمية كما اذا ضير هذا زيد الذي هو مولاه فلم 
يحترمه فخرج عمراً» إن هاتك لزيد» نعم لو تصور أنّ عمرواً أيضاً مولاه ولم 
يحترمه فظهر أَنّه ليس مولاه فلا هتك للاحترام لا لزيد الذي هو مولاه وهو واضح 
وذ لقيو لاله ابسن موك لد اضاذ, 


٠‏ - ما أفاده السيد الشهيد بيع أيضاً من وجود ادراك عقلي أيضاً بقبح الاقدام 


التصري شتم 


على الفبيخ وهغك المولئء فيقيت قبح التجرئى حعى إذا قيل يأنّ قبح المعصية 
يكون بملاك التصور الثاني أي دخالة المخالفة الواقعية في الهتك والقبح. 


والمنبه على هذا الادراك ثبوت القبم حتى في مناه الشخطا في أصل 
المولويك :واو فرظ أثه له مولى النبواقعاً أضلاً يحيث لا موضوع للهنك والللب 
وسلب حق ذي حقء وهذا الوجه يثبت قبح التجري بملاك آخر غير ملاك الهتك 
والظلم وعدم الاحترام فهو يثبت نتيجة التصور الأوّل. 

لا يقال: على هذا يلزم تعدد القبيح في مورد المعصية وأشديته من التجري 
ويقال بأَنه خلاف الوجدان. 


فإنّه يقال: إِنّما يلزم ذلك بناءً على انكار التصور الأوّل وإلا كان فى كليهما 
الهتك الفعلي والاقدام على الهتك ثابتاً. فيكونان متلازمين في 58 اساي 
القطع وخطأه. نعم من ينكر تحقق الهتك الفعلي ‏ أي التصور الأول لابدٌ وأن 
بلتزم بالأشدية والتعدد أو يلتزم بن القبيح دائماً هو الاقدام على الظلم لا نفس 
صدور الظلم أي انّ موضوع القبح العقلى وصول الحق صغرى وكبرى وهو 
واد فى المووديق وان كان كن ادها امن اخر القوية نه النعفى »وهذا 
لويد كنطو الأول غاية الأمر هناك قلنا إن الوصول تمام العوضية للظلم 
والاحترام وهنا يقال إِنْهِ تمام الموضوع للقبح العقلي. 

لا يقال: إن الوجدان يحكم بأنّ هناك قبحاً عقلياً واحدأً مدركاً فى تمام 
الموارد وهو قبح الاقدام على سلب ذي الحق حقه, والاقدام متقوم 6 
ويكون تمام موضوعه ذلك بالدقة لوجدانية عدم تعدد القبح والقبيح في موارد 
المعصية فضلاً عن التجري. ْ 


0 
/ ىج 


فإنّه يقال: هذا خلاف ما سيآتي من وجدانية الفرق بين الخطأً في موضوع 
المولوية والخطأ في كبرى المولوية حيث يدرك العقل في الْأَوّل سلب حقٌّ من 
لفوت يخلاف الى 2 لكموضوع قيدا لوح وكوي لكا لسن لكان لوليا 
للحق؟! 

وأمّا ما جاء في هامش تقرير السيد الحائري (ص 5 )١‏ من وجود مخالفة 
لحقين مولويبن في موارد المعصية حق الاحترام وحق تحقيق غرضه... الخ. 


ففيه: أن حق تحقيق الغرض ليس غير حق الاطاعة لأوامره والذي رجع إلى 
حق الاحترام والامتثال سواءً كان الغرض يعود عليه أو على المولى أو على 
شخص ثالثء نعم عدم تحقق الغرض إذا كان راجعاً للمولى قد يوجب التشفو 


ومنه يظهر عدم الأشدية بين العاصي والمتجري لا من حيث القبح ولا الذم 
العقلي ولا استحقاق العقوبة بل كيف يمكن فرض وحدة درجة القبح واللوم أمام 
محكمة الوجدان العقلي مع أشدية استحقاق العقاب لا بملاك التشفي والتفصيل 
بين العقاب واللوم كما صدر منه في بحث العقاب غير صحيح أيضاً فإنّكل بأكاة 
يلام عليه الفاعل المختار عقلاً يستحق بمعنى يحسن عقابه عليه من قبل مولاه 
الذي له حق تأديبه وعقوبته. فكأنه وقع خلط بين عدم امكان عقوبة العقلاء 
اللائمين فيما لا يرجع إليهم. وبين عدم استحقاق العقوبة من قبل مولاه الحقيقي 
على فعله للقبيح حتى إذا لم يكن مربوطأ بالمولى» فراجع وتأمّل. 


ويتلخص مما سبق: أنّ العقل يدرك قبح التجري كالمعصية» نعم يجدر 
البحث في أنّ هذا القبم هل هو بملاك الظلم وسلب حق الاحترام وأدب العبودية 


كلك 50 


عن المولى أو بملاك الاقدام على الظلم ولو لم يتحقق ظلم؛ وهذا بحث كبروي 
عن حقيقة القبح المدرك من قبل العقل العملي في أمثال هذه الموارد وأَنّه ما هو 
موضوعه الظلم أو الاقدام عليه. 

وبعبارة أدق: هل يكون العلم ووصول ذلك الحق كبرى وصغرى مأخوذاً في 
موضوع حكم العقل بالقبح أم لا يكون مأخوذاً؟ وهذا بحث دقيق في تحليل 
مدركات العقل العملي وحقيقتها محمولاً وموضوعاً. 
والبحث عن هذه المدركات العملية يقع من ثلاث جهات: 


الجهة الأولى - في أنّ هذه المدركات أساساً هل تكون عقلية أو شرعية؟ 
وهذا هو النزاع الكلامي المعروف بين الأشعري والمعتزلي وهو خارج عن محل 
الكلام» ولا ينبغي الاشكال والفراغ هنا عن كون المدركات المذكورة عقلية, أي 
يحكم بها العقل مع قطع النظر عن وجود الشارع وحكمه وعدمه كما هو واضح 
لكل وجدان وعقل عملي سليم » بل يترتب على انكار عقليتها توالي فاسدة 
لا يمكن الالتزام بها بوجه على ما هو مقرر في محله من الكتب الكلامية. 

الحهة القانة تت التسيف القلنفي السو بحن سمه عه القضايا السقلية 
العملية وموقعها في قائمة المعقولات والقضايا التصديقية, وهنا مسلكان: 

الأول ماعن البعورو ع الناك طمن ليا فضا بامعوور كدافلة فن سداعة 
الجدل ل البرسان ولتفسيز هذا المسلك قرضيها فى الا نيه ونان 
عليه إلا فيما يتعلق بما سوف يأتي من المناقشة في أصل تضديكية هذه التضايا: 


القاقى ١‏ عا الكعا ره يعكى المعطقيى من سلما الأصول من أ هده القضايا 
مدركاك عقلية واقفينة أرلية يد ركها النقا كنا يدرك سائر الأمور الواقعية الفيى 


/ أضواء وآراء / ج ١‏ 
الأمرية غير الوجودية كالملازمات والوجوب والامتناع والامكان ونحوها. 


وقد عبر السيد الشهيد وك عن ذلك بأنّ لوح الواقع والتصديق أوسع من لوح 
الوبعود كماافى العد يع "بالقضنا با البالية العدمية. 


ونحن لا ندخل الآن في تحليل حقيقة تلك القضايا التي تسمّى بالمعقولات 
الثانوية في الفلسفة. ومعنى كون لوح الواقع أ والصديق أوسع من لوح الوجود 
وإِنّما الذي أدركه بوجداني هنا أنّ مدركات العقل العملي ليست من سنخ 
التصديقات أصلاً حتى نفس الأمرية. فإنٌّ التصديق هو الكشف عمًّا هو خارج 
الذهن سواء كان أمراً وجودياً أم واقعياً نفس أمرياً يينما حسن العدل وقبح الظلم 
ليس إلا عبارة عن انبغاء العدل وعدم انبغاء الظلم والذي بالتحليل يرجع إلى ميل 
العقل وشوقه ورغبته وارادته للعدل وكراهته ونفرته عن الظلم فطبيعة القضايا 
العقلية العملية طبيعة التحسين والترغيب او التقبيح والتنفرء والعقل ليس شانه 
مجرّد الادراك بمعنى الكشف عن الواقع كما قالواء بل له شأن آخر مهم جداً هو 
التقييم الذي يرجع إلى باب الابتهاج العقلي والبغض والنفرة والاشمئزاز كذلك 
ولنعبر عنه بالعشق والابتهاج والكره والاشمئزاز العقليين كما عبّر عنه العرفاء. 

والمنبه على هذا الكلام أَنّ الانبغاء واللاانبغاء قضيتان من سنخ القضايا 
المجعولة ومبادئها من الارادة والكراهة وما تستبطنان من البعث والزجرء 
فالفرق بين هذه القضايا العملية والقضايا النظرية سواءً الوجودية أو الواقعية 
النفس الأمرية كالقرق بين القضية المتعلق بها الآرادة والكراعة والقضية المتعلق 
بها التصديق والكشف. 


ومنبه آخر: أنّ مفهومي الحسن والقبح المحمولين في هذه القضايا كمفهوم 


كلك شن 


الجمال أمر غير موضوعي بل يرتبط بميل الطبع ونفرته عن الشيء. وهذا هو 
معنى أنّ هذه القضايا ليست قضايا تصديقية إلا بنحو من التأويل بأن يكون 
المقصوة التصديى .يروث تلك الطريعة الاكياقية والركية العقلية تك الأمسن 
الحسن والنفرة والكراهة العقلية عن القبح. وأمّا ما يذكره بعض من أن المدركات 
العقلية العملية ادراكات نظرية لتوقف الكمال الانساني المنشود على الفعل أو 
الترك والتعبير عن ذلك بصيغة انشائية مجرد تفرّن عقلي في التعبير غير تام أيضاً؛ 
إذ ماذا يراد بالكمال والجمال غير نفس المدركات العقلية العملية بعد وضوح 
عدم إرادة الكمال الوجودي بمعنى الوجوب في قبال الامكان في الوجود أو 
السعة في الوجود. وإِلا كان كربط المدركات العقلية في باب التحسين والتقبيح 
بالمصلحة والمفسدة. والله العالم بحقائق الأمور. 


العية اقللا قن ندوة هله النضابا وموضوغياه وهنا اليد العيددية 
كلمات ثللاث: 


الكنية الأولى ١‏ الاقطيى حسى الكل وقهه وامجقاق الكقوية أو عده 
استحقاقها عليه قضيتان موضوع إحداهما غير موضوع الأخرى وليس إحداهما 
عين الأخرى ؛ لأنّ الحسن والقبح معناه الانبغاء واللاانبغاء وحينئذٍ تارة يلاحظ 
فعل الإنسان نفسه فيقال إِنّه ينبغي أن يفعل أو لا يفعل فيسمى بالحسن والقبح 
وأخرى يلاحظ فعل الآخرين وموقفهم تجاه فاعل القبيح والحسن فيقال ينبغي 
غفابه إذا كان مولا أوالومه أو له يققى فيسمى باستحقاق الحقوية او اللوم 
وعدم استحقاقهاء وسوف يأتى فى الكلمة الثالثة أثر هذا التفكيك. 


ويلاحظ عليه: إِنّ العقاب أو اللوم والذم وإن كان فعل الغير إلا أن تمام 
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الموضوع لهما الفعل القبيح الصادر من الإنسان فما يستحق فاعله الذم والعقاب 


وإن شئت قلت: إِنّه ليس حكم العقل وتجويزه للوم أو العقاب من قبل الغير 
مدركاً عقلياً آخر له ملاك مستقل وراء ما أدركه من القبح في فعل الفاعل وما 
يستحقه عليه. بل ذم العقلاء عبارة أخرى عن وصف فعله بالقبيح ونفرة العقل 
الفملن عق قاغلة كنا أذ هقاب مولت لبش ينعت اغا العقاب كيقه و قل وس 
العفو بل بمعنى أَنّ له أن يعاقبه على فعله باعتباره مولاه. نعم هناك مدرك عقلى 
آخر وهو أنّ غير مولاه لا يحق له عقابه لكونه ظلماً مع عدم المولوية وعدم الحق 
عليه وذاك مطلب آخر لا ربط له بالبحث. وعليه فموضوع استحقاق العقوبة 
نفس موضوع القبح ولا يكون أحدهما غير الآخر وهو معنى وحدة القضيتين في 
هذا البحث. 


الكلمة الثانية: أَنّهُم أرجعوا مدركات العقل العملي إلى حسن العدل وقبح 
الظلم أي انبغاء العدل وعدم انبغاء الظلم وهذه القضية رغم صحة مضمونها 
نتيجةً إلا أَنّها من الناحية المنطقية قضية بشرط المحمول. إذ المراد بالظلم سلب 
الحق من ذي الحق والحق لا يراد به الحق الجعلي بل العقلي الذي يرجع لا محالة 
إلى ادراك عقلي بعدم الانبغاء. وهذا معناه أَنّه لابد من أخذ عدم الانبغاء والقبح 
النابت في طرف المحمول في موضوع القضية, نعم يمكن أن تكون هذه القضية 
تجميعاً للقضايا الأولية وإشارة إليها فالمدركات العقلية هي قبح الخيانة والكذب 
والهتك للمولى وهكذا. 


ويمكن التعليق على هذا الكلام بِأنّ الوجدان يرى الفرق بين باب قبح الظلم 


لسري سكن 


وباب قبح الكذب مثلاً فإنّ الثاني عبارة عن عدم الانبغاء الملحوظ في ذات 
الفعل الصادر من الفاعل بينما الأوّل عبارة عن عدم انبغاء الفعل بلحاظ ما يستلزم 
من سلب حق من ذي حق والحق ليس نفس عدم انبغاء الفعل بل الحق مدرك 
عقلي آخر موضوعه صاحب الحق فالمولى له أن يأمر عبده بمعنى أنّ أمره لعبده 
بين يسا وظلماً بل غدل ومن قنائد سسواء انتيل التيد أم يلاف أمره لقي 
غيده قائه ليين للاذلك دسواء اضفله أء لا وفي طول هذا المدرك يدرك العقل 
لا محالة أنّ مخالفة العبد له سلب لحقه فيكون ظلماً وقبيحاً أي لا ينبغى فعله: 
وهذ اين أخاضية قيم الظلم غير قبح الكذب كما يعني أن فضيية قبح الظلم 
ليست بشرط المحمول؛ لأنّ الحكم العقلي المأخوذ في مفهوم الظلم ليس نفس 
القبح وعدم الانبغاء لفعل الفاعل للظلم الذي هو المحمول بل حكم عقلي آخر 
موضوعه المولق مكلا وأثه له أن يآمن ويقى عيده بوستملوكه قلا تكون القضية 
بشرط المحمول. 

الكلمة الثالثة: أنّ قضية قبح فعل كالمعصية ومخالفة المولى - وهي القضية 
الأول - قد يقع الخطأ فيها من قبل الفاعل تارة: في الكبرى بأن يتصور مولوية 
شخص في مورد مع عدم ثبوتها وهو الخطأ بنحو التوسعة أو يتصور عدم ثبوتها 
مع تبوتها واقعاً وهو الخظأ بنكو النضبيق وأخرى: في الصغرى كذلك أيضاً 
فهذه صور أربع للخطأً كما هو في الكتاب فلابد وأن نلحظ ما يحكم العقل به في 
كل واحد من هذه الموارد لتشخيص ما أخذ في موضوع قبح مخالفة المولى من 
العلم بالمولوية صغرى وكبرىء وليس البحث هنا برهانياً ولا المقصود منه اثبات 
شيء بقدر ما يكون منهج البحث التحليل العلمي والتوفيق بين وجدانياتنا العقلية 
العملية التي نحسٌ بها واستخلاص النظرية النهائية من خلال ذلك فنقول: هناك 
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وجدانيات لا ينبغى انكارها: 


١‏ وجدانية عدم قبح الفعل ولا استحقاق العقوبة في موارد القطع بالترخيص 
مع ثبوت الالزام واقعاء أي موارد الخطأ في الصغرى بنحو التضييق. 


١‏ - وجدانية قبح الفعل واستحقاق العقوبة أيضاً في موارد القطع بالالزام مع 
عدم ثبوته واقعاً أي موارد التجري -. 


مع ثبوتها واقعاً أي الخطأ في كبرى المولوية بنحو التضييق كمن يرى البراءة 
الكلية شن ابيا شمف الفحصض. 


؛ - وجدانية القبح في مورد الخطأ في كبرى المولوية بنحو التوسعة كمن 
يعتقد حق الطاعة مع عدم ثبوتها واقعاً. 


وقد وق السيد الأستاذ يك بين هذه الوجدانيات العقلية العملية بالنحو التالي: 


إن للعقل حكمين بالقبح حكم بقبح هتك المولى والخروج عن آدب الطاعة له 
وهذا حكم عقلي واقعي أخذ في موضوعه العلم بصغرى المولوية تمام الموضوع 
فمع وصول أمر المولى يثبت هذا الحكم العقلي سواء كان أمر واقعاً أم لاء ولهذا 
يقبح التجري ولا قبح في موارد العلم بالترخيص بل احتماله أيضاً عند من يقبل 
قاعدة قبح العقاب بلا بيان فإِنّه لابد وان يريد بالوصول الماخوذ الوصول العلمي 
لا مطلق الاحتمال. وهذا معناه أَنّ العقل يدرك حق الطاعة في خصوص موارد 
وصول المولوية من ناحية الصغرى فلا مولوية في موارد الخطأ بنحو التضييق في 
الصغرى وتثبت المولوية في موارد الخطأ بنحو التوسعة في الصغرى. 


لسري هن 


وأمّا من ناحية كبرى المولوية فلا يعقل أخذ وصولها في موضوعها بناءً على 
أن مدركات العقل العملى أُمورٌ واقعية وليست مجعولة ليعقل أخذ العلم بالجعل 
في موضوع المجعول, وهذا يعني أَنّ القبم وحق الطاعة ثابت واقعاً في موارد 


الخطأ في الكبرى بنحو التضييق كمن يتصور عدم مولوية المولى في موارد 
الاحتمال والشبهة بعد الفحص مثلاً خطأ فيكون الاقتحام قبيحاً واقعاً. نعم . على 
مسلك المشهور من أن هذه أحكام عقلائية ويراد بذلك أنها مجعولة يمكن 
افتراض أخذ العلم بالكبرى بالمعنى المتقدم في فعليتهاء إلا أنه عندئذٍ يتوجه 
اشكال في موارد الخطأ بنحو التوسعة صغرى أو كبرىّ حيث يلزم لغوية جعل هذا 
القبح وكفاية جعل القبح على المعصية أي في موارد اصابة العلم بالمولوية كبرىّ 
وصغرى؛ لأنّ القاطع يرى دائماً قطعه مصيباً. 


وعليه فعلى المبنى المتقدم يكون القبح ثابتاً واقعاً في موارد عدم وصول 
المولوية كبروياً مع ثبوتها واقعاً أي الخطأ بنحو التضييق كما أنه لا يمكن أن يثبت 
في موارد الخطأ بنحو التوسعة أي وصول المولوية كبروياً مع عدم ثبوتهاء إلا أنه 
في المورد الأَوّل يحكم العقل بالقضية الثانية وهو عدم استحقاق العقوبة حيث قد 
تقدم أَنّها غير قضية قبح العقل وأَنّه مدرك عقلي عملي آخر موضوعه فعل المولى 
أو العقلاء فلا محذور أن يؤخذ في موضوعه علم الفاعل بالقبح لتعدد المدركين 
والقضيتين فمع عدم العلم لا عقوبة فلا يلزم محذورء كما أنّ هناك حكماً عقلياً 
آخر بالقبح موضوعه نفس الاقدام على القبيح أي تمام موضوعه العلم بقبح الفعل 
كبرق وضغرى» وبهذا ننشر وجدانية عدع اسحفاق عفاي البنغطىء يتحو 
التضييق في كبرى المولوية ووجدانية قبح اقدام المخطىء بنحو التوسعة. 


ونتيجة هذا التحليل أنه في موارد ثبوت كبرى المولوية واقعاً يثبت القبح 
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الواقعي وإذا وصل كبرى وصغرى يثبت قبحان القبح الواقعي وقبح الاقدام. وفي 
موارد عدم ثبوت كبرى المولوية لا قبح واقعي وإِنّما يكون قبح الاقدام إذا قطع 
بها صغرى وكبرىء ومنه يعرف أَنّه في موارد التجري بنحو القطع يوجد قبحان 
كالمعصية القبح الواقعي وقبح الاقدام. 


وظنى أنّ الذي اضطر سيدنا الشهيد يي إلى اتخاذ هذا التفسير ما اعترف به فى 


الواقع الذي هو أوسع من لوح الوجود حيث إنّ هذا يستلزم لا محالة ثبوت أمر 
واقعي لا يمكن أن يكون الوصول والعلم به كبروياً مأخوذاً في موضوعه؛ لأنّه 
دور وتهافت, فكان لابد من الاعتراف عندئذٍ بوجود قبح واقعي أولي وقبح 
بعنوان الاقدام والالتزام بعدم ترتب الاستحقاق للعقوبة إلا على قبح الاقدام 
لا القبح الواقعي - وهذا خلاف الوجدان كما تقدم - وأن يكون في موارد الاقدام 
المصيب كروي قبحان وفي غيره قبح واحد وهو أيضاً خلاف وجدانية عدم 
الفرق بين التجري بلحاظ صغرى المولوية أو كبراهاء فكل هذه لوازم خلاف 
الوجدان الفطري. 

كناف إلى أ هذا لذ يحل الاسكال تدبو قوق الافكال فنمن لأردر لك 
كبرى قبح الاقدام على القبيح - وهو خطأ بنحو التضييق للمدرك العقلي الثاني - 
فأقدم على القبيح في مورد لا يكون فيه القبح الواقعي الأولي كايكا د نوهو مره 
القطا عن التومية للمدرك العقلي الأُوّل - فإنّهِ حينئذٍ إذا قيل بقبح فعله قبحاً 
واقعياً بملاك الاقدام واستحقاق العقوبة لزم من ذلك أن يكون هذا القبح العقلي 
أشد حالاً من القبح العقلي الثابت واقعاً إذ ذلك القبح لا يعاقب عليه الإنسان إذا لم 
تكن كبراه واصلة إليهء بخلاف هذا القبح وإذا قيل بعدم استحقاقه للعقوبة كان 


كك هس 


خلاف الوجدان بخلاف ما إذا كان وصول القبح الواقعي الأوّل تمام الموضوع 


نعم يمكن أن يقال بأنّ ثبوت القبح الواقعي الثاني مع وصول أحد القبحي: 
كيرويا أ وهنا كاف امداق الشرية عليه عقاذ. 

وأيّاً ما كان فيمكن التوفيق بين الوجدانيات المتقدمة في المقام بأحد 
طريقين : 


الطريق الأول إن وضول الضعرىبوادراك الكبرى دبالتوى السناسي مع 
باب العقل العملي الذي تقدم أَنّهِ ليبس تصديقاً ‏ شرط في الحكم العقلي بالقبح 
ولا يلزم مئه محذور الدور بناءً على ما تقدم من أَنّ هذه المدركات ليست قضايا 
تصديقية كاشفة عن أمر في الخارج حتى بلحاظ عالم الواقع ونفس الأمر ليلزم 
محذور الدورء وإِنْما هي مدركات ذاتية من سنخ الكراهة والارادة والابتهاج 
والقنوق والفضن أو القع فرت النقره العقلية هما يصد رمن الفاغل المقعار 
الذي له العقل والاحساس العقلي الذي ينقّره من الفعل الذي أقدم عليه, فإذا لم 
يكن يحس بقبح الفعل حقيقةً بأي سبب بحيث كان يرى نفسه معذوراً والفعل 
حسناً فلا يحكم العقل بقبح فعله واستحقاقه للعقوبة أي عندما يلاحظه العقل 
لا يحش بالنفرة منه ولا يلزم من ذلك محذور الدور ولا غيره لعدم كون الحكم 
المذكور تصديقاً بأمر ثابت خارج نفس الاحساس والتصور العقلي الذاتي» 
وبهذا يصح ما ذكروه من أن القبيح دائماً هو الاقدام على الظلم وسلب الحق 
الاسيليه واقعا . 


او ا م 
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أحدهما ادراكه للحق وبأنّ من له الحق له الأمر والنهى مثلاً والآخر قبح مخالفته 
والعلم بالأوّل كبر وصغرىّ يكون مأخوذاً في موضوع الثاني. 


ويكون العلم أو وصول الصغرى والكبرى للحق تمام الموضوع في حكم 
العقل بالقبح وهذا معناه أن موضوع القبح هو الاقدام على الظلم وساب الندق 
المدرك في الحكم الأوّل. غاية الأمر أن الاقدام على الظلم مع عدم الخطأ 
في الصغرى والكبرى يكون مساوقاً مع تحقق الظلم أيضاً ولكنه ليس له قبح 
آخر غير قبح الاقدام, ومع فرض الخطأً في الصغرى أو الكبرى بنحو التوسعة 
لا يساوق تحقق الظلم خارجاً وإن كان اقداماً على الظلم وقبيحاً. وهذا ينتج أن 
موارد التجري وإن كان لا يختلف عن موارد المعصية في حكم العقل بالقبح لكون 
موضوعه فيهما واحداً وهو الاقدام على الظلم ولكن يختلفان في صدق عنوان 
الظلموسلب الحق في المعصية دون التجدي» وهذا لذ يودي إلى تعدد القيح في 
الصة و كا معره مدع مله العق :فى ادسيا دون في لكر وه 
يوجب مزيد قبح أو عقوبة عقلية وإِنْما ! يوجب العقوبة الزائدة من باب 
التشفي . وهذا الذي يفسر وجدانية وجود فرق بين موارد التجري والمعصية. 
براهين صاحب الكفاية على عدم قبح التجرّي: 

البرهان الأوّل: عدم امكان قبح التجري وهو هنا شرب مقطوع الخمرية لعدم 
تعلق الارادة به» بل بالخمر وهو لم يتحقق, والقبح لا يكون إلا للفعل الارادي. 

ودوانهالأساسن: أ الاشعارية والكرادن المت يمي الوق دبل يقن 
القلطة الى يكن فها القدرة والاتنا كد سواء كنان الوق تعوه أو تكو 


ملازماته وهو يعلم هنا انطباق عنوان مقطوع الخمرية على فعله وإن لم يشتق 
إليه. 


لسري 50 


وتقشن علودقانة؟ ونوزهها إذا قساف إلى شري الخيو للا لمكيل ابروناهه 
مثلاً الملازم مع الخمرية, وأخرى: بما إذا تعلقت ارادته بالجامع بين الحرام 
وغيره فطبقه على فرد من الخمر ولو من باب عدم الترجيح. 

واعتخلن الأول بوك اراذةا يريك 

وقد الداقف وكون ذلك الأدر ملاوما آم غلة قري لشي لا طول . 

وأجيب على الثانى: بأنّ ارادة الجامع تتوقف على ارادة الفرد لاستحالة 
الترجيح بلا مرجح. 

وفيه: - مضافاً إلى بطلان المبنى حيث يمكن الترجيح بلا مرجح في الأفعال 
الاختيارية - أنّ المرجح قد يكون ملازماً للخمرية» كما أَنْهِ قد يكون شرب 
الفرد للانحصار بناءً على عدم سراية الشوق من الجامع إلى الفرد. 

والصحيح أنه بناءً على مسلكه في الارادية تارة: يقال بسريان الشوق من 
أحد المتلازمين إلى الالغرء.وأخرىة يقال يعدم سريائه» فعلى الأول تدقع كل 
النقوض؛ لأنّ شرب الخمر لا يلازم شرب مقطوع الخمرية بل بينهما عموم من 
وجة. 

نعمء يرد عليه غندئلٍ - مضافاً بطلان مبنى السراية -. تبوت الملازمة في 
التجري بتحو الشبهة الحكمية إن العالم بحرمة التنن يكون قضده لشرب التن 
ملازماً لا محالة مع قصده لشرب معلوم الحرمة؛ لأنّه أعم منه. بل وثبوته في 
الشبهة الموضوعية: إِمّا اتفاقاً كما لو تعلّق له غرض في شرب معلوم الخمرية أو 
من باب صدور فعل منه اختياري وهو ملازم مع شرب معلوم الخمرية لا محالة. 


البرهان الثانى : أنّ الالتفات لا يتحقق غالباً إلى نفس القطع من قبل القاطع 


0 
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وإِنّما يتحقق إلى المقطوع به؛ لأنّ القطع طريق وآلة إلى الواقع. ومع فقدان 
الالتفات لا اختيارية ولا قبح. 


ولا يرد عليه نقض المحقّق النائيني ‏ بأنّه يلزم استحالة القطع الموضوعي» 
فإنّه لا يدعي استحالة الالتفات إلى القطع أو غلبة عدم الالتفات إلى القطع. وإِنّما 
ادّعى ذلك في القطع الطريقي. وما القطع الموضوعي فحيث إِنّ الغرض فيه 
مترتب على نفس القطع لا الواقع المقطوع به فلا محالة يلتفت إليه. 

والصحيح: أوّلاً ‏ كفاية الالتفات الآلي للاختيارية. 


وثانياً - حصول الالتفات التفصيلي بلحاظ الغرض العقلي والمنجزية فإنّهما 
مترتبان على نفس القطع كما لا يخفى. 

البرهان الثالث: وهو يختص بالشبهات الموضوعية وحاصله: عدم صدور 
فعل اختياري من المكلف أصلاً لا شرب الخمر ولاشرب الماء ولاشرب مقطوع 
الخمرية؛ لأ شرب الخمر الذي كان مقصوداً لم يقع. وشرب الماء الذي قد وقع 
لم يقصد. وعنوان شرب مقطوع الخمرية _-الجامع إِنْما قصد ضمن الحصة التي 
لم تقع. فما وجد ضمن ما وقع لم يقصد. 

وفيه: أوّلاً - النقض بموارد الخطأ في الخصوصية مع قصد الجامع المحرم 
كمن أراد شري الخمر العنبى فشرب التمري. 

وكافنا- ما تقدم من كفاية الالتفات إلى انطباق عنوان في الخارج بلا حاجة 


إلى قصده وتعلق الشوق إليه فى الاختيارية وانطباق عنوان مقطوع الخمرية 
دافقت البدخلى كل حال مولن الالنقات #الد والارادة مو مدي دعوى هده 


التعزق هن 
تعلقها بالحصة والفرد الخارجي . 


وثالشاً ‏ ارادة جامع شرب الخمر يستوجب ارادة هذا الفرد الذي به يتحقق 
ذلك الجامع لا محالة وارادة هذا الفرد المقطوع خمريته ارادة لعنوان مقطوع 
الخمرية المتحقق فيه . والحاصل الفرد الجزئي الخارجي بما هو جزئي صدر من 
المكلت اراد بسوو ما ,لع ينا عو ماء له فصلا عند روما عو كم لا وجوة لما 
أن هناك حيثية لهذا الفرد صدر بها ولو حيثية هذا الجزئي وهو يتضمن عنوان 


مقطوع الخمرية فيكون اختيارياً. 


نَم إنه يرد .على البزهان الأول والثالك تقض آخر .وهو أله لو بحم المولى 
شرب مقطوع الخمرية وأراد المكلف واشتاق إلى شرب الخمر الواقعي يلزم من 
ذلك عدم حرمة فعله؛ لأنه لم يصدر منه شرب مقطوع الخمرية بالاختيار. 


البرهان الرابع :وهو وجداني وليس برهاناً. وهو مذكور في الكتاب بما 
لا مزيد عليه» وجوابه: أنه خلط بين باب الحسن والقبح وباب المصلحة 
والمفسدة. 
5 النقطة الثانية ‏ استحقاق المتجري للعقوية : 


وأمّا الببحث عن استحقاق المتجري للعقوبة فليس فيه مطلب زائد خصوصاً 
بناءً على ما تقدم من أن موضوعه نفس موضوع القبح. بل هما قضية واحدة 
لا قضيتان , كما أَنّ التعبير بعقاب العقلاء للمتجري تأديباً لا يخلو من اشكال فإنّه 
بون لقين العو لى علد عفاي الدك انين نعم لهم الذم واللوم لا أكثر ؛ لأس العقاب 
فرع المولوية. 
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كما أنّ صيغة جواب برهان الشيخ ينبغي أن يكون هكذا: إِنّ اختيارية فعل 
لا تتوقف على أن تكون تمام أبواب ومقدمات وجوده اختيارية بل يكفي في 
ذلك ان يكون واحدا منها اختياريا. وهذا ثابت في المعصية فإنْ ارادة الفعل 
كانت اختيارية. نعم. في التجري لم يتحقق الفعل لأمر غير اختياري فلا يكون 
فيه استحقاق للعقاب لانتفاء الموضوع لأمر غير اختياري فليس عقاب العاصي 
لأس غير اخنيا رف 


ثم إنّ صريح الكفاية القول باستحقاق المتجري للعقاب واللوم مع أنّه أنكر 
العقوبة أيضاً. 

والمستظهر من ذيل كلامه أن ما عليه استحقاق العقوبة إِنّما هو العزم على 
العصيان والاقدام عليهء وكأنّه يرى أنّ هذا العزم والارادة المستتبعة لتتحريك 
العضلات هو المستحق عليه العقوبة» فيمكن أن يكون هو القبيح أيضاً. 

والظاهر أن مقشاً الامتشكال عتدهي الغفلة عن انطابق عنوان الهىك للمولق 
أو الخروج عن أدب عبوديته أو عنوان الاقدام على المعصية على نفس الفعل 
المتجرى به غاية الأمر أنه عنوان ثانوي فليس مقصود من يحكم بقبح الفعل 
الشحرى يه فيحه يعتوانة الأول 


0 النقطة الثالثة - حرمة التجري : 

استدلٌ لحرمة التجدي شرعاً-مع قطع النظر عن الروايات الخاصة التي سيأتي 
التعدض لها تارة: بالتمشك باطلاق ادل التكاليف. والفرض قافو الملاونة 
وفيما يلي توضيح وتفصيل ذلك: 


التحر 
اكد اللكقا 
١‏ إثبات حرمة التجرّى بالاطلاقات: 


واثبات الحرمة باطلاقات الأدلّة الأولية إِنّما هو فى خصوص التجري في 
الشبهات النوضوعية له الحكيية» لعدء معقوليعه فيه اذ المفروكن عدم كبز 
الحكم في مورد التجري بنحو الشبهة الحكمية. 

وتقريب هذا الإطلاق ما أفاده المحقق النائيني ؛ وقد اختلفت عبائر 
مدرسته في مقام تقر يره وروح مقصوده لعله مركب من المقدمات الثلالاث 
التالية : 


١‏ - إن متعلق الارادة والاختيار ليس هو الواقع بوجوده الواقعي بل بوجوده 
العلمي , وما يراه الفاعل واقعاً لأنّ المحرّك والباعث والسبب لحركة الفاعل إِنّما 
هو المعلوم بالذات لا المعلوم بالعرض كما هو واضح. 

؟ - إِنّ التكاليف حيث إنّهها من أجل المحركية والباعنيّة فمتعلقها لا محالة 
ارادة الفعل واختياره» فالمولى يريد تحريك العبد وارادته نحو الفعل أو التحرك. 

الى لكايب لكوي ايكون ناته ور يهال واراية المكاق حيظ 
لا يمكن أن تتعلق بالمعلوم بالعرض الخارجي فلا محالة يكون متعلق التكليف 
الفعل المعلوم للمكلف. 

تالعاصل؟ ع ة هذه المقديات أن التكاليف لابه وآن تكون معافة 
بموضوعاتها المعلومة بالذات الثابتة حتى في التجري لا المعلوم بالعرض ؛ لعدم 
امكان تعلّق اختيار المكلف وارادته به. فأخذ المصادفة للواقع في متعلق 
التكليف والارادة يستلزم التكليف يغير المقدور. 


ا 
/ صواء واراء / جح 


2 5 ا اك 
وقد اجاب عنه المحقق النائينى تي بجوابين : 


ولا - أَنّ إرادة العبد لا تتعلق بالمعلوم بوصف المعلومية بل متعلق بالواقع 
والعلم طريق محض إليه. وهذه مناقشة في المقدمة الأول 


وهذا الجواب واضح البطلان؛ إذ لا إشكال في أَنّ متعلق الارادة هو المعلوم 
بالذات لا المعلوم بالعرض . ولو كان العلم كاشفاً وطريقياً لأَنّه طريق إلى المعلوم 
بالذات لا إلى الأمر الخارجي على ما تقدم شرحه. فإذا فرضنا أَنّ التكليف من 
أجل التحريك وأنّ المولى يريد ارادة العبد وتحريكه فلا محالة يكون متعلق 
ارادته المعلوم بالذات لا بالعرض وهو موجود في موارد التجري أيضاً. 

وثائساً - يأ التكليق لا يعاق بالأرادة بتضو المعتى الاننمن بل الحرفى» أى 
الفعك ادر بالارادة والتشار لأتسن الكراةة وكا ذه معاقمة ف المقدمة 

وفيه: أنّ أخذ الارادة سواء كان بنحو المعنى الاسمي أو الحرفي يساوق 
أخذ المعلوم بالذات لا محالة دون المعلوم بالعرض؛ لأنّ الارادة متعلقة به 
لا بالخارج » بل يستحيل تعلقها به بحسب المقدمة الثالثة» فلا يمكن أخذ الارادة 
المتعلقة بالخارج في متعلق التكليف. 
وأمّا مدرسة الميرزا النائينى فقد أجابت بوجهين آخرين: 

الآوّل: النقض بباب الامتثال لو أخطأ في التطبيق فصلّى مع القطع بدخول 
الوقت. أو مع القطع بالطهورء ثدّ انتكشف الخلاف أو أعتق من اعتقد كونه عبداً 


فبان حرّا. 


التصري كك 


وفيه : إذا كان التكليف مضيقاً - أي لا بدل له كما إذا وجبت الصلاة في كل 
وقت وقت أو اكرام كل عالم عالم - فالقول بوجوب ما فعله يلتزم به القائل 
بحرمة التجري؛ إذ لا يختص التجري بباب المحرمات بل يجري في ما يقطع 
بوجوبه. والمراد بحرمة التجري ما يعم وجوب الفعل في الشبهات الوجوبية 
المساوق مع حرمة الترك. وإن كان الواجب موسعاً ‏ أي له بدل كما في الصلاة 
داخل الوقت أو مع الطهور أو عتق رقبةٍ : فإنه في مثل ذلك يكون متعلق 
التكليف هو الارادة المتعلقة بالفرد المعلوم بالذات من الصلاة أو العتق في تمام 
الوقت» وهو لم يتحقق منه بحسب الفرض ومقدور له فلا يسقط عنه. 


وإن شئت قلت: إِنّ هذا التقريب يقتضي أخذ المعلوم بالذات بالمقدار الذي 
تقتضيه المحركية لا أزيدء وفي المقام المحركية نحو الجامع البدلي - سواءً 
بلحاظ عمود الزمان أو الأفراد - يكون مقدوراً نظير من لا يكوق قادراً على 
الطهور في أَوَّل الوقت دون آخره فإنّه لا يسقط التكليف عنه. 

ويتعبير ثالث المأغرذ فى متعلق التكليف المعلوم يالذات الذى لأ يتكعف 
خلافه مع بقاء ظرف الاسهال كينا في الواجب الموسّع . 


هذا ولكم يقن اللقض هن ضاحت كنذا الشريب بنوارة الكماف الغلا 
خارج الوقت أو الاتيان بالصلاة بعد الوقت بتخيل بقاء الوقت فإِنّه في مثل ذلك 
لالد مع القول يق ااال |3 ]م كرما قجله يكوى هعريا حرافاً علية خش 
هذا الشريب فكو ناتاه نضيد قا لواحي ل هالة قلا يشب عله العاف 
وكذلك يلزم أن يكون من أعتق الحرٌ بتصور أَنّه عبد مع عدم قدرته على أكثر من 
عتق واحد ممتثلاً حيث لا يعقل بقاء الأمر بالعتق في حقه. 


أضة ارو ا م 
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لايقال: يمكن القول أن نعلق التكليف فى موارة الواجب الببدلى 
- الموسّع - أحد الأفراد التي يعلم المكلف بكونها مصداقاً للواضب» أي 58 
الأفراد من المعلوم بالذات مما هو مصداق الواجب لا المعلوم بالعرضء ونقيده 
بالمعلوم بالذات المطابق مع الواقع حيث إِنّ الارادة والتحرك يكون معقولاً عندئذٍ 
ولا يلزم التكليف بغير المقدور؛ لأنّ بعض تلك المصاديق المعلومة بالذات 
مطابقة للواقع بحسب الفرض فيكون تطبيق المكلف للواجب على المعلوم 
بالذات غير البطارق امفالة تعيليا له حتوق قحي القضاع لامعال 

فإنّهِ يقال: هذا خلف كون العلم تمام الموضوع للتكليف وأنّ الاصابة للواقع 
لا يمكن أخذها في متعلّق التكليف. 


وإن شئتم قلتم: الخصوصية المقيدة لموضوع التكليف ببعض أفراد المعلوم 
بالذات - وهي المصيبة للواقع - إن كان نفس حيئية الاصابة فهذا رجوع إلى 
الاشكال المذكور في التقريب» وهو لزوم تعلّق التكليف بالمعلوم بالعرض مع 
استحالة تعلّق الارادة به. وإن كانت خصوصية ثابتة في مرحلة المعلوم بالذات 
فهو واضح البطلان؛ إذ لا توجد خصوصية كذلك بسك اخذساء فاذية واد 
يكون التكليف متعلقاً بالجامع بين تمام أفراد المعلوم بالذات كونها مصداقاً 
للواكب وهو مساوق مع تحقق الامخال. كيف .ولازم انكار ذلك أن له يكون 
متجرياً لو ترك ذلك المصداق الذي فعله بعد الوقت مع أَنّهِ لا ينبغي الاشكال في 
كونه من مصاديق التجري لو كان قد تركه. إذ لا فرق في التجري بين باب الحرمة 
أو الوجوب فامًا يلتزم بكونه مشمولاً لاطلاق الواجب فيكون امتثالاً أو يلتزم 
بالتفكيك بين التجري في باب المحرمات والتجري في باب الواجبات وكلاهما 
واضح البطلان. 
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ويرد تقض آخر على أصل هذا التقريب وهو لزوم ارتفاع التكليف في موارد 
الخطأ بنحو التضييق أي الجهل المركب كمن يعتقد أَنّ هذا ماء وكان خمراً واقعاً ؛ 
إذ لا يمكن تكليفه بارادة تركه لأنّه تكليف بغير المقدور. 

الثانى: ما هو مذكور في الكتاب مع جوابه وهو واضح. 
وأجاب السيد الشهيد بيك بجوابين: 

الأوّل: - وهو مناقشة في المقدمة الثانية - إِنّ ارادة العبد واختياره للفعل مراد 
تكويني للمولى لا تشريعيء أي أَنّهِ مراد تكويني له في طول أمره حيث يريد أن 
يتسبّب بأمره وتكليفه ايّاه إلى ايجاد تلك الارادة وقدحها في نفسه لكي يتحقق 
المعلوم بالعرض الخارجي. لا أَنّها متعلق أمره. وفرق بين ما يكون معلولاً للأمر 
وما يكون متعلقاً وموضوعاً له. بل يستحيل أن يكون ما هو معلول الأمر 
ومتأخراً عنه مأخوذاً فيه ومتقدماً عليه لا بنحو المعنى الاسمي ولا بنحو المعنى 
الحرفي» فالتكليف لا يتعلق إلا بالفعل لا بالارادة ليقال: ركان التكليق بالارادة 
المسافة بارا فهو مدال ول كا نميالا رة» سالاد بالجمارة بالالاك افون ديحو 
في موارد التجري. وفي المورد الذي يكون الواقع معلوماً أو محتملاً يكون 
التكليف بالمعلوم بالعرض تكليفاً بأمر اختياري بل الصحيح أنه في موارد 
الجهل المركب أيضأ التكليف بالواقع اختياري على ما حققناه في محلّه , وإنّما لا 
يكون منجزاً عقلاً. 

ثم إن الصحيح أنّ المقدمة الأولى مع الثانية من المقدمات الثلاث المتقدمة 
تقريب والمقدمة الثالثة مع الأولى تقريب ثان. 


/ أضواء وآراء / ج ١‏ 
قالأؤل؟ أن التكليف: حيت اله بذاعن المشركية واينحاه الداعنى والارادة 


فيكون متعلقه ارادة المكلّف وداعيه وهي تتعلق بما يراه المكلّف لا بالواقع 


اقداء . 


والسواتب+ أؤلآ- إن ايجاد:الداعى والارادة فى كفس العيد خرض تكريى 

وثانياً - هذا لا يمنع عن أخذ الواقع أيضاً قيداً للمتعلّق. بِأنّْ يتعلق التكليف 
بالارادة المصيبة للواقع والقاطع يرى ارادته مصيبة للواقع فيتحرك. 

والغاتى :. أ هذا كد فيد غير مقدور فى المعلق بورهو محال. 

والجواب هو الجواب الثانى القادم. أي أنّ أخذ قيد غير مقدور في المتعلق 
نما لا يصح لو لم يؤخذ قبدأً في موضوع الوجوب أيضاً وإلا كان ممكناً وهو 
واضح. وهذا هو ظاهر الدورة الأولى للسيد الشهيد . 

الثانى : أنّ الاصابة للواقع لو أخذت قيداً للواجب لزم محذور التكليف بغير 
الاختياريء وأمًا إذا أخذت قيداً للوجوب فلا يلزم ذلك فيكون التكليف بما يراه 
الفاعل الواجب أو ترك الحرام مشروطاً باصابة رؤيته للواقع. فمع عدم الواقع 
لذ تكليف راخة قوع غير الخقارى فى موضوع التكليف لأ سدور فيه كما هو 
واضحء وإِنّما المحذور في أخذه قيداً في المكلّف به ونتيجة ذلك ارتفاع التكليف 
في موارد التجري فلا حرمة شرعية فيه. 

وإن شثت قلت: إن الفعل أو الترك الخارجى بنفس امكان تعلق علم المكلف 
به يكون اختيارياً فيصمٌ تعلّق التكليف به؛ لأنٌ النكتة العقلية المانعة عن التكليف 
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بغير المقدور أو القرينة اللبية» وهو كون التكليف من أجل التحريك فلا إطلاق له 
لحالات العجز إِنّما تقتضيان ارتفاع التكليف في موارد العجز والاضطرار والذي 
لا يتمكن المكلّف أن يتحرك حتى إذا أدرك الواقع وهذا هو المراد بالقدرة 
المشروط بها التكليفن وأما إذا كاج المكلف :فادرا على القع والترك ولو فى 
طول الالتفات والادراك العلمى أو الاحتمالى فلا محذور فى إطلاق التكليف 
باللية السرل مكوع كلا مكلاف :19 سيق براك حطول القلد أن 
الالتفات الذي يحمل المكلف على الانبعاث والتحريك. فالاختيارية فى مقابل 
العهو والافظ ار شرظ اس التكلق عوج التجفارية فى قابل الجول وعد 
الالتفات, فإنّ هذا النوع 59 الاخعيارية الذي برجع إلى فتروظ الدرمات 
والتحرك من قبل المكلّف من ناحية علمه والتفاته رغم كونه شرطاً في المنجزية 
عقلاً ليس شرطاً في التكليف شرعاً بل يكون محققاً غالباً بنفس التكليف, وقد 
قرستا خذه النكتة مفصلاً في مبحث إمكان إطلاق التكليف للناسي فراجع . 
؟ -إثبات حرمة التجرّى بقانون الملازمة: 

كا كبرق الملازمة في نفسها فتارة: يبنى على أن الأحكام العقلية تشريعات 
ومجعولات عقلاقية +وأخرى: يفرض أنها مدركات واقعية نفس أمرية » وثالية: 
يفرطن الها عن قولة الأمواى :و العيول التعلية فعلى الأول هيقالت كما كز 
المحقق الأصفهاني يي - بتمامية الملازمة إذ سوف يكون الشارع ضمن العقلاء 
ممن جعل وشْرّع الحكم المذكور ولا يراد بالحكم الشرعي غير ذلك. 

وفيه: مع بطلان المبنى في نفسه لا تتم الملازمة أيضاً إذ لا ملزم لافتراض 
اشتراك الشارع مع العقلاء في مصالحهم النظامية. 
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وعلى الثاني لا اشكال أنّ الشارع أيضاً سوف يدرك ما يدركه العقل من 
الحسن والقبح فيكون كل ما أدركه العقل مما يدركه الشارع أيضاً إلا أنه 
لذ يستلزم ذلك الحكم الشرعي؛ إذ له موجب لتوهم أن قفس اذراك العسين 
والقبح يكون حكماً وتشريعاً من قبل الشارع كما أَنّهِ لا يلزم عليه أن يشرع على 
طبقه تكليفاء فلعله يكتفى بحكم العقل وادراكه وأمًا على الثالث فحيث إِنّ 
الشارع أيضاً يكون مدركاً لحكم العقل ويكون المراد منه الشوق والميل فقد يقال 
أن الملازمة ثابتة» إذ معنى ذلك ميل الشارع والرغبة نحو الفعل أو الترك وهذا 
هو روح الحكم وجوهره ولكن هذا بحسب الحقيقة مبني على تشخيص حقيقة 
الحكم الشرعي ء فإنّه إذا كان مجرد القبح والحسن والشوق والبغض لدى الشارع 
- وهي من مبادئ الحكم - كافياً لدى العقل في وجوب الاطاعة كانت الملازمة 
متحققة هنا لا محالة. وأمّا إذا كان الحكم بمعنى التشريع متقوماً بالتصدي 
النولوى لتسجيل القذل أو الدراك على كن الغبد وائدا على مادا اللحك كما هو 
الصحيح بحيث يكون في طول ذلك اطاعة وعصيان وانقياد وتمرّد على ذلك 
التصدي المولوي فلا ملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع كما هو واضح. 

وأَمّا اشكال الاستحالة بملاك اللغوية فى مقام الامتثال والمحركية فكما 
لضب ضيه فى الكتاب هن | ذا/للسير يانه رما اله ادب تناف العو لي روالقررو طايه 
غير التحريك بالملاك الأولي المدرك حسنه أو قبحه عقلاً. 

وأمّا البحث عن امكان تطبيق تلك الكبرى في باب التجرّي فقد ذكر للمنع 
وخاولات #اذف» وفله البيخار لات حيها عوك سمال تمل الحرية ره 
للتجري في عرض جعل الحرمة الواقعية» سواء أثبتنا ذلك بقانون الملازمة أم 
بغير ذلك. فلا تختص بهذا الدليل على حرمة التجري بالخصوص: 


التصري فق 


المحاولة الأولى: وهي للميرزا النائيني ييك» وحاصلها: إن جعلت الحرمة 
على الخمر الواقعي والخمر معلوم الحرمة بجعل واحد بأن يقول: الخمر أو 
ما علم أنه خمر محرم حرام لزم التهافت؛ لأنّ الثاني في طول الْأُوّل. وإن جعلت 
الحرمة عليهما بجعلين أحدهما يختص بالخمر الواقعي والآخر بمعلوم الخمرية 
والحرمة فإن كان الجعل الثانى مخصوصاً بموارد التجري بالمعنى المقابل 
الفعضة: الشحال وصولة إلى المكلّف؛ لأنّ المتجري يجد نفسه عاصياً دائماً» 
وإن كان عاماً يشمل العاصي أيضاً لزم اجتماع المثلين ؛ لأنّ النسبة بين العنوانين 
في نظر القاطع العموم المطلق. إذ هو يرى أنّ كل قطعه مصيب للواقع فيكون 
حرمة معلوم الخمرية أخصٌ من حرمة الخمر الواقعي وهو محال. 

وأجاب السيد الشهيد تي عن الفرض الأول بأنّه لا تهافت. إذ بحسب عالم 
المجعول الذي يكون التجري منوطاً به لأنّ المنجز إِنّما هو الحكم الفعلي 
لا الجعل - تكون حرمة الخمر الواقعي متقدماً في الرتبة على حرمة معلوم 
الخمرية, والحرمة واحدى الحرمتين غير الأخرى نظير ما يقال في باب الإخبار 
مع الواسطة. ْ 

لا يقال: هذا الجواب يدفع محذور التهافت بلحاظ مرحلة الفعلية والانحلال 
التي هي مرحلة تصورية لا تصديقية فلا موضوع للاشكال المذكور فيه. ولكن 
لا يدفعه بلحاظ مرحلة الجعل واللحاظ الذي هو أمر تصديقي حقيقي, فإنٌ 
التجري لحكم كالعلم به يكون من القيود والتقسيمات الثانوية الطولية للحكم. 
وقد تقدم من السيد الأستاذ» فى بحث التعبدي والتوصلى استحالة أخذها فى 
الموضوع أو متعلّق شخص ذلك الاك للتهافت ف اللعاد. ففي المقام الجامع 
بين الخمر وغير الخمر الذي تنجزت حرمة الخمر في مورده يكون لحاظه في 
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طول لحاظ نفس الحرمة التي يراد جعلها بهذا الجعل في طرف المحمول ؛ فأخذه 
في الموضوع تهافت. 

وبعبارة أدق: يوجب أن يلحظ الحكم بلحاظ اخباري مفروغ عنه ولحاظ 
انشائي لايجاده واللحاظان متهافتان لا يجتمعان في جعل واحد. 

فإنّه يقال: بل يدفعه لتعدد الحكم وانحلاليته في عالم اللحاظ أيضاً» فعندما 
يقال: (لا تشرب الخمرء وما يعلم بأَنْه خمر حرام), الحرمة المجعولة للخمر 
الواقعي غير الحرمة المجعولة لمعلوم الخمرية والحرمة فلا تهافت حتى في 


اللحاظ في عالم الجعل كما هو الحال في جعل الحجّية لطبيعي الخبر الذي له أثر 


وأجاب عن الفرض الثانى: بأنّ الجعل الثاني ليس موضوعه خصوص 
التجري العلمي بل مطلق التجري الثابت في تمام موارد تنجز الواقع سواء بالعلم 
أو والاشعمال الس كرون الخطاي كل ها لبس مرا واقعا و لكنه عدت 
حرمنه على المكلق كهو رام ..وهذا قابل للوضول إلى التكلف وتحريكه ولو 
فى موارد الأحشبال السو حيت الد وف يعلء الجمالا بالخرمة إما لكونه مرا 
أو تجرياً. وهذا وصول إجمالي للحكم وهو كاف للمحركية ودفع اللغوية. 


وأمّا عدم امكان الوصول التفصيلي فليس بلازم؛ كما أن هذا لا يعني 
اختصاص الحرمة بملاك التجري بموارد الاحتمال المنجر » بل يثبت حتى فى 
مورد التجري بالقطع بالحرمة» غاية الأمر لم تكن منجزة عليه ؛ لأنّه يرى ارتفاع 
موضوعها في حقّه نظير إطلاق الحكم لموارد الجهل المركب بانتفاء موضوع 
التكليف. 
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لايقال: هذا الجواب لا يتم على مسالك الميرزا والقوم من الايمان بقاعدة 
قبح العقاب بلا بيان حتى في اطراف العلم الإجمالي لولا التعارض. 

وتوضيح ذلك: أنّ الاحتمال المنجز تارة يكون تنجزه بلحاظ امارة أو أصل 
مشر الكتدويلة القرء وا يار قر للدي فى التفنال كياافى اطراك 
العلم الإجمالي ا ك0 ارد الشك في الامتئال؛ أمًا الأول فمن الواضح أ الامارة 7 
الأصل المحرز كما ينجز الحرمة الواقعية ينفي موضوع الحرمة بملاك التجري 
بنفيه لجزء موضوعه ولا محذور فيه من ناحية العلم الإجمالي ؛ لأنّ طرفه الآخر 
وهو الحرمة الواقعية قد تنجز به فيكون العلم الإجمالي هنا منحلا لا محالة. 
وأمّا الثاني فلأنّه تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان عن الحرمة بملاك التجري 
ولا تعارض بشيء؛ لأنٌّ الطرف الآخر - وهو الحرمة الواقعية - منجزة بحسب 
الفرض. 

وبعبارة آخرى: على مسلك قبح العقاب بلا بيان لا يعقل جعل هذه الحرمة ؛ 
لعدم امكان منجزيتها لا في مورد التجري بمخالفة القطع ولا في مورد التجري 
بفخالقة الاحكمال المنح ؟ لادد قِ الأول يقطع بانتفاء قيد الموضوع. وفي الثاني 
تجري القاعدة لنفيها عقلاً من دون محذور. 

بل على مسلك حق الطاعة لو قيل بعموم البراءة الشرعية أيضاً لا يبقى مورد 
للمنجزية. وإن كانت معقولة ثبوتا. 

فالحاصل: هذا الحكم لا يمكن وصوله وصولاً منجزاً لا بالعلم التفصيلي 
ولا الإجمالي المنجز لكلا طرفيه؛ لأنّ هذا العلم الإجمالي المتولد منه دائماً 
يكون في طول تنجز الحكم الواقعي المحتمل الذي هو أحد طرفي العلم فيكون 
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1/ ضواء واراء / ج 


فتداذ دائما . نعم ع يمكن أن يكون مرا في طول جعل الاحتياط في موارد 
الشبهات» فهذا الحكم ينفسه وبلا جعل وجوب الاحتياط لا يمكن أن يكون 
منجزاً وإنّما يمكن أن يكون كذلك بضميمتهء وهذا المقدار لو فرض كفايته ثبوتاً 
لمعقولية الجعل ولكن حيث إِنّه اثباتاً لم يجعل ايجاب الاحتياط شرعاً في 
الشبهات البدوية فلا يكون معقولة. 


المفروض أنّ المراد بالتجري ما يقابل المعصية ولا يجتمع معها - لأنّه لو أريد 
باجراء البراءة نفي العقوبة الزائدة فهي مقطوعة العدم» وإن أريد نفي العقوبة 
الواحدة فهي مقطوعة الثبوت وهذا واضح. 

والمقصود: أنّ جعل حرمة التجري بهذا المعنى ليس لغواً؛ أنه قابل للوصول 
الفلمي الاجمالن + وهو أهد عشريكاً وتجيراً لأغراضن النوان من الاتمعمال 
المنجّز كما هو واضح. 

وأجيب عن الفرض الثالث في كلام السيد الخوئي 5 : 

أوّْلاً: بامكان فرض عدم وصول حرمة الخمر الواقعي للمكلف. 

وثانياً: بعدم المحذور في تعدد الحكم على نحو العموم المطلق كما في نذر 
الضيلاة الواجية, 

ويرد الأوّل: أَنْهِ إن أريد اختصاص الحرمة بمن يعلم بالخمرية ولا يعلم 
حرمته فهذا خروج عن مبحث التجري ولا ملاك لدعوى الحرمة فيه ؛ لأنٌّ الملاك 
والدليل على الحرمة هو الملازمة وهي فرع العلم بالحرمة والقبح. وإن أريد عدم 


كك 5 


الوصول الواقعي بمعنى عدم الاصابة فهو لا يرفع مشكلة اجتماع المثلين في نظر 
القاطع وإن رفع اجتماع المثلين في الواقع . 


ويرد على الثاني: أَنّه ليس من العموم المطلق بل من وجه كما هو واضح. 
وأجاب السيد الشهيد ري على هذا الفرض بجوابين : 


١‏ - إن النسبة بين الجعلين عموم من وجه لا مطلق؛ لأنّ القاطع إِنّما يرى 
اصابة شخص قطعه حين قطعه للواقع ولا يرى اصابة كل قطع آخر له أو لغيره 
للواقع دائماً؛ فبحسب نظره أيضاً النسبة بين الجعلين عموم من وجه بحيث 
يكون معقولاً جعلهما وإِنّما يرى في خصوص مورد قطعه الشخصي الاجتماع 

وبعبارة أخرى: أن ما يراه القاطع بحسب نظره واحداً هو المصداق للعنوانين 
لا نفس العنوانين الذي هو مناط الجعلء فالمكلف القاطع أيضاً عندما يلاحظ 
عنواني الخمر ومقطوع الخمرية والحرمة يجد أن النسبة بينهما عموم من وجه. 
وأَمّا الانطباق في مورد القطع الخارجي للمكلف بحسب نظره فهذا مربوط 
فرحلة القعلية والنطنيق :لظ الجدل + والمفروض افكان يعد سيق غدلي 
موضوعين بينهما عموم من وجه بلا محذور اجتماع المثلين؛ لعدم كونهما 
عارضين على محل وعنوان واحد بل عنوانين. 

؟- أنكار كيرى استحالة تعدد التكليفين المثليين مع كون النسبة بينهما العموم 
المطلق؛ إذ لا محذور في الأمر بالجامع والأمر بالحصة, لأنّه لو أريد لزوم 
محذور الاجتماع بلحاظ عالم المجعول والفعلية فهو عالم وهمي تصوري كما 
ذكرنا وإن أريد لزوم المحذور بلحاظ عالم الجعل ونفس المولى فتعدد متعلق 


أضة اقرز اا م 
/ ا 60 : 


كل من التكليفين يكفي في دفعه. حيث إن العنوان الخاص غير العنوان العام, 
وإن أريد لزوم المحذور في مرحلة التحريك المولوي حيث يلغو فرض تحريكين 
في مورد واحد. فالجواب: أَنّ التحريك نحو الحصة أثره الاتيان بها لمن يريد 
امتثال كل أوامر مولاه. والتحريك نحو الجامع أثره الاتيان به ولو في غير مورد 
الحصة لمن لا يريد تحقيق الحصة فلا لغوية. 

لا يقال: هذا صحيح في مثل الأمر بالجامع والأمر بالحصة - أي التكاليف 
البدلية - وامًا التكاليف الانحلالية كحرمة الخمر وحرمة التجري ووجوب اكرام 
كل عالم ووجوب اكرام الفقيه فلا يعقل فيه ذلك ؛ لأنّ كل فرد بحسب الفرض له 
حكمه الخاص من الحرمة أو الوجوب. فجعل حكم آخر ممائل فيه لغو محض. 

فإنّه يقال: لا لغوية فيه أيضاً إذ يكفي في عدمها تحريك من لا يتحرك من 
تكليف واحد من قبل المولى بخلاف ما إذا كان هناك تكليفان. 

هذا إذا كان الاشكال من ناحية اللغوية» وإذا كان الاشكال من ناحية محذور 
اجتماع المثلين فجوابه كفاية تعدد العنوان المعروض للحكمين في امكان ذلك 
كما يشهد به الوجدان. 

ثم أن هنا جواباً آخر قد يذكر في المقام وحاصله: أَنَّ ما ذكر فيه من اللغوية 
في مقام المحركية أو جعل الحكم الأخص مع وجود الحكم الأعم في مورده إِنّما 
هو محذور في مرحلة الاثبات الراجع إلى ظهور خطابات الشارع في أَنّْها تكون 
مجعولة بداعي التحريك والبعث وهذا إِنّما يمنع عن اثبات الحكم الشرعي من 
لسان الدليل إذا كان الدليل عليه لفظياً» وأمًا إذا كان الدليل على الحكم الشرعي 
ذأ عفلا وهر انو النالاينة بو سا بشك ريه النذل سكرنيه اقرع دلؤامعال: 
يكون الحكم الشرعي ثابتاً بروحه وحقيقته في عالم الثبوت لا محالة. 


التصري شن 


إلا أن هذا الجواب غير تام ؛ لأنّ قانون الملازمة إِنّما يكشف عن جعل الحكم 
الشرعي إذا لم يكن لغواًء والمفروض أنّ حقيقة الحكم الشرعي وروحه متقوّم 
بالتصدّي المولوي. لا مجد الحسن والقبح العقليين. 

المحاولة الثانية: ما ذكره السيد الخوئي يك من أنّ حرمة التجري إذا كانت 
متصوفة خري بمالفضا د فيل معاء ا إلى قرا برعي لعي سد 
الفخرف عن المغصية لا يمكق انايضل إلى المكلف كما شيم وى فرص :قنعواد 
لموارد العصيان أيضاً لزم التسلسل إذ يكون لهذه الحرمة عصيان وهو قبيح عقلاً 
تذكون ضرا أيضا وهكذا: 

وهذه المحاولة في الواقع نفس المحاولة السابقة. غاية الأمر قد استعيض فيها 
محذور لزوم اجتماع المثلين بمحذور التسلسل. ففيما يتعلق بالتقدير الأول 
يجاب عليه بما تقدم, وأمّا محذور الأسوئية فغير لازم إذ يكفى وجود الحرمة 
الشرعية في مورد العصيان عن جعلها ثانية بخلاف التجري . . وفيما يتعلق 
بالتقدير الثاني أجاب السيد الشهيد يي بأنّه لا محذور للتسلسل في الأمور 
الاعتبارية الانشائية. 


وهذا الكلام بحاجة إلى تمحيص. فإنٌ الحكم والتكليف متقوم بالتصدي 
المؤلوي وهو أمر حقيقى يستحيل التسلسل فيه: 

وإن شئت قلت: إِنّ الحكم بمعنى الجعل ومبادئه أمر حقيقي وإِنّما المجعول 
أمر اعتباري, والحل: أنّ هنا في مقام الجعل تصدياً من المولى لتحريم كل 
عصيان على المكلف بنحو القضية الحقيقية الشاملة لنفسها أيضاً في مقام الفعلية 
فيكون التسلسل في مرحلة الأحكام الفعلية المجعولة لا الجعل وقد تقدم أنّها 
احكام تصورية وهمية لا تصديقية حقيقية ليستحيل التسلسل فيهاء فكلما 


ةالو ا م 
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افترض في هذا العالم التصوري من تحقق عصيان جديد كان له حرمة مجعولة 
جديدة تنتهى بانتهاء التصور. 


المحاولة الثالثة: ما ذكره السيد الخوئي :# أيضاً وهو منسوب إلى الميرزا 
الشيرازي يك من أنّ كبرى الملازمة تتم في حق الأحكام العقلية الواقعة في 
سلسلة غلل الأحكاه الشرغية تيع الكذب والنصب لا معلولاتها كما في 5 
العصيان والتجري للزوم اللغوية هناء فلابد وأن يكون الأمر والنهى الواردين فيها 
ازهانا اميا . ْ 

وهذا يختلف عمّا تقدم فى البحث الكبروي عن الملازمة ؛ إذ لا يقال هنا إنّه 
لا تعدد ولا تأكد لليدركيف لما يتولد من المحركية ثابت بسنخه وشخصه 
لولا جعل الحرمة الثانية» أَمّا الأوّل فواضح. وأما الثاني فلأنّه لا يكون هناك 
ملاك جديد للمولى في الفعل غير نفس الملاك الأوّل وحكمه الأول المتنجز 
بحسب الفرضء فروح هذا البيان يرجع إلى ما بيناه في الفرض الثالث من 
المحاولة الأولى من أنّ جعل حكم آخر لحرمة التجري الذي هو في طول 
منجزية الحكم الأول لغو فى مرحلة المنجزية والمحركية., ولا يقاس بموارد 
فاه القادك الموحطي لعل مدكمين يذ كلا فى يزو ره الفقيا تهانا: 

والجواب: ما ذكرناه من معقولية ذلك كلما كان يلزم من جعل الحكم الثاني 
اشعداد مرقة النتركية والمجرية والحافظية كما اذا سحلت الخرية القانية على 
طبيعي التجري والانقياد فإنّ انساناً ربما يطيع التكليف المنجز عليه بالعلم دون 
ما يتنجز عليه بالاحتمال؛ إذ لا اشكال في وجود مراتب للمحركية والتنجز. 
وهذا واضح. ْ 


التجرّى 105" 


ص 71 قوله:( وهو خارج عن بحث التجرى المرتبط بالقطع الطريقى...) 

أي كان السفر مع مظنة الهلاك معصية بعنوانه الأواي والبحث عن حرمة 
التجري بالعنوان الثانوي فيخرج عن الدلالة على المقصود. 

ص 7 قوله: (فإنه حيث قصد المعصية لا فرق بينهما أصلاً كما 
لا بل 


بل تقدم أَنّ القصد لا يتعلق بالخارج وإنّما يتعلق دائماً بالوجود العلمي 
وما يراه الفاعل خارجاً فلا تعدد فى قصد الحرام بين موارد التجري والمعصية. 


م إن الغواد: من قولة» [أراد قدل صاحيه) ليش جرد الثية فاث الارادة 
مو قن النارسى بالقفل الاريسي كنا لامع عا بيع انك الأيضسيا لاق 
فيه الطائفة الأون كلها دل علن حرمة عناويخ أخرى هي أفعال ال 
جارحية تكون من أعظم المحرمات كالمبارزة بالسيف والمحاربة أو الرضا بفعل 
المدكن يركو اله مل العير لاله ح الذي هو توم سبيت وجدزيو المتكرات 
والظلم واضمار السوء والسيئة أو غير ذلك ولم أجد فيها ما يدل على مسألة 
ايععقاق الشررة يسدر د النية عل المفضية فى دن قعل , لذي اتعسها فدل على 
تحقق عنوان آخر محرّم في مورد تلك النيّة حتى مثل قوله 2ه : «نيّة الفاجر أو 
الكافر شب من عمله» فضلاً عن روايات الاعانة على الاثم فراجعها. 

ثمٌ نه قد يقال: بِأنّ من ألسنة إثبات الحرمة لسان ترتيب استحقاق العقوبة 
غلى قعل نى الأفعال فيكف الدلالة على انهحقاق النقوية أو عرعها لاقنياتك 
الحرمة في المقام أيضا. 


0 
/ ىج 


ويمكن أن يجاب: بأنّ استظهار التحريم إِنْما يكون فيما إذا لم يكن الفعل في 
تقةاقييحا عقلاً مدق تأغله الفوية كنا إذاقال + مع شري الشمر أكب لاقي 
النارء وإلا أمكن أن يكون بيان الاستحقاق ارشاداً إلى القبح والاستحقاق العقلى 
فلا يتم الظهور المذكور حينئذ. 

وفى قبال هذه الطائفة توجد طائفة ثانية تدلّ على نفى العقاب على مجرد ني 
الحرام إذا لم يعمله. 

وقد وقع البحث في كيفية الجمع بينها وبين الطائفة الأولى» واهة با دكن 
وجهان: 

١‏ - ماذكره الشيخ من تخصيص روايات نفي العقوبة بما إذا رجع من نفسه. 
وروايات العقوبة على ما إذا لم يرتدع عن قصده. وإِنْما حيل بينه وبين العمل ؛ 
لأنٌّ النبوي المتقدم بمقتضى ذيلها يدل على العقاب فيمن حيل بينه وبين الحرام» 
فقن يد الطائقه الدانية #نضلب النسية ينها وبق شائر ووايات الطافقة الأول 

وفيه : أوّلاً - بطلان كبرى اتقلاب النسبة. 

وثانياً - عدم تمامية الصغرى كما هو موضح في الكتاب. 

نعم يمكن تتميم الجمع المذكور بملاحظة ما في صحيحة أبي بصير: «انّ 
المؤمن ليهجٌ بالسيئة أن يعملها فلا يعملها فلا تكتب عليه»١١)‏ ورواية حمزة بن 
حمران: «ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه حتى يعملها فإن لم يعملها 
كتبت له حسنة وإن عملها أجل تسع ساعات فإن تاب وندم عليها لم يكتب 


."# :١ وسائل الشيعة‎ )١( 


التجرّى 071" 


عليه» "١!‏ فإنّهما خاصّان بما إذا لم يعمل من نفسه فيكون أخصٌ مطلقاً من 
الطائفة الأولى فتخصصها فتنقلب النسبة بينها وبين ما هو عام من الطائفة الثانية 


هذا لو فرض وجود إطلاق في روايات الطائفة الثانية ولم يدع انصرافها إلى 
خصوص صورة الارتداع من نفسه ولو بقرينة أَنّها بصدد الحتٌ على الندم 
والتراجع عن النية وإلا كان مفادها نفي العقوبة حتى إذا لم يصادف الواقع لخطأ 
غله فان مهل عقواى: ٠لا‏ يو احد أل الفدق حص يتغل ا املا لو فرضن اطلاقد 
لما إذا ارتدع للعجز لا من نفسه يشمل ما إذا كان الارتداع للجهل أيضاً لأنّه ينفي 
كتابة أيّة سيئة حتى يصدر الفعل منه ؛ وبناءً على هذا لا نحتاج إلى كبرى انقلاب 
النسبة فيصح هذا الجمع. 

#احدها ذكره السيذ العهيد 5 من حمل الطائفة الأول على امتيتفاى العقوية 
والثانية على نفي الفعلية تنصلاً كما هو صريح بعضها. 

وهذا الجمع يفيد في غير الروايات من الطائفة الأولى الصريحة في فعلية 
التسجيل على العبد كقوله 3 : «كلاهما فى النار» فى النبوي فإنّ مثل هذا 
اللسان لابد وأن يحمل على صدور فعل محرم منه وهو المحاربة مع المسلم كما 

ثم إن نفي فعلية العقاب على مجرد النية تفضّلاً من المولى سبحانه وتعالى 
بهذه الروايات لا يرفع الاستحقاق والقبح العقلي. ولا يكون بمعنى الترخيص 


.*0/ وسائل الشيعة:‎ )١( 
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والتجويز الشرعي للارتكاب كما في موارد الترخيصات الشرعية في الشبهات» 
بل لا يعقل الترخيص فيه. فإنّه كالترخيص في المعصية من حيث عدم امكانه مع 
حفظ عنوان المعصية والتجدي لكونه قبيحاً ذاتاً. 
تنبييهات: 

يرد على كلام صاحب الفصول ‏ أَنّه يتصور الحسن والقبح أمرين واقعيين 
كالمصلخة والمقسدة قن يخطأ قييما الفاغل + وهذا انما يعقل ينا على كونهما 
مجعولات عقلائية لحفظ المصالح الواقعية. وأمّا بناء على كونهما عقليين ذاتيين 
لموضوعيهما فيستحيل انفكاكهما عن موضوعهما العقلي كلما تحقق فلا يمكن 
3 يرتفعا في مورد إلا بن ير تفع الموضوع ولو ببعض قيوده. كما ألهنا متقومان 
بالوصول وليسا من قبيل المصلحة والمفسدة امران واقعيان. نعم. قد يكون 
وصول المصلحة رافعاً لموضوع القبح كما في ضرب اليتيم تأديباً فإنّه ليس 
ظلماً. أو الكذب للاصلاح فإنّهِ ليس اغراءً واغواءً» وهذا هو معنى اختلاف 
الحسن والقبح بالوجوه والاعتبارات. 

وبناءً على هذا يرد على ما استنتجه صاحب الفصول: 


أؤلأ د أ الكسر و الانكسار الما قل بين الأمرين الواققييى #الاصلحين او 
المصلحة والمفسدة, ولا يتعقل في باب الحسن والقبح الذاتيين؛ لأنّه إذا كان 
موضوع كل منهما متتحققاً كان تبوقد فيه ذاتياً فيرو : وال كان مرتفعاً: 
فأمرهما يدور بين الوجود والعدم لا الكسر والانكسار فإنّه غير معقول فيهما. 


ثانياً - أنّ الحسن والقبح حيث إِنّ العلم والوصول تمام الموضوع فيهما 
فلا يعقل تأثير المصلحة أو المفسدة بوجوديهما الواقعيين في رفعهما أو رفع 


كلك 5 


موضوعيهما وإِنّما قد يعقل ارتفاع موضوعيهما بوصول المصلحة والمفسدة كما 
ذكرناء والمفروض في موارد التجري عدم وصول الواقع» بل في موارد التجري 
لا يعقل الوصول. إذ به يرتفع موضوع التجري. 


وثالفاً - أَنّ القبيح في موارد المعصية نفس القبيح في موارد التجري وهو 
التمرد على المولى المتحقق بفعل الحرام الواقعي والحرام الخيالي على حدّ 
سراف قلا كيده لقم فقا عو امتحقاق الى ف مراره التصيام :هذا ايا 
تشاع كضور أن القبح موظوعة يمك أن يكون أمرا واقعياً قن يضيية النكلف 
وقد يخطئه. 


ورابعاً - لو تم ماذكر لجرى في المعصية في الموالي العرفية أيضاً كما إذاكان 
المولى العرفي مخطأ في تشخيص مصلحته فأمر بما فيه مفسدة أو نهى عمّا فيه 
مصلحة ومع ذلك خالفه العبد مع أَنّه لا يلتزم به صاحب التيو ل يف اله اراد 
بيان الفرق بين التجري والمعصية. 
أقسام القطع الموضوعي: 

قسم القطع الموضوعي إلى المأخوذ بنحو الصفتية والمأخوذ بنحو الطريقية, 
وكل منهما إلى ما يكون جزء الموضوع والواقع جزوه الآخر وما يكون تمام 
الموضوع. وهذا التقسيم إِنّما كان استطراقاً وبهدف البحث في المقام القادم عن 


مدى وفاء أدلّة الحجج والامارات بقيامها مقام القطع الموضوعي من هذه 
الأقسام . 


وقد وقع الاشكال في هذا التقسيم تارة بالمنع عن يطل النافه وضدل 
الأقسام أقل, وأخرى باضافة أقسام أخرى. فهنا ملاحظات عديدة: 


الملاحظة الأولى: ما ذكره الميرزا النائيني يك من أنّ القطع المأخوذ بنحو 
الطريقية والكاشفية تمام الموضوع غير معقول؛ لأنّه مستلزم للتهافت. وقد بيّن 


الأول : ما فهمه المحقق العراقي يي من كلام الميرزا - ولعلّه ظاهر أجود 
التفريرات -من ارادة التهافت في اللحاظ حيث إنّ أخذه تمام الموضوع مقتض 
لحاظ القطع مستقلاً في موضوع الحكم من دون ملاحظة متعلقه وأخذه بما هو 
طريق معناه لحاظه آلياً وطريقاً إلى متعلقه, أي لحاظ الواقع وذي الطريق اللازم 
لعدم الالتفات إلى نفس العلم والكاشف فيلزم التهافت في كيفية لحاظ القطع . 

وهذا البيان واضح الاندفاع كما أفاد المحقق العراقي و نفسه. وحاصله: 
- بتوضيح منا -: أنّ التهافت إذا ادعي لزومه في عالم الجعل الذي فعل المولى 
فمن الواضح أَنّه لا يأخذ في موضوع جعله إلا مفهوم القطع وهو غير متوقف على 
فعلية القطع بل على فرض وجوده ومفهوم القطع ليس فيه طريقية او كاشفية في 
اللحاظ . وإن ادعي لزومه في مرحلة الفعلية ولدى القاطع فلا إشكال أنّ القاطع 
أيظا ممكنه أن ين إلى تعد كار الخرى في امسا ماهو كناف وطريق 
بل لا يحتاج في مرحلة المجعول إلى أكثر من العلم بوجود الموضوع وتحققه ولو 
لم يكن ملحوظاً بلحاظ استقلالي كما هو واضح. 

فالحاصل هذا خلط بين مقام الجعل ومقام الفعلية. على أنه لو تم لتم فى أخذ 
القطع بنحو جزء الموضوع أيضاً؛ لأنّ المرآتية محفوظة فيه. مع أنّ اللازم في 
كيفية لحاظ الموضوع بتمام أجزائها الاستقلالية لا المراتية. 

الثانى: ما هو ظاهر عبائر مدرسة الميرزا من ارادة التهافت والتناقض في 
الواقع لا في اللحاظ. حيث إِنّ فرض كون القطع كاشفاً هو فرض ايصاله إلى 
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متعلقه وبالتالي ثبوت المقطوع به كجزعٍ أو قيد وإلا لم يكن كشف في البين؛ 
وفرض كونه تمام الموضوع هو فرض عدم دخالة الواقع في ترتب الحكم 
وفعليته ولو لم يكن القطع كاشفاً وطريقاً إلى الواقع وهو خلف وتناقض. 
والجواب: أنه وقع خلط بين الكاشفية الذاتية للقطع والكاشفية العرضية 
المجازية المساوق مع وجود المنكشف في الخارج فالميرزا فهم الثاني والمحقق 
الخراساني قضد الأول ومقتضى إطلاق دليل أخذ القطع الموضوعي لموارد 
الجهل المركب ما قصده المحقق الخراسانيء اللّهمٌ إلا أن يقال: إِنّ الكاشفية عرفاً 
ماناكره النيروا ل[ الكافية الذافيه قالها أمر فلس يماوق عترقا اسه 
كا نيه ولكل لذ مرجب لد فاح الغررف أيضا بتو افق النظع في موار د 
الجهل المركب والمنبه عليه ثبوت الإطلاق في دليل القطع الموضوعي له أيضاً. 


الملاحظة الثانية: ما قد يظهر من كلمات المحقق الأصفهاني ي من أن 
كاشفية القطع الذاتية عين القطع وليست صفة زائدة على ذاته حتى يمكن الغائها ؛ 
لأنْ القطع تمام حقيقته الكاشفية وذاته الكشف. نعمء بناءً على تفسير الميرزا 
النائيني بيك للكاشفية وارادة الكشف المجازي إلى الواقع تكون الكاشفية الذاتية 
معنىّ صفتياً للقطع لا محالة. 

وكالد العاف على مدل هذا الاشكال ساحب الكفانة6ة سارة فى الكقاية 
يمكن ارجاعها إلى جوابين: 


وللقسه فيكون عففا ؛ وأخرى بلاط متوزيقد لغيره فيكون: طريقياً. 


وفيه: أَنّ ملاحظة نوريته عبارة أخرى عن ملاحظة الطريقية والكاشفية 


ةالو ا م 
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وإذا ألفيت حيفية التورية ولوحظ مجرد الحضور فى التفبن شمل كل تحاضر ف 
النفس ولزم الغاء أخذ عنوان القطع والانكشاف 2 وعو كلت وأا 06ظ0ظ 
من العبارة فهو أَنّ العلم بنفسه ظهور فلا يحتاج إلى مظهر آخر. 

- إن العلم من الأعراض ذات الاضافة والتعلق بمتعلق فتارة نلحظ ذات 
الاضافة مع قطع النظر عن معلومه ومتعلقه. وأخرى نلحظه بما هو مضاف إليه. 
فالأوّل صفتي والآخر طريقي. 

وفيه : إن أريد اضافته إلى المعلوم بالذات فهي اضافة اشراقية كاضافة الوجود 
إلى الماهية لا حقيقية مقولية؛ أي لا تعدد فيه بينهما ولا تغاير إلا بالتحليل 
والاعتبار» فهي عين ظهور المضاف إليه واشراقه الذي هو الطريقي . نعم. لو أريد 
الغاء متعلق العلم وأخذ جامعه كان معقولاً إلا أنّه غير محتمل للزوم ترتب الأثر 
على العلم بكل شيء وهو غير مقصود جزماً» وإن أريد اضافته إلى المعلوم 
بالعرض فهى وإن كانت اضافة مجازية وليست متقومة للعلمء إلا أنه أمر زائد 
على طريقية العلم المأخوذة فيه على أنّ أخذها يؤدي إلى عدم امكان كونها تمام 
الموضوع شيا 

ويمكن أن يجاب على هذه الملاحظة بِأنَ الطريقية عبارة عن أخذ الانكشاف 
امكو والعقسة عيارةعن الخد ملةزماكيهنا الاكفاف التكرينية كسكون 
النفس واطميناتها مع الانكشاف. وهذا يعني أخذ خصوصية صفتية زائداً على 
ذات القطع والانكشاف وهذا لعلّه يقبله المحقق الأصفهاني :2 أيضاً. 

أو بير أدق + أخذ الاتكشاف بماهو ضفة وعارض على النفس بتحو يكوق 
له وجود مستقل عرضي فيها فإنْ هذه الخصوصية المقولية ليست مقوّمة للعلم» 
اليل عدم يوق في علج البارى ين أله لكا ف للتاري أرضاء أى ناهد 


التصري شن 


في القطع . 

الملاحظة الثالثة: قسّم بعض الأعاظم ١!‏ القطع الموضوعي المأخوذ على 
نحو الطريقية سواء كان جزء الموضوع أو تمامه الل قسميق أيضأ - فكانت 
أقيايه اريقة وراضاقة االيمين كن الصف ننة ب 

-١‏ أن يكون مأخوذاً في الموضوع بما هو كشف تام فلا تقوم مقامه 
الامارات 

لات أن تكون ماحوذا يما هو أصل الكفف ومن مصاديقه فتقوء الأمارات 
مقام. 

والظاهر منه أن مبنى قيام الامارات مقام القطع الموضوعي المأخوذ على 
وجه الصفتية بنفس أدلّة الحجّية إِنّما هو أخذ العلم يما هو من مصاديق أصل 
الكشف في موضوع الحكم فيكون دليل تتميم الكشف في أدلة الحجّية محققة 
وجداناً للموضوع. 

وفيه: إن أريد أخذ القطع بما هو حجة في موضوع الحكم الشرعي صم قيام 
الامارات مقامه بنفس دليل الحجية فى بعض الموارد لا مطلقاً على ما سوف 
يأتي شرحه. إلا أنّ هذا خروج عن باب القطع الموضوعي وأخذ عنوانه في 
موضوع الحكم, ومعناه أَنّ الموضوع للحكم الشرعي ابتداءً مطلق الحجة 
لا عنوان القطع . فليس هذا تقسيماً للقطع الموضوعي؛ لوضوح أنّ تقسيمات 


(1) درر الفوائذ. وتهذيب الأصول. ولكن فى الدرز سمى الْأوّل بالصفتى وهو غتريبء فإنّ تهامية 
الكشف عين الطريقية التامة. 


او ا م 
/ 1ت 


القطع الموضوعي لابد وأن يفترض لها مقسماً مشتركاً هو أخذ القطع موضوعاً 
للحكم لا أخذه معرفاً ومشيراً إلى عنوان آخر أوسع منه من أوّل الأمرء فقيام 
الامارة مقام القطع الموضوعي لابد وأن يكون ببركة دليل الحجّية ومن ناحيته 
لا من ناحية أَنّ الموضوع من أُوّل الأمر ليس هو القطع. فإنّ هذا أمر واضح 

وإن أريد التحفظ على دخالة عنوان القطع والكشف في الموضوع بحيث 
يحتاج في مقام الامارة مقام القطع الموضوعي على نحو الطريقية استفادة ذلك 
من دليل الحجّية ورد عليه: 


اقلا الدسوف ىا كل الآنا روعي لايش باقبات دعصي لوقيل 
امول هو الكاسسة والقليفة ١‏ 6هذا ييل الاجاره كنا أعنياريا 
لا حقيقياً» وكل عنوان يشمل أفراده الحقيقية لا الاعتبارية. 

وثانياً - لو فرض كفاية جعل الحجّية للامارة في اثبات كونها كشفاً وبالتالي 
قيامها مقام القطع الموضوعي عع اناري انا 5 مجال لهذا التقسيم إذعلى 
كلا شقيه سوف تقوم الامارة مقام القطع الموضوعي المذكورع آذ ذليل الحكية 
يجعل الامارة كشفاً تاماً لا ناقصاً. نعم ذات الإمارة قد تكون كشفاً ناقصاً كالظن 
ولكنه لا إشكال في عدم قيامها مقام القطع الموضوعي المذكور. 

تم أو أزيد من ثمامية الكدف النسة الصففية شد يه الأثر المذكوره ولكنه 
خارج عن القطع الموضوعي على وجه الطريقية وداخل في القطع الصفتي. 
فلا تكون الأقسام ستة بل أربعة؛ ولعلّ ظاهر عبارة صاحب الدرر هذا المعنى» 
ويمكن أن يكون هذا الكلام منهم لأَنْهم رأوا أَنّ القطع حقيقته وذاته الكشف 
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فلا يعقل اتقسامه إلى الصفتي والطريقي إلا بأخذ حيئية الكشف تاماً تارة وأصله 
أخرق» وقد عرفت خدم تماميقه على كل حال. فالنقسيم المذكورإمًا خاريع عن 
اشيم أو لأ يكون يجا , 

الملاحظة الرابعة: ما ذكره صاحب الكفاية يي من أنّ القطع المأخوذ على 
نحو الصفتية ينقسم إلى أربعة أقسام لا قسمين؛ إذ قد يؤخذ القطع بما هو صفة 
للقاطع وقد يؤخذ بما هو صفة للمقطوع به وكل منهما قد يكون على نحو جزء 
الموضوع أو تمامه فتكون الأقسام ستة لا أربعة. 

وقد أجات :عليه السيد الشهيد 42 تبعاً لمدرسة المير ذا الناقيى 22 بأله إذا أريد 
من المقطوع به المعلوم بالذات فهو نفس القطع وقوامه إن قد تقده أَنّ القطع 
حقيقته الانكشاف والظهور لمتعلقه. وهذا متقوم بالقاطع والمقطوع به وإلا كان 
كل قطع ولكل أحد حتى غير القاطع موضوعاً لترتب الحكم؛ ولهذا قلنا إِنّ 
الصفتية إنْما تكون بأخذ حيثيات خارجة عن قوام العلم والاتكشاف ملازمة معها 
كسكون النفس أو اطمئتانها. وإن أريد المعلوم بالعرض فقد عرفت أن هذه 
الاضافة مجازية وليس القطع مساوقاً معه وهو الطريقية عند الميرزا النائيني. 
على الديناء على هذا لذأ بصم تقسيمه إلى مايكون ضام الموضوع ثارة وجزءة 
اخرى إذ اخذ هذه الصفة للمعلوم بالعرض فرع وجوهه دائما. 


وقلع وكوع يتوه خبااحتي الكقابة يك 11 قدي للف الخصوضية الكو 
الصفتية المأخوذة في القطع الصفتي زائداً على أصل الانكشاف تارة تؤخذ 
مضافة إلى القاطع . وأخرى مضافة إلى المقطوع به فيقال مثلاً كون الشيء مطمئناً 
به أى.مسكونا إلية وأخرى يقال كرون المكلق يطيكا وساكن الفس» وسيفد 


افوا ا م 
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يكرح الخواب عليه بان هذا الي لا اترمهب ل فإله عيق أخذت خصوصية 
صفتية في موضوع الحكم زائداً على ذات القطع والانكشاف فبأي نحو كانت 
تلك الخصوصية كان القطع الموضوعي صفتياً لا يمكن أن تقوم الامارة مقامه 
بنفس دليل الحجّية وإِنّما يحتاج ذلك إلى عناية التنزيل المستقل للامارة منزلة 
تلك الخصوصية, وهذا ما لا يقوم به دليل الحجّية فهذا التقسيم ليس تقسيماً 
بحسب الحقيقة بل ملاحظة لأنحاء ومصاديق الخصوصيات الصفتية التى يمكن 
أخذها في القطع الموضوعي المأخوذ على نحو الصفتية. 

قيام الامارة مقام القطع الطريقى : 

هناك شبهتان : 

١‏ - شبهة ابن قبة ومتفرعاتها في كيفية اجتماع الحكم الظاهري مع الواقعي مع 
كونهما متضادين او فيه نقض الغرض او تحليل الحرام وتحريم الحلال. 

١‏ - شبهة كيفية تخصيص قاعدة قبح العقاب بلا بيان العقلية مع أنّ الأحكام 
العقلية لا تقبل التخصيص. والشبهة الأولى تبحث في مسألة كيفية الجمع بين 
الحكم الواقعى والظاهري فى مستهل مبحث الظن. والثانية تبحث هنا لأنها 
ترتبط بكيفية قيام الامارة مقام القطع الطريقي الذي هو المراد بالبيان والعلم في 
موضوع القاعدة العقلية المذكورة. 

وحاصل الشبهة: أنّ الامارة إمّا أن تنجز الحكم الواقعي المشكوك أو تنجز 
حكماً آخر هو الحكم الظاهري. والثانى غير معقول؛ لأَنّه خلاف كونه ظاهرياً. 
وليس هذا معناه قيامه مقام القطع الطريقي بل هو قطع وجداني بحكم آخر فيكون 


طهر امو الاول مقصيسن القاعية الكناءةا وهو شين معقو ام. 
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وهذه الشبهة لا موضوع لها بناءً على مسلكنا من انكار القاعدة وارجاع 
المسألة إلى تحديد مقدار حقٌّ الطاعة كما هو موصّح في الكتاب. 


وقد احبي ليها فى كلمات المحتقين بحوانيه: 

الأوّل: ما هو ظاهر كلمات مدرسة المحقق النائيني # من أنّ الشارع 
يتصرف في موضوع القاعدة العقلية فيرفعهاء وذلك بجعل العلمية والطريقية 
والبيانية للامارة فيرتفع موضوع القاعدة العقلية ويتنجز الحكم الواقعي من دون 
متاقضة مع حك العقل المذكوى: 

وهذا الجواب غير ثام وذلك: 


وَل - لأنّه تارة يراد بجعل العلمية الحكومة والتنزيل وأخرى الورود وايجاد 
فرد ومصداق من العلم والبيان وجداناً: أمَا الأول فهو غير معقول هناء إذ لا يعقل 
التنزيل والحكومة إلا بلحاظ أحكام المشرع نفسه؛ لأَنّ حقيقة التنزيل التوسعة 
أو التضيبق في أحكام المشرع نفسه. كما أنّه لا يرفع الاشكال لأنّ روح 
الحكومة هو التخصيص والقرينة الشخصية والمفروض أن الحكم العقلي غير 
قارل المخصيصض: 


وأمّا الثاني فلنّهِ إذا أريد ايجاد فرد من العلم الوجداني بالجعل المذكور فهو 
واضح البطلان لوضوح أنّ العلم والبيان الحقيقي أمر تكويني لا يتحقق بمجرد 
الجعل والاعتبارء وإن اريد ايجاد فرد اعتباري من العلم ‏ أي ما يراه ويسميه 
الشارع علما. وقد سمينا ذلك بالحكومة الميرزائية الادعائية - فهذا قد ينفع في 
ترتيب الاثار المترتبة على العلم في لسان الشارع بلا حاجة إلى مؤنة التنزيل 
- وننها عدم الأماره على :ليل الأصل المأهؤة فيه عدم العل بهذا المعلى. ب 


ف افو ا م 
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ولكن لا ينفع في رفع موضوع القاعدة العقلية والذي هو البيان والعلم الحقيقي. 
فالمناقضة مع الحكم العقلي باقية على حالها. 

وثائبا - النقضن بالأصول العملية خصوصا غير العويلية كاضالة الاعضان 
الفيرعية فالدالة اشدكال فى امكان حعلها شرعا كما لااسكال ف كوتها مسدة 
عن قدي نالا ريطي لاتمرى بده قاذ قم الات لابا4 ع اليس 
المجعول فيها الطريقية والعلمية. وهذا يكشف عن أنّ روح الجواب غير مربوط 
بما هو المجعول في لسان دليل الحكم الظاهري وأنّ هذه المجعولات ليست إلا 
ره شياغايع و السئة اعمار ‏ لا يمكن ان كوج مواب الشبية مرقطا 
بخصوصية فيها كما تصورت هذه المدرسة فتعاملت مع هذه المجعولات 
الصياغية الاعتبارية وكأنّها أمور واقعية حقيقية غفلة عن أنّ الجواب لابد وأن 
يكون مرتبطاً بروح الحكم الظاهري الالزامي مهما كانت صياغته الاعتبارية 
الانشائية» فإذا كانت تلك الروح موجودة لم تجر القاعدة العقلية ولو لم يكن 
المجعول اعتبار العلمية والطريقية. وإذا لم تكن موجودة فلا يجدي اعتبار 
العلمية. 


الثانى : ما ذكره المحقق العراقي يك فإنّه بعد أن التفت إلى الاشكال المتقدم 
على المحقق الناثيتي 46 وأنّ روح الجواب لأا ترقبظ يما نهو المجعول الاعتباري 
يعدب ألبعة آل لحك اظاتري لجاب عن العبيق ينا ينك ارساعه إلى 


الأول : أن حقيقة الحكم الظاهري - على ما سوف يأتي في دفع شبهة ابن 
قية غنده.ت أبراق الحكم والأرادة الواقعية بانشاءات أخرى معاهرة عن الأنشاء 


التصري 50 


الواقعي وأوسع منه حيث تشمل موارد الجهل التي قد لا يكون الحكم الواقعي 
ومبادئه ثابتاً في بعضها فهي على اختلاف ألسنتها ابراز وطريق للأحكام 
الواقعية ؛ ولهذا تكون صورية في مورد عدم المصادفة وحقيقية في مورد 
المصادقة للواقع مبرزة لنفس تلك الأحكام والمبادئ؛ ولهذا تكون العقوبة على 
مخالفة الواقع في موردها لا نفسها. وهذا هو معنى طريقية الأحكام الظاهرية. 


الثانية : لازم ما ذكر أنه حين قيام الحكم الظاهري الالزامي في مورد سوف 
يكون الحكم والارادة الواقعية للمولى واصلاً إلى المكلّف على تقدير المصادفة 
وهذا يعني 0 البيان تام على تقدير وجود الحكم في الواقع فلا موضوع للقاعدة 
العقلية ؛ لأنّ موضوعه عدم البيان على تقدير وجود الحكم وهو منتفي هناء إذ 
على تقدير المصادفة فالحكم الواقعي مبرز وواصل من خلال الانشاء الظاهري» 
ولعلّ الوجه في أنّه جعل موضوع القاعدة عدم البيان على تقدير المصادفة لا 
عدم البيان المطلق أن العذر مانع ومخالفة الواقع مقتضي للعقوبة فتكون على 
تقدير المصادفة وهو معنى عدم البيان على تقدير المصادفة. وأمّا على تقدير 
عدم المصادفة فلا مقتضي للعقوبة على الواقع. نعم قد يعاقب عقاب التجري إذا 
كان هناك منجّزء وهكذا يتضح أَنّه مع قيام الامارة بل كل حكم ظاهري الزامي 
ير تفع موضوع القاعدة حقيقة ووجذاناً لأث موضوعها عدم البيان علي تقدير 
المصادفة والمفروض أنّ الحكم الظاهري بيان على تقدير المصادفة. وهذا لعلّه 
أحنيق من اتسين ينا قن الكناب: من الهم العريؤة البعندافية القاعدة: 

وهذا البيان أيضاً غير فنّي ؛ لما ذكر في ردّه في الكتاب من أَنّ المراد بالبيان 
هو العلم » ومن الواضح أَنّه لا علم بالحكم الواقعي والحكم الظاهري ليس بنفسه 
منجزاأً. والعلم بالجامع بين حكم واقعي قابل للتنجيز وحكم ظاهري لا يقبل 


0 
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ضيه الجر لبن متعراء هذا واعع. فالعبائر المذكورة لست إل فلاعياً 
بالألفاظ . 

والصحيح في الجواب على الشبهة ما في الكتاب. 

وبما ذكر فيه يتبين أَنّ فذلكة الموقف في دفع الشبهة إِنّما هو بما يبرزه 
الخطاب الظاهري من مرتبة الاهتمام المولوي بالملاكات الواقعية الالزامية بأي 
لسان كان الانشاء والجعل وأَنّه لا موضوع للقاعدة العقلية على القول بها في 
مورد العلم بالاهتمام المذكور من قبل المولى وأنّه كالعلم بالحكم الواقعي في نظر 
العقل» ويترتب على ذلك الأمور الثلاثة المذكورة في الكتاب. 

ثم إنّه قد يتوهم في مقام الاجابة على الشبهة أنّ الموضوع للقاعدة العقلية هو 
عدم البيان بمعنى عدم الحجة على الحكمء وبقيام الدليل على حجّية الامارة 
يتحقق فرد من الحجة حقيقة ووجداناً فيكون الرفع بالورود. 

وفيه: إن أريد بالحجة مطلق المنجز رجعت قضية قبح العقاب الذي يعني 
التأمين وعدم التنجيز بلا حجة إلى قضية بشرط المحمول؛ إذ يكون المعنى 
عدم التنجيز حيث لا يكون منجز وهو لغو باطل. 

وإن أريد بالحجة المثبت والطريق إلى الواقع ‏ حيث إِنّ الحجة هي الوسط 
الذي يثبت الأكبر للأصغر _-فيقال بأنّ جعل الامارة حجة يرفع موضوع اللاحجة 
فهذا غيارة أخوى لما قال الفيزنا الناكيق 22 من أن جعل الذمارة علما ونياناً 
يرفع موضوع اللابيان؛ إذ الاثبات والطريقية والحجّية كلها معان مترادفة لها 
مصداق حقيقي ذاتي هو العلم وما يجعله الشارع لا يكون إلا فرداً تعبدياً انشائياً 
لله :وهو لا يغير مق الواقع يفا ولا يمكى أن يكون موضوع الفاعدة مريوطاً 


5 سك 
بمجرد الاعتبار والصياغة كما تقدم فى ردٌ الميرزا . 


إله تاس العوض.عنا اعدة أمور أخرى مرعيطة ينبحت قيام الأمارات 
مقام القطع الطريقي: 

-١‏ أن مدرسة الميرزا النائيني 5 اععرطك ان الشيع الأعظ #6 حيك قشر 
الحكم المجعول في الظاهري بأنّه تنزيل المؤدّى منزلة الواقع لا تنزيل نفس 
الامارة والظن منزلة العلم بِأنّه محال؛ لاستلزامه التصويب أو محذور التضاد مع 
الحكم الواقعي. حيث قالت هذه المدرسة: إِنّ الامارة والظن لا يمكن تنزيلهما 
منزلة العلم الطريقي ؛ لعدم كون أثرهما وهو التنجيز والتعذير حكماً شرعياً ولا 
تنزيل المؤدّى منزلة الواقع رغم أنه حكم شرعي للزوم التصويبء فلابد وأن 
بكرن النجمول تت عدار البلمية والطريقية وميم الكندق 


وفيه: أَنّ تنزيل المؤدى منزلة الواقع إِنْما يلزم منه التصويب أو التضاد إذا كان 
التنزيل والحكومة واقعياً لا ظاهرياً وهذا واضح. 


وغلية فكما يمكق أن يكؤن 'المجعول فى شجية الآمارة مغل المتحرية 
والمعذرية لها وتنزيلها منزلة العلم في ذلك أو اعتبارها علماً كذلك يمكن أن 
يكون سؤيل مؤداها سنؤلة الواقم إما بأن يكوق المجعول غنوان التتزيل الانشاتي 
أو نتيجة التنزيل وهو جعل الحكم المماثل. نعم التنزيل بمعنى ترتيب آثار 
المنزل عليه ولو ظاهراً إِنْما يعقل في الامارة على الموضوع لا الحكم في الشبهة 
الحكمية كما لا يخفى . فتنزيل المؤدى منزلة الواقع معقول أيضاً غاية الأمر لابد 
لمثل مسلك الشيخ أن يبين وجه ارتفاع قاعدة قبح العقاب بلا بيان بهذا التنزيل . 


والظاهر أَنّه يرى الارتفاع من باب أَنّ العلم بالواقع التنزيلي التعبدي كالعلم 


0 
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بالواقع الحقيقي رافع لموضوع القاعدة. وقد عرفت أنّ الصحيح في ارتفاع 
موضوع القاعدة هو العلم بالمدلول التصديقي لدليل الحكم الظاهري الذي هو 
روك التقمر كه على حمي شالك والأقوال فيا ذو الستجدول واضاقة 
الاعتبارية له وليس للمجعول الاعتباري وكيفيته أي دخل في ذلك. 


؟ - ذكر الميرزا النائيني 5 في فوائد الأصول بأنّ التنجيز الذي هو أمر عقلي 
لا يرتفع إلا بالوصول والعلم بالواقع واحرازه إِمّا بنفسه (كما في العلم الوجداني 
والامارات والأصول التنزيلية) وإِمّا بطريقه (كما في موارد جريان أصالة 
الأحغياط الشرعية )»ويهذا فرق بين باب الامارات والأصو ل التنزيلية الالزامية 
وبين الأصول غير المحرزة الالزامية» وهذا أيضاً تأثر بعالم المجعول الاعتباري 
فكأنّ الذي يرفع موضوع القاعدة نفس الأمر الاعتباري الذي ينشته المولى. فإذا 
كان هو العلمية والكاشفية والمحرزية للواقع كان الواقع واصلاً للمكلف بنفسه. 
وإن كان ايجاب الاحتياط أو الأمر بالاتباع كان الواقع غير واصل بنفسه بل 
بطريقه وهو الحكم الظاهري الذي جعل لحفظ الواقع. 


وفيه : أَنّ هذا عين المناقضة مع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان؛ إذ لا يكون 
الحكم الواقعي واصلاً في مورده لا بالعلم والطريق الوجداني ولا التعبدي فلابد 
ِمّا من الالتزام بتتخصيص القاعدة العقلية أو القول بكون العقوبة على مخالفة 
نفس الحكم الظاهري, وهذا ما لا يلتزم به ؛ لأنّه خلف كونه حكماً طريقياً كما 
صرح بذلك في أكثر من مورد. 

والصحيح ما عرفت من أَنّ موضوع القاعدة يرتفع بشيء واحد في تمام موارد 
الأحكام الظاهرية الالزامية» وذلك الشيء أمر حقيقي تصديقي لا يرتبط بما 
هو المجعول الاعتباري في دليل الحكم الظاهري وهو روح الحكم الظاهري 


اسك هاه 


ومبادئه الحقيقية فى نفس المولى المبرزة بأدلّة الأحكام الظاهرية على اختلاف 
ألسنتها وتلك الروح هي ترجيح المولى واهتمامه بأغراضه اللزومية في موارد 
الشك والاشتباه والتزاحم الحفظي. فإنّ المكلّف إذا علم بذلك ارتفعم موضوع 
اللابيان في القاعدة؛ لأنٌ موضوعها عدم العلم بالواقع وعدم العلم باهتمام 
الشارع به وأمره بحفظه في مورد الشكء وهذا الأمر هو المدلول التصديقي 
المستكشف في تمام موارد الأحكام الظاهرية مهما كانت الصياغة لمجعولاتها 
الاعتبارية بل حتى لو لم يكن مجعول وإِنّما كان لسان دليل الحكم الظاهري 
مدلولاً إخبارياً صرفاً عن اهتمام المولى وترجيحه لملاكاته اللزومية أيضاً ارتفع 
موضوع القاعدة. 


ومنه يعرف عدم لزوم انشاء أمر في مورد الحكم الظاهري كما توهمه المحقق 
العراقي يي . وكأنّه يرى الحكم الظاهري حقيقته الانشاء الطولي الصرف ولا 
مبادي له. فإذا فرض عدم الانشاء له أيضاً لم يكن حكماً أصلاً. كما أنه لو فرض 
وجود انشاء ومجعول اعتباري فلا فرق من هذه الناحية بين صياغاته المختلفة. 
نعم . قد يوجد فرق بين تلك الصياغات من إحدى ناحيتين: 

أ- مقدار الحكم الظاهري وسعته وضيقه بلحاظ الأحكام الواقعية, فالأحكام 
الظاهرية المحرزة -سواءً الامارات أو الأصول ‏ يترتب في موردها تمام الآثار 
الشرعية الواقعية المترتبة على ما أحرزه ذلك الحكم الظاهري ظاهراًء فتكون 
الحكومة الظاهرية أوسع . بخلاف أصالة البراءة أو الاحتياط الشرعية فإنّه حكم 
ظاهري بمقدار نفس الحكم الواقعي المشكوك له آثازه والأحكام الأخشرى 
المترتبة عليه. فصحّة المعاملة مثلاً لا تثبت بالبراءة عن حرمة أكل الطعام 
المشكوك. 


0 
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ب - من ناحية تقدم بعضها على بعض فإنّ هذا أيضاً مما قد يترتب على 
الألسنة المذكورة بنكات اثباتية سوف يأتي التعرض اليها في محالها. 

بن فى فق ماهو ال ادي ادل سيقية الآماراك واد يفعل الطرقة 
والعلمية أم غير ذلك؟ 

قد يقال: بأنّه لا يتبغى الاشكال فى ذلك يناء على فسلك الميرزا النائينى +12 
فق غلدم متقولية غير جغل الطزيفية من بعل المفجرية أو التتريل متزلة العلم 


أو تنزيل المؤذى والحكم الظاهري حيث يتعين ذلك ثبوثاً ولو لم يكن غليه 
قرينة أثباتاً. 


وفيه: مضافاً إلى بطلان المسلك كما تقدم لابد من وجود قرينة على ذلك 
اثباتاً وإلا احتمل أن يكون المجعول فيه الجري العملي والاحراز الثابت في 
الأصول المحرزة أو مجرد الأمر بالاتباع كحكم تكليفي طريقي كما في الأصول 
غير المحرزة» فمجرد عدم معقولية جعل المنجزية أو التنزيل لا يعين ما ذكره 
الميرزا النائيني يي حتى على مسالكه. 


والذى يسظهر من كلمات مدوسة المحقق الناقيضق 22 المؤسس لهذا الميلك 
في اثبات أَنّ المجعول في الامارات هو الطريقية والعلمية وتسم الكقف ا نيد 
الدليل لنا على حشية الامارات هو السير» التفلاكية وها الآدلة اللفظية فهى 
ارشادة أو انائية والشلة بست لهم أرا وتكاليفكالشار ليكون المستعرل 
عندهم ذلك. أو يكون المجعول هو التنزيل أو المنجزية والمعذرية لأنْها فرع 
وجود تكاليف مولوية وهي مفقودة. بل قد عرفت ا المنجزية والمعذرية حكم 
العقل ولا يعقل التنزيل بلحاظها ولا جعلها من قبل العقلاء وإِنّما المعقول اعتبار 


التجرّي 5 


الامارة غليا وتعامل العقلاء مع الامارة كالعلم والاطمئنان كاشف عن اعتبارها 


علماً ركفا تاماء 


وقد ناقش السيد الشهيد تي فى الدورة السابقة فى هذا الاستدلال من 
وجهين : 


١‏ - أن العقلاء في أغراضهم بما هم موالي - أي في المولويات العقلائية - لهم 
تكاليف وأوامر أيضاً نعم العقلاء في أغراضهم التكوينية ليس لهم ذلك إلا أن 
العراد البو القلدييه الى فياك زياف النقة أن الأصرل المااهى سيره فى 
أغراضهم بما هم موالى على ما سوف يقع البحث عنه مفضلاً فيما يأتى. 


؟ - أن غاية ما يستفاد من الرجوع إلى السيرة العقلائية إنّما هو عملهم 
وترتيبهم لآثار الواقع في موارد الامارات أمّا هل أَنّ ذلك باعتبار أَنْهم جعلوه 
علماً أو لمجرد الجري العملي على طبقه فلا يمكن احراز ذلك خارجاً. وما 
ادعي من أَنّ العقلاء يتسامحون ويرون الامارة كالعلم ممنوع خصوصاً في 
الامارات التي يكثر مخالفتها للواقع كالظهورات بل ولا يفيد حتى في الامارات 
القوية كالاطمئنان؛ لأنّ هذا النظر اخباري وليس انشائياً» فلعله من جهة الخطا 
في التطبيق وهو لا يناسب النظر الانشائي وهو جعل الطريقية والعلمية 
ا م 0 
إلى جعل الطريقية والعلمية شرعا من دليل الامضاء كما هو واضح. 

إلا أن المستظهر من كلمات السيد الأستاذ يي في الدورة الثانية الميل إلى 


صحة ما ذكره الميرزا النائيني يي باعتبار أن جعل العلمية والطريقية هي أفضل 
صيغة ذوقية وعقلائية متناسبة مع نكتة وملاك حجّية الامارات وهو الترجيح 


ةالو ا م 
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على أساس قوّة الكشف محضاًء فإذا فرض وجود تشريع عقلائي فى مورد 
الأمارات عند النقللاء والنشون محبب الذوق العقلاى أن يكون هو عل العلمية 
والطريقية. ْ 

وإن شئت قلت: حيث إِنّ العقلاء يرون حجّية الامارات حتى في موارد 
يلتفتون فيها إلى أَنّها ليست علماً لا حقيقة ولا مسامحة» ومع ذلك يحكمون 
بحجيتها واعتبارها كالعلم» وحيث أن للعقلاء أحكاماً وانشاءات اعتبارية ولو 
لنظم أمورهم كما في موارد المعاملات العقلائية والأحكام والسياسات. وحيث 
أكا افظل ميقة لالت حى نسل العلدية وال بوني مدا ل تديتكساه عسل 
الطريقية والعلمية للامارات وهو معنى النظر الانشائي الاعتباري لهم فيكون 
امضاء الشارع لذلك معناه جعلها لدى الشارع أيضاً وعندنا وإن لم يكن الجعل 
ضرورياً ولازماً إلا أنه ثابت لدى العقلاء نوعاً كما في أبواب المعاملات 
ونحوهاء بل أصل الالتزام بوجود مرحلة للأحكام اسمها الجعل والمجعول مبني 
علي الطاريقية لكيه والكدله العرر عي إثما طابر متها الله بامجار أو الشارء 
يسير وفق هذه الطريقة وليست له طريقة جديدة. فإذا أنكرنا طريقة الجعل لدى 
العقلاء فى مورد بناءاتهم العقلائية لانسدٌ باب استكشاف الجعل فى تمام 
المو رفي ْ 

وهكذا يصمّ ما ذهب إليه الميرزا النائيني يي بذوقه وحسّه العقلائي السليم من 
أنّ المجعول في باب الامارات العقلائية الطريقية والعلمية. 


وقل مالورد فى سان عضن الربها نانك الوا لنسا ماه شين اله من لسري 
بألدولة غذر لأحد من موالينا فى التمكيك قيما روف عدا ثقاضا فنعرقوا يأننا 


التجرّي أهكه 


نفاوضهم بسرّنا» أو التعبير بأنّ فلاناً «ثقة مأمون خذ عنه معالم دينك» أو التعبير 
ب«أَنُهم حجتي عليكم» يناسب أيضاً أن يكون المجعول العلمية والمحرزية 
والاصابة للواقع . 


ص 74 قوله: (قيام الامارة مقام القطع الموضوعى المأخوذ على وجه 
الطريقية...). 


أشكل في إمكانه ثبوتاً لا من حيث نفسه لوضوح أنّ أثر القطع الموضوعي 
شرعي يمكن توسيعه أو تضييقه من قبل الشارع بل في إمكان استفادة ذلك من 
اقين زليل سنقية الامار يفيف أن يعر قوسقة البذاية ١1‏ الح فى على احد 
العلم بعنوانه في موضوع دليل القطع الموضوعي على وجه الطريقية, وأمًا إذا 
كان الموضوع مطلق الحجة, أو المنجز والمعذر فلا اشكال في قيام الامارة بل 
مطلق المنجز والمعذر حتى العقلي ‏ على التقدير الثاني -مقام القطع في ترتيب 
ذلك الأثر الموضوعي؛ لأنّ الموضوع ليس هو القطع وإِنّما هو الأعم من أَوّل 
الأمر فلا حاجة إلى تنزيل أصلاً. 

وقد ذهب الشيخ يي إلى امكان الاستفادة المذكورة ولو بالتمسك باطلاق 
أ دلاسس اللسلدية الكبار عي وهال ف اك سعاحي الكقا 6 مدعي 
اتفعالعة النوفيةبوشاول اللتاشروة عد هل الايفعالة المذكورة) وه 
هنا اتجهت أبحائهم كلها نحو البحث الثبوتي, غافلين عن البحث الاثباتي» 
وكان فرض الامكان الفبوش يكت وعسذنه الأسهادة الأكباتية من ذليل 


وأا كان هالاشكال الذئ وجهه المحقق الغراساتى 6 فى المقاء يمكن 


ا 
48/ صو د لج 
قرية باحر فار ا 


-١‏ ما هو ظاهر كلامه من أَنّ قيام الامارة مقام القطع الموضوعي بحاجة إلى 
التنزيل لا محالة فيكون قيامها مقام الطريقي والموضوعي معاً متوقفاً على 
تنزيلها منزلة كلا القطعين» وهذا التنزيل إذا كان بين المؤدى والواقع كان القطع 
ملحوظاً آلياً ومرآتياًء وإذا كان بين الظن والقطع نفسيهما كان القطع ملحوظاً 
بالاستقلال وفي نفسه مع قطع النظر عن مؤداه والجمع بين اللحاظين محال ولا 
مفهوم جامع لمثل المظنون والظن والمقطوع والقطع ليقع التنزيل عليه ليفي 


لامر و 


وهذا الشريي سوابدما فى الكدان طن عار الث قلوان | ااه 


(1) لعل الأنسب ترتيب البحث بنحو آخر بأن يقال: إن الوجوه التى ذكرت لتصحيح قيام الامارة مقام 
الفط الموشرص للاخ رودن تمتو الطريقيةنن لال المسكية أحد يكلات فلاف : 
-١‏ ماذكره الشبخ و من إطلاق التنزيل ثم يذكر اشكال المحقق الخراسانى يَيْدِ عليه بالاستحالة 
بتقريباته مع أجوبتها. 
١‏ - ما ذكره الميرزا النائينى يَيعٌ من جعل الطريقية واعتبار العلمية وهو غير التنزيل. ثمّ يجاب عليه 
بماافى التناب من عدم ممقولية ذلك ما لم يرجع إلى التنزيل. ثم يجاب على كلا البيانين ‏ بيان 
الشيخ وبيان الميرزا ‏ باشكالين اثباتيين للسيد الشهيد مشتركى الورود على البيانين. وهما أن دليل 
الحجّية لبّى وهو السيرة. ولا لسان لها ليتمسك باطلاقه أوكليورب والسفو يط قاد الامارة مقام 
القطع الطريقى . ولو فرض دليل لفظى تأسيسى على حجّية امارة فأيضاً لا نظر لها لأكثر من جعل 
توه يلسحاظ المقدو م ع قايها عنام )القت اللزيقن بل اسمن بون الأمرون انيه ببالتديع يد 
مدلول اخبارى وانشائى . وهو خلاف الظاهر فى دليل واحد. 
- ما ذكره المحقق الكراساض 0 المع ان الشيخ من استفادة ذلك بالدلالة الالتزامية لدليل 
الحجية مع مناقشاته . ْ 


لتك لكف 


؟ - أنه يلزم من تنزيل الظن منزلة القطع في الأثئرين الجمع بين الكناية 
والصراحة في مرحلة المدلول الاستعمالي وهو خلاف الظاهرء بل والطبع العرفي 
واللغوي جداً؛ لأنّ تنزيله منزلة القطع الطريقي في الأثر الشرعي يعني تنزيل 
مؤداه اي المظنون منزلة الحكم المقطوع به فيكون ذلك الظن والقطع كناية عن 
المظنون والمقطوع به. 

وقد أشكل عليه المحقق الأصفهاني بيك بعدم الملازمة المصححة للكناية. 
ويمكن دفعه بأَنّه يكفي الطريقية وكون القطع مرآتاً في نظر القاطع وملازماً دائماً 
مع المؤدى لصحة الكتاية» وبهذا يصبح الاشكال اثباتياً لا شبونياً كالتقريب 
السابق. 


وهذا يرد عليه: الاشكال الثاني من الاشكالات الثلاثة في الكتاب ؛ إذ لو صم 
التنزيل بلحاظ الحكم العقلى بالمنجزية والحكم الشرعى معاًكان الاستعمال من 
دون كناية يلحاظ كله الأثرين كما هو واضح. ' 

- لزوم اختلاف سنخ المدلول التصديقي لدليل واحد وهو خلاف الظاهر 
عرفاً كالجمع بين مدلول اخباري وآخر انشائي في دليل واحد ولو كان المدلول 
الاستعمالي واحدا فيكون المحذور بلحاظ عدم عرفيته كما هو مبيّن في 
الكتاب. 


وهذا اشكال اثباتي متين مشترك الورود كالاشكال الأول على بيان الشيخ 
- التمسك باطلاق دليل الحجّية والتنزيل - وبيان الميرزا النائيني - بناءً على 


ذل للم ميسو لكوم لا الوروه حرفا .وما فى ندانيشن الكباني من امكان 
الجمع بين المدلولين في لسان واحد لو فرض كان من الجمع بين المدلولين 


اضواء وازاء 7 :+ 
/ ضواء واراء / ج 


سريضا وبالنظ اللوماتمعا وهذا لا ناض كر كاقل ظاسر ادلة عمل السكيد:؟ 
إة ليس المدعى عدم امكان التصريع بالجمع فى :عنوان انتزاعي + وإنْمًا المدّعتى 
السغلاف :لاه الخطابات العامة وال هنيا أدلة الشكية العامة, 

ومدوة الدوروا الناقق لقن ساتهه: اشكال الاستحالة يان الميدعول لقنن 
الطويعيةا و اغضار ما لبن يدك بعلم للا اقول وهو سكو واعقيان واد يركب 
كلا أثري القطع على الامارة. 

ويرد عليه: ما في الكتاب من أنه إن كان بنحو الحكومة التنزيلية فيعود 
المحذورء وإن كان بنحو الورود - الحكومة الميرزائية - ففيه محاذير أخرى 
مذكورة فى الكتاب. 

ناف الى ورود اشكالين الباقيد: 

أسدهيا باذك فى الثقريب الناله اللاي المضلق الخراساق: 

والآفر:» شكال :فى أضل المتهيخة وا الدليل على السقية ل قل يستفاد 


م اكير جنا ات القن وهو قيام الامارة مقام القطع الطريقي؛ بل أساساً 
لا توجد للعقلاء أحكام وتشريعات يكون القطع هوف ليا 

وقد يناقش فيما أفاده السيد الشهيد يي في المقام بِأنّ الميزان عندنا في حجّية 
البيرة والتفسك بها خو اشكشاف امضاء الشارع للنكتة والارتكاز الذي تقوم 
عليه السيرة لا خصوص المقدار الخارجي من عمل العقلاء» فإذا فرض أن 
العقلاء كانوا يرون الامارة علماً ولو في مورد القطع الطريقي دون الموضوعي 
لعدم وجود أحكام للقطع الموضوعي عندهم فذلك لا يضر بقيامها مقامه في 
القطع الموضوعي أيضاً ولو كان مصداقه لدى الشارع لا العقلاء. 


كلك لفقا 


وقية+ ولا هذا إنما يعقل إذا قرض وبعدة الك والبلاك : وقد.عرفك أن 
عنوان جعل العلمية والطريقية للامارة وإن كان واحداً في عالم الجعل والصياغة 
لكنه بحسب الروح ما هو مفاده في مورد القطع الطريقي غير مفاده في مورد 
القطع الموضوعي.ء إذ الأوّل حكومة ظاهرية وسنخ مدلول اخباري بملاك 
ترجيح الأهم من الملاكات الواقعية المتزاحمة, بينما الثاني حكومة واقعية 
وسنخ مدلول انشائي حقيقي له مبادئ واقعية. فالنكتة ليست واحدة ليستكشف 
امضاءها في الموردين. ٠‏ 

وثائيا- أ نهنا اشكالاً اعد ما أفادة السيد العهيد 2 يس مشى إذا رضن 
وجوه آثار عقلائية مترتبة عندهم على القطع الموضوعي بشيء وأنّهم يرتبون 
ذاك الأثر في مورد الامارة أيضاً وهو أنّ هذا لعلّه من جهة أن موضوع ذاك الحكم 
هو مطلق الحجة لا القطع بعنوانه ؛ لآنّ هذه الحكومة واقعية ثبوتأ كما قلناء وتعني 
أن موضوع ذاك الحكم هو الأعم والحكومة لا تكون في الأدلة اللبية والسيرة بل 
هي خصوصية لسانية تختص بالأَدلّة اللفظية» فلا يمكن أن يستفاد من امضاء 
عدم الشيرة هترجا أكتروى يقادهاء ريزو أند كلما مان الأثر الترعى مو 
نطلق البعحة والدليل التعي :فاميت الامارة نقامة: 

إلاأن هذا كما ذكرنا في مستهل البحث -خارج عن مسألة قيام الامارة مقام 
القطع الموضوعيء وغير مربوط بدليل الحجّية» بل بدليل ذاك الأثر الذي أخذ 
في موضوعه مطلق الحجة لا القطع . 

وإن شئت قلت: أن استفادة قيام الامارة مقام القطع الموضوعي من دليل 
الحجّية مجرد نكتة اثباتية لا ثبوتية ؛ لأنّهد بحسب عالم الثبوت لا محالة 


او ا م 
/ ا تت 


يكون الموضوع لذلك الأثر هو الأعم. لاستحالة الاهمال فيه, والنكات الاثباتية 
لام لاسفادنها مع انديع النفالاقنة والادلة اللبية التي ثبوتها عين اثباتها 
فأصل الاستعانة بالسيرة لاثبات قيام الامارة مقام القطع الموضوعي خاطىء 


2 


م إن المحقق الخراساني بيد حاول في حاشيته على الرسائل أن يعالج 
الاشكال الذي أثاره من استحالة الجمع بين اللحاظين بأنّ المجعول في دليل 
الحجّية تنزيل المؤدّى فقط منزلة الواقع؛ ولكن تتشكل في طول ذلك دلالة 
التزامية على تنزيل القطع بذلك الواقع التنزيلي منزلة القطع بالواقع الحقيقي في 
الآثار» فتقوم الامارة مقام القطع الموضوعي لا باعتبار نفسها بل باعتبار القطع 
بمؤداها التنزيليء فإنّه يكون كالقطع بالواقع . 

ثمّ أشكل عليه في الكفاية بأَنّه تكلّف بل تعسشف. وشرحه باستحالة ذلك ؛ إذ 
لا يمكن أخذ أحد التنزيلين في طول الآخر بلحاظ جزئي موضوع حكم واحد. 
ومن هنا انفتح البحث عن امكان الطولية في التنزيل بلحاظ جزئي موضوع حكم 
واحد. وهذا بحث كلي ثبوتي مستقل. وفيما يلي نبحث في ثلاث نقاط: 

النقطة الأولى: في التعليق على كلام الحاشية في نفسه مع قطع النظر عن 
الذفارة العروعة عليه من الكفاية. 


النقطة الثانية: في إمكان الطولية في التنزيل بلحاظ جزئي موضوع حكم 


النقطة الثالثة: في الطولية المدعاة في التنزيل في المقام أي في باب القطع 


التصري لشنفا 


أمّا التقطة الأولى من البحث: فليس فيه كلام زائد على ما في الكتاب 
(ص 5): والذي هو كلام يقود إلى مرحلة الاثبات. نعمء بالنسبة للاشكال 
الثالث قال السيد الشهيد ‏ إِنّه يرد عليه بعض ما قلناه على استفادة الحاشية» 
ويمكن أن يكون مقصوده ما يلي : 

أُوٌلاً - ما تقدم بعئوان: أَوّلاً من أنّ الدلالة الالتزامية العقلية للاطلاق على 
أساس دفع اللغوية ودلالة الاقتضاء غير تام . وإِنّما اللغوية لو فرضت توجب عدم 
انعقاد الإطلاق؛ لأنّه مقيد بوجود الأثر العملي, والملازمة العرفية فرع ورود 
الدليل في المورد حاف مورد البراءة الشرعية ‏ ولا يفى به الإطلاق فإنّه ليس 
مدا للعيوة: ش 

وثانياً - أساساً لا لغوية في رفع البراءة شرعاً من دون جعل المنجزية حتى 
عرفاًء بل يحال إلى حكم العقل من حق الطاعة أو البراءة العقلية أو الاحتياط 
العقلى في كل مورد بحسبه, وهذا اثر عملي مهم ولكنه غير حجّية تلك الامارة 
وقيامها مقام القطع الطريقي كما هو واضح. 

وأمّا البحث فى النقطة الثانية : فالاشكال الثبوتي يمكن تقريبه بأحد نحوين: 

النحو الأوّل: بصياغة لزوم الدور بملاك اللغوية إِمّا في الدلالة أو في 
المدلول كما هو مشروح في الكتاب. 

ويرة غليفة أولآ: القضن بالشو يلين الغرضيية: 

وثانياً: بأنّ دفع اللغوية لا يتوقف على الوجود الفعلي للآخر بل الوجود 
الذيرق» آى على مقنسن قوت الأذلء وصدق الشرطية له بمحتارة حدق 
طرفيها فلا دور. 


أ ارو زا م 
/ ف ىج 


النحو الثانى: بصياغة أدق وأمتن وهو أن التنزيل الأول إذا كان لحكم ثابت 
غلى الجدء الأول قاذ فالتفروض عدمه وق كان ينلحاظ تقس السك 
المترتب على الجزئين فيلزم تحقق التنزيل الواحد في رتبتين وتقدم الشيء على 
نفسه بل توقفه عليه وهو محال. فلابد من عرضية التنزيلين. 


وإناشعت قلق إن الطولية شبعانم مده التتزيل وكوة أحدهما في طول 
الآلخر يل شاكرا عن ونهرها عليةبركوة الحكي الستزل واحيدا ليجموع 
الجزئين التنزيلين يستلزم وحدة التنزيل فهو خلف التعدد فضلاً عن كونه في 
رتبتين أو متوقفاً على نفسه فإنٌّ هذا كلّه محال فى الحكم الواحد. 

والجواب الفنى العام: أنّ هذا الاشكال إِنّما يرد إذا أريد التنزيل والاسراء 
الحقيقي من التنزيل مع أنّ التنزيل أمر اثباتي صرف لا ثبوتي. فهو لسان من 
ألسنة بيان سعة الحكم أو تقيبده فلا مانع من تعدد التنزيل في جزئي موضوع 
حك .واحد عترظيا كان أز:طولياً |3 ليست الطولية فى غالم النبوت إذ لذ #تزيل 
ولا اسراء ثبوتاً بل في عالم الثبوت ليس إلا ثبوت الحكم على الموضوع العام 
بتمام مصاديقه في عرض واحد ولا يعقل فيه اسراء وتنزيل» وهذا معناه أنه كما 
يمكن بيان ذلك بالتنزيلين العرضيين كذلك يمكن بيانه بالتنزيلين الطوليين كما 
فى المقام لو تمت ملاك الدلالة الالتزامية فى كلام الحاشية . 


نعم » لو كان المراد من الطولية بيان أن بوت الحكم على أحد الجزئين في 
طول #بوعه على التجرع الأتفر -والفيوت الواقعى عيدية تروفية_كان مهال إلا أنه 
لا وجه لحمل الدليل الطولي على ذلك بل يمكن أن يحمل على الثبوت اللولائي 
كما في النتزيلين العرضيين: 


كك 50 


زإن شتت فلتة يكون إطلاق التنزيل فى المؤدى اثابناً كسيعية إبائية 
لا ثبوتية وكتنزيل وتعبد عنواني اعتباري فيحصل العلم بالواقع التعبدي 
والتنزيلي فينزل منزلة العلم بالواقع الحقيقي مع قطع النظر عن اشكال أخذ العلم 
في موضوع شخص الحكم الذي يختص بالمقام. أي بالبحث في النقطة الثالثة 
- وسنشير إلى حكمه - ويكون المدلول الجدّي من وراء هذا الأمر الاعتباري 
عموم الحكم وشمول موضوعه للجزئين التنزيليين كالجزئين الواقعيبن من دون 
الابتلاء بمحذور ثبوتي. وهذا هو المقصود من أنْ هذا مجرّد صياغة اثباتية 
لا يشكل يحذوراً ثبوتياً. 


والمحقق العراقي بَيٌ حاول الاجابة بما في الكتاب وهو جواب كلى على 
الاشكال كأصل الشبهة مع الاشكالات الثلاثة عليه. وثالئها يختص بهذا البحث 
بالخصوص.ء أي بالنقطة الثالثة من البحث. 


وقد يقال: إِنّ كلاً من جوابنا وجواب المحقق العراقي تي ينفع في دفع 
اشكال تعدد التنزيل مع وحدة الحكم. ولا ينفع في دفع اشكال استحالة الطولية 
بينهما بأن يكون موضوع أحد التنزيلين متوقفاً على فعلية التنزيل الآخر؛ لَأنّ 
فعلية التنزيل الآخر بلحاظ مدلوله الجدي - بناءً على تقريبنا - وبلحاظ القضية 
الشرطية - بناءً على بيان المحقق العراقي يي - لا يكون إلا بتحقق الجزء 
السوولى التق لكان لقرا وميه امعان ضاق لأ قوول عالق 
العراقي : أيضاً يقبل بأنّ التنزيل منزلة الجزء في القضية والحكم التعليقي لا 
يكون وعدوويلا عديل العو الاخويل يكوتان مما 


وإن شئت قلت: إن الغرض الجدي والنهائي منه لابد وأن يكون ترتب الحكم 
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الفعلى لأنّه المنجز والمعذّر لا التعليقى . فإذا كان الجزء الثانى متوقفاً على ترتب 
لحك الفعلي كان من توقف الح على نفسه بلحاظ هذا الك الفعلي . 

ولكن الجواب: أنّ هذا هو اشكال اللغوية والذي تقدم أَنّهِ يكفي في دفعها 
الثبوت التعليقي على دير فوت لخر يضرو القضرة القت ريا افلا لقي في 
تنزيل الجزء الأول بلحاظ القضية الشرطية ليتحقق موضوع التنزيل في الجزء 
الثاني فيترتب الحكم الفعلي في طول ذلك . هذا على تقريب المحقق العراقي 2# . 
وأمّا على تقريبنا فيقال: بأنّ الطولية في الجزء الثاني تكون بلحاظ نفس التنزيل 
للجزء الأوّل كخصوصية اثباتية أو كخصوصية تبوتية بنحو جزء الموضوع. أي 
في طول ثبوت القضية الشرطية وهي ترتب الأثر والتنزيل على تقدير الجزء 
الأوّل. 


فالحاصل: إن كان الاشكال من ناحية أَنّ الحكم الواحذ لا يتتحمل تتزيلين 
طوليين من حيث الدلالة فجوابه هو الجواب الأوّل في الكتاب ص .4١‏ وإن كان 
الاشكال من ناحية الطولية في المدلول واستحالة أن يكون التنزيل بلحاظ أحد 
جزئي موضوع حكم واحد في طول تنزيل جزئه الآخر في شخص ذلك الحكم 
للزوم تقدم جزء الموضوع على حكمه فهذا جوابه هو الجواب الثاني في الكتاب 
من أنّ جعل التنزيل الثاني لا يتوقف على أكثر من فرض تحقق التنزيل في 
المؤدى وفرض العلم به. نعم . هذا يلزم منه محذور أخذ العلم بالحكم الواحد في 
موضوعه. وجوابه بأخذ العلم بالكبرى والصغرى لا الحكم الفعلي. 

النقطة الثالثة : في امكان التنزيلين في المقام بالنحو المذكور في الحاشية. 
وهنا يوجد اشكالان بحسب الحقيقة: 


الأؤّل: اشكال الطولية من ناحية أخل أحد التريلين فى موضوع الستزيل 


التجرّي 2 


والثانى : لزوم أخذ القطع بالحكم في موضوعه. إذ الجزء الثاني في المقام هو 
القطع بالواقع التنزيلي. وحيث يراد منه القطع بترتب شخص ذلك الحكم والآثر 
لزم أخذ القطع بالحكم في موضوعه., وهذا جوابه ينحصر بما ذكرناه أخيراً من 
أخذ العلم بالكبرى والصغرى لا الحكم الفعلي الجزئي في الخارج. ولا يتم فيه 
جواب المحقق العراقي يي ؛ لأنّ المراد بالقطع بالواقع التعبدي القطع بترتب الأثر 
الشرعي لا مجرد التنزيل الذي هو أمر اثباتي أو الحكم المعلّق على الجزء فإنّه 
ليس واقعاً تعبدياً كما هو واضح. 

ثم إِنّ هنا ملاحظات في هذه النقطة على اشكال الكفاية بعضها ثبوتية وبعضها 
اثباتية كما يلي: 


١‏ - أَنّه لا طولية ولا أخذ للعلم بالحكم في موضوع نفسه في المقام بحسب 
الدقة؛ لأنّ تنزيل المؤدى تنزيل ظاهري وليس واقعياًء بخلاف تنزيل القطع 
بالواقع التنزلي فلا طولية بلحاظ حكم واحد بل بين حكمين وتنزيلين بحسب 
الحقيقة كما هو مشروح في الكتاب. 


دو شللع على الاضاه إلى هااذكر أن تكو الطولية بالعكس» أي أن فويل 
المؤدّى منزلة الواقع فرع تنزيل القطع بالواقع التنزيلي منزلة القطع بالواقع 
الحقيقي ؛ لأنّ التعبد الظاهري فرع الشك في الحكم والأثر وهو فرع عدم العلم 
بانتفاء الأجزاء الأخرى للموضوعء وحينئذٍ يحصل اشكال آخر وهو لزوم الدور 
بين نفس الجزئين حيث إِنْ التنزيل الظاهري فرع الشك وهو متوقف على عدم 
العلم بانتفاء الجزء الآخر للموضوع وهو فرع العلم بالواقع التنزيلي الظاهري وهو 
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فرع ثبوت الواقع التعبدي الظاهري. وحلّه بما تقدم من أَنّ الجزء الثاني هو العلم 
بالجعل أو نفس الظن أو أي أمر ملازم آخر. 

لاك ان العذاول الالدامى سواة كان يدلاك الغلازنة الفرفية أو التقلية ودلالة 
لضام لاوببه لجعله عيارة :عن القطع بالواقمالتتريلى بالقمل أ بحو القضية 
الفعلية بل القطع به بنحو القضية الشرطية أو الشأنية الذي ليس فيه طولية -كما 
أكررنا ا وهل الحيعية منهونة غرفا كبا أ دلذلة الاقضا رعقضيه ايضا ولق 
فرض التنزل عن ذلك فبما في الكتاب من ملاحظة مورد يكون فيه الواقع تمام 
الموضوع لأثر آخر فيتحقق القطع بالواقع التنزيلي بقطع النظر عن إطلاق التنزيل 
بلحاظ الأثر المترتب على القطع -سواءً كان تمام الموضوع أو جزئه فلا وجه 
لتقييدة يما إذا كان عمامد كما في الكداب _ فيكون التتريلان عرضبين + وإذا كان 
القطع تمام الموضوع كان هناك تنزيل واحد بلحاظ القطع الموضوعيء فلا 
محذور. وإذا كان جزء الموضوع كان هناك تنزيلان بلا توقف أحدهما على 
الآخر. 

هذا بناءً على عرفية الملازمة , وبناءً على عقليتها فباعتبار أن دلالة الاقتضاء 
إذا قبلناها تكشف عن أخذ نفس الأمارة والظن جزء ثانياً منزلاً منزلة القطع 
بالواقع الحقيقي . 


فالحاصل بناة على قبول أضل الملاقمة ياخد الملاكيع قثر كن وعره محدور 
ثبوتي في طولية التنزيلين لا يقدح في أصل المطلب وإِنّما يغير صياغته بما 
لذ كوخ متحالة. 


- إن موضوع التنزيل الظاهري حيث يكون الشك في الحكم فلا موضوع 


لسري لفق 


لكلام الحاشية ودلالة الاقتضاء إذ من دون فرض تحقق الجزء الثاني لا شك في 
عدم الحكم في مورد قيام الامارة على عدالة زيد مثلاً وإِنّما يتحقق موضوع 
للمدلول المطابقي لدليل حجّية الامارة إذا كان الجزء الثاني متحققاً. وواضح أن 
الجزء الثاني الحقيقي وهو القطع بالواقع الحقيقي لا يعقل شن الك الذي 
هو موضوع التنزيل فلابد من فرض التنزيل الثاني ليتحقق الشك الذي هو 
موضوع التنزيل الأوّل - ولو بتنزيل العلم بالجعل أو تنزيل نفس الامارة منزلة 
القطع بالواقع ‏ وهذا معناه أنه لا موضوع لدلالة الاقتضاء هنا حيث إِنَّ موضوعه 
تيوت الاطلاق فى المرجبة السايقة غاية الأمر يكون لعواً من دون فوت المدلول 
الالتزامى ا صار أصل الإطلاق متوقفاً عليه فاثباته به واضح الفساد. 
ولا يمكن أن يقول يه أحل: 


بل لو كان المدلول الالتزامي عبارة عن تنزيل القطع بالجعل صغرى وكبرى 
منزلة القطع بالواقع أيضاً لم يتحقق الإطلاق لعدم القطع بالصغرى وهو الشك 
بحسب الفرض بل يقطع بالعدم ففيه مخالفة مع المناسبة المذكورة للمدلول 
الالتزامي الأوّل. 

هذا على فرض كون الملاوسة عثلية وبدلالة الافنضاءء» وأا اذا كانت عرفية 
فيتم بأحد النحوين المتقدمين, أي إِمّا بتقريب كون الواقع له أثر مستقل فيتحقق 
القطع بالواقع التنزيلي مع قطع النظر عن إطلاق دليل الحجّية فيتم بلحاظ الأثر 
الموضوعي للقطع إذا كان جزء موضوعه وإلا فالأمر أوضح. وإمّا بتقريب أن 
المنزل منزلة القطع بالواقع هو القطع بالجعل الظاهري والقطع بفعليته على تقدير 
تحقق هذا التقدير لا بالفعل أي القطع بحجيته في فيط را نا 


0-76 أضواء وآراء / ج ١‏ 
لا يقال: هذه الدلالة الالتزامية العرفية فرع إطلاق المدلول المطابقي 
للمؤدى والمفروض أخذ الشك فيه فلا موضوع لها بالتقريب الثاني. 


فإنّه يقال: الملازمة العرفية مع أصل الجعل في المدلول المطابقي لا مع 
إطلاقه كما لا يخفى. 


نعم . لو جعلنا اللازم العرفي هو تنزيل العلم بالكبرى أو الصغرى التي هي 
الغاك لل هم هذا القرسيةعو أن ماكاة فصل النسالة خير خ كيدكيا اشير اليف 
الكتاب. 


إن صاحب الدرر حمل أصل الملازمة المدعاة في الخاسية غلى أن زيل 
المؤدى منزلة الواقع يوجب كون العلم به علما بالواقع مسامحة نظير موارد خفاء 
الواسطة واثبات اثار المقيد باستصحاب القيد وبالامارة حيث يكون الموضوع 
هو المقيد بالجامع بين القيد الواقعي أو القيد التعبدي. 


ثم أشكل عليه بأَنّ هذا فرع الملازمة بين العنوانين كما في مائية هذا المائع 
وكريته فإن لازم كونه كرا ولو بالتعبد ان هذا الماء كرٌ وهذا لا يتم في المقام؛ 
إذ انس الأزم خمرية فى وبواقما أن العالى يه خلم بشم يديل لأند عن تعلق العلر 
خواء الخمرية وكانه وريد وان 8١‏ الترضوع لبي عو لنيز لتخا من القيد 
الواقعى والتعبدي بل خصوص المقيد بالقيد الواقعى» غاية الأمر الامارة أو 
ارد يقث المقيد المذكوو إذا كانت الملازمة واقعية فيدرافي الاثر. 

وأنت تعلم بأَنّ هذا التفسير خلاف مرام صاحب الكفاية » فإنّه لا يريد 
اثبات العلم بالواقع تعبداً الذي تكون نتيجته الحكومة الظاهرية واثبات الأثر 
بالتعبد بل هذا غير معقول في نفسه. لأنْ العلم بالواقع الحقيقي إن لم يكن 


كك الك 


موجوداً فيقطع بعدمه ومعه لا معنى للوجود التعبدي له فإنّه يعقل بلحاظ الأمور 
الواقعية لا العلمية. وإِنّما يريد اثبات انّ العلم الوجداني بالواقع التعبدي كالعلم 
بالواقع الحقيقي من حيث موضوعيته لذلك الأثر فتكون الحكومة بلحاظ هذا 
الجزء واقعية لا ظاهرية وهذا لا يكون إلا باستفادة تنزيل آخر واقعى» ومن دونه 
لحرومكن نونب الكت الوشوض مط ]1 تدارا النوساود عدو اعردب عايج 
بين القيد الواقعي والتعبدي لأنٌّ الجزء الأوّل وهو القطع بالخمرية غير موجود في 
المقام ووجوده يساوق تحقق كلا الجزئين. 


ومن مجموع ما تقدم اتضح أنه لا يمكن استفادة قيام الامارات مقام القطع 
الموضوعي من دليل الحجّية سواءً على مسلك جعل الطريقية أو مسلك التنزيل» 
بل قد عرفت أنّ مهم الدليل على الحجّية في الامارات المعتبرة هو السيرة 
العقلائية الممضاة شرعاً وهي دليل لبي لا يمكن أن يستفاد منه قيام الامارة مقام 
القطع الموضوعي. 

هذا كلّه إذا أريد قيامها مقام القطع الموضوعي حقيقة. أي استفادة ذلك من 
دليل الحجّية بالحكومة ونحوه بعد فرض أن الماخوذ في موضوع دليل الحكم 
والأثر المترتب عنوان القطع بخصوصه؛ وأمًا إذا أريد قيامها مقام القطع 
الموضوعي بالورود أي بمعنى كون الموضوع من أوّل الأمر بحسب لسان دليل 
حكم القطع الموضوعي هو جامع الحجة الأعم من الوجداني والتعبدي ‏ وهذا 
ما سلكه وأراده جملة من المحققين في المقام وإن لم يكن بالدقة من قيام الامارة 
مقام القطع في الموضوعية إِلّا بضرب من المسامحة - فلا إشكال فيه كبروياً 
ويكون التمسك فيه بدليل الأثر الموضوعي لا بدليل حجّية الامارة بحيث يتم 
اللطلوي وق قوظى ناعقي ايا 3 لمناى :لم كالسيرة الكاة ةا 
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إلا أنّ السيد الشهيد : اعترض على ذلك -تبعاً للاصفهاني :2 -بأنّهِإنّما ينتج 
ترتب الأثر الموضوعي على الامارة فيما إذاكان لمؤذى الأمازة أثر شرعي. آخر 
مستقل يكون المؤدَّى تمام الموضوع له لكي تثبت حجّية الامارة بلحاظه فتقوم 
مقام القطع في الأثر الموضوعي ؛ لأنّ الموضوع إِنّما هو الحجة ولا حجّية من 
ذوى أثر على النؤةق. 

وكأ صاحب الدرر يك اعترف بالاشكال في خصوص ما إذا كان القطع 
تمام الموضوع للأثرء دون ما إذا كان جزء الموضوع مع كون الواقع جزئه 
الآخر؛ لكفاية كونه ذا أثر تعليقي. بمعنى أنه لو انظم إلى الباقي يترتب عليه 
الاق الشرعى. 

والتحقيق: أنّنا تارة نستظهر من دليل الأثر الموضوعي أنّ موضوعه الحجة 
الشأنية أي ما يكون كاشفاً ومثبتاً لمتعلقه في نفسه - بحيث إذا كان القطع تمام 
الموضوع ولم يكن للواقع أي أثر ترتّب الأثر أيضأ - وأخرى نستظهر ارادة 
الحجة الفعلية» فعلى الأُوّل لا ينبغي الاشكال في ترتب أثر القطع الموضوعي 
مطلفاء أي في الضور العلاك #وعلى الثاثي ينيك في الضورفيق الأخير فين لا 
الأولى لا في الامارة ولا القطع بنفس النكتة المبينة في هامش الكتاب مع اضافة 
توضيح حاصله: إِنّ المراد من أخذ القطع بما هو حجة في موضوع الأثر لا يمكن 
أور براه عذ أكن سكع اليسطفنة أو طريقيته الذاتية في موضوع الأثر وإلا لما 
قامت مقامه الامارة بل يراد به أخذه بما هو منجز لحكم شرعي وحينئذٍ لو أخذ 
في موضوع ذلك الأثر المنجزية الفعلية بقطع النظر عن الأثر الموضوعي فلا 
يترتب ذلك الأثر حتى بالقطع إلا إذا كان هناك أثر آخر يكون الواقع تمام 
الموضوع فيه وإن أخذت المنجزية الفعلية ولو بلحاظ نفس هذا الأثر على نحو 


التصري شان 


القضية الشرطية اللولائية كى لا يلزم الدور _كانت الامارة حجة كذلك؛ فلا فرق 
من هذه الناحية بين القطع والامارة. 

وكأ السيد الأستناذ 5 أشار إلى هذا البحعت شمن التتبيذ العا .من التتبيهات 
العلكية كنا له يخفى . 


لع اله يمكن بناء على مسلك القؤيل أيضا تصحيح قيام الامارة مقام القطع 
الموضوعي الذي يكون تمام الموضوع ولا يكون للمؤدى اي اثر لا بنحو 
التمامية ولا الجزئية بأحد بيانين: 


-١‏ أن يكون التنزيل المفاد بالمدلول الالترامي لأزماً لقنؤيل المؤدى.منولة 


الواقع بنحو القضية الشرطية والشأنية أي لو كان للواقع أثر كان يترتب بالامارة. 
والشرطية صادقة ولو لم تصدق الفعلية. 


؟ - أن يدّعى الملازمة بين الجعلين بمعنى أَنّ بوت المؤدى بالامارة في 
الجملة ولو في غير هذا المورد يلازم قيامها مقام القطع الموضوعي. 

وكلنا الكشفين عاسب اللاومة يشريبها انزف ل التقلىء إذ العررف لا يرك 
دخلا لعرديب أثر اشر على المؤذى يكون أجنيياً هن الأثر الموضوعى فى 
ترتيب أثر القطع الموضوعي ولو كان في مورده فإذا كان ملاك للملازمة فهو مع 
ثبوت المؤدّى في الجملة سواءً في مورد أثر القطع الموضوعي أم غيره. 

ص 947 قوله: (7- ويتضح على ضوء...). 


هذا الاشكال النقضي على مسلك الميرزا النائيني يك في الاستصحابين 
المتعارضين يمكن لمدرسة الميززا الابنابة عليه: بأنّ الأمر بالنسبة إلى الأثر 


0 
/ ىج 


الموضوعي وهو جواز الافتاء بالواقع وإن كان كذلك إلا أنه سوف يحصل 
المحذور بلحاظ حرمة الكذب الذي موضوعه الواقع حيث يعلم بأنّ أخذ 
الافتائين يكون كذباً وهو محرم. 


وإن شئت قلت: إذا أريد الافتاء بالحكمين الظاهريين فهو فرع حجَّية 
الامارتين أو الاستصحابين بلحاظ المؤدى والأثر الواقعي» والمفروض 
التعارض والتساقط بلحاظه. 


وإن أريد الافتاء بالحكمين الواقعيين فمن ناحية حرمة الافتاء بلا علم - التي 
قي حرمة أخرى غير حرمة الكذب - وإن لم يكن محذور لتحقق موضوعه 
حقيقة وبالحكومة الواقعية في الطرفين إلا أن سوف يبتلي بمحذور حرمة 
الكذب؛ لأنّه يعلم بأنّ أحد الافتائين خلاف الواقع ودليل 2 الاسناد والافتاء 
بالعلم الأعم من الواقعي والتعبدي يجوز الافتاء من ناحيته, أي من ناحية الحرمة 
المذكورة لا من كل الجهات فلو استلزم ذلك في مورد الابتلاء بحرمة الكذب 
حرم الافتاء بملاكهاء وفي المقام حيث يعلم أنّ أحد الافتائين كذب فيتشكل علم 
اا 


نعو سائز الآثار الموضوعية يمكن ترتييهاء كجواز'الأقفداء مغلا إذا عسلم 
أن قيدأ أو غمرواً فاسق وكانا سمحن الغدالة وكان العلم بالعداله جما 
الموضوع لجواز الاقتداء» نوو الداع يكل انعد مللكيااا لكونه معلوم العدالة 
تعبداًء حيث لا تنافي بين العلم الوجداني بفسق أحدهما والعلمين التعبديين 
فافيماسى سيك رمي اكازيسا البوسود روه سالة راقو به أسسياب هذا 
المملف: 


لكك 50 


ص 49 قوله: (وأمًا القسم الثالث ‏ وهو أخذ القطع بحكم فى موضوع 
حكم ممائل...). 

لا يصمٌ ربط البحث في مسألة أخذ القطع بالحكم في موضوع حكم آخر 
مماثل بما تقدم في بحث التجري من اشكال اللغوية في جعل الحرمة للتجري 
كما فعل في الدورة الأولى + ولهذا لخيرد هذا الاشكال على السيد الخوئي 8 
قات ناكا كد فى العقاء وم نه التبدل الملاكو ترطي شرل بتري واستيدالة 
حرمة التجري في البحث السابق والوجه في ذلك: أن الحرمة للتجري والمعصية 
كان فسن الملاك الأذل لأببللاك سديذ »ومن هنا كان يأتي اشكال اللغوية في 
المحركية المولوية مع جوابه المتقدم هناك, وأمّا هنا فالمفروض ثبوت حرمة 
أخرى وبملاك آخر في القطع بالحرمة الأولى الممائلة بحسب الفرض فلا لغوية 
في المحركية المولوية. 

كما أنّ الجواب المذكور لدفع شبهة استحالة التأكّد يمكن المناقشة فيه بِأَنّ 
الطولية فى المقام وإن لم تكن من باب العلية والمعلولية ليستحيل وجودهما 
1000 الك أو هناك ماوكا شر غير الذلكاو البطاولية رعشي انسيعالة وبجدة 
الارادتين أو الكراهتين في المقام وهو لزوم تعلّق الارادة أو الكراهة شمن 0 
إحداهما بحسب الفرض متعلقة بالأخرى فلو اتحدتا في وجود واحد مؤكد لزم 
تعلقها بنفسها وهو محال. 


والجواب على هذه الشبهة يكون بتوضيح أن الارادة الثانية ليست متعلقة 
بالارادة الأولى» بل بلحاظها وعنواتهاء فيكون الفعل المعنون بالعنوانين العنوان 
الواقعى له وعنوان كونه معلوم الحكم متعلقا لارادة أو كراهة قنيزيدة ايده 
قاذ محدور اصلة. 


أضة اقرز ا م 
1/ ع ف ىج 


ص 231١١‏ قوله:( وأا القسم الرابع وهو أخذ القطع بالحكم فى موضوع 


استحالة أخذ القطع بالحكم في موضوع شخصه يمكن أن يبيّن بخمسة 
وجوه: 


-١‏ برهان الدور في الحكم ولزوم توقف الحكم على نفسه. وهذا هو برهان 
العلامة وجواية كبا هو فى الكتاب. 


؟ - برهان الدور في مرحلة وصول الحكم. وهذا هو برهان الميرزا 
النائيني يي وهو صحيح بلحاظ المجعول الفعلي لا الجعل, أي إذا أخذ العلم 
بالمجعول الفعلي - والذي هو أمر تصوري في الموضوع. وأمًا إذا أخذ العلم 
بالكبرى والصغرى فلا محذور. 

7'- برهان لزوم الخلف بحسب نظر المكلف ؛ لأنّ القاطع يرى مقطوع قطعه 
ابتاً بقطع النظر عن قطعه وفي رتبة متقدمة عليه بالطبع فكونه متوقفاً عليه خلف 
هذا النظر وهو تهافت, ولعل هذا هو مقصود من قال بلزوم تقدم المتأخر بالطبع 
كالمحقق الأصفهاني يَيك. وهذا هو البرهان المقبول عند السيد الشهيد يي مع 
سابقه . وهذه البراهين الثلاثئة مرتبطة بمرحلة المكلف واستحالة فعلية الحكم فى 
حقه. فتكون الاستحالة في المجعول الفعلي بالأصالة وفي الجعل بالتبع. ْ 


- برهان اللغوية؛ لأنّ غير القاطع لا حكم له والقاطع يتحرك بقطعه 
فلا محركيّة لمثل هذا الجعل. وقد أشكل عليه السيد الشهيد ي بأنّه لا لغوية في 
مرحلة الجعل لو فرض عدم المحذور في مرحلة الوصول إذ يكون حاله حال 
سائر الجعول من حيث كون جعلها من موجبات وصولها. 


غلك 50 


وقد يقال: إِنّ هذا الجواب غير تام لأنّ الوصول بعد أن كان في المقام شرطاً 
فى فعلية الملاك والتكليك فلا وه لاجعله لكن يوصل فيتسقق الملاك. وهذا 
يحل الأتكام عن المتتروطة بالكل قا عدم دايا قيرع المالاك شال 
المولى بخلاف المقام. 

والجواب: أنّ العلم قد يكون من شرائط التحقق لا الاتصاف. وإِنّما أخذ قيداً 
في موضوع الحكم؛ لعدم القدرة عليه أو لأيّ سبب آخر. فهذا الاشكال غير 


4- برهان لزوم التهافت والخلف بحسب نظر المولى في مرحلة الجعل وهذا 
ظاهر عبائر مدرسة الميرزا النائيني ‏ بتقريب أن الجاعل يرى الموضوع 
مفروض الوجود ومفروغاً عنه فإذا أذ العلم بشخص الحكم الذي يريد جعله 
في الموضوع مفروغاً عنه مسبقاً فكيف يجعله مرة أخرى؟ 


والجواب: أوَلاً ‏ أَنّ المفروغ عنه العلم بالحكم لا نفس الحكم وفرض العلم 
بالحكم يستلزم فرض المعلوم بالذات لا المعلوم بالعرض؛ لأنّه ليس قيداً له إلا 
إذا كان الواقع جزء الموضوع وقد تقدم ابطاله. 


وثانياً - يمكن أن يأخذ العلم بالحكم بنحو القضية الشرطية أي من لو جعل 
الحكم أصبح عالماً فلا يكون الموضوع المفروغ عنه في الجعل من يفرض عالماً 
بالفعل ليلزم التهافت بل الموضوع فرض الملازمة وصدقها لا يستلزم فرض 
صدق جزاءها وهو العلم بالحكم. 

وبعبارة أخرى: بهذا النظر لا يكون الحكم مأخوذاً في الموضوع بنحو فعلي 
فأروعا غنة ليكوع راتفا عن افكاق عله واتشاثه 


/ أضواء وآراء / ج ١‏ 
ص 2٠١9©‏ قوله:( ثْمَإِنَ المحقق النائينى يي بعد أن بنى على استحالة ... ) . 
بق أجل التوضل إلى تتيجة تقبيد الحكم بالعلم يه وعد مسلكان: 
تلك الفيرزا التاقيسى 5 مس الجدل + 
كا مسلك المحقّق العراقي بيع الحصة التوأم . 

وكلا المسلكين لا يختصان بالمقام بل طبّقا أيضاً فى مبحث التعبدي 
والتوصلي , فبلحاظ جميع القيود الطولية الثانوية يقال بنتيجة التقيبد بأأحد هذين 
التعوية هواة فى ذلك قيوة اليهوي والتكليك كمافى النقاء أرقيوه الواجب 
كما في قصد الأمر. ولا يلزم محذور اجتماع الوجوبين من مسلك متمم الجعل 
لما تقدم من أنّ روح الجعلين ومباديهما واحدة والامتناع بلحاظها لا بلحاظ 
بولق اللجعل و الاعياو: 


وقد أورة السيد الأستاذ #5 على مسلك الثائينق 4 فى الدورة السابقة: 


إلا 


أوٌلاً - أن الجعل الأوّل لابد وأن يكون مطلقاً لأنّ التقابل بين الاطلاق والتقييد 
تايا الستييوالايجاي افا ةا ابعال احدهناعي اللكرووهذا اسكال ينات 

وقد رجع عنه في الدورة الثانية بأنّ هذا الإطلاق لا يمكن أن يكشف عن 
إطلاق روح الحكم ومباديه لكونه ضرورياً. فلا فائدة في مثل هذا الإطلاق. 

لايقال: كماذكر السيد الخائرىش عنا كس كما مهيل الخد الف باسك 
في موضوعه في الحكم بمعنى الجعل يستحيل ذلك في روح الحكم أعني 
الشوق. وهذا يعنى أن فرض وجود الحكم ومباديه يساوق فرض اطلاقه وعدم 


دخل قيد العلم به فيه. فلا نحتاج إلى الإطلاق في الجعل. 


التصري 5 


فإنه يقال الشوق والحب والارادة من الصفات الحقيقية التكوينية وليست 
من قبيل الجعل الذي هو أمر اختياري . والمفروض أنه لا استحالة في نفس تعلق 
الحكم أو الشوق بالعالم به وإنّما المحذور فى مرحلة فعلية وصوله إلى المكلف 
وهو مانع عن تحقق الجعل الذي هو فعل اختياري للمولى وليس مانعاً عن 
العوق واقد يد فاته قد يسلق بأمن ستتعيل فى شه على أله ليس يستحيل ؟ 
إذ يعقل أن يكون الشوق والملاك فيمن علم بفعلية الحكم في حق نفسه ولو من 
باب الجهل المركب وتصور أَنّ الحكم مطلق ثابت بقطع النظر عن قطعه على كل 
أحد وهذا وإ كان ماتعا عن لعفل العريسه لك لسن ناضا هن القتوى وضلى 
الارادة به؛ لأَنّه أمر تكويني قهري ء وهذا يعني أَنّه لو احتملنا تقيد الحكم بحسب 
مباديه وروحه بالعالم بفعليته ‏ لا العالم بجعله لم يكن بالامكان نفي احتمال 
دخالة ذلك بالاطلاق في أدلّة الأحكام للعلم بكونها مطلقة من هذه الناحية 
الحكم لا مجرد جعله فقد يتصور أَنّهِ على هذا ينحصر الوجه فى اثبات الحكم فى 
حق الجاهل بفعليته بقاعدة الاشتراك. 


وثاتبا ين الجعل المكب شيبقى مهملا بالنسبَة إلى نفسه فلو فورض أن قعلية 
الحكم كانت مشروطة بالعلم بتمام المجعول لم يكن يمكن للمولى التوصل إلى 
غرطه للزوم السلسل: 

وقد رجع عنه في الدورة الثانية ولعلّه لعدم صحته؛ لأنّ المراد من أخذ العلم 
بحسب الفرض أخذ العلم بالحكم الفعلي وهو إِنْما يكون بلحاظ روح الحكم 
ومباديه لا بلحاظ مجرد الجعل والاعتبار والمفروض أنه بلحاظ مرحلة روح 
الحكم ومباديه لا يوجد إلا حكم واحد لا أحكام عديدة وتعدد الجعل ليس إلا 


0 
/ صواء واراء / جح 


مجرد تفئن فى مرحلة الاعتبار للتخلص عن المحذور فبأخذ العلم بالجعل الأُوّل 
في الجعل المتمم يكون المولى واصلاً إلى غرضه وهو إمكان جعل الحكم على 


العالم به أي بروحه ومباديه. 


والصحيح : ما ذكره السيد الشهيد بيك مختصراً في الدورة السابقة ومفصلاً في 
هذه الدورة» وتتلخص في ثلاث تقاط . إذا أريد من الحكم المجعول الفعلي لا 
الجعل المهمل وإلَا لم نكن بحاجة إلى مسلك المتمم لما سيأتي من امكان العلم 
بالجعل في فعلية المجعول -: 

١‏ - عدم الحاجة إلى متمم الجعل ؛ لأنّ الجعل الأوّل إذا كان فى قوة الجزئية 
بعش بالشيدوا كار فر و السالت فر وى بالاطاذى ادس جد إن الول 
المتمم على التقديرين بل على أحدهما فقط وإن كان مهملاً فلا يتحقق موضوع 
الجعل الثاني أصلاً. 


١‏ - لا يعقل تحقق موضوع الجعل المتمم ؛ لأنّ الجعل الأُوّل لا يعقل أن يكون 
في قوّة الكلية؛ لأنّ المهملة لا يمكن أن تكون كلية ؛ لأنّها فرع الإطلاق ونكتة 
السريان» فيتردد بين أن تكون في قوّة الجزئية أو غير منطبقة على الخارج 
أصلاًء والأوّل مستلزم لنفس محذور الدور؛ لأنّ المراد بالجزئية هنا فرض العلم 
بالمجعول في الجعل الأول والعلم به فرع العلم بتحقق موضوعه المتيقن والذي 
هو نفس فرض العلم به. فيتوقف العلم به على العلم به. والثاني يستلزم عدم 
تحقق موضوع الجعل الثاني» فالحاصل : الجعل المتمم غير معقول ؛ لعدم إمكان 
تحقق موضوعه. 


7- إِنّ المهملة في خصوص المقام يستحيل أن تكون في قوة الجزئية ؛ لأنّ 


لك 55 


انطباق الطبيعة على المقيد إمّا بأخذه قيداً فيها أو بعدم أخذ عدمه قيداًء وكلاهما 
في المقام محال بحسب مسالكهم. فيستحيل انطباق الطبيعة على المقيد في 
المقام. وهذا معناه أَنّ المهملة في المقام مستحيلة الانطباق على الخارجء بل 
ويستحيل انطباقها في الخارج من ناحية استحالة تحقق موضوعها كما ذكر في 
الاشكال السابق . ومعه يستحيل جعل الحكم عليها ولو مهملاً. لوضوح أنّ جعله 
إنّما يكون بلحاظ انطباقها على الخارج ولو ضمن الجزئية» وهذا بحسب الحقيقة 
اشكال ينات على الجعل الول 

وأمّا مسلك المحقّق العراقي يي وهو جعل الحكم على الحصة التوأم مع العلم 
بالحكم ففيه : 

أوّلاً - عدم معقولية الحصة التوأم في باب المفاهيم وإِنّما تعقل فى الوجودات 
الخارجة كنا ذكرها وهار . 

وثانياً - الاستحالة في المقام لم تكن بلحاظ عالم الجعل كما في قصد الأمر 
بل بلحاظ عالم فعلية وصول المجعول. فلو سلمنا امكان أخذ العلم بالحكم قيداً 
وشرطاً فيه يتحو الخطة التوآم والعتوان المشير إلى الخضة الخاصة فى المرعية 
السابقة إلا أنه حيث لا يوجد أي عنوان لتلك الخضة غير عنوان العلم به فيبقى 
محذور عدم امكان وصول مثل هذا الحكم إلى المكلف في مرحلة الفعلية للزوم 
الدون على ماله كما لا يكف 

وهكذا اتضح عدم تمامية المسلكين المذكورين. 


والصحيح: امكان أخذ العلم بالحكم بمعنى الجعل في موضوع فعلية مجعوله 
ولا محذور فيه ؛ لتعددهما سواءً قلنا بأَنّ المجعول أمر حقيقي تصديقي أو وهمي 


ا 
/ 20 


تصوري لأنّ الجعل تصوراً غير المجعول. 


وما ذكروقن الدراسات "١‏ امن أن العلى بالبعل إن أريديه الجعل قير العامل 
الدال فالعق د ل انط مص لهال يكن قد كاسن اذل الالى ولينى يفن لخد 
الحكم في موضوع شخصه. وإن أريد العلم بالجعل الشامل للعالم لزم المحذور؛ 
لأنّ العلم بشمول الجعل فرع العلم بموضوعه الذي هو نفس العلم المذكور. 
فتوقف العلم بالحكم على العلم به. 

مدفوع: بان الشمول وعدم الشمول من بخصوصياك واتقسامات المجعول 
لا الجعل؛ فإنّه انشاء جزئي لقضية اعتبارية تصورية, ولا معنى لاتصافه 
بالشمول وعدم الشمول إلا بالتبع » فلا اشكال في امكان حصول العلم به كما أن 
المنشأ به قد أخذ في موضوعه مفهوم العالم بالحكم . فيمكن أن يعلم المكلف بأنّ 
المولى قد أنشأ وجعل وجوب التمام على العالم به بنحو القضية الحقيقية, 
وبنفس هذا العلم يصبح موضوعاً لمجعول ذلك الجعل فيحصل له في طول ذلك 
علم بشمول الجعل له؛ أو قل علم بالمجعول الفعلي سواءً اعتبرناه أمراً حقيقياً 
حدنا أدنصورياً يسنا 1 


فالحاصل : العلم بالانطباق والشمول غير العلم بالجعل بمعنى القضية الحقيقة 
المجعولة على طبيعي العالم بالجعل؛ ولهذا قد يعلم الإنسان بالقضية الحقيقية 
ويغفل عن انطباقها على مصداق أو على نفسه, وهذا واضح. 

وقد يقال: إِنّ هذا غاية ما يفيد امكان نفى تقيد الأحكام بصورة العلم بجعلها 


(1) دراسات فى علم الأصول ج ". 


لتك 5 


بالعساقء باطلاق أدلنها بلا حابة إلى أدلة اشتراك العالم والجاهل في الحكم أمًا 
إذا احتمل تقيد الحكم بالعلم بالمجعول بأن فرض احتمال دخالة العلم بالمجعول 
الفعلي في فعلية الحكم وفعلية ملاكه فلا يمكن نفيه بالاطلاق في دليل الحكم. 
لأنّ الأطللاق وإن كان متعيباً هنا بتاة على .ما تقده :من اله كلما ابشحال التشيد 
تعين الإطلاق. إلا أنه إطلاق غير كاشف عن إطلاق مبادئ الحكم وروحه -كما 
أشرنا فيما سبق - والمهم اثبات إطلاق روح الحكم في حق الجاهل بالحكم 
القغلى كما أنه اذا كان عرض الفولن فى القبيد المذكور قلا ومكته أهشذه 
والتوصل إليه. 1 

وهذ | الاشكال يكن العواب عليه .ا حدر وجييد 

الأوّل: أَنْهِ يكفي إطلاق الخطاب بلحاظ أخذ العلم بالجعل لاثبات إطلاق 
روح الحكم ومباديه في حق الجاهل؛ لأنّ الغرض لو كان مختصاً بالعالم 
بالمجعول الفعلي فالمولى وإن كان لا يتمكن من أخذ العلم بالمجعول الفعلي في 
موضوع شكمد لكنه يتمكن من أخذما ساويه ويساوقه وه و أخذ العلم بالجخل 
النساوق 'لاغة العلى بالكبرق والصغرى: والذى يدر ادس العلم بالميحمول التعلي 
ذاتماء والمقروضن امكان آخل التلى بالجعل ب الكسرف د والسعيطن الله 
بالصغرى من ناحية هذا القيد لا محالة فيكون ملازماً مع العلم بالمجعولء وهذا 
ينتج نفس الدائرة من التقييد التي ينتجها أخذ العلم بالمجعول الفعلي وإن كانا 
قيدين متباينين عنواناً» فعدم أخذه يكشف لا محالة عن إطلاق المبادئ للحكم 
فى حق الجاهل كالعالم وهو المقصود من اطلاقات أدلّة الأحكام . كما أَنّهِ إذاكان 
5 في المقيد أمكن أخذ القيد الملازم معه. فحال أخذ العلم بالجعل حال 
أخذ العلم بالمجعول الفعلي اطلاقاً وتقييداً. 


أ او ا م 
/ ا 0 


تغبر الا يمكن 1 ممشكفق ون ا حم يخ اعد اله إن يعتواة ن ملازمه في 
الملاك لاد هذا لا ربط له بأصل الحكم وحدود اطلاقا وتظييد ا توا لاير قط 
بمركز ما فيه الملاك ومصلحة الأحكام. وليست الخطابات متكفلة لها بهذه الدقّة 


وإن فقت قلنقه الداغرفا لأقرق بر التحري المذكوريع من الييل بحسب 
النتيجة فيتجٌ الاطلاق النافى لدخل العلم بالمجعول الفعلى أيضاً عرفاً. 


الثانى : أن التقييد بلحاظ الجعل وإن فرض غير ممكن إلا أَنّه بلحاظ المبادئ 
دان عاك التشلحة والتقس ةيل الاراد#الكزاية ى نكم يعبت الترضن 
باعتبارهما أمرين تكوينيين يمكن تعلقهما بغير المقدور أيضاًء كما أَنّهما ليسا 
أمرين انشائيين ليرتفعا باللغوية ونحو ذلك, فيمكن ابراز تقيدهما حينئذ بالعلم 
بالحكم بمعتى الارادة لا الجعل» خصوصاً إذا كان العلم بالمجعول شرطأ لتحقق 
الملاك لا للاتصاف به. وإِنّما يؤخذ شرطاً في الوجوب والتصدّي المولوي لكونه 
غير اختياري مثلاًء فيمكن للمولى أخذ ذلك قيداً في الحكم بمعنى المجعول 
الانشائي. فير تفع الدور أو التهافت في مرحلة الوصول», ويكون الجعل المذكور 
بنفسه كاشفا عن تعلق الارادة والمبادئ بالعالم بهما. 


وبهذا ينطع 0 اشكال الدور 0 ف اه لل بالحكم في 
النشريهات التقاكرة والقرعية, 

ثم نهم ناقشوا في كون مثال الجهر والاخفات أو القصر والتمام من مصاديق 
هذا البحث بدعوى أنّ ظاهر الشهيد استحقاق الجاهل القصر للعقوبة وهو ينافي 


لسري 550 


كون الحكم به مشروطاً بالعلم به؛ إذ رفع الموضوع لا يكون موجباً للعقوبة 
ويمكن أن تضيف شاهداً آخر لما ذكروة وراموه وهو ازوم القضاء تماماً حتى إذا 
كان جاهلاً حين الأداء تقصيراً وكذلك الجهر والاخفات, فجعلوا المقام من موارد 
جعل البدل المفوّت لباقي المصلحة والذي هو نوع من الإجزاء. 

إلا أن ما ذكروه غاية ما يبت عدم كون التكليف بالقصر على المسافر مغلا 
مشروطأً بالعلم به إلا أن صحّة التمام عليه مشروطة به لا محالة؛ فالبدل المجعول 
في موارد الحكم بالصحّة يكون مشروطاً بالعلم به؛ ولهذا لا يصمّ من غيره 
فيكو سو سخريات هذا البسم: 


فو انوا زا 8 
/ د ا 


الموافقة الالتزامية 

ص 21١١7”‏ قوله: (الجهة الخامسة:...). 
الأولى جعل منهج البحث كما يلي: 

الآمر'الأؤل- فى .معت بوتجوب الالترام» 

الأمر الثانى - في الدليل على وجوبه عقلاً أو شرعاً. 

الأمر الغالثك فى مائعية السخالفة القطعية الالترامية خن جريان الأضول فى 
أطراف العلم الإجمالي الذي لا مخالفة قطعية عملية له كموارد الدوران بين 
المحذورين ونحوه. 

وهنا تقريبان ومسلكان للمانعية بناءً على ثبوت وجوب الالتزام عقلاً أو 

١‏ - مانعية نفس المخالفة الالتزامية القطعية كالعملية القطعية عن جريان 


الأصول للزوم التناقض. وجوابه ما في الكتاب في جواب التقريبين الأوّل 
والثاني. 

؟ - مانعية المخالفة الالتزامية لكونها ترجع إلى مخالفة قطعية عملية للتكليف 
بوجوب الالتزامء ولا فرق من هذه الناحية في المانعية بين تكليف وتكليف. 


والحواب:؛ أنه تارة نبني على حرمة الالتزام بما لا يعلم أنه من الدين ولو كان 
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منه وأقعاً لكونه نوعاً من التشريع أو الاسناد المحرم كما هو الصحيح -وأخرى 
تبت على أن الفخرم نهو الاسناد أو الالتزام يما لنين :من الددين :واقعاً. 


فعلى الأول معناه أن وجوب الالتزام مقيد موضوعاً بالتكليف المعلوم 
لا الواقعي وإلا لزم التناقض مع حرمة التشريع. ومعه لا وجوب للالتزام في 
موارد العلم الإجمالي إلا بالمقدار المعلوم الإجمالي ولا يجوز الالتزام بشيء من 
الطرفين لكونه تشريعاً محرماً فلا موضوع لجريان الأصول فيهما بلحاظ هذا 
الأثر والالتزام بالعنوان الإجمالي ممكن ؛ لأنْهِ عنوان ثالث غير الطرفين تفصيلاً 
وهذا واضح. 

وعلى الثاني يلزم الدوران بين المحذورين ‏ وجوب الالتزام وحرمة التشريع 
- في الالتزام بكل مشكوك بحسب الحقيقة» وفي المقام لو التزم بكل من 
الوجوب والحرمة لو أمكن ذلك _أو ترك الالتزام بهما معاً كانت مخالفة قطعية 
لأحد الحكمين ومخالفة كذلك للآخر وهنا ذكر صاحب الكفاية وقوع التزاحم 
بين التكليفين وسقوط وجوب الالتزام على القول به في مثل المقام ولو لقصور 
دليله» وهذا جواب صحيح أيضاً على تقدير قبول المبنى» مضافاً إلى الجواب 
المذكور في الكتاب من عدم منع ذلك عن ججريان الأصول بلحاظ العمل 
القاريضي »لآ كلا منيما تكليقه تل غع الأكن كا تقض المنداعة 
عندئذ هو التوسط في التنجيزء أي اختيار المخالفة الاحتمالية بالالتزام بأحد 
الطرفين لا كليهما على ما سيا تي في بحث الدوران بين المحذورين. هذا اجمال 
البحث. 


ثمٌ إن كان ينبغى جعل هذا البحث بعد منجزية العلم الإجمالى ؛ لأنّه بحسب 


0 
/ ا 0 


العقيقة اسكال على جريان الأصول فى ماه الأطراف حص إذا لم يلزة نه 
مخالفة عملية < انا لداد متسوبي إلى ناركن ب ولكن يقدم جرياً مع منهج 
الكفاية. فالبحث هنا عن وجوب الالتزام ومانعية المخالفة الالتزامية عن جريان 
الأصول في تمام الأطراف. وفيما يلي نورد تفصيل هذا البحث ضمن أمور: 


الأمر الأوّل: في إثبات أنّ الالتزام غير اليقين وغير الاظهار والابراز بل هو 
قفل عق أقغال الجوائح وليس انفعالاً أو عرضاً كالعلم والحب. وحقيقته إِمّا أن 
يكون فغلاً تكوينياً نباشرياً للنفس كالتويجه والالتفات ويتترع منه الخضوع 
والتسليم أو أَنّه فعل اعتباري انشائي وهو نحو من التعهد والقرار والبناء بين 
الإنسان ونفسه نظير القرارات والتعهدات مع الآخرين بشهادة الوجدان وبدليل 
حرمة التشريع والدينوتة يما ليمن من الدين علئ أندمن الدين الذي لا إشكال فيد 
فقهياً كما لا اشكال في أَنّه غير العلم وغير حرمة الكذب . فما في تهذيب الأصول 
من انكار وجود موضوع لأصل هذا البحث غير فني. 

الأمر الثانى : في تصوير كيفية مانعية وجوب الالتزام عن جريان الأأصول في 
تمام الأطراف» وذلك بأحد نيانات: ْ 


١‏ - عدم عقلائية الالتزام بالنقيضين التزاماً جدياً. ولازم جريان الأصول في 
تمام الأطراف ذلك. ولزوم الالتزام بمفادها مع الواقع المعلوم بالاجمال اللازم 
التزامه؛ وهو مانع عن إطلاق دليل الأصل لتمام الأطراف فإنّ المانع العقلائي 
كالنقاى ول سوق يا | الإرخيض قن المكالتة الغملية ايها حوره عقاض.: 


١‏ - عدم عقلائية الالتزام بالواقع المعلوم بالاجمال مع لزوم الجري العملي في 
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الطرفين بنحو يناقض ذلك الالتزام فإنّه أيضاً غير عقلائي . 


وفيه: ما في الكتاب من المنع عن ذلك فَإنّ الالتزام غير العمل خصوصاً إذا 
كان احماليا والموقف العملي تفصيلي في الطرفين. 

”- لزوم المخالفة العملية لتكليف الزامي منجز غاية الأمر متعلقه من أفعال 
الجوانح لا الجوارح وغذا لبس بفارق لآن الميزان قبح الترخيص في المعصية 
مواء كاقت حا رعملة ار حاف فتكرم هرا لالا حي ل في تمام الأطراف دائماً 
مؤدياً إلى مخالفة عملية » غاية الأمر قد يؤدي إلى مخالفتين عمليتين والترخيص 
في معصيتين كما في موارد امكان المخالفة العملية القطعية. وقد يؤدي إلى 
ملفل انعوة غواة وا قسن ف فضي راعدة وفك كل سال يكون ذلك 
مانعاً عن جريانها. 1 


وجه اللزوم: أنّ الأصول في تمام الأطراف تنفي الحكم الواقعي في الطرفين 
مع العلم بوجوده في أحدهما ووجوب الالتزام به» فبنفيه ظاهراً وتعبداً يرخص 
في عدم الالتزام به رأسا وهو معصية معلومة, وهذا هو التقريب الفني. 

الأمر الثالث: في تحقيق حال المانعية بصيغتها الفنية المتقدمة؛ وهو متوقف 
على ملاحظة المحتملات فى وجوب الالتزام فإنّهِ تارة نفترض أنه تكليف عقلى 
من شؤون باب الاطاعة والاتقياد لأوامر المولى» وأخرى يفترض أنه تكليف 
شرعي » وعلى كل منهما تارة يكون موضوعه الالتزام بالتكليف الواصل وصولا 
كدر راد من أَكْد قيد الوصول وعدم الأكفاء يمطلق التكليك المشهر 
لوضوح عدم جواز الالتزام بالواقع المنجز في موارد الشبهات قبل الفحص أو 
الشك في الامتئال -وأخرى الواصل ولو لم يكن منجزاً وثالثة الواقع سواءً وصل 


أم لم يصل » فالأقسام ستة. إلا أَنّ اثنين منها غير محتمل في نفسه وهو أن يكون 
الوجوب عقلياً وعلى الواقع ؛ فإنٌ العقل إذا حكم بالالتزام فإنّما يحكم به من باب 
الاتقياد والطاعة للمولى والمفروض أخذ الوصول تمام الموضوع في حق الطاعة 
والمولوية - خصوصاً إذا قلنا بحرمة التشريع عقلاً - كما أنّ الوجوب إذا كان 
شرعياً فلا يحتمل أن يكون موضوعه خصوص التكليف المنجز بما هو منجز 
فتبقى أقسام أربعة لابد من ملاحظتها: 

الله أن يكو الجوي عقلياً وترظوعه ما تعر ين الدكليك» وقد بيخ 
حكمه فى الكتاب بما لا مزيد عليه. 


الفا أن يكوج عقلياً ومورضوعة التكليقي الرإصل فيكون فى عرض 
الميددي الظلية راع بغ » االنولها للنتكاليك كي الالراسة» أى بيجتب االالتراء 
بمقدار ما وصل من التكاليف ؛ لأنّ الوصول تمام الموضوع لحكم العقل بالانقياد 
والاطاعة, وهنا أيضاً يتم ما ذكر في الكتاب, وهو تام على كلا المسلكين في 
باب العلم من أَنّهِ متعلق بالواقع أو الجاية إذ لا اشكال في أن الشيورة الذهنية 
المعلومة بالاجمال غير المعلومة بالتفصيل في الذهن كما أن جريان الأصول في 


فمعلوم لا شك فيه ليكون مجرى الأصل لا بالمطابقة ولا بالملازمة» أمّا الأول 
فواضح. وما الثاني فلأنَ نفي الفردين لا يلازم نفي العلم بالجامع الذي هو 
موضوع هذا الحكم العقلي وإِنّما يلزم منه نفي واقع الجامع تعبداً على القول 
بالأصل المثبت, وهو لا ينافي العلم به وجداناً. فالمسألة غير مربوطة بنكتة 
الأضل المقية: 
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لا يقال: بناء على عموم الوضول للتعيدي فإذا جرى استضحاب التجاسة 
في الطرفين لزم الالتزام بالنجاسة الواقعية في الطرفين معاً وهو ينافي الالتزام 
طيارة اخدها ولو بالعنوان الإجمالي الجامعي بملاك التناقض العقلائي المتقدم 

فإنه يقال: هذا لا وجه له بناءً على القول بالوجوب العقلى ؛ لأنّ الوصول 
التعبدي إِنّما يفيد لتوسعة موضوع الأحكام الشرعية لا العقلية كما تقدم مفصلاً 
في بحث قيام الامارات مقام القطع الطريقي المحض -وأمّا روح الحكم الظاهري 
من شدة الاهتمام فلا يقتضي أكثر من الاهتمام بلحاظ الواقع وحفظ أغراضه 
الواقعية والمفروض أنه ليس موضوعاً لوجوب الالتزام. 


العالكةة آن يكو وجوث الالترام قترغياً وموضوغه الدكليق الواضل وهنا 
إذا كان موضوعه خصوص الوصول الوجداني فالكلام فيه عين الكلام في القسم 
السابق. وإن كان موضوعه الأعم من الوجداني والتعبدي - وهو معقول هناء 
خصوصاً في الامارات والأصول التنزيلية - سواءً كان ذلك بملاك أن موضوع 
وجوب الالتزام الشرعي ابتداءً هو الأعم من العلم الوجداني والتعبدي أو 
لاستظهار قيام الأصول التنزيلية مقام القطع الموضوعي - وقع التنافي بين إطلاق 
دليل وجوب الالتزام للمعلوم بالاجمال مع الالتزام يمؤدّى الأصول التنزيلية في 
تمام الأطراف - إذا كانت تنزيلية - بلحاظ أثر القطع الموضوعي حيث لا يمكن 
الجمع بينها عقلائياً بحسب الفرض وحيث إنّ هذه الحكومة واقعية لا ظاهرية 
ليتحقق موضوع كلّ منها واقعاً فهو يوجب لا محالة التعارض والتساقط بين 
الاطلاقات الثلاثة في دليل القطع الموضوعي وهو وجوب الالتزام إذا كان 
موضوعها الأعم وإلّا فإن كان قيام الأصل من باب قيامه مقام القطع الموضوعي 
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بدليل الحجّية فالتمسك وإن كان بدليل الحجّية ولكن بلحاظ اطلاقه للآثر 
الموضوعي الذي هو حكومة واقعية لا ظاهرية فهو إطلاق أجنبي عن مفاد 
الحكم الظاهري» وعلى كلّ حال لا يسري التعارض والاجمال إلى دليل الأصل 
بلحاظ الحكم الظاهري؛ فلا يجب الالتزام بشيء أصلاً لو لم يدع تقدم وجوب 
الالتزام بالمعلوم بالاجمال على اجماله بنكتة أخرى. إِلَا أن هذا على كل حال 
لا يوجب تساقط الأصول بلحاظ آثار الواقع المترتبة تعبداًء وهذا واضح. 


الرابع: أن يكون الوجوب شرعياً وموضوعه الواقع كوجوب العمل الذي 
موضوعه الواقع. وهذا الوجوب لا يمكن أن يجتمع مع حرمة التشريع شرعاً 
الذي لا اشكال في ثبوته. فلابد من تقيبده؛ فإن فسرنا التشريع باسناد ما لا يعلم 
إلى الذوع بواق كان شد زاتما رجع إلى القسم السابق؛ لأنّ معناه اختصاص 
وجوب الالتزام بالواقع المعلوم؛ لوقوع المنافاة بين الحكمين فلابد من تقيبد 
وجوب الالتزام بذلك. 


وإن افسرتاه باستات ما ليس من الدين نواقعاً إليه الذى عو شيط متوضوع 
وجوب الالتزام فلا منافاة بينهما حينئذٍ. بل كان المقام بلحاظ كلا الحكمين في 
موارد الشك في الحكب مق الدوران بين الحرام والواعي يمع أله لا كه 
الالتزام بكلا الطرفين ولا ترك الالتزام بهما معاً للمخالفة القطعية في الْأُوّل من 
ناحية التشريع ومن ناحية عدم الالتزام بالحكم الواقعي المعلوم في المي الملازم 


الالتزام بالحكم الواقعي الموجود, ولا يكفي على هذا التقدير الالتزام بالجامع 
المعلوم بالاجمال؛ لأنّ المفروض وجوب الالتزام بالحكم الواقعي بحدّه الواقعي 
لا العلمي والجامع المعلوم بالاجمال ولو كان أمراً واقعياً ثابتاً إلا أن الالتزام 


الموافقة الالتزامية 5-6 


به لا يكفي عن الالتزام الواجب إذ يعلم بزيادة الحكم على الحد الجامعي وتعلقه 
باحدى الخصوصيتين. والمفروض وجوب الالتزام بالواقع بعنوانه التتفصيلي 
فلابد من الالتزام باحدى الخصوصيتين أيضاً بناءً على أنّ الواقع هو موضوع 
الوجوب. فيكون من موارد الدوران بين تكليفين واقعيين تكو ن الموافقة القطعية 
لأحدكنا ارقا للخالفة القطفية بالدسية إلى الشر. 

وسيأتي حكمه في بحث الدوران بين المحذورين من لزوم المخالفة 
الاحفمالية لهما. 


كما أنه بلحاظ كل طرف في نفسه أيضاً يكون علم اجمالي بوجوب الالتزام 
لاسا عه وريه | رظاوا رضدرا السعد ورلا يناكق الانقراوزبيسا بات امعان 
عدم امكان الالتزام بالتقيضين والضدين الذي لا ثالث لهما »وال كان كالالتزام 
في طرفي العلم الإجمالي - كما أَنَّ تركهما يكون فيه مخالفة قطعية لوجوب 
الالتزام ولكنه موافقة ك1 لحرمة التشريع. فوجوب الالتزام المعلوم اجمالاً 
يمكن مخالفته القطعية ولا يمكن موافقته القطعية وحرمة التشريع يمكن موافقته 
القطعية ولا يمكن مخالفته القطعية. 

وعندئلٍ إذا قلنا بأَنْ العلم الإجمالى الذي لا يمكن موافقته القطعية من جهة 
اران فى عر قنز سوط عع قط عي للدي يقتا عو نه لاني 
الكفاية ‏ بخلاف العلم الإجمالى الذي لا يمكن مخالفته القطعية ولكن يمكن 
مواققده التطعية» بحرت يكرة 517 هو الصحيح - فالنتيجة وجوب ترك 
الالتزامين معاً لفعلية حرمة التشريع المعلومة بالاجمال وسقوط وجوب الالتزام 
وإن قلنا بمقالة المشهور. والصحيح من بقاء التنجيز في موارد الاضطرار إلى 
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حل الأطراف لا بعينه - ويسمّى بالتوسط في التكليف أو في اللجيو وم 
التزاحم بين التكليفين في مقام تحصيل الموافقة القطعية لأحدهما ‏ وهو حرمة 
اتتشريع -مع المخالفة القطعية للآخر ‏ وهو وجوب الالتزام-فيدخل في الدوران 
الذي أشرنا إليه بلحاظ الالتزام في طرفي العلم الإجمالي. 


إلا أنّ هذا كله فرض في فر لان حرمة التشريع يقيّد وجوب الالتزام 
بالحكم المعلوم لله الواقعى. 


مضافاً إلى ما في الكتاب من أنّ الصحيح مع ذلك جريان الأصول في تمام 
الأطراف حتى على هذا القول بلحاظ ترتيب الآثار العملية على الواقع غير هذا 
الآئر الطولي وهو وجوب الالتزام الذي موضوعه الحكم الواقعي ؛ إذ لا محذور 
بلحاظها وإِنّما المحذور بلحاظ هذا الأثر الطولي فقط فتجري الأصول حتى 
التنزيلية فضلاً عن غيرها لاثبات الواقع وآثاره العملية غاية الأمر لا يترتب هذا 
الأثر الطولى فيسقط إطلاق الأصل بلحاظ الأثر الطولى+ لا أصله كما أفاده 

لايقال: قدبيسري التعارض إلى الأثر العملى فى مورد أحد الأضلين كما إذا 
علم اجمالاً بأنّ الانائين إمّا طهرا معاً أو 52 مع وكاية الحالة السافة 
لأحدهما النجاسة وللآخر الطهارة فإنّه سوف يعلم بكذب أحد الاستصحابين 
اجمالاً» ولكن لا يلزم منه محذور المخالفة العملية بلحاظ آثار الواقع ابتداء إلا 
أنه بادخال التكليف بوجوب الالتزام في الحساب سوف يتشكل علم اجمالي إمّا 
بوجوب الاجتناب عن الاناء مستصحب الطهارة او وجوب الالتزام بطهارة الاناء 
مستصحب النجاسة وهو علم اجمالي منجز يمكن موافقته العملية وذلك 
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باجتناب الاناء مستصحب الطهارة والالتزام بطهارة الآخر فيسقط الأصل المؤمن 
في الاناء المذكور ويجب الاجتناب عنه ولا يشفع لعدم سقوطه كون الطرف 
الآخر لا يمكن موافقته القطعية بلحاظ علم اجمالي اخر لكونه في نفسه مجرى 
للأصل النافي لوجوب الالتزام بالطهارة فيكون معارضاً في رتبة واحدة مع 
الأصل النافي لوجوب الالتزام بالنجاسة واستصحاب الطهارة في الاناء 
مستصحب الطهارة فيسقط الجميع. 


فانه يقال: 


أوٌلاً - هذا غير محذور المخالفة الالتزامية التي كان يريدها المستشكل وانعقد 
امل البسةوقرة المسردمى هذا البحت امرك اقل الأضول من عهة 
نحذوى النيخالقة الالتدادية مخضا . 

وثانياً - هذا المحذور غير مرتبط بجريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي 
بل هو محذور في نفسه يرد على القول بوجوب الالتزام بالحكم الواقعي على كل 
حال وولهةا برد فى الخشكال ذا كانانا سصعين الطهار» أو المانية متيف 
لا علم العماك كاي العو الاسليو ويل .برد الاشكال فى السبية البدوية القن 
لاشكال فى حريان الأضل شهاحيت يتمكل دائماً غلم اجمالى ميجو بلعاط 
اكليف النماى والتكليق:الالتزامى قإذا تاك ف جغرية شري اعون يبعا عا 
البجنالا انا بعرمة شري أن رهوب الالدانا يه ايه رهد العام الجعدال يمكع 
مخالفته العملية وذلك بشربه وعدم الالتزام بحليته فلابد من ترك شربه مع الالتزام 
بحلّيته من أجل الموافقة القطعية للعلم المذكورء وهو واضح البطلان. 


وعذايعى أ لس ديل جريان الأصل العملى فى القيزية البدوية:- الذي هو 


قطعي بحسب الفرض - يدل بالالتزام على عدم وجوب مراعاة هذا العلم 


أضواء وآراء / ج ١‏ 
0 سا هك 
الاتجمالى قدي حيدا . 


الأمر الرابع : لا دليل على أصل وجوب الالتزام بالتكاليف لا عقلاً ولا شرعاً. 
نعمء يجب الالتزام القلبي والتعبد بل والاظهار أيضاً بأنَ كلّ ما جاء به 
النبي دَق فهو من قبل الله سبحانه. فإنّه من شؤون الإسلام وقبول الرسالة 
والشريعة» وهذا التزام اجمالي بأنّ كل ما جاء به النبي يَيَنكةِ واقعاً صحيح ومن 
قبل الله سبحانه. وهو غير الالتزام بان هذا واجب وذاك حرام. 


نعم الالتزام على خلاف الواقع المعلوم اجمالاً قد يكون مناقضاً عقلائياً مع 
الالتزام المذكورء فيكون كاشفاً عن عدم الالتزام بما جاء به النبي 2016و 
الالتزام المبحوث عنه في المقام كما هو واضح. 
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يمكن أن يستدلٌ على عدم الوجوب العقلي للالتزام أَنّهِ إذا كان من ناحية 
ادراكه لغرض وملاك شرعي فيه فهو واضح البطلان. إذ من أين للعقل أن يدرك 
أغراض المولى ؟ وإن كان من ناحية حكم العقل بقبح عدم الالتزام في نفسه نظير 
قبح الكذب. فالوجدان يحكم بعدمه خصوصا وان الالتزام يراد به مجرد فعل 
اعتباري نفساني في المقام. وإن كان من ناحية أنه من شؤون اطاعة تكاليف 
المولى والانقياد له فالاطاعة عنوان ثانوي تابع لما يتعلق به أمر المولى ونهيه 
ولا يعقل أن يكون أوسع منه» فإذا كان متعلق الأمر الشرعي فعل الجوارح 
لا الجوانح فلا موجب لكونه داخلاً في الاطاعة ومقوماً لها وهذا بيان آخر غير 
ما في الكتاب. 


حجّية الدليل العقلى ا 


نضيكية اتدليل العقادى 


ص 217١‏ قوله:(أمّا المقام الأول -فالضيق فى عالم جعل الحكم ...). 

لا تعليق لنا في المقام. غير أَنَّ هناك صحيحة ابن أبي العلاء عن أبي عبد 
لله جلقة قال: ززوالله لو أث ابليس سج لله بعد البعطية والدكير غمر الدكيا ما تقعد 
ذلك ولا قبله الله عرّوجِلٌ ما لم يسجد لآدم كما أمره الله عزوجل أن يسجد له 
وكذلك هذه الأمّة العاصية المفتونة بعد نبيّها يك وبعد تركهم الامام الذي نصبه 
نبتهم يَبِبكد لهم فلن يقبل الله لهم عملاً ولن يرفع لهم حسنة حتى يأتوا الله من 
حيتث أمرهم ويوالوا الامام الذي أمروا بولايعه ويدخلوا من الباب الذي فتحه الله 
ورسوله لهم»!١).‏ 

وظاهر ذيلها أن الدخول من بابهم له موضوعية في أصل اتيان الله الظاهر في 
ابعال كام هال وا هذا غيرسا انون تشم الواذيةوهه: لين اليواباث 
إلى مدعى الاخباري في المقام. 

إلا أنه مع ذلك لا يمكن الاستدلال بها ؛ لأنّهِ: 


ولا - الحصر في المقام اضافي. أي في قبال الأبواب الأخرى التي فتحها 
الآخرون المدّعون لخلافة النبي وولاية التشريع » وليس في قبال مدركات العقل 
العملي إذا أمكن الوصول من خلالها إلى استكشاف حكم شرعي . 


)١(‏ وسائل الشيعة: أبواب مقدمات العبادات. 
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وثانياً - أساساً يكون استخدام العقل في استكشاف أحكام المعصومين اا 
فهو في طول بابهم لا في عرضه بحسب الدقة. وهذا جواب صغروي آخر. 

ص 21١74‏ قوله: (المقام الثانى: دعوى قصور الدليل العقلى...). 

مبنى هذا البحث دعوى كثرة الأخطاء والاشتباه في أحكام العقل النظري إذا 
استئنينا قضايا الرياضيات ؛ لكونها قريبة من الحس أو من البديهيات, وهذا 
يوجب عدم حصول اليقين من الاستدلالات العقلية النظرية . وهنا بحث تاريخي 
لطيف في الكتاب أَوَلاً. ثم ما ينبغي ذكره في التعليق على كلام الاخباري هنا. 
ثم ما ذكره القوم في التعليق عليه. ثمّ بحث منطقي أساسي مع المنطق الارسطي 


آنا تعليقنا على كلذ الاشبارى فييدا يعتقيق مرادة هل كدو انكار ستضول 
اليقين بمعنى الجزم من البراهين النظرية بمجرد الالتفات إلى كثرة الخطا فيها 
-وهو معنى انكار حصول اليقين الأصولي أو انكار حصول اليقين المنطقي وهو 
ما يكون مضمون الحقانية أي الذي لا يمكن أن لا يطابق الواقع لكونه مستنتجاً 
من البرهان الذي صورته بديهية الانتاج ومادته بديهية ايضا او منتهية إلى 
البدافة؛ فكل عتاصر البرهاق مما لآ يمكن خطأها فتكون التعيجة أيضأ هنا لا 
يمكن خطأها بخلاف اليقين الأصولي - أي مطلق حصول الجزم - فإنّه قد 
يكون على أساس تصور البرهان مع كونه خاطئاً في الواقع ؛ لغفلة أو غيرها من 
المبعدل وقد يكون على أسانين الخدين أديقير ذلك 

فإذا قصد الاخباري أَنّ وقوع الخطأ فضلاً عن كثرته في البراهين النظرية 
العقلية يكشف عن عدم بداغة سام عناضر الاستتعاح والاسعدلال وإلا لاستخال 
ذلك. فهذا غايته نفي حصول اليقين المنطقي لا الأصولي وما هو موضوع الحجّية 
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فيه الكاشفية المطلوبة أصولياً: وحصول الجزم واليقين ولو كان على أساس 
تصور البرهان من قبل المستدل خطأ. وهذا واضح. 

وإن قصد الاخباري انكار حصول أصل الجزم مع الالتفات إلى هذه الأخطاء 
في مثل هذه البراهين العقلية فهذا قد ينقض عليه بنقضين (كما في الدورة 
الساتة) كلآهما غير وازه كنا هو مذكوو :فى الكداب. 

وقد يجاب بالحل (كما في الدورة الأولى) بأنّنا وجداناً وبالتجربة نجد 
حصول اليقين والجزم رغم العلم بالأخطاء في بعض البراهين. 

وهذا الجواب بهذه الصيغة ناقص.ء فإِنّه يمكن للاخباري أن يناقش فيه بِأنّ 
الاستناد إذا كان للبراهين العقلية لا للحدس أو القطع بلا سبب كالقطاع الذي هو 
خارج عن موضوع البحث حيث إن البحث عن الأدلة العقلية البرهانية فبعد 
فرض عدم البرهانية بمعنى عدم بداهة تمام عناصر الاستدلال بدليل وقوع الخطا 
فيا كق احسل القينخ على 'اساس البوهاق؟ اءوانا الشرخ على أساين الحدسن 
وقحوه فلس نات الدليل العقلى البرعاق كما بدعية الاصولى: 

والصحيح: أنّ كلام الاخباري في انكار حصول اليقين حتى الأصولي له 
تقريبان مذكوران في الكتاب؛ والتقريب الأوّل منهما تقريب فني مبني على 
قوع ياي لهال ونمو ابه اللفضى بالقنا يا الحيية: وكانيا بالكل بان هذا 
يقيد بالنسية إلى عقي البعولالات الغير له الانسان السقدل نشد لآ المسفدل 
الذي يعيش القضية البرهانية والدليل العقلى مدركه على يقينه البرهانى العقلى 
نما هو وجدانه العقلي وما يراه من انطباق القضايا البديهية والانتاج الصوري 
البدرين :رهد على بهد الونهد ا الس المورت الشف السبيات التن قيلها 
المحدّث الاسترابادي كالقحض عن أخيك فى المسجدء فالمستدل يرى النفسة 


او ا م 
ا ل 


انطباق البرهان فى طول هذا الفحص. وهذا العلم بالانطباق والتشخيص 
كالسخص فى المدركات الضية ساك على الل التعمالى الم على 
أطراقه بالقافوة الرسياضى اليه عرواء كام علا هايا كبا فى الحشيات اد 
عقلياً كما في البرهانيات١١).‏ 

لايقال: لماذا إذن يكثر الخطأ فى القضايا البرهائية دون الحسية؟ 

اله يكال: يناء على ميلك التشهور كقاه ضعوية القخصن والوجداة 
العقلي وكثرة الخطأ فيه دون الحسّي وبناءً على المسلك الصحيح الذي يأتي عدم 
بداهة مواد القضايا على :نا سوق يذكر» وكترة التسمينات الخاطقة القيلية فيها: 

وغلى كل سال لأ رتغي التسكيك فى انكاخ حضول اليقين الأصولى ولو يمن 
بالحنة تقوو التربدا و بواقاقه يحنب اردان والتتحضى السقان., 

والتقريب الثاني: دعوى شبهة الملازمة بين العلم بكثرة وقوع الخطأ في 
القضايا العقلية وبين اتتفاء حصول العلم من مثل تلك البراهين. 

وهذه الاعرى أيضا غير خانة كساهز مفطل فى الكناب. 

وأمًّا تعليق القوم فظاهره اثبات اليقين المنطقى فى موارد البراهين العقلية إذا 
ما روعيت قضايا المنطق التى هى بديهية أوبراجعة اليها. 

وأشكل عليه الاسترابادي بأنّها تعالج الصورة دون مواد القضايا في الأقيسة. 

وأجيب: بأنّ الخطأ لابد وأن يرجع إلى الصورة لا المادة؛ أن البرهان مؤؤلف 
فى ضووة يدويية ب السكل الأول للقياس المنطى.... او,راجعة إلى البذاهة 


)١(‏ ونكتة الحكومة مبينة فى محلها من الأسس المنطقية للاستقراء. 
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شكال القياين الأفرس والانتشراء والصيل ب وماعة بذرهية ا وسح من 
قياس كذلك, فالخطأ دائماً يرجع إِمّا إلى صورة القياس المباشر أو اللأسبق منه 
بعد فرض لزوم الانتهاء إلى قضايا أولية بديهية. 

وهذا المطلب لو قبلناه -وسوف يأتي عدم قبوله -لا يبطل مدعى الاخباري 
من نفي اليقين المنطقي؛ فإنٌّ قواعد المنطق لو فرضت بديهية كبرىّ وصغرىّ 
- أي تطبيقاً - أيضاً لاستحال وقوع الخطأ في البراهين فضلاً عن كثرتهاء فهذا 
يكشف عن عدم البداهة لا محالة إِمّا في مواد القضايا أو صورة القياس كبرويا او 
تطبيقها صغروياً في مقام ترتيب البرهان والاستدلال العقلي» ومع فرض عدم 
البذاهة فى .عضر من هذه العناضر الثلاتة المتشكل منها البرشان كيف تكون 
[الجرعافةوالشريييا وطفا عسل عطاءة! 

لا يقال: الخطأ في التطبيق يرجع إلى الخطأ في الالتفات والملاحظة 
والوجدان الفعلي المتقدم ذكره فيتصور المستدل البرهان مع أَنّه ليس ببرهان؛ 
ففي فرض كونه غير مخطىء في التطبيق ومراعاة القواعد المنطقية يكون 
استدلاله برهاناً واليقين الحاصل منه منطقياً. وكل يقين حتى الأصولي يكون 
بحسب نظر صاحبه منطقياً. والخطاً ليس في اليقين المنطقي بل الأصولي ‏ أي ما 
يكون برهانياً بحسب نظره وتطبيقه للبرهان. 

فإنّه يقال: أوَلاً- هذا معناه عدم إمكان البرهان في أي استدلال عقلي ؛ لعدم 
كون التطبيق بديهياً والنتيجة تتبع أخسّ المقدمات فعندما يلتفت المستدل إلى أَنّه 
بلحاظ التطبيق لا بداهة - أي لا يستحيل عدم المطابقة للواقع فقوف الوقن 
يقينه منطقياً حتى بالنسبة إليه بل أصولي كالقطع الحاصل في الجزئيات 
والمحسوسات الخارجية ؛ لأنّ القطع البرهاني هو الذي لا يمكن أن يكون خطأ 


أ او ا م 
/ ا 1 


لا مجرد أن يكون مطابقاً للواقع بحسب نظر القاطع وإلا كان كل قطع برهانياً 
ومجرد كون القياس على تقدير عدم الخطأ في التطبيق مضمون الحقانية لا يكفي 
لكوق النديعة كذلك الما غداك عضر قلت فى الابعدلال وهو العطانين 
لكبريات القنانى وأشكالة وهل هذا ]5 أن يقال فى البحسوسات أيضا بأثه ل 
لم يخطأ فى التطبيق فالنتيجة مضمون الحقانية ؛ لاستحالة التناقض مثلاً بين 
الموجبة الكلية المستقرئة والسالبة الجزئية» وهي قضية بديهية فتكون قصة 
البرهاع كوه يفتفون الحقائة كاذنا سودي ييه إلى محصل ؛ لأنه يشيه 
قولنا: إنّ كل يقين لم يخطأ فيه المستدل وكان مطابقاً للواقع فلا خطأ فيه!! 

وثانياً - حيث إِنّ تطبيق قضايا المنطق وأشكالها الصورية بحسب الوجدان 
العقلي من الأمور المحسوسة لدى الوجدان العقلي بالذات لا بالعرضء فتكون 
كالعلوم الحضورية يقل فيها الخطأ أو ينبغى أن ينتفى بمجرد الالتفات والتروّي» 
فمع كون العنصرين الآخرين - مواد القضايا 50 المنطق ‏ بديهيين عا 
كيف حصل كثرة الخطأ في البراهين العقلية بحيث أصبح أكثر من الأمور الحسية 
اللفارسية العدركقتبالعرظى ؟| هذا شي كدف هن كان قن هذا الطر هد 

وأمّا البحث مع المنطق الارسطي فمجمله بالنحو المناسب للمقام أن المنطق 
الأرسطي يقسّم المعارف البشرية إلى قائمتين: 

١‏ القضايا اليقينية البديهية وهى التى يدركها العقل ويصدق بها قبل 
الابعدلال كام أشكالهه ومن هنا 5 507 اي متاركة فيل الالسدلال أو 
الاسقراءء وقد تسمى.بالمدركات العقلية الأوليية» أي جل استدلال أو مع 
استدلال واضح بديهي للكل. ونسمّي العقل المدرك لها بالعقل الأوّلء وتسمّى 
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تلك القضايا بالأوّلية. 


؟ - القضايا الثانوية أو النظرية أو المكتسبة أو البعدية» وهي التي يدركها 
العقل ويصدق بها من خلال الاستدلال بحيث من دونه وبقطع النظر عنه 
لاتصديق بهاء وقد يسمّى العقل المدرك لها بالعقل الثاني. 


وقبنا علق بالقائينة الأو بحصر ها النلطة الارنيط. فى يت #ضايا: 


١-الأوليات:‏ وهي التي يكفي نفس تصور القضية للتصديق بها كالكل أكبر 
من الجزاء وامتناع التناقض . 


١‏ -الفطريات: وهي التي قياساتها معها. كانقسام عدد الزوج إلى متساويين» 
أو استحالة الدورء ويمكن ارجاعها إلى الأوّل. 

*'-التجريبيات. 

- المحسوسات. 

6 الحدسيات: (الملاحظة المنظمة ): 


5-_المتواترات. 


وبالنسبة للقائمة الثانية يدعي المنطق الارسطي أنّ الاستدلال المنطقي ينقسم 
إلى القياس والأسفراء والسفيلء الل أث القاتى والعالك يت لأ يفك الاستقراء 
التام فى القضايا المستنتجة بالاستقراء لابد وأن يرجعا إلى القياس المستتر وإلا 


2 


لو يكع الاستاع صتحييما . 


والقياس اقتراني واستثنائي » والاقتراني على أربعة أشكال, ترجع ثلاثة منها 
إلى الشكل الأول والايشاح على أساس الفباس الاسكاتن يكون حلي 


ةافو زا م 
/ 1ت 


اسان التلازم المنطقي كالتلازم بين الجزئية والكلية والأصل والعكس في 
الصدق. 

كنا أن الامسقاج على أسانن القياس الاقترانى يكون على أساشن التضمن 
سيك إن كبرى القباين الكلية ترف يصمولها توسط الهد الأوسط على موضوء 
الحد الأصغرء ومن هنا يكون سير الاستنتاح في الاستدلال القياسى من العام إلى 
الخاص كوفلى اناس عطق الكليات والكريات الندييية على الكخص منها: 

ومن هنا وجّه إلى هذا المنهج الاشكال بأنّه لا تكون هناك معرفة جديدة ونمو 
وزيادة حقيقية في المعرفة عن طريق القياس والمنهج الأرسطي ؛ لأنْه ليس فيه 
إلا تحليل ما هو مجمل وتطبيق ما هو عام؛ واستخراج لما هو كامن في الكبرى 
على الصغريات. 

وبعبارة أخرى: سوف لا نحصل - بناءً على هذا المنهج - على كبريات كلية 
زانداً على القضايا العقلية الأولية.. 

إلا أنّ هذا الكلام قابل للدفع بناءٌ على قبول رجوع الاستقراء إلى قياس 
مستترء فإنٌّ الكبريات المستنتجة من هذا القياس تكون مساوقة مع كل المعارف 
الجديدة. 

والمنطق الارسطي بعد أن فرض يقينية وحقانية القضايا الست البديهية 
(القائمة الأول ) المدركة بالعقل الأُوّل وكان استنتاج المعارف النظرية منها 
بالعقل الداتى على أساس الفناس البديهن دبيدو النضمن أو الأسعاراء المنطقى بت 
من هنا حكم بحقانية مدركات العقل الثاني أيضاً إذا روعيت قضايا المنطق 
الصوري ولم يقع خطأً في تطبيقها . 

ولنا مع هذا المنهج كلامان: كلام يتعلّق بالعقل الأُوّل وكلام بالعقل الثاني : 
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أمّا الكلام الأوّل: فاجماله أَنّ القضايا الأولية والفطرية أولية قبلية أي يدركها 
العقل الأَوّلء وأمًا القضايا الأربع الباقية فكلها ثانوية وبعدية» ولا يمكن أن 
تكون قبلية» فإنّ أوضح تلك القضايا الأربع هي المحسوسات ( وتتوقف الثلاثة 
الأخرى غليها أيضاً بحيث إذا فبك عده أولية المحسوسات نبت ذلك فى العلانة 
المعرى اهلها لاتكرن ارلشرل سسية عر انمع من المجيرس 
الخارجي الموضوعي لا الذهني الوجداني كالاحساس بالألم أو بالادراك نفسه 
مما يسمّى بالعلم الحضوري - وقد كانت هناك ثلاث نظريات سابقاً في اثبات 
حقانية المحسوسات ومطابقتها للواقع : 

١‏ - دعوى بداهتها وأوليّتهاء وقد ناقش فيه جمع كالعلامة الطباطبائي يي 
بأنها لو كانت بديهية لم يكن يقع فيها الخطأ. 

-١‏ دعوى بداهة أصل الواقع الموضوعي في الخارج على نحو الاجمال دون 
الففاضيل + وهذا ما اغفاره العلذية الطباطبائي. 

'- دعوى اثبات ذلك بقانون العلية» وهذا ما سلكه في فلسفتنا وهو غير تام ؛ 
لأنّ هذا القانون يثبت وجود علة لاحساساتناء وأمّا أنها الواقع الموضوعي 
الخارجي أو حركة جوهرية ذاتيّة داخل نفوسنا فهو لا يتشخص بكبرى العلية. 

والصحيح ما ثبت في مبحث الاستقراء من أَنّ اثبات الواقع الموضوعي 
للمحسوسات إِنْما يكون على أساس منهج المنطق الاستقرائي الذي سوف ياتي 
شرحه في الكلام الثاني. وعلى هذا تكون هذه القضايا الأربع كلها بعدية 
لا قبلية » ولكن تثبت يمنهج المنطق والاستدلال الاستقرائي لا القياسي » والذي 
اصطلحنا عليه بالعقل الثالث في قبال العقل الأُوّل والثاني. 


وأمّا الكلام الثانى : فهو يتعلّق بما ذكره المنطق الأرسطي من حقانية المعارف 


أضة ارو اا م 
/ ا 1 


اليقينية وما يتولد منها بالمنهج القياسي لكونه برهاناً قائماً على أساس التلازم 
المنطقي البديهي فيكون مضمون الحقانية أيضاً. 
ولناهنا تعليقان: 

1- أن القضايا البقينية يمكن الخطأ فيهاء أي ليسث مضمونة الحقانية ؟ لأث 
الإنسان قد يخطأ في قضية أولية لا بمعنى أنها ثانوية ويتصورها أولية -وإن كان 
5 سورلة اساكما قياض الحبيات يل يعن معطا فنا أن بتصورها 
كلية ولم تكن بكلية فإنٌ أوليّة المعرفة وعدم احتياجها إلى الاستدلال لا تنافى 
وقوع الخطأ فيها أو في حدودهاء وهذه نكتة أساسية وقع الخلط فيها 6 
العنطق الارسبطى بيرهان اله قن يقبك الإقسان فى معلومة بالذات الذي هو أيضاً 
لا يحتاج إلى الاستدلال بن ليمك بمو علد كنا يشك في أنه شاك أو 
ظاة» والابعدلالات على السحالة السلسل من الشواهد غلى وقوع الأخظاء 
قىهواه البراقين + وأكتر الأخطاءقى الانعدلالاث العقلية تنش من هذه النالحية 
ينا كن الدر كبس وكا لين أقيسة واطوكلاك مها 


؟ - إِنّ ما ذكر من أَنّ سير التفكير البشري من العام إلى الخاص على طريقة 
القياس دائماً غير صحيح, بل هناك سير آخر من العام إلى الخاص أيضاً وهو 
المنهج الاستقرائي في كل القضايا المستقرئة والتجريبية والحسية وكل القضايا 
الأربع المتقدمة, والمنطق الارسطي كان يرجعه إلى قياس مستتر كبراه: 
(الصدفة لا تكون أكثرية) ولكن أثبتنا في منطق الاستقراء عدم أولية هذه 
القضية. وبذلك ينهار مبنى هذا المنطق فى باب كل الكبريات الخارجية 
السعضلة من النمن* واليقراء: سيف الايد من مطق آخر شرسناء كن 
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الأسس المنظفية: 
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ص ١١0‏ قوله: (المقام الثانى ‏ مدركات العقل العملى ...). 

ولا كلام زائد فى هذا المقام عمًا فى الكتاب إلا من ناحية حقيقة الحسن 
والقبح العقليين فإنّه يمكن أن يقال أنّ فيهما ثلاث اتجاهات رئيسية: 

١‏ - أَنّْهما من القضايا الاعتبارية الموضوعة من قبل العقلاء لحفظ نظامهم 
ء المشهورات 1 يوق ذهب الى .قلاف يعن القالاتدلظ والاصو لين 

اح البما هن اللضايا ادك الراضية هذا تعد علاط أفوال؛ 

أ انهم راجعان إلى المصلة والمقسدة التوعين ل الشخصين: 

ب - أَنّْهما راجعان إلى سعة في الوجود الحقيقي العيني. 

ج - أَنْهما راجعان إلى لوح الواقع الأوسع من لوح الوجود نظير الامكان 
والامتناع والضرورة في مدركات العقل النظري. فكأنّ هناك ضرورة يدركها 
العقل النظري وهي ضرورة وجودية وضرورة يدركها العقل العملى وهي ضرورة 
خلقية عملية وكلاهما من المعقولات الفلسفية الثانوية التي لها ثبوت في لوح 


الواقع الأوسع من لوح الوجود. 

"'- أَنّهما راجعان إلى خصوصية ذاتية في العقل المجرد وهي الابتهاج تجاه 
الفعل الحسن والكراهة والاشمئزاز تجاه الفعل القبيح. 

وقد تقدّم الكلام مختصراً عن ذلك في مبحث التجري وتفصيله في علم آخر. 

ثمّ حيث إِنّ مدركات العقل العملي لا يمكن بمفردها أن يستكشف منها حكم 
شرعي بلا ضمّ قاعدة الملازمة النظرية وهي غير تامة على ما بيّن مفصلاً في 
الكتاب هنا وفيما سبق فلا موضوع لأصل هذا النقاش بين الاخباري والأصو 9 
فى هذا الدليل العقلى. 


أ فده افو ا م 
/ ىج 


ص ١1٠‏ قوله :( المقام الثالث-فى دعوى قصور الدليل العقلى من حيث 


وليس في هذا المقام كلام زائد إلا بلحاظ ما ذكر من الاعتراض الثاني على 
العننك يرواياظ النؤى عن العدل بالرأى وأ دين اله لذ قاس بالحقول سق 
دعوى المعارضة بنحو العموم من وجه من طائفتين من الروايات: 


١ب‏ ووايات الحَثٌ على لزوم اتباع العلم وجواز القضاء والعمل به وبراءة ذئة 
اذامل يه 


؟ - روايات الحثٌّ على الرجوع إلى العقل وأنّ العقل ما عبد به الرحمن وأَنّه 
المعاقب والمثئاب ونحو ذلك مما هو موجود في أَوَّل الكافي كتاب العقل والجهل 
_ وفيها ما هو صحيح السند 595 


وقد حكم السيد الشهيد بوقوع التعارض بينها وبين روايات النهي عن العمل 
بالرأي بنحو العموم من وجه ؛ لشمول العلم للعلم الحاصل من الدليل السمعي أو 
العقلى حتى إذا كان حاصلاً بالنظر والرأي» وشمول الرأي للظنون الاستحسانية 
ونحوها وليست علماً. وشمول العقل للحكم العقلي البديهي الفطري دون الرأي 
فإنّه غير صادق فيه وشمول الرأي للظنون دون العقل ؛ فإنّه لا يصدق فيه وبعد 
التعارض والتساقط تثبت حجّية القطع الحاصل من الدليل العقلي. 


ويمكن أن يناقش فى ذلك: 


ولا أنّ كلتا الطائفتين مفادها حكم ارشادي لا تأسيسي . فليس في شيء 
يا ابام عه وكير ا مرغ لباذويي الراقي ل الازكاة إي الحكم 
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العقلي بحجية العلم وحجّية العقل لا ينافي بوجهٍ الردع عن العمل بالقطع الخاص 
سواء كان يف الردع عن جيه بداء غلن امكائه وكونه عليقيا أو كان بمعنى 
النهي عن سلوك الطريق العقلي بنحو يكون العقاب على نفس السلوك أو بنحو 
يكون العقاب على الواقع وتنجزه بذلك كما هو واضح. فإِنّه على كل التقادير 
سوف يكون هذا النهي رافعا لموضوع الحكم المرشد إليه ولا يقاس المقام بالنهي 
عن اتباع الظن المعارض مع إطلاق آية النبأ مثلاً؛ لأنّ مفاده نفي الحجّية للظن 
بخلاف المقام. 


فالحاصل: لا يعقل التنافي والتعارض بين الطائفتين وبين روايات النهي عن 
اتباع الرأي لو سلم دلالتها في نفسها بعد فرض كون الطائفتين ارشاديتين كما هو 
كذلك. 


لا يقال: إِنّه بعد فرض امكان الردع عن القطع شرعاً أو امكان تنجز الواقع 
في مورده من أَوّل الأمر بالمنع عن سلوك الطريق العقلي كان نفس هذا المفاد 
الشرعي منفياً بأدلّة الأمر باتباع العلم أو العقل لا محالة كما في الظنّ. فلا وجه 
للحكومة. 

فإنّه يقال: هذا يصمّ لو كان الدليلان معاً ظاهرين في المولوية, وأمّا إذاكان 
أحدهما في نفسه ظاهراً في الارشاد إلى الحكم العقلي القبلي كما في المقام 
- ولعلّه كذلك في باب النهي عن اتباع الظن ‏ فالحكومة تامّة عندئذٍ. 

وثانياً - أساساً لا إطلاق للطائفتين» أمّا روايات الحثٌ على العمل بالعلم 
فهي ليست في مقام بيان حجّية العلم أصلاً حتى يتمسك باطلاقه للعلم العقلي ؛ 
إذ لو كان النظر إلى أدلّة لزوم تحصيل العلم بالأحكام الشرعية وتعلمهاء 


اضواء وازاء .م 
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فهي في مقام بيان عدم معذرية الجهل لا معذرية العلم ليتمسك باطلاقه للعلم 
الحاصل بالطرق العقلية. وأمّا روايات الأمر بتعلّم الناس الأحكام الشرعية فهي 
خاصة وناظرة إلى العلم بحلالهم وحرامهم. أي تعلّم الروايات الصادرة منهم 
وتعليمها للناس. 

وأمّا روايات الحثٌ على التعقل واتباع العقل فهي أجنبية أصلاً عن باب 
استكشاف الأحكام الشرعية بالأدلّة العقلية الاستدلالية, فإنّ المراد بالعقل فيها 
العقل الفطري أو العقل الهادي في أصول الدين وليس في شيء منها ما يمكن 
استقادة إطلاق متها الحث على اتباع الطرق البر هانية والفلسفية للكشف عن 
الحكم الشرعى: 

ثمَ إن ما أبرزه السيد الشهيد يي هنا من إمكان الردع عن دخول الطرق العقلية 
من أُوّل الأمر والتسبّب إلى حصول القطع بهاء ويكون حكماً طريقياً لا نفسياً 
ويكون بمعنى تنجيز الواقع من أَوَّل الأمر لا ينفع في رفع منجزية القطع بالتكليف 
الحاصل بالدليل العقلي. وإِنّما يفيد فقط في رفع معذرية القطع بعدم التكليف 
الحاصل منه, كما أَنّه لا ينفع في رفع معذرية القطع الحاصل من الدليل العقلي 
صدقة ويلذ سنب أو القطع الحاصل من الأدلّة العقلية التي تكون مقيّدة 
لاطلاقات الآدلة السمعية ومحددة لهاء مثا قد يحصل المجتيد سن خلال 
ممارسته ودراسته لنفس الأدلّة السمعية واستفراغ وسعه للاجتهاد فيها وفي 
مقدمانها الفلبيةه هيده الذعوى مقاكفا الى يطللانها إقياد غير تافمة كبوا فى 
أكثر الحالاث. ْ 
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منجزية العلم الا جمالى 

ص ١59‏ قوله: (الجهة السابعة...). 

البشة الضوض عن أضل متجوية العلم الالجمالى -كالتفصيلى ب لخرية 
المخالقة ووحوت الموافقة وكوهة وخو العلية او الاقتضاء عنا مورةى كنا ا 
البحث عن جريان الأصول اثباتاً في تمام الأطراف أو بعضها مناسب مع بحث 
الأصول العملية. ومنه يظهر عدم صحة ما في المصباح من أن البحث عن حرمة 
المخالفة هنا والبحث عن وجوب الموافقة هناك فراجع وتأمل. 

ص 210١‏ قوله: (حرمة المخالفة القطعية للعلم الإجمالى...). 

لا مزيد عمّا في الكتاب من البيان. إلا أنه ينبغي اصلاح ما ورد في ص ١0١‏ 
حيث إِنّ ظاهره قد يوه ارتباط المسألة بالمسلك المختار فى الشوفيق بين 
الأحكام الظاهرية والواقعية مع أنه ليس كذلك. بل ينبغي أن يقال: بِأنّ علّية العلم 
لحرمة المخالفة تعنى عدم امكان الترخيص بخلافه وهذا يكون لأحد وجهين: 

-١‏ ما هو ظاهر كلمات بعض المحققين من أنّ حكم العقل بمنجزيته حكم 
تنجيزي يقبح الترخيص شرعاً في مخالفته؛ أنه ترخيص في ما هو قبيح بالفعل 
فلا يمكن الترخيص الشرغي على خلاقه. 

-١‏ ما تقدم منّا سابقاً من أَنّ حكم العقل بمنجزية العلم وإن كان تعليقياً فيرتفع 
بورود الترخيص بخلافه, إلا أَنّه لا يعقل ثبوتاً صدور الترخيص الشرعي 


0 أضواء وآراء / ج ١‏ 
بالخلاف فى مورد العلم لعدم انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري فيه. 

وكلا الأمرين غير تام في المقام: أَمّا الأول فلما يأتي في دفع كلام الميرزا ب . 
وأمًا الثاني فلانحفاظ مرتبة الحكم الظاهري فى موارد العلم الإجمالى لتحقة 
الالتباس والتزاحم الحفظى الذي هو ملاك معقولية جعل الحكم الظاهري. 

ثم إِنّه جاء في مصباح الأصول: أن العلم الإجمالي علّة لحرمة المخالفة 
بحيث لا يجوز الترخيص الشرعي في تمام أطرافه ؛ لوقوع التضاد بينهما بلحاظ 
مرحلة الامتئال - أي المنتهى - لأنْ العلم الإجمالي بيان رافع لموضوع قاعدة 
جع الطابويا ريدم الموداء يحي لاحو الطاب على المقالةة النطيي 
عقاباً من دون بيان» فيقع التنافي بين اقتضاء العلم الإجمالي للامتثال وعدم 
المخالنة القطعية وبين الدرخيض الع فى » وهذا بخلاق موارة الشبهات البدوية 
حيث لا تنافي بين الترخيص فيها وبين الحكم الواقعي لا من حيث المبداً؛ لأَنّ 
المصلحة في نفس جعل الحكم الظاهريء ولا بلحاظ المنتهى؛ لأنّ الحكم 
الواقعي غير منجز بعدم وصوله لكي ينافي امتثال الحكم الظاهري. 
وهذا الكلام فيه مواقع للنظر: 

الأول الاشكال الميثائى يعدم معقولية كون المصلخة فى نفس عل الحكم 
الظاهرى على ها سياس فى محله فالتنافى بلحاظ الميدأ لا يمكن حله يما ذكر. 

الثانى : إذا كان ارتفاع التنافي بلحاظ المنتهى مبنياً على عدم منجزية الحكم 
الواقعي لعدم وصوله لزم عدم امكان جعل الحكم الظاهري الترخيصي في مورد 
يكون الحكم الواقعي المشكوك منجزاً حتى على تقدير عدم وصوله لوقوع 
العاقن بحنب المتنهى خيشل كنا فى موارة الشلك قبل الفحصن أو الك فى 
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الامتئال مع أنه لا اشكال في امكان جعله فيه أيضاً. 


ع 


الثالث: أنْ البيان المذكور يؤدي إلى عدم إمكان جعل الترخيص الظاهري 
ولو في بعض الأطراف ؛ لأنّه منافٍ مع اقتضاء العلم الإجمالي للامتثال عقلاً» وإن 
قيل بأَنّه يقتضي امتثال الجامع وبمقدار عدم حرمة المخالفة القطعية دون وجوب 
الموافقة القطعية كان خلف ما هو الثابت عندهم من اقتضائه وجوب الموافقة 
القطعية وعدم جريان البراءة العقلية حتى في بعض الأطراف كما سوف يأتي. 

الرابع : الخطأ في أصل هذه المنهجة للبحث فإنّ التنافي بين العلم الإجمالي 
والحكم الظاهري في مرحلة الامتثال مربوط بتحقيق محتوى الحكم العقلي 
بالمنجزية من حيث كونه تعليقياً أو تنجيزياً وليس مربوطاً بجريان البراءة العقلية 
ومنجزية الحكم الواقعي في نفسه بقطع النظر عن الترخيص الظاهري وعدمه. إذ 
هذا يممل الإراد+ الع عه لقو ا ذاتها لكوفه ولق على سرياة البراب» القلية فى 
المرتبة السابقة وعدم منجزية الواقع في ذلك المورد لكي لا يلزم التنافي بلحاظ 
المنتهى. وهذا واضح البطلان بل منجزية الحكم الواقعي ترتفع بنفس الترخيص 
الظاهري الشرعى لكونه تعليقياً فى موارد الجهل والاشتباه يل فى تمام الموارد. 
غاية الأمر لابد من ملاحظة امكان جعل الترخيص الظاهري حقيقة وإمكان 
وصوله إلى المكلّف وهو كذلك في غير موارد العلم التفصيلي كما تقدم. 
فالصحيح في منهجة البحث ما ذكره السيد الشهيد 5 . 

ثم إِنّ بيان المحقق النائيني والمحقق العراقي ينا مذكوران في الكتاب مع 
الجواب عليهما بما لا مزيد عليه. 

وكلام صاحب الكفاية يع مذكور مع جوابه أيضاً إلا أنّ ذيله أشبه باثيات 
مدعى الكفاية وكأنّ الجواب الحقيقي هو الصدر فقط. فإِنّه لا يريد الفعلية من 
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ناحية التزاحم الحفظي. فإِنّه لا يسمى بالفعلية وبحاجة إلى بيان نكتة التزاحم 
الحفظي ودفع التضاد فيه بين مبادىئّ الحكم الواقعي والحكم الظاهري. فلا يمكن 
تحميله على الكفاية بل الظاهر ارادته للفعلية بلحاظ مبادئ الحكم الواقعي من 
الارادة والكراهة. وكأنّه أريد هنا الاجابة بجواب جامع صالح لانطباق كلامه 
على تيعانا وإن كا وعدا . 

نه إنّ هنا كلاماً فى تهذيب الأصول هو التفصيل بين العلم الإجمالى بالتكليف 
الواقعي والعلم الإجمالي بالحجة, فالأوّل علّة تامة والثاني مقتض "5 

وقد ذكره هنا وفي بحث الاشتغال مدّعياً أن البحث عن العلم الإجمالي 
بالتكليف الواقعي محله هناء والبحث عن العلم الإجمالي بالحجة والحكم 
الظاهري الالزامي كما في مورد ثبوت الحكم الالزامي باطلاق في دليل 
ككس امسا موه وعديو اردع فى الغا ربو بكتحيضة الك ليوات 
الأول علّة تامّة من جهة لزوم التناقض وعدم امكان جعل حكم ظاهري 
ترخيصي مع فعلية التكليف الواقعي. بل احتماله أيضاً محال ما لم ترتفع فعلية 
الحكم الواقعى ‏ وهذا نظير كلمات صاحب الكفاية - وأمًا الثاني فيمكن جعل 
الترخيص ا تمام أطراف العلم الإجمالى؛ لأنْه لا يلزم الدافطن 00 
سبد لاطلاع ديل التكليق لفارت الع 

ومواقع النظر في هذه البيانات عديدة» نشير إلى بعضها: 

-١‏ ما سيأتى من عدم التناقض بين الأحكام الظاهرية والواقعية؛ لافي موارد 
الى الاتجوالى ولا اواك ولتم وها ريم إلى افسترفى ينقد الاتكد 


)١(‏ راجع: تهذيب الأصول 7: 01 و48؟. 
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الظاهري والذي هو حكم طريقي ولنس النسياً على نأ سيأ تي في شرح حقيقة 
الحكم الظاهري. 

ند أن الأضل الترخيصى لا يمكن أن يكون عقيدا لخطلاق آدلة الأحكاءم 
التكليفية» فثبوت التكليف المعلوم بالعلم الإجمالي بالحجة وإطلاق دليل الحكم 
الباق ب اللاف هن أمارة ده بتر العم علينا :113 عيضي الكل هري اق 
ذا العلم الإجمالى إذا أريد جعله مقيداً لاطلاق دليل الحكم الوأقي فهو 
واضح البطلان؛ لأنّ الأصل العملي لا ينفي ذلك. وإن أريد جعله رافعاً لحجية 
الإطلاق فهو خلف تقدّم الأصل اللفظي والامارة على الأصل العملي. 

لات اها كرمع ١‏ البحث هنا عن العلم الإجمالي الوجداني بالتكليف 
وعليته أو اقتضائه للمنجزية فى مبحث أصالة الاشتغال عن العلم الإجمالى 
بالحعة وعلهه أو افضائد لمعن لو اماس ل من انحط عبن العلية 
والاقتضاء راجع إلى العلم الإجمالي بالتكليف الالزامي نفسه. سواء كان معلومه 
تكليفاً واقعياً أو ظاهرياً. 


نعم يشترط أن يكون ذلك الحكم الظاهري الالزامي مقدماً على الأصل 
الترخيصي الجاري في أطراف العلم الإجمالي وإلا وقع التعارض بين إطلاق 
دليل الأصل الترخيصي في الطرفين المثبت للحكم الظاهري أي الترخيصي 
فيهما مع دليل ذاك الحكم الظاهري الالزامي المعلوم بالاجمالء وهذا ما سوف 
يتعرض إليه تفصيلاً في تنبيه من تنبيهات مبحث الاشتغال» وهو غير مربوط 
بحت متجزية العلم الأجمالى. 

ثم إنّ هذا البحث مكرّر في حك الاكفال [ العو الخامسن ا بضورة ارك 
وأوضح فليراجع هناك أيضاً. 


ااا م 
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ص ١66‏ قوله:(وجوب الموافقة القطعية...). 


شرح حقيقة العلم: لا إشكال في أنّ العلم الإجمالي علم بتحقق الجامع بين 
الحكمين لا الحكم على الجامع بين الفعلين على نحو التخيير حتى الجامع 
الانتزاعي. وحينئذٍ قد يقال بأنّهِ ينحل إلى علم بالجامع - أي جامع الحكم - 
وعلم آخر سلبي بعدم كون ذلك الجامع في غير الفردين المحتملين للحكم 
كوجوب الجمعة ووجوب الظهر على حدّ العلم بتحقق جامع الإنسان في الدار 
ضمن زيد أو عمرو وهذا هو مدعى المحقق الأصفهاني . 


ولكن من الواضح وجداناً أن العلم الإجمالي فيه أكثر من العلم بتحقق الجامع 
والعلم السلبي بعدم كونه في غير الفردين كما إذا علم بتحقق فرد وحصة من 
الإنسان غير الحصص الأخرى. فإِنّه علم تفصيلي بتحقق جامع الإنسان ضمن 
حصة وفردٍ ما ووجود غير الوجودات الأخرى. وليس هذا بعلم اجمالي بل في 
العلم الإجمالي اضافة على العلم بتحقق الإنسانية في الخارج ضمن وجود عيني 
حقيقي يوجد علم زائد بتحقق إحدى خصوصيتين خارجيتين ثابتة مع قطع النظر 
عن وجوود الجامع . 


وهذا يعني الال بأنّه علم بشيء زائد على الجامع الحقيقي وهو تحقق 


إلا أ هذا العلم يتحقق إنحدى اللقصوصيتين معقول قاتونيء أي يرجتم إلى 
التردد في الإشارة بالمقهوم إلى الخارج وإن كان قد يعبر غته يونود الجامغ 
الانتزاعي أو الاختراعي. والعلم بوجود أحدهماء إلا أن الجامع الانتزاعي أو 
الاختراعى معلوم تحقّقه ضمناً فى العلم التفصيلى بأحدهماء ولكنه أقل من 
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العلم )١(‏ الإجمالي كأقلية العلم بالجامع الحقيقي كالإنسان ضمن الفرد التفصيلي 
عن العلم الإجمالي بوجود أحد الإنسانين. 

فالحاصل فرق وجداناً بين الإشارة بالجامع إلى واقع خارجي معين والإشارة 
به إلى واقع مردّدء فالعلم الإجمالي يكون فيه التردد في الإشارة والتطبيق الذهني 
على الخارج بخلااف العلم التفصيلي بالجامع. 


هذا مانا إلى البرهات انكر ف الكناي من 3١‏ السرية وكوي ل 
بالإشارة إلى الخارج لا بضم مفهوم إلى مفهوم . 


ومن هنا صم أن يقال بأنّه علم بالجامع بمعنى أن المفهوم الذي به الإشارة 
جامع وكلي دائماً وأَنّهِ علم بالواقع بمعنى أنه جزئي بلحاظ الإشارة والتطبيق 
الذي هو ملاك الجزئية في المفاهيم دائماً وعلم بالمردّد بمعنى أنّ هناك ترديداً 
في الإشارة والانطباق. 


ومن خلال هذا البيان نحصل على تفسير دقيق جديد لهذا النحو من 
المعقولات الثانوية المخترعة من قبل الذهن فإن ثانويتها ناشئة من كونها منتزعة 
عن الإشارة الذهنية المرددة بالمفهومين التفصيليين إلى مطابقه الخارجى . وفى 
طول هذا الاختراع والانتزاع الذهني كأن هناك اشارة واحدة معينة جاه 


)١(‏ قد يمنع ذلك وأنَ الجامع الانتزاعى لا يقاس بالحقيقى حيث لا يكون أقل وضمن المعلوم 
التفصيلى بلحاظ الخصوصية الفردية بل ينطبق الجامع الانتزاعى على الخصوصية المعلوم تفصيلاً 
أيضاً. إلا أن الوجدان قاض حيئئذٍ بن العلم الفضان العم رمي فيه زيادة على العلم الإجمالى 
بهاء وهذه الزيادة إذا لم يمكن تفسيرها على أساس تصورى ومفهومى تعين أن تكون الزيادة من 
ناحية تعيّن الإشارة فى التفصيلى وترددها فى الإجمالى. 1 


بم / أضواء وآراء / ج ١‏ 
الاختراعي ‏ أحدهما إلى مطابقة الخارجي. 

وبعد توضيح حقيقة العلم الإجمالي ينبغي البحث: 

أوَلاً عن أصل منجزية العلم الاجمالى لوجوب الموافقة. 


زكانا معن كرتنها قدو الاتعضاء أو العلية: 
أمّا البحث الأوّل: فالمشهور هو المنجزية. وهناك مسلكان فى تصويرها: 


-١‏ مسلك مدرسة الميرزاتي في بعض تقريراته من أَنّ تنجيز العلم الإجمالي 
لوجوب الموافقة القطعية فرع تعارض الأصول وتساقطها في الأطراف. 


١‏ - مسلك المحقق العراقي يك والميرزا النائيني يك في تقريره الآخر. 


وبعد رد المسلكين بما في الكتاب ننتهي إلى مسلك السيد الشهيد ين وهو 
التفصيل بين موارد العلم الاجمالى الناشىء 39 التردد فى قيد يعلم تقيد الواجب 
وافتععال الدمة بد وبين الغلي الإجمالي غير الناشىء له بقل الأول يعكن 
الشبهات الموضوعية كتردد العالم الواجب اكرامه مثلاً بين زيد وعمرو فيعلم 
بوجوب اكرام أحدهماء ومثال الثاني الشبهات الحكمية أو الموضوعية مع تعدد 
متعلّق الحكم المردد كالدوران يبن وجوب الصدقة أو وجوب الصلاة. 


فإنّه فى الأوّل طبّق السيد الشهيد يي قاعدة الاشتغال على الخصوصية والقيد 
المعلوم تقيّد الواجب به للعلم باشتغال الذمة به يقيتاً فالمكلّف يعلم هنا بوجوب 
اكرام أحد الشخصين وبوجوب كونه عالماً؛ لأنّ تعلّق الحكم باكرام العالم 
الموجود ضمن أحدهما خارجاً معلوم وواصل ولو ضمناً فيجب الخروج عن 
عهدته بقاعدة الاشتغال» وهذا بخلاف الثانى فإنّه تجري فيه البراءة العقلية 
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على القول بها عن كل من الخصوصيتين ولا يتنجز إلا الجامع المعلوم؛ لأنّ هنا 
عناوين ثلاثة: عنوان الجامع ولو جامع الخصوصية بالجعل الأولي» وعنوان هذا 
الفرد وذاك الفرد, والأوّل باعتبار كونه مبينا ومعلوما لا تجري فيه قاعدة قبح 
العقاب بلا بيان. أمّا الثاني والثالث فكلاهما صورتان ذهنيتان مشكوكتان 
فتجري فيهما البراءة. 
ولنا فى المقام ملاحظتان: 

الأولى : ما ذكرناه في هامش الكتاب» وحاصله: أَنّ هناك فرقاً واضحاً 
وجداناً بين العلم بوجوب الجامع والشك في وجوب الخصوصية زائداً عليه كما 
إذا احتمل تعيّن أحد الخصال في بعض الكفارات. وبين العلم اجمالاً بوجوب 
احدى الصلاتين من الجمعة أو الظهر بخوصيتهاء فإنّه في الأول أصل تعلق 
زعوي بالعصوصة ماكو اد يلات القان» سيت تح نعلت باسني 


فالحاصل: كأنّه وقع خلط بين تعلّق الوجوب بالجامع والعلم بجامع أحد 
الوجوبين المتعلّق باحدى الخصوصيتين, فالأوّل مجرى البراءة العقلية على 
القول بها دون الثاني ؛ للفرق بينهما وجداناً كما ذكرنا وبرهاناً بما تقدم من ان 
الاشارة محفوظة فى احدى الخصوصيتينء فإذا قيل بكفاية ذلك فى البيانية 
حيث إن المراد.يه العلم والفصديق وقوامه بالاشارية كما تقدم قهي محقوظة 
اله الحصوضية يغلاق مو ارد الث يعاق الرجوت باليايم والقاة :فى ازآدة 
الخصوصية. 


وإن شئت قلت: بأنّ ثبوت الإشارة التصديقيّة إلى واقع خارجي ولو بنحو 


في روا م 
سر ضواء واراء / ج 


الترديد يكفي عند العقل في عدم قبح العقاب على المخالفة للخصوصية 
المعلومة ؛ ولعلّ هذا هو روح مقصود المحقق العراقي يك من أن الجامع 
المعلوم في المقام حيث إِنْهِ جامع مفروغ عن تخصّصه بالخصوصية فيكون 
نهدا ليها 

ودعوى: أن التردد في الإشارة وعدم تعيّنها يكفي في جريان القاعدة العقلية 
بحرفيّتها ؛ لأنْ كلاً من الطرفين مشكوك لا إشارة إليه كالشبهة البدويّة والاشارة 
إلى الجامع المعلوم يكفي فيه امتثال الجامع . 

مدفوعة: بأنّ للقائل بالبراءة العقلية أن يشترط في جريانها انتفاء أصل 
الاشارية بالتعبير المتقدم منّا في شرح حقيقة العلم أو يشترط عدم العلم بالعنوان 
الإجمالي المعلوم انطباقه على احدى الخصوصيتين زائداً على الجامع المتحقّق 
بامتئال أحدهما بناءً على التعبيرات الأخرى في حقيقة العلم الإجمالي؛. كما 
يشهد الوجدان بالفرق بين الموردين؛ ولهذا تجري البراءة العقلائية في الشبهة 
البدوية دون المقرونة بالعلم الإجمالي . ش 

فتحميل صاحب القاعدة بلزوم عدم التفرقة بين الموردين مصادرة. فإنّه إذا 
أريد بذلك عدم وجود الفرق ققد عرفت وجوده سواء على شربعنا لحفيقة العلم 
أو على شرحهم. وإن أريد عدم مفرّقية هذا الفرق فهو واضح البطلان لوضوح 3 
درجة الكشف عن الخصوصية في مورد الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي اكثر 
من موارد الدوران بين الأقل والأكثر» فلا معنى للمنع عن دعوى أكتفاء العقل 
بالمنجزية بهذا المقدار. 


والحاصل : فى موارد العلم الإجمالى بالتكليف يعلم بفعليّة تكليف ضمنى 
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زائد على التكليف الضمني المتعلّق بالجامع بين الطرفين» وهذا التكليف الضمني 
الزائد المعلوم غير محفوظ في موارد الدوران بين الأقل والأكثر أو التعيين 
والتخيير فضلاً عن الشبهات البدوية» والعقل يحكم بمنجزيّة العلم بالتكليف 
الضمني كالتكليف الاستقلالي على ما هو مقرّر في بحث الانحلال في الدوران 
بيخ الأقل لكين 


وهذا يعني أنّ العقل لا يحكم بالبراءة عن الوجوب الضمني الزائد المعلوم 
لكرئه معلوما وان كان يحفل اسالة وتلق نعاتة د اتشفال الونصوب 
الضمني المتعلّق بالجامع, بل لولا الترخيص الظاهري الشرعي -حيث إِنّه يجري 
عن كل من الوجوبين في الطرفين بحسب لسان دليله ‏ يحكم العقل بوجوب 
الانصياط واعتال الدمة بالوجوب الضمى الزائد؛ لكونه قعليا وائداً على فعلية 
الاحري الشيض السان بالغام 2 


ولعمري هذه التفرقة واضحة عند العقل ووجدانية» فلا ينبغي التسوية بين 
موارد العلم الإجمالي وموارد الدوران بين الأقل والأكثرء فضلاً عن الشبهة 
دون ف عجر اهارا الشف على القر لودها والدم جال كر فاه د اتكارنا 
لأصل البراءة العقلية وقبح العقاب بلا بيان. واختيار مسلك حق الطاعة حتى في 
الشبهات البدوية. 

وإن شئت قلت: إِنّ وجداننا العقلي القاضي بحق الطاعة يرى ثبوت هذا الحق 
للمولى في موارد العلم الإجمالي - بقطع النظر عن الترخيص الشرعي - بدرجة 
أقبد وا كد.مقه فى موارة الشيينة البدوية أو الدوزاق بيى الأاقل والأ كن يوالة 
الهادي للصو اب 


أضة افو اا م 
ساس ا 0 


الثانية: بالنسبة للدعوى الثانية والقول بالتفصيل الصحيح هو المنع عن 
جريان قاعدة الاتفال البقيى فى السبهات الموضوخية يعتى في مل (أكرم 
العال )4 أن خصوصية كون المكرم عالماً قيد للوجوب أييضا لا الواخب 
فحسب» فيجب اكرام يد إذا كان عالماً وغمرو إذاكان عالماً. وقيود الوجوؤب 
لا تدخل في العهدة لتجري قاعدة الاشتغال عند الشك فيها كما هو محقّق في 
مطل 


وإن شئت قلت: ما يدخل في العهدة إِنّما هو متعلّق الأمر والوجوب» وهو 
وضوي أكرام زيد إذا كان حالما ووتعوبب اكرام غمرى إذا كان عاليا فعلق 
الاكرام وتقيده بكون المكرم عالماً ليس تحت الأمرء وإِنّما هو شرط في تعلّق 
الوجوب بذات تلك الحصة والفردء فيكون نظير ما إذا علم بوجوب اكرام زيد أو 
عمرو بنحو القضية الخارجية حيث لا إشكال فى جريان البراءة حينئذٍ عن كل من 

تعوء لو كان الواجي يليا كما إذا قال (أكرم عالماً) كان متلق الأمبر 
صرف وجود اكرام العالم» فتشتغل الذمة به يقيناًء فيجب الفراغ عنه. ففرق بين 
الواجب البدلي بنحو صرف الوجود والواجب الانحلالي بنحو مطلق الوجود. 
حيث يكون لكلّ فرد خارجي وجوب يخصّه ولكنه مشروط بكون ذاك الفرد 
عالماً بنحو لا يدخل تقيد الاكرام بقيد العلم فى العهدة. 

هذا مضافاً إلى أنّ لازم هذا التفصيل أن لا تجري في هذا القسم من الشبهات 
الموضوعية البراءة الشرعية أيضاً فى أحد الطرفين إذا فرض انحلال العلم 
الإجمالي المذكور بالعلم التفصيلي بوجوب اكرام أحد الطرفين على كلّ حال 
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كبا ]ذا قافت اليش هن آذ ديذا بحب اكرامه غلن 5 هال قا لكوت كالما او 
لكونه عادلاً»مثلاً إذا وجب اكرام العادل أو علم ينه ما عالم أو عادل فإئه 
لا إشكال في جريان البراءة عن وجوب اكرام عمرو وانحلال العلم الإجمالي 
بوجوب اكرام أحدهما لكونه عالماً مع أَنّه بناءً على اشتغال الذمة يقيناً بوجوب 
اكرام العالم لا يجدي جريان البراءة عن وجوب اكرام عمرو في الخروج اليقيني 
عن عهدة التكليف اليقيني بوجوب اكرام العالم ؛ ولهذا لو كان الواجب بدلياً 
وبنحو صرف الوجود في هذا الفرض -ولابد وأن يفرض فيه انحصار العالم في 
المعلوم بالإجمال كان يجب اكرام عمرو أيضاً خروجاً عن عهدة التكليف 
المعلوم اشتغال الذمة به. فالحاصل كان لابدٌ حينئزٍ من الاحتياط واحراز تحقّق 
الامتثال إِمّا وجداناً أو تعبداء والبراءة عن وجوب اكرام عمرو لا تحرز ذلك وهذا 
واضح. مع أَنّه لا يلتزم به السيد الشهيد يك جزماً. فالتفصيل المذكور لا أساس له. 

عن 13/6 كوله: (الوحجة الأول ما أناده المشقى النافى 14 

بالنسبة للوجه الأوّل يحتمل أن يكون مقصود المير زات ما يرجع إلى المنشأً 
النالث لا الأوّلء أي يرى لزوم الامتثال التفصيلي مع امكانه عقلاً من باب حق 
الطاعة للمولى » ويناسبه تعبير أجود التقريرات من أنّ هذا واجب عقلي لا تجري 
عنه البراءة» فإنّ قصد القربة والحسن العبادي وجوبه شرعى لا عقلى . 

وأيا ماكان قف المدها الدالك يدك أذ لكر ونيان: 

-١‏ أن يقال بحكم العقل بوجوب الطاعة التفصيلية مع الامكان ؛ لأنّه مقتضى 
حق المولى على عبده نظير ما تقدم في الموافقة الالتزامية من دعوى كونها من 
حق المولى على عبده عقلاً. 


او ا م 
م / ل 


وقيةة زلا البقضن بالواهيات التوسلية لحريات :ذلك قيها أيكا فلياذا 
خضض بالعنادات؟ 


وثانياً على تقدير ثبوته لا يكون موجياً لبطلآن العمل لأنه قد جد ءابه على 
طبق المأمور به وَإِنّما هو نظير ضم معصية إلى طاعة. نعمء لوقيل أن المستفاد 
من أدلّة العبادات شرطية الطاعة الكاملة فى صحتها وقعت باطلة وتيٌ التفصيل 
مو الجاذاك و اللومايا تين يف لخاد لقنا انين جيف شري 


وثالثاً - انكار حكم العقل بذلك فإنه لا يحكم إلا بتحقّق ما أمر به المولى 
ويكون متعلق غرضه لا أكم. 

؟ - ما ذكره السيد الشهيد يي في الكتاب مع أجوبته. 

ص 01174 قوله:( التنبيه الأوّل_أَنّه لوبنى على تقدم الامتثال التفصيلى ...) 

لو كان مقصود الميرزا لزوم الاطاعة التفصيلية مع الامكان في تحقق الحسن 
أو الاطاعة فهذا وإن صم في المقام في نفسه إلا أن حيث إِنّ الامتئال الإجمالي 
فيه حسن الاحتياط المفقود فى الامتثال التفصيلى التعبدي _بخلاف الوجداني - 
فقد يقال بعدم حكم العقل بأولو ية الاطاعة التفصيلية في مقام الاطاعة 57 
الاحتياط. ففرق بين الامتئال التفصيلي التعبدي والوجداني من هذه الناحية, 
فلا تتم دعوى وجدانية حسن التفصيلي في المقام حتى لو تمت في التفصيلي 
الوجداني» كما أَنّهِ بالنسبة لما يرجع إلى التنبيه الثاني والتكليف العبادي 
المستحب أو غير المنجز؛ إذا كان مقصود الميرزا دخالة التفصيلية فى الاطاعة 
عقلاً كالموافقة الالتزامية لا في تحقق التقرب شرعاً فالا وان سحو 
لاتسيناض ودوي الأطاعة القلية بالتكاليق الالتوامية والمتدرة ل غير فعامل. 


حنة الكل 
حجية الطن ع 


حكية الخد 


ص 185 . .قوله:( وغلن هذا الضوح يعر ق أن متخويةالظن فى الحيةالأولى 
ذاتية له بمعنى أنْها ثابتة له كما هى ثابتة للعلم...). 


وهذا التعبير موهم فالأولى أن يقال بِأنّ الظن بالالزام منجز كالقطع به وكالشك 
به والظن بالترخيض ليس مومناً لا فن موارد الحمال التكليف ولا فى موارة 
العف فى الامسال: انا القاتى قلدا ياش وام الأدل التسوية الخصمال يحت 
النوهوم غقلاً. تع + لو كان هناك مؤمن اخ رمن قبيل البراء#الشرغية ب كما إذا 
كان بعد الفحص وفي الشبهة البدوية لا المقرونة بالعلم الإجمالي أو مؤمّن عقلي 
كالبراءة العقلية على القول بها الذي ملاكها عدم البيان لا الظن ‏ كان ذلك المؤمّن 
هو الحجة. ومن هنا يعرف أَنّ قولهم: إِنّ الظن ليس حجة ذاتاً يكون له معنى 
سكول أذ اريد يف اد اهرون 

١‏ إِنْهِ ليس بحجة في طرف التأمين كالقطع بل يحتاج مؤْمنيّته إلى جعل 
الحجّية له أو طررٌ حالة يحكم العقل بحجيته كالانسداد. 


؟ - إِنّه ليس بحجة حتى في طرف التنجيز أيضاً بخصوصيته وإِنّما المنجز 
مطلق احتمال التكليف في موارد عدم المؤمّن الشرعي والعقلي. نعم . خصوصية 
الفلى :قد تويب أو لون الفتدوو كدي عقلا رع :تاجييد كوج الاكداق اسان 
فيد أكثر من الشك والوهم. 


أضواء :وا زاء 1 ت* 
/ ضواء واراء / ج 
أصالة الامكان: 


ص 231١84‏ قوله:( وقبل البدأ فى مناقشة هذه البراهين لا بأس بالاشارة إلى 
ماجاء فى كلمات الشيخ 9...). . 

ذكر المخقق العراقى 4# أن التراد بالامكان هنا لبن هو الانكان الذاتى 
المقابل للامتناع الذاتي ؛ لوضوح عدم وجود امتناع ذاتي في التعبد بالظن وَإنّما 
المراد الامكان الوقوعي المقابل للامتناع الوقوعي, أي ما قد يستلزمه التعبد به 
من الموحافن القلية المعة 

وذكر فى تيذيب الأضول أن الحراف بالاتكان الادكاق الاتحمال كنا فى 
المقالة الكهورة كل ما قرع سمعك فذره في ف اللوكان» واه الميرنا 
النائيني 28 إلى أن السراد بالامكان هنا الامكنان التقدريني لا التكريتي. 
واعترض عليه من قبل المحقق العراقي تي وغيره من الأعلام أنّ الامكان 
والامتناع لا ينقسمان إلى تكويني وتشريعي وإِنّما هما تكوينيان دائماء 
والأحكام الشرعية بما لها من المبادئ التكوينية تكون مورداً للامكان والامتناع 
التكوينين كلزوم اجتماع المثلين أو الضدين ونحو ذلك. 

ويرد على ما في التهذيب بأنّ الامكان الاحتمالي لا يعني إِلّا احتمال الوقوع 
والصدق في قبال الكذب وهذا المعنى لا وجه لوقوع البحث عنه في قبال ادلة 
جعل الحجة والتعبد بالظن؛ لأنّه يرجع إلى البحث عن وقوع الحجة وعدم 
وقوعها اثباتا كما لا يخفى. 


ووه كلق ها ذفات اليه السكق العرافى 1: 


أوّلاً - بأنّ المراد بالامكان الوقوعي ما يقابل الامتناع الوقوعي أي الامتناع 


حة الكل 
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بالغير لا بالذات كامتناع وجود المعلول بغير علته» ومن الواضح أنّ الاستحالة 
المتوهمة في المقام ليست ذلك بل هي استحالة اجتماع المثلين أو الضدين 
والتناقض في الغرض . وهذه كلها مصاديق للامتناع الذاتي» نعم لو لاحظنا 
الحكم الظاهري بما هو جعل وانشاء لا بروحه فقد يصمٌ أن يقال بأنّه على تقدير 
الامتناع الذاتي لاجتماع مباديه مع مبادئ الحكم الواقعي يكون الانشاء ممتنعاأ 
بالغير ؛ لأنّ مباديه ومقتضيه غير ممكنة ذاتاً. إلا أن البحث ليس عن خصوص 
الصياغة وانشاء الحكم الظاهري. 


وثانياً - لا ينحصر البحث عن الامكان في التعبد بالظن بخصوص محذور 
اجتماع الضدين والمثلين بل من جملة المحاذير ما يكون مناقضاً مع العقل 
العملي والحسن والقبح العقليين -كما تقدم ‏ وهذا ليس بابه باب الامتناع 
لاالذاتي ولا الوقوعي بل هو من سنخ آخر يمكن أن نسمّيه بالامتناع العملي إن 
صدور القبيح من الفاعل المختار الحكيم لا يلزم منه لا اجتماع المثلين ولا 
الضدين ولا وقوع المعلول بغير علته. وإِنّما لا يقع منه لكونه حكيماً نظير ما نقول 
من انّ المعصية لا تصدر من المعصوم اختياراً رغم عدم امتناع صدورها منه؛ 
ولعلّه مراد الميرزا النائيني يي من الامكان التشريعي. 

وهناك تفسير آخر لكلام الميرزا النائيني وحاصله: أَنّ المقصود من أصالة 
الامكان في كلام الشيخ ليس هو اثبات الامكان المدرك بالعقل النظري بل 
المقصود اثبات حكم العقل بلزوم العمل ومنجزية حكم المولى وعدم امكان رفع 
اليد عنه في مقام العمل بمجرد احتمال الامتناع. وهذا من مقولة حكم العقل 
العملي لا النظري. فالمراد بأصالة الامكان: الامكان في مقام الوظيفة العملية أو 
المنجزية وهو امكان تشريعي عقلي عملي لا نظري. 
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وهكذا يتضح أَنّ المراد من الامكان هنا ما يقابل مطلق المحذور الشبوتي 
الأعم مق الأبضاع الذاق أو الوقوعى أو العمل الذي لا يصدر مق الفتازع 
الحكيم, ويمكن أن نصطلح عليه بالامكان التشريعي. 


نخ إِنّ أضالة الامكان فى كلام الشيخ فشرت بعفسيرين : 
أحدهما ‏ التعبد العقلائي بالامكان» وهذا ما فهمه صاحب الكفاية ب 
واعترض غليه بالاعتراضات اللاة. 


البيفاك ها ذكرء المع العراقي 2 وقابعه عليه السيت الشوق نا حو قد 
لصوا ركالك: مضا عن اعت غناك لقنا :1 الفلاة دمي 4 الع د راصال 
الامكان حجّية الظهور ولزوم الأخذ بظاهر الدليل الدال على التعبد بالظن ما لم 
يقبت الامتتاع ؛ لوضوم أنه بمجرد الحتمال امتتاع مدلول دليل لا يرفع اليد عن 
حجيته فاحتمال الامتناع كاحتمال الكذب منفي بنفس كاشفية الدليل وحجيته 
وليس احراز عدمه شرطأ في الحجّية والكاشفية. 


ويره على كلا التفسيرين اشكال مشقرك حاضله: أن اثباث امكان الحكم 
الظاهري التعبدي بأصالة الامكان التعبدية الظاهرية دور ومصادرة سواء أريد بها 
الأصل العقلائي أو أريد بها أصالة الظهور, وإِنّما يصمّ أن يستدل بها لاثبات 
حكم آخر من غير سنخ نفس التعبّد المتضمّن في أصالة الامكان. كما إذا احتملنا 
استحالة جعل اجتماع الأمر والنهي مثلاً وامكانه أو استحالة الترتب وامكانه. 
والذكاق منشا الك شارياً وضازياً غلى أصالة الامكان نفسة ايضأ كما فى 
المقام. وهذا هو الاشكال الأساسى الذي لابد من علاجه. ْ 


وهذا الأعتراض لو يعالجه النبيق السهيد 4 مكل اساسي + خصوصا جنا 


حنة الكل 
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غلى التفسير الناتى + وإنّما حاول الاجابة على اعتراضات صاحب الكفاية التلاقة 
بما في الكتاب مع تعليق في الهامش على الملاحظة الأولى من الملاحظتين 
والاجابتين على اعتراض الكفاية الأوّل. 

ويلاحظ على مجموع الإجابات على اعتراضات الكفاية في الكتاب: 


ولا أَنْه يحتاج في دفع تلك الاعتراضات إلى الرجوع إلى التفسير الثاني 
الذي ذكره المحقّق العراقى والسيد الخوثى ينا بحيث من دون ذلك لا يمكن 
اثبات التعبد العقلائى الممضى شرعاً لأصالة الامكان. وعندئزٍ يقال بأنّ هذا 
تبعيد للمسافة فالأولى ما فعله المحقّق العراقي # من تفسير أصالة الامكان 
ابتداءً بحجية الظهور ما لم يعلم بكذب أو امتناع مفاده. 


لضان إذا أريه' الكحة بالشسين الدائن لأصالة الامكان اقداة وره عليه 
كااذكره البق العييذة من ران اشكال الامتناع بوشن عقي الفلوور؟ 
لاشتراك نكتة الامتناع بلحاظ كل حكم ظاهريء وهذا بخلاف ما تمسّك به 
السيد الشهيد يع في الإجابة على اعتراضات الكفاية. 


فإنه يقال: ما ذكره في دفع الاعتراضات لو تمٌّ فهو يتمٌ في دفع هذا الاشكال 
- وهو الاشكال المشترك كما ذكرنا ب عن التفسير الثاتى أيضاً ‏ ولعله ينققاة 
من الكعاب: ذلك ايها حت لم تعض السيد الشتهيد لدفع الاشكال المشترك 
بالنسبة إلى الفسير الماتي مستقلا - لأ زوع الجواب يتلخض فى أن 
الحكم الظاهري مقطوع بجعله في مورده على كل حالء وإِنّما الامتناع 
المحتمل بالنسبة إلى اجتماعه مع الحكم الواقعى على خلافه في مورده. 
فعلى تقدير الامكان يكون الحكمان معاً مجعولين وفعليين» وعلى تقدير 


اضواء وازاء .م 
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الامتناع يكون الحكم الواقعي مرتفعاً لا محالة» وحيث إِنّه غير الحكم الظاهري 
وليس من سنخه فالتمسك باطلاق أدلّة الأحكام الواقعية في موارد الأحكام 
الظاهرية لأ مسد ورفيه لذنباتها يدا أوااتباك اتارها هم وحوب قضاء ا واعادة 
أو غير ذللقا. 

وكاتساح هنا هذا الاشد لال كوس الث مفروض هذا الح كينها 
ذكر فيه, أي القطع بفعلية الأحكام الواقعية في موارد عدم العلم, وإِلا يلزم 
التصويب المقطوع بطلانه» فأصل البحث عن امكان الحكم الظاهري بعد فرض 
فعلية الأحكام الواقعية في موارد الشك والظن وعدم احتمال ارتفاعها وارتفاع 
مباديها وإلا لم يكن مجال لهذا البحث. وعليه فيكون موضوع الامكان والامتناع 
ومركزه نفس الحكم الظاهري لا الواقعي. فإذا لم يرتفع احتمال الامتناع بالقطع 
واليقين فباصالة الامكان التعبدية او حجٌّية الظهور لا يمكن اثبات ذلك لكونهما 
معاً حكمين ظاهريين أيضاً فيكون مصادرة ما لم نقطع بامكان الحكم الظاهري 
في المرتبة السابقة وهذا واضح. 

فالاشكال الأساسى فى هذا البح والذى ع و مشفرك الورود على التفسيرين 
لأصالة الامكان وهو اشكال المصادوة او الدون» لترقت كوت الامكان باصالة 
الحمكاق سضلى خيبوت امكان نفس أضالة الامكان فى الفرسة السابقة + تسشعيل 
انباته بها لا يندفع بهذا البيان. ْ 


والصحيح: أن يفسّر أصالة الامكان في كلام الشيخ بتفسير ثالث سليم عن 
هذا الأمتكالء وعاضله: أن يرك بأضالة الافكاخ النتسو نه والمؤمية العقاية 
وعدم ارتفاع موضوعهما عقلاً بمجرد احتمال امتناع الحكم الشرعي بلحاظ 
مباديه وروحه أو كونه على خلاف الحكمة والمصلحة الممتنع على الحكيم. 


حة اله 
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فإذا ثبت حكم وجعل شرعي -سواء كان واقعياً أو ظاهرياً بمعنى ثبت جعل 
شرعي الزامي أو ترخيصي كان حجة عقلاً. أي موضوعاً لحكم العقل بالمنجزية 
والمعذرية ما لم يثبت بالقطع واليقين امتناع كونه حكماً حقيقياً واجداً لمباديه 
المولوية» وهذه منجزية ومؤمنية عقلية وليس حكماً شرعياً لكي يسري إليه 
الاشكالء وهو احتمال الامتناع كما في التفسير المتقدم عن العم العراقي يك 
والسيد الخوئي يِب فالمسالة غير مربوطة بالعقل النظري والامكان الوقوعي فيه 
ل 


لا يقال: هذا معناه أن ما هو موضوع المنجزية والمؤمنية عقلاً مجرد الانشاء 

فإنّه يقال: ليس الأمر كذلك بل المنجز والمؤمّن عقلاً هو الانشاء والتصدي 
المولوي الذي يمكن أن يكون وراءه روح الحكم ومباديه» أي كل جعل وانشاء 
مولوي لم يعلم بخلوّه عن المبادئ ‏ ولو من جهة الامتناع -كان منجزاً ومؤمناً 
عقلآ. وهذا معقول في موضوع حكم العقل العملي. 

فإذا كان هذا هو موضوع حكم العقل العملى فكلما ثبت حكم شرعي كذلك 
- كما في مورد الأحكام الظاهرية إذا قام دليل عليها -كان محققاً لموضوع 
المنجزية والمؤمنية العقلية.» وهو معنى أصالة الامكان في المقام. والله الهادي 
للصواب. 
امكان التعبد بالظن : 

اشكال نقض الغرض وامتناع تفويت المولى لغرضه الواقعي على نفسه وإن 
كان اشكالاً نظرياً مستقلاً عن الاشكال الثالث المربوط بالعقل العملى وقبح 
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الايقاع في المفسدة. حيث يقال إِنْ المولى الملتفت لا يصدر منه نقض غرضه 
ولو فرض عدم قبحه العقلي. ولكن حيث إِنْه اشكال يرتبط بمقام عمل المولى 
وغرضه من تشريعه للحكمين الواقعي والظاهري معاً فيكون الجواب عليه وعلى 
الاشكال الثالث واحداً بحسب الحقيقة» أي ما يوجّه عمل المولى بحسب نظره 
غلى نا سياتى»وليس مريوظا بالاسناع فى الفسه. 


نعم» هناك تقرير آخر لنقض الغرض يقصد به نقض الغرض التكويني من 
جعل الحكم وهو داعي التحريك المولوي للمكلف. والذي قد يجعل حقيقة 
الحكم أو قوامه وهو يناقض جعل الحكم الظاهري على خلافه. وهذا التقرير 
كمحذور التضاد يجعل المحذور في نفس جعل الحكمين فيكون من سنخ 
محذور التضادء بل هو نوع منه على ما سيأ تي شرحه. 

وفق هذا لعل الأولى تجعل اشكال تقض القرض وضوية التصلحة أو الالقاء 
قى النتمدة اشكالا وانعذا حاضله: اله ل" يمكن أن بصدر من المولى الملقة 
ما يفوت عليه ملاكاته وأغراضة الواقعية» إما لأثد خلف العقاكم و اهكنامه قلف 
الأغراض أو لكونه قبيحاً عقلاً ‏ بناءً على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد 
وقبح تفويتها على العباد - ومن هنا يكون التقسيم المذكور في كلام الميرزا 
النائيني تي أوضح وأولى. وحاصله: أنّ الاشكال تارة يكون بلحاظ الملاكات 
والأغراض الواقعية ولزوم تفويتها بالحكم الظاهري, وأخرى بلحاظ نفس 
الحكم الظاهري والواقعى وعدم إمكان اجتماعهما معاً فى مورد واحد. 

وقد خضل مشهور الأصوليع كالشيخ الأعظه.والميوزا الشيرازي والدائتتي 
ومدرسته فى مقام الاجابة على الاشكالين» فدفعوا الاشكال فى مرحلة الملاك 
وما يستلزمه الحكم الظاهري من تفويت له بافتراض مصلحة سلوكية أو مصلحة 


حنة الكل 
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التسهيل والسماحة؛ أو مصلحة فى نفس الجعل الظاهري ونحو ذلك. ودفعوا 
الاشكال في نفس الحكم وما يلزم منه من التضاد أو اجتماع المثلين أو التناقض 
فى التاعوية و الود كايا مون أخرض قافنا لحف الكراساف 07 مدر سمه 
عرف أجاف على 5 الاتكالع سراي اعد وكد واهدة: 


وفيما يلي نتعرض أُوَلاً للاشكال الثبوتي بلحاظ اجتماع نفس الحكمين 
الواقعي والظاهري بحسب العقل النظري. أي اشكال التضاد والتمانع بينهما 
والوجوه المذكورة في كلماتهم للاجابة عليه , ثمّ نتعرض لما ذكر مستقلاً للاجابة 
على الاشكال من ناحية تفويت الملاكات والأغراض الواقعية. 


فالبحث فى مقامين: 


المقام الأوّل: في دفع محذور لزوم اجتماع الضدين والتمانع بين الحكمين 
الواقعي والظاهري الراجع إلى مرحلة الحكم نفسه وهو لزوم محذور اجتماع 
الضدين في صورة المخالفة للواقع والمثلين في صورة المصادفة بناءً على عدم 
امكان التأكد في المقام كما هو الصحيح ؛ لعدم امكان التأكد فيهما للطولية بينهماء 
وأخذ الشك في أحدهما في موضوع الآخرء فلا يمكن أن يفترض المكلف 
وسدتيها وكا كدهما: 


وهنا وجوه عديدة ذكرت فى مقام الدفع : 
الوجه الأوّل: ماذكره المحقق الخراساني يي في حاشيته على الرسائل من أنّ 
المجعول في الحكم الظاهري إذا كان هو المنجزية وقلنا بِأَنّها ليست منتزعة 


ومجعولة بالتبع من الحكم التكليفي بل مجعولة بالاستقلال كحكم وضعي 
فلا تضاد ولا تماثل. 
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الوجه الفائق : ما ذكره الميرةا #8 من أن المجعول فى الامارات والأضول 
المحرزة هو الطريقية والعلمية لا المنجزية فإنها بحكم العقل ولا يمكن جعلها. 
والطريقية حكم وضعي فلا تضاد أو تماثل الحكم التكليفي الواقعي. 

والجواب: أَنّ هذا تأثر بعالم الصياغات وغفلة عن روح الحكم ولبه كما ذكر 
في الكقاب» ونناضلهة أن اللعكم الوطعى المذكون إذا لو يكع هارما لحك 
تكليفي مولوي ولو بلحاظ المبادئ أي الارادة والكراهة بل كان مجرد اعتبار 
وضعي محض فهو لغو فلا يقع موضوعاً لحكم العقل أصلاًء وإن كان مستتبعاً 
لطلب موقف عملي من المكلف لزم محذور التضاد أو التماثل ما لم يرجع إلى 


ماف أشن 


ومثل هذين الوجهين كل وجه يحاول دفع هذا المحذور بفرض أنّ الحكم 
الظاهري ليس تكليفاً بل إِمَا يكون حكماً وضعياً أو يكون ارشاداً إلى الأقربية 
للواقع أو غير ذلك من الصياغات والألسئة فإنْه إن أريد من الارشادية وعدم 
المولوية مجرد الاخبار والكشف عن غلبة المطابقة للواقع فهذا لا أثر له كما هو 
واضحء وإن كان يستتبع جعل الحجّية أو المنجزية والمعذرية ولو بلسان الامضاء 
لا التأسيس لزم التضاد أو التمائل المحال. 


الوجه الثالث: ما يظهر من الميرزاتي في الحكم الظاهري المجعول في 
الاضول غير البشرئه كاضالة الكحفاظ أو البراءة أى الأباحة أو الطيارة مع ا 
الحكم المذكور وإن كان مولوياً وتكليفياً ولكنه حيث إِنّه طريقي وليس نفسياً. 
فإن صادف الواقع فلا محذور فيه أصلاً إذ لا تعدد في السك لباو النضاة او 
التمائل بل هناك حكم واحد وهو الواقع ناشىء من ملاك واحد وإِنّما التعدد في 
الانشاء والابراز حيث أبرز تارة بعنوانه الواقعي وأخرى بلسان ايجاب الاحتياط 


حجية الظن أمعم 
أو البراءة وإن لم يصادف الواقع فلا حكم حقيقي بايجاب الاحتياط أو الاباحة بل 
حكم طريقى لا مبادئ له ليلزم المحذور. وام الانشاء والابراز فلا تضاد بلحاظه 
بين الأحكام. 

وإن شئت قلت: إِنّ التضاد والتمانع إِنْما يكون بين الأحكام التكليفية من سنخ 
واحدء وأمّا إذا كان أحدهما نفسياً والآخر طريقياً فلا تمانع بينهما١".‏ 


وقد أ البحث في كيفية عدم المنافاة بين الحكم الطريقي والواقعي مع 


العبادقخ فكيف يكوخ كل هذا الأسناء موضوعا لحك العقل بالاطاعة 
والفعرية ان المنذرية إذاقوضن السبعره اام ا جرقدياة باد ؟ ١‏ قن الكل 
يرق كقابة جره الاسام الأحوق للاطاعة كما تقدم في ث3 الوه الأول 
والثانى. 

وما ذكره المحقق العراقي يي من أَنّه بيان للواقع على تقدير المصادفة وعذر 
على تقدير المخالفة تقدم في مباحث القطع ردّه. 

وإن كان للحكم المذكور مبادىء بمعنى الارادة والكراهة التي هي روح 
الحكم لزم محذور التضاد والتمانع لا محالة بين مباديه ومبادئ الحكم الواقعي. 

اللهم إلا أن يفرض له سنخ مبادي تجتمع مع المبادىء للحكم الواقعي بل 
متوقفة عليها. وهذا ما يحتاج إلى بيان غير موجود في هذا الوجه. ولو تمّ كان 
هو الجواب على الحكم الظاهري المجعول في الامارات والأأصول المحرزة 


)١(‏ وهذا ظاهر المحقق العراقى أيضاً فى تقريراته. 


/ أضواء وآراء / ج ١‏ 
أيضاً لا جعل عنوان العلمية أو المنجزية. 

ثم إِنّه ورد في كلمات الميرزا النائيني يك في تقرير هذا الوجه التعبير بأَنّ 
الحكم الظاهري في موارد الأصول غير المحرزة كالاحتياط إذا صادف الواقع 
كان عينه وإذا خالفه كان تخيلياً» وهذا على ظاهره واضح البطلان ؛ لوضوح أن 
الحكم الظاهري في مورد ثبوته حقيقي وليس تخيلياً بل لا يعقل أن يكون الحكم 
بالاحتياط مشروطاً بالمصادفة مع الواقع ؛ ولعلٌ المقصود بذلك بيان الطريقية في 
قبال الموضوعية لا الحقيقية فى قبال التخيلية. 

الوجه الرابع : ما ذكره السيد الخوئي يي مع جوابه في الكتاب: 

الوجه الخامس : ما ذكره المحقق الخراساني يد في باب الأحكام الظاهرية 
في الأصول العملية من أَنّها وإن كانت أحكاماً تكليفية ولكنها لا تنافي الحكم 
الواقعي ؛ لأنّه ليس فعلياً في موردها بل انشائي فقط أو فعلي من بعض الجهات» 
أي سائر الجهات غير الشك الذي جعل فيه الحكم الظاهري المخالف كما هو 

وينبغي أن يلنفت إلى أن المرائب الأربع للحكم مسلسلة بلخاظ عالم 
التشريع والعمل حيث إِنّ التنجز متأخر عن الفعلية والفعلية عن الانشاء والانشاء 
عن الاقتضاء والهاتية» وأما بحسب عالم النكويع «الاتفاء تاشر عن القعلية 
بهذا النعى تبونا و إن كان متقدماً عليه اتباعا . كما أنه لأبد وان يعلم أن المراد أذ 
ذليل السك الواقئ لدمدلولاع: 

الأول الانضاء أو الاعتبار للحكه. 


الثانى + المدلول النهائى وهو مبادئ الحكم من الارادة والكراهة أو الترخيص 
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والتنافى بلحاظ هذا المدلول ودليل الحكم الظاهري كلما ثبت كشف عن انتفاء 
هذا المدلول بمقداره لا أكثر مع انحفاظ المدلول الأوّل. 


كما أَنّه يظهر بذلك أَنّ تقسيم الميرزا النائينى نيك للحكم إلى الانشاء والفعلية 
تقسيم تق( عن هذا الع 1 ويراد به الاتقسام إلى اله ٠‏ ب الكلية وال قيقية التى 
يكون موضوعها مقدر الوجود والقضية الجزئية الفعلية في الخارج عند وجود 
الموضوعء وهذا يجري في الانشاء والفعلية بمصطلح الكفاية معاًء فإنٌ كلا منهما 
له قضية حقيقية كلية ولو في نفس المولى وقضية خارجية عند تحقق موضوع 


ومله يغرق الجواب غلن اشكال المير زاك غلى الكفاية من احالة الاهمال 
فيستحيل التفكيك يين الانشاء والفعلية: فانٌ المحال التفكيك بين الانشساء 
والفعلية بلحاظ مرصلة ؤاخدة من الأنشاء والقملية عرد اليعقق الخراسات دم 
ولاس ساحن كنا عواما الدع افيه الانشاء والفعلية بمصطلحه 
وهما مرحلتان ثبوتيتان للحكم في نفس المولى ولكل منهما قضية كلية حقيقية 
وقضية جزئية خارجية, فالانشاء ليس مهملاً ولا مقيداً بالعلم بل مطلق جعلاً 
وفعلية - بمصطلح الميرزا - والفعلية بمعنى الارادة والكراهة في نفس المولى 
مقيد جعلاًء أي الارادة الكلية على نحو القضية الحقيقية مقيدة بغير الشاك كما أَنّها 
مقيدة مجعولاً أيضاً أي عند تحقق الشك في الخارج, لا شمول ولا فعلية لتلك 
الارادة بالنسبة إلى الشاك» وهذا هو البيان الأوضح مما في الكتاب. 

ثم إن المحقق العراقي بيد في حاشيته على فوائد الأصول حاول الدفاع عن 
هذا الوجه بفرض معقولية التفكيك بين الجعل والفعلية. وعدم الاستفادة من دليل 
الاشتراك وعدم التصويب إلا هذا المقدارء وقد شبّه ذلك بوضع القوانين التي 
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تجعل في زمانناء فيكون فيها تفكيك بين مرحلة جعل القانون ومرحلة اجرائه 
الم قف غلى ابضاله أو ابلاغة. 


وفيه: أنّ الابلاغ في القوانين هو مرحلة قانونية؛ لأنّه به يحصل التصدي من 
قبل المقئّن, وأمًا قبل الاعلام في المصدر الرسمي فلا يكون هنالك الزام واقعاً 
على الفامن يل معدرة اتضاء وهانية ول شير فى قنييه ب الاتشاءة وأها 
الأحكام الشرعية الواقعية فهي مبلّغة من قبل الرسول ,ينيد والجهل بها لا يكون 
راقغا لفعلينها نض بهذا النقذاوفالقيايسن فى غير حلم ددا كما اث أدلة بطلا 
التصويب تنفي هذا المقدار جزماً. ش 


الوجه السادس: ما ينسب إلى الميرزا الشيرازي الكبير ويمكن تقريبه بأحد 
نحوين مذكورين في الكتاب مع جوابهماء ولاشيء زائد إلا في جواب التقريب 
الأوّلء حيث يمكن أن يضاف النقض بالحكم الواقعي الذي قد يرتب على عنوان 
الشك أو الظن أو العلم بالواقع كما إذا كانا مأخوذين على نحو الموضوعية لا 
الطريقية ‏ فإنّه لا شك في امتناع جعل حكم مضاد مع متعلّق الشك أو الظن أو 
العلم على ما تقدم في مبحث القطع _فلو كان تعدد الرتبة كافياً لزم امكان ذلك . 

الوجه السابع : ما ذكره صاحب الدرر من أنه بناءً على امكان اجتماع الأمر 
والنهي مع تعدد العنوان لا محذور في المقام؛ لأنّ متعلق الحكم الظاهري العمل 
بقول العادل مثلاً ومتعلق الحكم الواقعي صلاة الجمعة وهما عنوانان متغايران 
وإن اتحدا في الخارج. فيكون من التزاحم لا التنافي والتعارض . 


ثم أجاب عليه بأنّ جعل الخبر طريقاً إلى الواقع معناه أن يكون الملحوظ في 
عمل المكلف نفس العناوين الأولية فلو قام الخبر على وجوب صلاة الجمعة في 
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الواقع فمعنى العمل على طبقه أن يأتي بها على أَنّْها واجبة واقعاًء فلو فرضنا 
كونها محرمة في الواقع يلزم كون الشيء الواحد من جهة واحدة محرماً وواجباً 
يهن تال 1 


وهذا الجواب لا يدفع هذا الوجه؛ لأنّ كون الخبر طريقاً لا يعني طروٌ الحكم 
الظاهري على الفعل بعنوانه الواقعي بل بعنوان كونه مؤدى الخبر أو مشكوكاً أو 
مظنوناً» فالشك أو الظن مأخوذ في موضوع الحكم الظاهري على كل حال. 
وإنّما الطريقية لنفس الحكم الظاهريء ومن الواضح أَنّ عنوان الاتيان بمؤدى 
الخ خيز كران الذها ملاة السمطدر ان كان سعرهما هذا . 

والصحيح فى الجواب أُوَلاً ‏ النقض بالحكم الواقعي لو جعل كذلك. مع أَنّه 
لا اشكال فى امتناعه. 


وثانياً - أَنْهِ مبني على امكان اجتماع الأمر والنهي مع تعدد العنوان حتى في 
الأوامر الشمولية والانحلالية كأكرم كل عالم ولا تحترم أّ فاسق. وقد تقدم منّا 
في مباحث الاجتماع استحالة ذلك لا من جهة عدم المندوحة ليقال إِنْ ذلك 
ريوط بمربغلة الأمسال والتكلق ينا له يطاق بل لشرياة الأرادة بوالكراعة 
والحب والبغض إلى الحضة الواحلة وهو محال. نعم لو قرضن صب اللحكي 
الظاهري فعلاً ملازماً مع مخالفة التكليف الواقعي . كسلوك الامارة إذا فرض أنه 
ملازم مع مخالفة الحكم الواقعي أمكن الاجتماع في المبادئ بمعنى المصلحة 
والمفسدة. بل وحتى الحب والبغض ولكن لا يمكن الاجتماع في روح الحكم 
الذي هو الارادة والكراهة بمعنى التصدّي والطلب المولويء إذ لا يعقل طلب 


.0 درر الفوائد:‎ )١( 
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فعل أحد المتلازمين وترك الآخرء فإنّه طلب للجمع بين الضدينء وهو أيضاً 


وثالفاً - لو قيل بالامكان فغايته امكان جعل الحكم الظاهري الالزامي في 
مورد الشك في الحكم الواقعي لا جعل الحكم الظاهري الترخيصي في مورد 
الحكم الواقعي الالزامي ؛ لأنّ اجتماع عنوان مرخُّص فيه مع عنوان ملزم 
لا يوجب التزاحم؛ فإنّ الترخيص لا يمكن أن يزاحم الالزام لكي يؤمّن عنه. 
فجعل هذه الاباحة ليس با كثر من جعل اباحة واقعية على عنوان ملازم او مجامع 
مع الواجب الواقعي . والذي لا يوجب التأمين عنه. ولا يسوّغ ترك الالزامء وهذا 
واضح. 

الوجه الثامن: ما نسبه في الدرر إلى السيد الفشاركي بيع وهو مؤلف من 


مقدمات ثلاث: 


١‏ أَنّ الأحكام ومباديها من الارادة والكراهة والحب والبغض لا تتعلّق 
عداء بالموضوعات الخارسية بل إثما لق بالشاهيم البتصورة فى الذهين 
ما لم يتصور فى الذهن لا يتصف بالمحبوبية والمبغوضية. 


7د الغنوادين الذي يكو أحنهما محيويا والآخر مغوضا إذا فرضن إمكان 
اجتماعهما وتعقلهما معاً في الذهن كعتق الرقبة وكونها كافرة فلا محالة إذا فرض 
اجتماعهما فى مور واحد لابد إشا من تعلق الحب بالمقي منهما أو البغض أن 
تكو طرو احد القوانيى نرانما فى التوان التق أو الكدر والاكببار 
فلا يكون مطلوباً بالفعل, وهذا هو حال القيود العنوانية التي يمكن أن تجتمع مع 
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العواع المطلق يوام اذا فرض ١‏ النتؤاين هما للا يمك تقاينا بعا فن الذهىء 
حينم ركرن لعفل الخره ما الما لام الاأكرة فاو درض 1 الحدوا كانه 
جهة تقتضي المطلوبية والآخر فيه جهة تقتضي المبغوضية أو الاباحة وعدم 
التظلوية اذا يعد لفرطن البزالمم أو كربو الاتكسان يفيها بل اللاي المي 
تصور العنوان الذي فيه جهة المطلوبية يكون مطلوياً صرفاً من دون تقييد بعدم 
العنوان الآخر؛ لعدم تعقل منافيه معه ومتى تصور العنوان الذي فيه جهة 
المبغوضية يكون مبغوضاً كذلك لعدم تعقل منافيه بحسب الفرض . 

ع إن العتوان المععلى الاشكاء الواقفية يم المتتوان البعماق الأحكاء 
الظاهرية مما لا يجتمعان في الوجود الذهني أبداً ؛ لأنّ الأول مبني على ملاحظة 
المولى للعنوان الواقعي كصلاة الجمعة مجرداً ومع قطع النظر عن لحاظ حكمه 
الواقعي وهو الوجوب ليجعل له ذلك وإلاكانت قضية بشرط المحمول بل هو غير 
00 التقسيمات الثانوية عندهم. والثاني مبني على ملاحظته بلحاظ 
حكمه ووصف كونه مشكوك الحكم ولا يمكن الجمع بين لحاظ التجرد عن 
الحكم ولحاظ ثبوته معاً فإنّه تهافت. 

وبعبارة أخرى: صلاة الجمعة التي كانت متصورة في مرتبة كونها موضوعة 
للوجوب الواقعي لم تكن مقسماً لمشكوك الحكم ومعلومه. وإِنّما التي تتصور 
في ضمن مشكوك الحكم تكون مقسماً لهماء فتصور ما كان موضوعاً للحكم 
الواقعي والظاهري معاً يتوقف على تصور العنوان على نحو لا ينقسم إلى 
القسمين وعلى نحو ينقسم اليهماء وهذا مستحيل في لحاظ واحد. 

ونتيجة هذه المقدمات أَنّه لا تنافي ولا تضاد بين الحكم الظاهري والحكم 
الواقعي ؛ لأنّ متعلّق أحدهما لا يتعقل مع الآخر أبداًء فكلما تصور المولى ذات 
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صلاة الجمعة مجردة عن قيد مشكوكية الحكم لم تكن إلا مطلوبة ومتى تصورها 
المولى بقيد كونها مشكوكة الحكم تكون مبغوضة أو غير مبغوضة ولا غير» فلا 
منافاةفن البيه 117 

وفيه : أوَلاً ‏ النقض المتقدم أن هذا يستلزم امكان جعل حكم واقعي مناقض 
في مورد الشك أو الظن أو العلم بالحكم الأوّل وهو مسلّم الامتناع عند الكل. 

وثائباً -الخل وساصله: أنّماذكر قن المقدمة الأول وان كان قاما الاااما 
ذكر في المقدمة الثانية والثالثة غير تام 1 عدم تعقل العنوانين واجتماعهما معاً 
تارة يكون من جهة عدم امكان اجتماع الملحوظين بهماء وأخرى يكون لعدم 
امكان اجتماع اللحاظين لخصوصية فيهما مع كون الملحوظ بأحدهما مجتمعاً 
ومنطبقاً على الملحوظ بالآخرء ففي التقدير الأَوّل يتم ما ذكر في تلك المقدمة 
من عدم وقوع تمانع أو كسر وانكسار بين جهة المطلوبية في أحد العنوانين مع 
جهة المبغوضية أو عدم المحبوبية في الآخر ؛ لأنّ المفروض عدم انطباق شيء 
منهما على الآخر فيكونان متعددين عنوانا ومعنونا وخارجا . وأمًا التقدير الثاني 
فلا يكفي لرفع التمانع بين جهة المطلوبية وجهة المبغوضية في العنوانين؛ لأنّْ 
عدم الاجتماع إِنْما هو بلحاظ قيد التجرد وعدم التجرد الذي هو من شؤون 
اللحاظ فحسب لا الملحوظ بالذات وإلا لاستحال انطباقهما على الخارج في 
مورد واحد. ومجرد التغاير بين اللحاظين من ناحية شؤون نفس اللحاظ مع 
وحدة الملحوظ بالذات لا يكفي لدفع غائلة التضادء ألا ترى أَنّه يستحيل الأمر 
باكرام الإنسان والنهي عن اكرام الحيوان الناطق رغم تغايرهما في اللحاظ ؟ ! 


)١(‏ راجع الدرر: 7”05-0. ط ‏ جماعة المدرسين» قم. 
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وإذ شت قلف إن خصوصية الشره عن القيد المذكور بخصوصية فى عالم 
اللحاظ ولس تأخوذا في الملهيظ وقيداً فيه وهذا يعني سعة وإطلاق 
الملحوظ وقابلية انطباقه على المقيّد كما هو كذلك في جميع المطلقات التي 
تلحظ فيها الطبيعة مجردة عن القيد. فالتجرد خصوصية فى اللحاظ فى المطلق 
مع وحدة ملحوظه مع ذات الطبيعة في المقيد ؛ ولهذا قلنا في محله بأنّ النسبة بين 
الفضوو المطلق والنقيد ين حيرف الفلحوظ أقل وا كت واق التقادا بييثيها بالسنلب 
والايجاب ومن حيث نفس اللحاظ بينهما تباين لكون كل منهما صورة ذهنية غير 
الآخرء وأنّ التقابل بينهما بهذا الاعتبار يكون بالتضاد. 


وثالفاً - النقض بسائر الفيود حتى الأولية ؛ لأنّ المطلق مع المقيد يستحيل 
اجتماعهما فى لحاظ واحد أيضاً؛ لأخذ التجرد قيداً فى اللحاظ المطلق - على 
اعقوم فى محف البطاق والطققك عد وسمقة يعرقن 55 تمامية المقدمة الثالثة» 
بمعض أ ذات التلسيظ فى المقليه والتصوريى الذهتيين إذا كان واحدا كان 
سما ولخدا ليما كما فى المطلق والمقيد. وإن كان المطلق بما هو مطلق 
دارا عم المقتك ينا حو مد في الى ؟ لذن صر وطن الحاكد سو الوط 
مع قطع النظر عن كيفيّات لحاظه بالحمل الشائع في الذهن. فيكون ما هو 
موضوع للحكم الواقعي وما هو موضوع للحكم الظاهري مجتمعين في عالم 
التعقل لا محالة» ويكون الملحوظ هو المقسم لهما معاً كما هو واضح. 

وإن شئت قلت: إِنّ ما ذكر في المقدمة الثالئة من الفرق بين المقام وبين سائر 
القيود والتقسيمات الأولية غير تام؛ إذ لو أريد عدم اجتماع اللحاظين من ناحية 
أخذ التجرد عن القيد في الملحوظ للمطلق فهو واضح البطلان» وإن أريد أخذه 
قيداً للحاظ فهذا مشترك في تمام المطلقات والمقيدات. 


ةالو ا م 
/ 11ت 


الوجه التاسع : ما ذكره المحقق العراقي يي بعد ردّه لكلام صاحب الدرر 
المتقدم عن أستاذه الفشاركي بما يشبه ما ذكرناه. أفاد وجهاً آخر حاول أن يثبت 
به أن للذات الملحوظة مرتبتين طوليتين في الذهن في موارد الحكم الظاهري 
في قولنا: (صلاة الجمعة) و (صلاة الجمعة مشكوكة الوجوب) وبين موارد 
القضية العرطية كنا إذا قال: (إذا كات ضاةة الجمعة مشكوكة الوحوت حاذ 
تركها ]فاته فى الأول حكوع ذات صلاة الحمة نيعفوظة فى المقيد أيضاً غاية 
الأمر مع اضافة التقيد بالقيد عليهاء وأمّا في الثاني فما هو موضوع الحكم في 
الجزاء ليسن هو التانك المقيدة قا هذا خلاف ظاه الشرطية:.وفرقها عن 
القضايا الوصفية ولا الذات المطلقة فإله خلاف التعليق والشرطية» وإثما هنى 
الذات المنتزعة في المرتبة المتأخرة عن اتصاف الذات بوصف المشكوكية في 
جملة الشرطء فكأنٌ الذهن يرجع إلى الذات الموصوفة بوصف المشكوكية في 
جملة الشرط ليتصور فى طول ذلك ذات صلاة الجمعة المنتزعة عن ذلك المقيد - 
الموصوف مع وصفه - ومن هنا تكون الذات المتصورة في هذه المرتبة رغم 
تجردها عن القيد طولية وبالتالي غير مطلقة وغير منطبقة إلا في فرض تحقق 
الشرط : فإذا تعددت مرئية الذات لم يلرم:وحدة معروض الارادة والكتراهسة 
والحكم الواقعي والحكم الظاهري, وقد نظر ذلك بما ذكره في التجري من أن 
الفعل بعنوانه الأولي حسن وبعنوان كونه تجرياً يكون قبيحاً؛ لأنّ الذات 
ملحوظة في مرتبتين طوليتين» فيكون هناك ذاتان في عالم الذهن أحدهما 
موضوع للارادة والأخرى للكراهة أو اللاارادة. 


نه اسفظهر من أدلة الأحكام الظاهرية ربموعها جميعاً إلى اقضايا قسرطية 
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تدك 001 


تكرح الممكوكية أو فياء الأباره او كيز ؤالن حفات عليلية؟ طرق الشكم 
الظاهري على ذات الفعل بعنوانه الواقعى. 

وفيه : أوّلاً ما تقدم من النقض الأَوّل على كلام صاحب الدرر ولعله يرتضيه؛ 
لأتدذكر ذالف حدس على القول بالسيبية: 

وثانياً ‏ وجدانية عدم الفرق بين الشرطية والوصفية فى حل غائلة التضاد. 


وثالشاً -ما تقدم من الجواب الحلّي على كلام صاحب الدرر فإنْ مجرد التغاير 
فى اللحاظ ولو بحسب الرتبة الذهنية للتصور والانتزاع لا يكفي لدفع الغائلة إذا 
كان الملحوظ بالذات مما يمكن اجتماعهما وانطباقهما فى مورد واحد. 


ورابعاً - ما ذكر من أنّ الذات تتصور في رتبتين» فهناك ذاتان في مرحلة 
التعفّل لا نتعقله فى باب المفاهيم فإنّ أي مفهوم عندما يتصور فإمًا أن يلحظ معه 
قيد فيكون مقيداً أو لا يلحظ فيكون مطلقاً بناءً على ما تقدم في محله من أن 
التقابل بينهما بالسلب والايجاب فالطولية في التصورين لذات الطبيعة لا تتصور 
لها معنىّ معقولاً. لا بالنسبة للملحوظ ولا بالنسبة للحاظ نفسه, وارجاع الضمير 
إلى ذات الطبيعة لا يعني الطولية كما هو واضح بل الذهن إِمّا أن يتصور ذات 
الطبيعة فقط فيكون مطلقاً أو يتصورها مع القيد فيكون مقيداً من دون فرق بين 
الجمل العرطية او الحملية: 


نعم , الفرق بين الجملتين أنّ الشرط قيد للحكم في الجزاء بعد طروه على 
موضوعه المطلق في عقد الوضع فلا تقييد في المفهوم الافرادي للموضوع في 
الجزاء بل هو مطلق وإن كان بتبع تقيّد الحكم لا أثر لهذا الإطلاق بينما القيد في 
الجملة الحملية يرجع إلى الموضوع في عقد الوضع قبل طروٌ الحكم عليه بنحو 


/ أضواء وآراء / ج ١‏ 


الوجه العاشر: ما ذكره في حقائق الأصول تقريراً لكلام المحقق العراقي : 
في دفع شبهة التضادء وهو مذكور في الكتاب مع أجوبته, وظني أَنّه مع الوجه 
الذي قبله في الكتاب يرجعان إلى مطلب واحد ذكره المحقق العراقي لدفع شبهة 
نقض الغرض لا شبهة التضاد ؛ فإنّه دفعها بطريقية الأحكام الظاهرية وخلوها عن 
المبادئٌ والارادة والكراهة؛ فلا تضاد لا فى المبادىء للحكم وروحه ولا فى 
العنال والامتياريوإئما القهم نيه دقع شبية فض العرض وتقويت التضلفخة أو 
الالقاء في المفسدة ‏ أي المحذوران الملاكيان وإن كان يجعل الأول منهما 
حورا نايا فى تعليقه على الفوائد على ما سوف يأتي -. 


الوجه الحادى عشر ‏ ما ذكره المحقق الأصفهاني يي في المقام» وهو يتوقف 
على مقدمة حاصلها: أنّ حقيقة الحكم التكليفي في الأحكام الشرعية - بل في 
مطلق من كان تكليفه لأجل صلاح الغير - عبارة عن انشاء البعث أو الزجر 
بداعي جعل الداعي من دون لزوم ارادة او كراهة. والشوق او البغض بالنسبة إلى 
قل التكلف شن نفس الدر ل 595 الوق التفسائى لأ يكون إلا لأجل فائدة 
عائدة إلى 508 الفاعل أو إلى قوة من قواه وإ فحضول الوق الأكيد 
بالاضافة ان الفعل على جد المعلول يالا علة وو محال ففرض كن الارادة 
تشريعية ومتعلقة بفعل الغير فرض عدم وجود شوق مؤكد نحو الفعل. وإِنْما هو 
مخرة الانضاء بذاغى جعل الذاعى وتعريك المكلف لتصلخة راعفة البد .انما 
يتصور الشوق الأكيد في فعل الغير إذا كان ذا فائدة عائدة إلى المريد ايّاه. وفي 
مئله يحمل المولى المكلف على الفعل بأي صورة كان بحيث يستحيل التخلف 
وفرض العصيان. وهذا خارج عن باب الأحكام الشرعية. 


حة الظء 
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فإذا اتضحت هذه المقدمة يقال: بِأنّه لا تنافي بين الحكم الواقعي والظاهري؛ 
إذ لو أريد التنافي بلحاظ مبادئ الحكم في نفس المولى من اجتماع الشوق 
المؤكد والحب مع البغض فقد عرفت في المقدمة أَنّ الأحكام الشرعية لا تستلزم 
ذلكء وإن أريد التنافي بلحاظ الحكم - المجعول أي البعث والزجر - فالتنافي 
ف السقوالريس إلا ركز هوا واللعدل اناي الى قينا كر رين سيقي 
بالفعل أو زجراً كذلك لا بين انشائهما بداعي جعل الداعي والبعث والداعوية 
الفعلية بالحمل الشائع فرع تحقق موضوع ذلك الانشاء المجعول على نهج 
القضية الحقيقية ووصوله إلى المكلف إِمّا مع عدم وصوله فلا يكون بعث وداعوية 
حقيقية وبالحمل الشائع وإنما داعوية انشائية. ولا تنافي بينها وبين الحكم 
الظاهري الفعلي. 


وإن شتت قلت تمام ما بيه المولى جعل ما يدعو بالامكانء أي إذا وصل» 
وأا الداعوية الفعلية وبالحمل الشائع والتي يكون النضاد والتنافي بلحاظها فهي 
بحكم العقل. ولا يمكن اجتماع حكمين كذلك في موارد الأحكام الظاهرية؛ 
لآنه فرع وصول الحكم الواقعي. وبه يرتفع موضوع الحكم الظاهري. 

وفيه: أوَّلاً - وجدانية امكان ثبوت الارادة والشوق في موارد الأحكام 
والاراداك التريدة تمر قدا القن أ با وبويطا كر عن اروم عضول الدلة ا 
معلول - وهو محال - مبني على تصور فلسفي مغلوط في مبحث الطلب 
والآرادة من اتراقن الشتوق المؤكد هل للعراد وين كتالكه ومن هنا يبقل 
لق الشوق المؤكد عارة يفغل المشعاق تقس وأخري يفل الغير بارادكة من دون 
لزوم المحذور المتقدم ؛ لعدم كون الارادة والشوق علّة فى باب أفعال المختارين 
أصاذ» وعصيله متروك إلى يعلدوولا تومن لالس عللاقى صوص نالا 


ةالو ا م 
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باق تقول القبر هم اناس ل عام داك شاقه مخصوسن العضة الصبادرة هرم 
القير بالكدياوه وارافكة لأ مطلقاً. 

وثانياً - لو سلّمنا ذلك وافترضنا أنّ مبادئ الأحكام الشرعية مصالح تعود 
للغير مع ذلك يتعقل التنافي بلحاظ المبادئ للحكم ؛ لوضوح 1“ الاشاء والهة 
أو النسن يداع يقل الذاعى لتركوق قراف بل على أجافي ناكهلة فلك 
المصلحة الفعلية التامة الاقتضاءء أي غير المنكسرة مع مصلحة أخرى. فلابد 
من فرض أصل المصلحة العائدة للغير. وفرض عدم انكسارها بمصلحة مزاحمة 
في باب الارادة التشريعية. ففرض وجود حكمين وجعلين متضادين في مورد 
واحد يستلزم اجتماع المصلحة والمفسدة والغرضين المتنافيين في المتعلق بلا 
كسر وانكسار وهو من اجتماع الضدين في مبادئ الأحكام لا محالة. 

وثالشاً - إذا مشينا حسب هذه التصورات مع ذلك قلنا أن التنافي والتضاد 
بلحاظ البعث والزجر الفعليين وبالحمل الشائع محفوظ في المقام؛ إذ لا ينبغي أن 
يراد بالبعث بالحمل الشائع الانبعاث الخارجي المساوق مع الاطاعة والامتثال 
وإِلا لم يكن البعث فعلياً في حق العاصي وهو واضح البطلان وإِنّما المقصود 
البعث على تقدير الاستجابة لحكم العقل المساوق مع التنجز بحسب مصطلحات 
الآخرين» ومن الواضح أَنّ الحكم الواقعي في موارد الحكم الظاهري قد يكون 
منجزاً لولا الجعل الظاهري كما في موارد الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي أو 
في الشك في الامتثال أو قبل الفحص بل مطلقاً بناءً على انكار قاعدة قبح العقاب 
بلا بيان. 


فالحاضل + انشاء البعث أثما يكون بداعن جعل الداغى والمحركية على 
تقدير الوصول الأعم من الوصول القطعي أو الاحتمالي المنجزء فإذا فرضنا أن 
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التضاد بين الأحكام التكليفية لابد وأن تلحظ فى مرحلة ما هو بعث بالحمل 
الشائع وبالفعل لزم التضاد في هذه المرحلة بين لكين الواقعي والظاهري, 
وهذا واق كان رونها هو التتكال ققض الفرض !8 الد بحسب مئيسة هذا اليتق 
في فهم الأحكام التكليفية وكيفية التضاد فيما بينها يمكن جعله محذوراً خطابياً ؛ 
لآنّ حقيقة الخطاب الفعلي عنده ما يكون بعثا بالحمل الشائع. فيكون مركز 
التضاد ذلك لا محالة؛ ولكان جعل الحكم الظاهري مساوقاً للتصويب وارتفاع 
الحكم الواقعي بما هو حكم وبعث بالحمل الشائع . 

ورابعاً - بالنقض بما إذا كان الحكم الظاهري واقعياً» فإنّه لو تم هذا الوجه 
لجاز جعل حكم واقعي مضاد في مورد الشك أو الظن في الحكم الواقعي, مع أنه 
لا اشكال في لزوم التضاد فيه. 

ومن مجموع ما ذكرناه ظهر أَنّ الأجوبة المذكورة لدفع اشكال التضاد كلها قد 
أخطأت الطريق؛ لأنّ جملة منها حاولت علاج الموقف عن طريق ملاحظة 
القيود والكيفيات اللحاظية الذهنية لدفع اشكال التضاد. غافلين عن أَنّ وحدة 
الملحوظين في اللحاظين الذهنيين المختلفين وانطباقهما في الخارج على مورد 
واحد هو ميزان التضادء وبعضها حاولت اخلاء الحكم الظاهري عن المبادئ كلاً 
وكونه مجرد انشاء وضعى أو تكليفى أجوف» او كون مبادئه فى نفس جعله 
فليازة الضاد في مساق الحكم ائلين عن أذ هذا يجذله ميدوه للف اتقناء: 
لا يمكن أن يقع موضوعاً لحق الطاعة والمنجزية والتحريك نحو متعلقه, وبعضها 
أنكرت المبادئ في كلا الحكمين الواقعي والظاهري معاًء وجعلت روح الحكم 
وحقيقته البعث والتحريك بالحمل الشائع المتقوّم بالوصول» وحيث لا يصل 
الحكما وها فللا تاد ينهدا بتوقد عرقت أله أو العلوق والأجوة ميا وناك 


0 
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كيف ولا ينبغي الشك في أنّ المشرّع لا يمكنه ‏ مع قطع النظر عن وصول 
تشريعاته للمكلفين أو عدم وصولها ‏ أن يحكم في مورد واحد بحكمين 
متضادين ؟! وهذا واضح. 


والمنهج الصحيح والحلّ اللازم في دفع اشكال التضاد أن نصوّر حكماً ظاهرياً 
له مبادئ حقيقية في نفس المولى - لا مجرّد لقلقة انشاء - لكي يمكن أن يقع 
موضوعاً لحكم العقل بالطاعة والمحركية المولوية» وفي نفس الوقت لا تكون 
تلك المبادئ مناقضة أو مضادة مع مبادئ الحكم الواقعي. بل قابلة للاجتماع 
معها في موارد الشك وعدم العلم بالحكم الواقعي, وهذا المنهج سوف يتضح في 
نهاية المطاف. 


المقام الثاني - في دفع المحذور الملاكي والذي يمكن تقريبه بأحد نحوين: 


الآوّل: ما يحكم به العقل من قبح تفويت المصلحة بجعل الحكم الظاهري 
على خلاف الواقع على المكلف أو القائه في المفسدة. 

الثانى: ما يلزم من جعل الحكم الظاهري من نقض الغرض من الحكم 
والخطاب الواقعي. وهو ممتنع. وهذا الغرض إذا أريد به الفرض من المأمور به 
الذي هو نفس المصلحة والمفسدة أو أي غرض آخر يريده المولى» رجع إلى 
الوجه الأوّل بروحه. ويكون محصل الوجه الأوّل لزوم تفويت الغرض من 
التكليف والذي إذا كان من نوع المصلحة أو المفسدة فتفويت المصلحة والالقاء 
في المفسدة يكون قبيحاً عقلاً» وإلا فهو لا يصدر من الملتفت, ولو فرضنا انكار 
الحسن والقبح العقليين أو المصلحة والمفسدة في متعلقات الأحكام كما على 
مملك الأسعرق: 


حنة الكل 
حجية الظنّ كس 


ومن هنا قد يقرر محذور نقض الغرض بنحو آخر حاصله: لزوم تقض الغرض 
بلحاظ المنتهى والمقصود من جعل الخطاب الشرعي. فإنّ الغرض المولوي من 
جعله وانشائه هو ايجاد الداعي وتحريك المكلف نحو الامتثال» فالمنع عن ذلك 


3 


بجعل حكم ظاهري مخالف خلف ذلك الغرض المولوي. 


وإن شئت عبّرت عنه بِأنّهِ يستلزم التناقض أو التضاد بلحاظ الغرض من جعل 
الخطاب ؛ لأنّ الخطاب إِنْما يجعله المولى بغرض المحركية ولو في طول وصوله 
ومنجزيته, فجعل ما يمنع عن ذلك ويصدّه وواف كات مكف رول اماد 
المحقق العراقى يك محذوراً خطابياً لا ملاكياً ؛ لأنّ قوام الحكم بذلك. وهذه غير 
شبهة اجتماع الضدين في المنتهى والمنجزية والمعذرية ليقال في دفعه بعدم 
اجتماع الحكمين موضوعاً ووصولاً لدى المكلف, بل هذا محذور ثبوتي في 
حق المولى وغرضه التكويني من الجعل, والذي يكون قوام الحكم والجعل. 
كما أنه غير شبهة تفويت المصلحة أو الايقاع في المفسدة بلحاظ فعل المكلف, 
كما هو واضح. 


وظاهر كلمات المحققين العراقى والأصفهانى يا الالتفات إلى هذه الشبهة 
ومحاولة الجواب عليها بما سوف يأتي. 

وأا مدوجة التيعقق التائين 15 قدن افتصرت على المنيدد وري العقافن 
بلحاظ المبادئ - المحذور الخطابى - ولزوم تفويت المصلحة أو الالقاء فى 
المفسدة تت المحذور الملاكى 5-7 


وقد يقال: إِنّ الحق مع الميرزا النائيني تي ؛ لأنّ الغرض أو الارادة من وراء 
جعل الخطاب ارادة غيرية تكوينية تابعة للغرض النفسي وللارادة التشريعية 


ف ارو اا م 
/ ا 1 


المتعلقة بفعل المكلّف. فإذا لم يكن بلحاظ الغرض النفسي تفويت ونقض 
للغرض فلا تفويت بلحاظ الغرض الغيري أيضاً. 1 
إلا أنَ هذا الكلام غير تام وذلك: 

أؤلآء لأن عله أنما يكو ضوابا على البحدور النلاكى الأول يمكن ان 
يكون جواباً على المحذور الثاني» وهذا لا ينافي تعدن الاشكال والفسحاوان: 

وثانياً - ما سيأتي من عدم الملازمة في الجواب على المحذورين فمثلاً قد 
يدفع المحذور الأوّل الملاكي بأنّ هذا التفويت حاصل في حق المكلف على كل 
حال لو فرض أَنّ موارد علمه بالواقع يكثر فيها الخطأ مثلاً بحيث لا يقل التفويت 
فيه عما إذا كانت الامارة حجة, بينما هذا الجواب لا يجدي في دفع محذور نقض 
الغرض بالتقريب الثاني, إذ الغرض من جعل الخطاب الواقعي بعد ان كان ايجاد 
الذاعن وسعريك العيد يتحو القغل ولوقي طول الووصول الاتتدمالي فكي يداقضن 
ذلك بجعل الترخيص ؟! ولا ينقض بموارد الفوات من نفسه نتيجة خطأ علم 
المكلّف ؛ أنه عذر بحكم العقل. وليس مستنداً إلى الشارع لينافي إطلاق جعله. 
وكذلك لو اخترنا المصلحة السلوكية في دفع اشكال قبح تفويت المصلحة أو 
الالقاء في المفسدة. فإِنّه لا يكفي لدفع محذور نقض غرض الجعل الواقعي. فإنّه 
إذا لم يكن من أجل ايجاد الداعي والتحريك ولو في طول الوصول فلماذا جعل 
مطلقاً؟! وإن كان فلماذا منع عن داعويته ومحركيته؟! فهذا اشكال مستقل 
يحتاج إلى بيان الجواب عليه مستقلا. 


وأيَاً ماكان لابد من ملاحظة كلمات القوم فى كيفية حل المحذور الملاكى 
بكلا تقريبيه فنقول: لا إشكال في 0 الأجوبة المتقدمة في دفع المحذور 


حة الكل 
خجية الن ايم 


الخطابي -محذور التضاد ‏ باستثناء ما تقدم عن صاحب الكفاية الذي بظاهره 
8 -2 التزام بالتصويب وارتفاع الحكم الواقعي الفعلي ومباديه في مورد 
الحكم الظاهري - لا يجدي شيء منها في دفع هذا المحذور كما لا يخفى بالتأمل 
قهزاء ومن هنا اعد المستفرن الى اناك جواب اخر عل هذا المحدون. 

فأجاب المحقق النائيني بيع على المحذور الملاكي بوجوه عديدة: 

١‏ - أنّ هذا المحذور إِنّما يرد بناءً على الالتزام بتبعية الأحكام للمصالح 
والمفاسد في المتعلقات, وأنّ تلك المصالح تجري في عالم التشريع مجرى 
العلل التكوينية من استتباعها للأحكام وكونها لازمة الاستيفاء في عالم التشريع 
لكي يكون عدم لزوميتها مستلزماً لعدم لزومية التكليف, لا أَنّها من المرجّحات 
والمحشنات لتشريعها من دون أن تكون لازمة الاستيفاء» قإها لو كانت كذلك لا 
يلزم من تفويتها محذور؟"). 

وفيه : مضافاً إلى أنّ هذا لا يدفع المحذور الملاكي بتقريبه الثاني أَنّه لا يجدي 
نفعاً في دفع المحذور الملاكي حتى بالتقريب الأوّل؛ لوضوح أنّ الأحكام لاشك 
في تبعيتها لغرض في متعلقاتها سواء كانت مصالح ومفاسد أو غيرها وسواءً قبلنا 
التحسين والتقبيح العقليين أم أنكرناهماء فإنّه على كل حال لابد من فرض 
غرض في الفعل لاحظه المولى حين تكليفه للناس بهء وهذا الغرض لا يمكن أن 
ترس عل تقب فا لد دلت الفركن ولا ضدوه الآبر الالش م على كل هال 
فمحذور الامتناع باق على حاله. 


اخصاض هذا المحدور يصورة العام باب العلي:وانكان الوضول إلى 


./4 الفوائد: ص‎ )١( 


ةالو ا م 
/ وى 


الواقعيات» وأمّا فى صورة الانسداد فلا يلزم محذور التفويت بل لابد من التعبد 
به ف المكلّف لا يتمكن من استيفاء المصالح في حال انسداد باب العلم إلا 
بالاحتياط التام. وليس مبنى الشريعة على الاحتياط التام في جميع الأحكام. 
فالمقدار الذي تصيب الامارة للواقع يكون خيراً جاء من قبل التعبد بها ولو كان 
مورد الاضابة أقل قليل فإنّ ذلك القليل أيضاً كان يقوت لولا التعبذ فلا يلزم من 
التعيد ال اله 037 

وفيه : مضافاً إلى أنه لا يدفع محذور نقض الغرض بتقريبه الثاني أَنّ عدم كون 
مبنى الشريعة على الاحتياط إن أريد به وجود مصلحة مزاحمة مع مصلحة الواقع 
الى ينوت فهذا وجرغ إلى المطاتفة السلوكة ركدرها السام لسو سن 
التصوين يونا غلى ذا سوق يال وإة أ رديه مغرة مسلحلاق الشييل باذ 
بجردسا يالب الباكات الواقيه قينا قب ورور رق البدعن علك الضالن 
المازمة بحسب الفرض ؟! وكيف يجوز المنع عن المقدار الممكن من الاحتياط 
بحكم العقل ولو في المظنونات - التبعيض في الاحتياط -. 

" - لو فرض انفتاح باب العلم إلا أَنّ العلم يراد به القطع. وهو لا يلازم 
الوصول إلى الواقع بل امكان الوصول إليه لامكان الخطأ والجهل المركب في 
العلم ومعه قد يرى المولى أو العقلاء أنّ موارد اصابة الامارة غالبة المطابقة 
للواقع أكثر من العلم أو مساو معه فلا يلزم محذور من التعبد بها؛ لعدم لزوم 
تفويت مصلحة على العباد من التعبد حينئزٍ ولو فرض فواته في بعض الموارد مع 
ذلك يجوز جعل الحكم الظاهري خصوصاً في موارد الطرق والامارات العقلائية 
وأو لتصلحة امهيا .: 


. ط مع تعليقة العراقى تيك‎ .4١ الفوائد:‎ )١( 


حة الله 
حجية الظنّ 5 


وفيه : أوّلاً ‏ أنه لا يدفع محذور نقض الغرض من جعل الحكم الواقعي حتى 
في مورد الحكم الظاهري. فإِنّه كيف يمنع عن محركيته بالحكم الظاهري وكونه 
ليس محركاً في مورد الجهل المركب لا يستند إلى المولى ولا يكون نقضاً لهذا 
الغرض كما تقدم. 

وكانبا- أ" الجواب المذكور قد يصح في القضايا الخارجية لا الحقيقية والتى 
لا يلحظ المولى فيها إلا فرض العلم والجهل لا الموارد الخارجية منهما. 

وبعبارة أخرى : القضية الحقيقية تشمل فرض عدم كون الخبر غالب المطابقة 


؛ - الالتزام بوجود مصلحة في سلوك الامارة مزاحمة مع ما يفوت من 
ملاكات الواقع. وهو المعبّر عنه بالمصلحة السلوكية» والتي أفادها الشيخ 
الأعظم. في قبال التفويت الأشعري الذي لا يرى المصلحة إلا بما تؤدي إليه 
الامارة» والتصويب المعتزلي الذي يرى قيام الامارة سبباً لحدوث مصلحة في 
المؤدى أقوى من الواقع .١(‏ 

فيقال هنا بأنّ المصلحة في سلوك الامارة بلا مساس بالمؤدى والواقع. 
وأنْما افترضت المصلحة في السلوك لا في المؤدى؛ لأنّْ هذا هو المقدار القابل 
لاثباته بمقتضى المقيد اللبي بقبح التفويت لا اكثر. ومن هنا لا تترتب تلك 


)١(‏ هكذا فرّق بينهما فى فوائد الأصول ولكنه غير فنى ؛ إذ المنظور إليه فعلية الحكم فى مورد الامارة 
وهى ثابتة على حدّ واحد على كلا التقديرين ؛ لأنّ المصلحة المنكسرة ليست مصلحة وملاكاً للحكم 
بحسب الحقيقة فيرد محذور الدور على كليهماء ومن هنا غيّر السيد الأستاذ ميك التفرقة بالنحو 


الموجود فى الكتاب فراجع . 


0 
س/ ىج 


المصلحة إلا بمقدار السلوك لا أكثرء فلو اتكشف الخلاف فى داخل الوقت لم 
يكن الفافت إلا فضيلة ول الوقت إذاكان قد سلك الامارة ع غلية الأعادة 
لانحفاظ المقدار الباقي من مصلحة الواقع وامكان تداركها بعد انكشاف الخلاف 
بالامخالفة لملوك الأمازة وقد أف اليحقق الناتيض ايان هذا المقدان سن 
السببية لا محذور في الالتزام بد ولا يستلزم التصويب كما لا يلزم منه التفويت 

وقيهء أز لان أده لا يدفع المحذور الملاكي بتقريبه الثاني ؛ إذ الحكم الواقعي إذا 
كان جعله وانشاؤه بداعي المحركية فكيف يمنع عنها بجعل مخالف ولو فرض فيه 
مصلحة وإلا لم يكن حكماً حقيقياً فعلياً. 


وثانياً - يلزم منه التصويب أيضاً بلحاظ روح الحكم وأن يكون الحكم 
الواقعي تخييرياً من دون فرق بين كون المصلحة الواقعية استيفائية أو تداركية, 
أي مصلحة أخرى ملزمة لا يمكن الجمع بينهما خارجاً - خلافاً لما في تقرير 
السيد الحائري حفظه الله عن الدورة السابقة - فإنٌ روح الحكم على كل حال 
يكون تخييريا كنا في سائر موارد التخيير. 

نعم » يعقل الإطلاق في جعل الحكم الواقعي لصلاة الجمعة مثلاً كمجرد جعل 
وصياغة فارغة عن النخركية خقلا إذا قات الامارة' على وتجوبب اللير؛ لأن 
المصلحة في الجامع أو في كل منهما مع التنافي وعدم امكان الجمع المساوق مع 
اشتراط كل منهما بترك الآخر الذي هو التخيير أيضاًء فلا يكون إطلاق الحكم 
الواقعى التعيينى لمورد الامارة واجداً لمبادئ الحكم . وفى مثل الحكم الظاهري 
بالاناسة مد كو الرافج (ازاءاً يكوى الالرام الراقتى ناقعا الى سروه سراد 


حنة الكل 
حجية الظنّ أشلف 


الامارة وإِنّما يجعل لامكان تحقيق ملاك السلوك. إلا أَنّ هذا دفع للتصويب 
الصوري لا الحقيقي وبلحاظ ما هو روح الحكم ومباديه. بل الجعل لأخل مثل 
هذا الغرض في نفسه لو فرض امكانه ومعقولية صدوره عن الشارع فلا اشكال 
في أنه ليس مفاد أدلّة الأحكام الواقعية؛ إذ لا يكون موضوعاً لحكم العقل 
بالكطافنة ل مر لقلا انار عرض في لق ول 011 

وقد يجاب على المحذور الملاكى بجواب خامس قد يستفاد من بعض 
كلمات المحقق العراقى يع فى تعليقته على الفوائد وكلمات السيد الخوثي :# 
وحاصله: أَنّه في 7 اك الالزامي الظاهري المخالف مع الاباحة الواقعية 
لاتفويت بل مزيد من الاحتياط ولا محذور فيه لحسنه عقلاً. وأمّا الحكم 
الظاهري الترخيصي المخالف للواقع وكذلك الحكم الظاهري الالزامي المخالف 
للحكم الواقعي الالزامي فيمكن أن تكون المصلحة في نفس جعله ويتدارك بها 
مصلحة الواقع . ٠‏ 


وفيه : أوْلاً ‏ أَنْه لا يدفع محذور نقض الغرض بالتقريب الثاني » وكأنّ المحقق 
العراقي يي ذكره لدفع المحذور الملاكي بتقريب الميرزا النائيني يك فقط . 

وثانياً - ما تقدم من عدم معقولية أصل هذا المبنى فى باب الأحكام بل 
المصلحة سواء في الالزام أو الترخيص لابد من فرضها في الفعل ولو بعنوان 
ينطبق عليه في طول الجعل وهو يوجب التصويب أو التضاد على ما تقدم. 


)١(‏ يوجد جواب آخر فنى من السيد الشهيد يبي نفسه على هذا المسلك ولزوم التصويب منه فى 


ص ١10‏ من ج ؟" فراجع . 


أضواف و ارا ث3 
/ لطا ل -. 


وثالثاً - لو فرضنا معقولية ذلك فإما أن يفرض أنّ هذه المصلحة في الجعل 
أيضاً ترجع إلى المكلّف ويتدارك بها مصلحة الواقع الفائت في 520 بحو 
إلى التصويب. وإلا كان التفويت القبيح حاصلاً والمحذور الملاكي بكلا تقريبيه 
بافيا على كاله 


ا ها احانبو يه المسلق العراقي يك في المقام على كلا التقريرين للمحذور 
الملاكي» وهو يتألف من ثلاث مقدمات: 


الأولى: أن الآراده المسريعية ذا علقت يع مفلا ميحالة يترم متها اراداة 
وشوق نحو مقدماتها بحيث تقتضي حفظ وجود المراد من ناحيتهاء إلا أن 
المقدمات على قسمين: قسم يكون مقدمة لذات المراد فى نفسه بنحو تكون 
مقدميتها محفوظة بقطع النظر عن تعأق الارادة والأمر بذلك الفعل من قبيل طي 
المسافة للحج, وقسم يكون مقدمات اختيارية في طول تعلق الارادة والخطاب 
بذلك الفعل» وهذا بعضه يرجع إلى المولى كجعل الخطاب وتشريعه لكي يصل 
إلى المكلف فيتحرك, وهذا في طول وجود أصل الشوق والارادة التشريعية 
المتعلقة بذات الفعل» وبعضه يرجع إلى العبد كارادته للامتثال الذي هو في طول 
ثبوت الخطاب وفعليته بفعلية موضوعه. والقسم الثاني بكلا نوعيه لا يمكن أن 
يكون محفوظأ من قبل نفس الارادة التشريعية ؛ لكونه في طولها بل يحتاج إلى 
ارادة أشرى ستقلة تعلق بها. 

الغائيةة أن ما هو سقاذ القطاب الراقى ونداولة الما شو 'قبوت الارادة 


التشريعية والشوق المتعلق بذات الفعل والمقتضى لحفظه بحفظ مقدماته من 
القسم الأوّلء وأمّا حفظه من ناحية المقدمات الطولية فهو خارج عن اقتضاءات 


تكله وقد الك 
الخزائرة التسريعية بل ورقط بارادة أخوئ كنا ذكرنا فى المقدنة الارلى» 


ومن هنا حكم في بحث مقدمة الواجب بأنّ خصوص ارادة الامتثال من 
مقدمات الواجب لا يمكن أن تكون واجبة بالوجوب الغيري الشرعي ومتعلقة 
لالارافه السمر يعنة ولى الفرريقع وكةلف مار سقظ لفون كلك الذر امعط انه 
غرض آخر خارج عن اقتضاءات الارادة التشريعية ومحركيتها ولا ترتبط بمفاد 
تلك الخطابات. 


نعمء يدل عليه نفس جعل الخطاب الواقعي دلالة عقلية النزامية: من 
باب كشف المعلول عن علته بمقداره» وهو تعلّق غرض المولى وارادته بحفظ 
مرامه التشريعي بمقدار جعل الخطاب الواقعي المحوّك على تقدير الوصول 
لاأكر 0 ْ 

الثالثة: أنّ منشأ الارادة الطولية بحفظ المرام التشريعى أيضاً المصلحة 
واكاك ال تسيا وعى قارنة نكرو عرقلا بن الالح رحبت بط نتف 
الفزام التعريس من عميم الدهايظه لي محترى اليشيناك الطرلية اران إلى 
المولى بتمامها من جعل خطاب واقعي يحفظ تحقيق الفعل وتحريك المكلف 
نحوه على تقدير الوصول. وجعل خطاب آخر عند الشك وعدم وصول ذلك 
الخطاب الواقعي ليحركه حتى في حال عدم وصول الأوّل فيكون حافظاً لتحقيق 
الفعل حتى في هذه المرحلة. 

وفي مثل ذلك لا اشكال أَنّهِ يجعل ايجاب الاحتياط ويكون جعل ترخيصي 
ظاهري على خلافه نقضاً للغرض وتفويتاً للمصلحة القبيم عقلاً. وأخرى 
أكون التضلحة الراففية يله الأحمية يل ليد لها اقتطاء الحفظ الا يقدار 


أ او زا م 
ار ضواء واراء / ج 


جعل الخطاب الواقعى وحفظ المرام التشريعى من ناحية المقدمة الأولى من 
المقدمتين الطوليتين الاخيارينين الر جعي إلى الموك كما هو مقاد الذلالة 
الالتزامية العقلية لنفس الخطاب الواقعي -سواءً كان ذلك من ناحية المزاحمة مع 
مصلحة أخرى. أو من ناحية قصور الاقتضاء من أُوّل الأمرء وهذا يعني التبعيض 
في محركية الغرض والمصلحة من الفعل بين ذي المقدمة والمقدمات. فبالرغم 
3 فعلية الغرض والارادة التشريعية بلحاظ ذي المقدمة وذات الفعل مع ذلك 
لا تكون هذه المقدمة الطولية الراجعة إلى المولى مطلوبا له ولا يتحرك المولى 
نحو تحقيقها وتحقيق ذي المقدمة من ناحيتهاء ففي مثل ذلك لا محذور في جعل 
الحكم الظاهري في مرحلة الشك وعدم وصول الحكم الواقعي. ولا يلزم من 
ذلك لا نقض الغرض من الجعل الواقعي ولا التفويت للمصلحة الواقعية القبيح 
عقلاً. ولا التصويب. 


قا الا ول 08 العرطن والكرادة العو اديه ف مسقل بر امود النسن يعن ا قرا 
من أوّل الأمر بمقدار المقدمة الأولى الراجعة إلى المولى وهو جعل الخطاب 
الواقعى لا أكثر فلا نقض له أصلاً. 

وما النانى قلذة المضلخة الواقعية القاصر» فى مرسلة الشنك هم الاقتضاء 


والتأثير لحفظها من قبل المولى لا قبح في تفويتهاء وإِنّما القبيح تفويت مصلحة 
فيه الأقضاء لحفط ما تكون فاتسة يد 


وأمًا الثالت فلأنَ الحكم الواقعى والارادة التشريعية بمباديه الواقعية من 


المضلحة أو لحرن و اتوي دو لقد ا بو لبعد 4 لحو نادف قد قير الفلو لوه لماه 
بالخطاب الواقعي محفوظ في مرحلة الشك وفعلي فيه أيضاً فلا يحتاج إلى 


حة الظء 
تك لفق 


فرض مصلحة في الفعل أو في السلوك مزاحمة أو ارادة تشريعية أخرى في قبالها 
لك حاقن بيه اليد 5 أو التضاد يرن الارادقيع المعضاه تين وعدا ب 5 
3 الحكم الظاهري. 

هذا قصارى ما استفدناه من مجموع كلمات هذا المحقق في مقالاته 
وتقر و أ وهل عام صل قزائه الأصول: 

وهو وإن كان قد التفت إلى نكتة خطيرة في هذا البحث فتقدم خطوة جليلة 
نحو الحل الصحيح وهو التفكيك بين محركية الارادة التشريعية وبين متعلق 
الغرض والارادة التشريعية - وسوف يأتي أَنّ هذه فذلكة مهمة أساسية في حل 
الاشكال ح إل الي يعرف كيف يطبق هذه النكتة في المقام فطبقها بلحاظ 
مقدمات وجود المرام التشريعي بالنحو المذكور في هذه الأمور التي رسمها وهي 
ديعا غير هلسغم التفكال والقة: 


ما المقدمة الأولى : فيردها ما ذكره السيد الشهيد يي من النقض الوجداني 
والحل البرهاني من انّ المقدمية إذا كانت في طول تعلق الارادة فلا يترشح على 
التقدمة ازادة غيرية مى للق الارادة النفسية ولو سياق أذ المقدمية إذا كانت 
طولية كان معنى ذلك توقف المرام التشريعي على الارادة التشريعية وهو محال. 

وإن شئت قلت: يلزم توقف الارادة على ثبوت الارادة في المرتبة السابقة؛ 
لأنّ معنى طولية المقدمية أخذ الارادة قيداً في المراد فتتعلق الارادة بالفعل العراد 
وهو محال. 


وأمًا إذا كانت المقدميّة فعلية بأن كان تحقق المرام متوقفاً عليه خارجاً على 


أضة افر اا م 
م / ا 0 : 


كل حال كما فى ارادة الامتثال والعلم من المكلف بالحكم والخطاب فإنّ تحقيق 
المرام متوقف 0 ذلك كسائر المقدمات وإنما وجوه كلك المقدمة والتمكن متها 
طولي, فلا محذور في ترشح الارادة الغيرية من نفس الارادة التشريعية عليها 
فلا فرق بين قسمي المقدمات. 

وأمًا المقدهة الثانية: قيردها أ مهاد القطاب الواقعي ارادة ##مريعية 
حافظة للمرام التشريعي من ناحية جميع مقدماته المرطية والنرة على 
حدٌ سواء؛ ولا يعقل التفكيك بين ارادة ذي المقدمة وارادة المقدمات إذا كانت 
فعلية في المحركية وفي ترشح الارادات الغيرية من تلك الارادة النفسية الفعلية 

كما لا فرق في ترشح الارادة الغيرية نحو مقدمات المرام التشريعي الفعلي بين 
ما يكون مقدمة اختيارية راجعة إلى المولى أو راجعة إلى العبد. فإِنْ عدم 
ترشحها على بعض المقدمات إِمّا يكون للطولية المبينة في المقدمة الأولى التي 
قد عرفت عدم تماميتهاء أو لامكان التفكيك في المحركية بين ارادة ذي المقدمة 
وارادة مقدمتهاء وهو غير معقول أيضاًء فإنٌ التحريك نحو ذي المقدمة بالفعل 
يستلزم التحريك نحو تمام مقدماته كذلك. 

وأمّا المقدمة الثالثة: فقد ظهر حالها على ضوء ما تقدم في نقد المقدمتين 
حيث يلزم من جعل حكم ظاهري على خلاف الواقع نقض الغرض التكويني من 
جعل الخطاب الواقعي والتحريك الفعلي نحو ايجاد متعلقه. حيث منع عن مقدمة 
من مقدماته بجعل خطاب ظاهري على خلاف تلك المحركية, كما يلزم محذور 
تفويت الملاكات الواقعية والغرض التشريعي من المصلحة الفعلية التامة 


حنة الكل 
خجية الطن ١‏ سياس 


الاقتضاء للمحركية وهو قبيحء ما لم يلتزم بالتدارك بمصلحة أخرى ولو في 
السلوك كما على السببية وهو تصويب. ْ 

ودقوى: ١‏ التعابمة لواقم قن فكي يتشدككة وداه مراف فم الاقسة 
وإن كانت صحيحة إلا أَنْها لا يصح تطبيقها على ذي المقدمة ومقدماته فإنّه كلما 
افترضنا تماميتها وأهميتها بلحاظ ذي المقدمة بنحو محرّك نحو تحقيقه كانت 
فعليّة ومحركة بلحاظ تمام مقدماتها لا محالة فلا يمكن أن تكون ذات مراتب في 
التحريك والفاعلية بلحاظ ذي المقدمة والمقدمات. ْ 


وهكذا نصل إلى أنّ تعبيرات القوم لا يصمٌ شيء منها في حلّ المحذورين 
الخطابي والملاكي, فلابدٌ من استيناف البحث لعلاج المحذور بتقريباته المتعدّدة 
وذلك كما هو مبين في الكتاب ضمن المقدمات الثلاث. والمهم منها والذي فيه 
فذلكة الحلّ وروح ا اب على المحاذير المثارة بوجه امكان جعل الحكم 
الظاهري هو المقدمة الأولى من المقدمات الثلاث؛ وملخّصها: التفكيك بين 
فعلية الحكم الواقعي ومحركية وفعلية حفظه أو قل الاهتمام بحفظه والتحرّك نحو 
تحصيله المولوي في مورد الاشتباه والشك. فإِنٌ الأوّل يتحقق بفعلية المبادئ 
للحكم من المصلحة والمفسدة والحب والبغض والارادة والكراهة والجعل 
والآبران» بل والتضدي المواوى ذلك امحصيله مين المكلف كلما فسئق 
موشوعه واقداء لذ ا هذا لا شضى على الآرادة م :قبل المرية إل منقسن 
العنوان والفعل الذي فيه الملاك والحب والأرافة او البفضن والك امه يانه 
ووجوده الواقعي. 


نعم . في مقام التحقيق والتحصيل خارجاً تيوق يرك المريد لا ميحالة بنفسه 


0 
/ 11ت 


في الخرادة المكورارة قحو سق وا انتيوه ولي الارادة الشويعية فل 
الطاب ويوصك إن النكلت لك ين لك يدو واد لزي كه اكاك 
مصداقاً لذلك العنوان» وفي هذه المرحلة تبر التعلية العانية» أي مقدار يحفظ 
المراد والمحبوب مولوياً عن طريق المكلّف. فإنّهِ تارة يريد حفظه المطلق حتى 
في موارد الاشتباه والشك فتتوسّع دائرة المحركية عن دائرة الغرض والمحبوب». 
وأخري لا يريد أكثر من حفظه في نفسه, أي حيث يحرز مصداقه ويشخّصه 
لا أكثر. ْ 

إلا أنّ هذه التوسعة في الاهتمام أو قل المحركيّة مرتبة أخرى بحسب الدقة 
من المحركيّة في مقام التحصيل للمراد التكويني أو التشريعي لا توجب توسعة 
الحكم أو مبادئه بوجه أصلاً كما أن عدم هذه التوسعة لا يوجب عدم فعلية 
الحكم ومبادئه الواقعية. 


نعم , أصله ومقداره المتيقن الذي يلازم فعلية الحكم الواقعي - الفعلية 
الأولى '- عو ارك فى هوازه التقتشيضن والانعراز اليقيق؟ إذ لى لم عب 
التحرك فد لا كا ومسا عدم فعلية أصل الحكم 5 أمّا أكثر من ذلك 
فليس لازماً للفعلية الأولى التي هي قوام الحكم الواقعي. 


وخير دليل على هذا التفكيك بين الفعليتين هو ما نجده من فعلية الحكم 
الواقعي في موارد العذر العقلي, كما إذا قلنا بالبراءة العقلية في الشبهات أو 
الدوران بين المحذورين أو القطع بالترخيص أو النسيان» رغم عدم المحركيّة 
المولوية بالفعل فيها. 


ودعوى: أنّْ عدم المحركية في تلك الموارد ليس راجعاً إلى المولى» بل 


حة الظء 
حك يق 


لعذر عقلي فلا ينافي فعلية الحكم الواقعي بمعنى المحركية المطلقة من المولى. 
وهذا بخلاف موارد جعل الحكم الظاهري من قبل المولى نفسه في موارد الشك. 
فإِنّه ينافي التصدّي والتحريك المولوي الواقعي . 


ملدقوعة# باد كن عملة من موازح العذر البقلى كالعبيات البدوية مرعلى 
القول بالبراءة العقلية. ب .يمكن حمل اينات الالصتياط والفعريك المواوى فيه 
أيضاًء فلو كانت المحركية المطلقة الممكنة من قبل المولى قوام التكليف الواقعى 
وشرطاً في فعليته كان اللازم القول بالتصويب إذا لم يجعل الشارع ايجاب 

وعلى هذا فالصحيح ما ذكر في الكتاب - بعنوان الاجابة على اشكالين 
قادمين - من أنّ مفاد الأدلّة والخطابات ليس بأكثر من فعلية الأحكام الواقعية 
ومحركيتها من حيث نفسهاء أي الفعلية الأولى لا الثانية» فإِنّها مربوطة بمقدار 
اهام المولى يحفظ مراد» التكويتى أو التشريى فى موارة الاشاه والتردد 
الموجب لتحقق التزاحم الحفظي - وهي مرحلة اخرى من المحركية غير 
محرّكية الحكم الواقعي ولا توجب توسعة فيه ولا في مبادئه أو في محر كيته 
الشأنية الواقعية - فإذا كانت الأغراض الالزامية أهم انّسعت المحركية في 
هذه المرحلة بجعل ايجاب الاحتياط , وإلا بأن كانت الأغراض الترخيصيّة أهم 
- وهذا ما يشرح في المقدمة الثانية والثالتة - تضيّقت المحركيّة بجعل البراءة 
والتأميى العفرضي وكلذهنا تاكقان من دريس أحهنية اليالذكات الراقيية 
المتزاحمة لا ملاك آخرء وبذلك تندفع المحاذير والاشكالات الثبوتية كلّها. 


أنّا اشكال التضاد فلعدم التضاد بين الحكمين لا بلحاظ مرحلة الانشاء 


0 
بسار عو ف الى 


المبادئ؛ لعدم وجود مبادئ مستقلة للحكم الظاهري لكي تتناقض مع مبادئ 
الحكم الواقعي, بل هو لحفظ الأهم من المبادئ الواقعية, ولا بلحاظ المحركية 
وفعلية الحكم الواقعي مع الظاهري المخالف له. لما انّضح من أنّ هناك فعليتين 
أو قل مرحلتين من المحركية, وما يكون به قوام الحكم الواقعي إِنّما هو الفعلية 
والمحركية الأولى. وهي محفوظة في المقام على حدّ ما يكون محفوظاً في 
موارد البراءة والعذر العقلي. يدا أكون را بالحكم الظاهري الترخيصي إِنّما 
هو الفعلية والمحركية فى مرحلة الحفظ والاهتمام بالمراد الواقعى فى موارد 
الولعم الحفظى والامعياء انعبر عند بأيجاب الالحنياط قاةتضادبين الحكمين 
حتى في المحركية. 

وأمّا اشكال نقض الغرض بتقريره العقلي العملي, أي قبح تفويت المصلحة أو 
الالقاء في المفسدة؛ فلأنّه تفويت لأحد الغرضين من أجل حفظ غرض أهم وهو 
ليس بقبيح بل حسنء وقد يكون واجباً عقلاً وخلافه قبيحاً. 

وأما اشكال نقض الغرض بتقريبه الآخرء أي نقض الغرض التكويني من 
اللكلات روس بسر كي قاد عد قت عدر ايده قاذ نقذ اندو تس شكال العشاة 
بلحاظ مرحلة محركية الحكم. 

وأمًا اشكال التصويب فلما عرفت من أنّ مفاد أَدلّة الأحكام الواقعية ليس إلا 
الجعل والانشاء بمباديه بغرض التحريك بمقدار الفعلية الأولى» وكل هذه 
العناصر الثلاثة للحكم الواقعى مطلقة ومحفوظة فى مورد الحكم الظاهري على 
عد التعقاطها فى مواده البراءة والعذن لعفل + فلا تقييد لمفاد أدلّة التكاليف 
الواتعيك في موارع اطول روعي التلى لما الاتصربيه فى لبي : 


ثم أنه لا يرد على هذه المقدمة ما ذكره السيد الحائري في تعليقه من وجدانية 


حة الظء 
تك افق 


أن توسّع المحركية ناشىء من توسع دائرة الحب في موارد التردد والشك كما هو 
فى موارة العلمنيناء غلى ما تقدم من اليد الأسعاذ 4# مق سيريا الحب من 
الجامع إلى الحصة, فيلزم التضاد بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري . 

فنّه أوْلاً- هذا البحث لا يتوقف على ذلك المبنى ؛ لأنّ الكلام هنا في الجامع 
بنحو مطلق الوجود. والذي لا إشكال في سراية الحب فيه إلى كل الحصص. 
فالمنهجة غير فنّية. ش 

وقائيا 1١‏ ث سرابة الحث إن الحفية انبهو يذكنة الننام والعل الأولي 
العوورة الابنية لد ان بها لبور الاج تنا يكو فبها ندر وق قاذ مسب 
نظر المحب. وأمّا مع التردد والشك الذي هو مربوط بمرحلة التصديق لا التصور 
فيكون التردد في المحبوب لا محالة. 


وإن شئتم قلتم: إن الفرق بين الشك والعلم لبس مرقيطاً بدرجة الفنائية لكي 
يقال إِنّ الوجدان قاض بالسراية حتى في الفناء الاحتمالي بل العلم طريق إلى أن 
يرى محبوبه في الخارج فيتحرك نحوه, فالسريان من شؤون خصوصية الفنائية 
الموجودة في تصور المحبوب لا من شؤون التصديق بوجود فرد منه في الخارج 
حتى اليقيني ليتوهم وجدانية السريان إلى موارد الاحتمالء وإِنّما مرحلة 
التصديق مرحلة المحركية لتحصيل ما هو المحبوب في الخارج. وهذا قدره 
الققى الستركة محر موضوعة الوائقق كلها اخري انا توسمة التحركية الثثر 
من ذلك بحيث يشمل التحرك نحو من موضوعاً له كما في موارد التردد 
والأكفاء فرط يداز أقمية ذالك الفرضى والحب والبشفن والخرادة والكراهة 
وترجيحه على ما قد يفوت من الملاكات الأخرى الترخيصية أو غيرها في 
موضوعاتها ومواردها المشتبهة - والذي هو المعني بالتزاحم الحفظي - وهذه 
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المرحلة من المحركية ليست قوام الحكم الواقعي ولا ربط لها ببحث سرايته من 
الجامع إلى المصداق أصلاً. 


والغريب ما ذكره في مقام التخلص عن الاشكال من أن القضايا المجعولة 
لايم سوس الي يه 
المولى الذي يسري إلى الحصة؛ لأَنْهِ تردد أو علم للعبد لا للمولى فلا علاقة له 
بحب المولى بلحاظ المصاديقء والمولى يجعل الحكم في القضية الحقيقية على 
الجامع » فإذا سرى فهو يسري إلى ما يراه المولى لذ العيد» فإ هذا الكلذم 100 
واضح ؛ إذ كيف يجعل المولى قضيتين حقيقيتين وهو يعلم بانطباقهما معأ في 
مورد الشك والتردد من قبل المكلّف الذي هو موضوع الحكم الظاهري. ولا 
أدري ماذا أريد من هذه الفقرة» فإنٌّ المحذور لم يكن بلحاظ المكلف وأنّه يلزم 
اجتماع الضدين في ذهنه, بل المحذور المدعى لزوم اجتماع الضدين في مبادئ 
الحكم في نفس المولى ؛ لانطباق موضوع حكمه الظاهري مع الحكم الواقعي 
سواءً كانا مجعولين بنحو القضايا الخارجية او القضايا الحقيقية؛ إذ مع فرض 
التشاد فى النبادئ يسني رؤية الموان كيفا عل ترحيضاكليا جديا وهويرق 
انطباقه على محبوبه الخارجي قطعاً أو الحسنالة؟! 


قلت: إِنّ القضيتين الحقيقيتين في المراد التشريعي كالقضيتين 

يعن ف الغراة التكويني! الى فامية أن الدر اذ علا قله وناك قدل القزوء 
ذا فرص امسعالة تعلق الارادة التكوينية بالقضيتين الحقيقيتين للزوم التضاد 
بلحاكا السراية كذلك استحال جعل القضيتين الحقيقيتين في المراد التشريعي . 
فلابد في دفع اشكال التضاد من بيان الفرق بين الفعليتين وأنّ إحداهما غير 
الأخرى. كما بيّناه وشرحنا هنا وفي الكتاب. 


حجية الظنن امام 
ص 27٠١”‏ قوله: (المقدمة الثانية...). 


هناك فروق وخصائص لكل نوع من أنواع التزاحم الثلاثة» نشير فيما يلي 


١‏ - التزاحم الملاكي يكون في موضوع واحد بخلاف الامتثالي والحفظي 


؟ - التزاحم الملاكي يكون التنافي والتضاد فيه في مبادئ الحكم والارادة, 
ولهذا لابد وأن يسقط أحد الحكمين فيه على الأقل. وهذا بخلاف التزاحم 
الامتثالى والحفظىء فإنٌ التنافى بيتهما فى المنتهى أي فى مرخلة الامتتال 
والتحصيل و لوطا مع فا كا" الحكوى شظاا وووييا. 

#اد ننيجة لذلك تكوق مواره النزاحم الملاكن بحسب مقاء الافياث من 
اللعاو هي نيم الدنقية :1 ١‏ بتسواشاء اليل لما 5 الحكم والمقتضى التام وهو 
لا يمكن أن يكون إلا لأحد الملاكين بعد الكسر والاتكسار بخلاف التزاحم 
الامتثالي أو الحفظي فإنّه لا تكاذب ولا تنافي بين دليلي الحكمين فيهما؛ لعدم 
التزاحم بلحاظ مبادئ الحكم والارادة وروحه لامكان فعليتهما معاء كما 
لا تنافي بينهما بلحاظ مرحلة الوصول والمحركية أو الامتثال؛ لأنّ الحكم 
الواقعي بوصوله وتنجّزه يرفع موضوع الحكم الظاهري وأحد المتزاحمين 
بالتزاحم الامتثالي أو كلاهما بامتثاله يرفع فعلية الحكم الآخرء فلا تعارض بين 
دليلييها أضلة. 


؟ - التزاحم الملاكي والحفظي حلّه وعلاجه مربوط بالمولى لا بالعبدء فهو 
الذي يرجح أقوى الملاكين في مقام الجعل الواقعي أو الظاهري؛ لأنّ الارادة 
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الواقعية وكذلك الحفظ المولوي والمحركية مربوط به بخلاف التزاحم الامتثالي 
فإنّ حلّه وعلاجه غير مربوط بالمولى, سواءً قلنا بأنّ القدرة شرط في تنجّز 
اللكله بالق لاشرط فى التكليك را وعخطاا ار لك خا شل الأول 
فواضح. وأَمّا على الثاني فلأنّه يرجع بالحقيقة إلى تشخيص ما هو الفعلي من 
الحكمين من ناحية قيد القدرة المأخوذة في كل خطاب فيكون ارتفاع أحدهما 
بفعل الآخر تخصصا لا تخصيصا فلا تنافي ليقع التعارض بينهما ويحتاج فيه إلى 
المولى, كما أنّ ترجيح الأهم يرجع إلى تشخيص ما هو الفعلي من الحكمين 
نتيجة فعلية شرطه وهو القدرة المساوقة مع عدم الاشتغال بالمساوي أو الأهم 
وما هو فعلي مشروطاً بترك الآخر. 


ه- لا يعقل التزاحم الامتثالي بين الترخيص والالزام بخلاف الحفظي 
والمللا يشرط أن تكو الاراحة :والتريعيسى افتضائيا. 


ص 27١04‏ قوله: (المقدمة الثالفة...). 


يمكن أن نلاحظ عليها بِأنّ هذه المقدمة ليست لازمة لهذا الجمع؛ إذ كما 
يمكن أن تكوة أهمية الفرزطن الواقتى الالزامن موسية لابعاب الصياط بل 
جائمة إلى كرظى كون الااباجنة اونضالدة رويدوة عزاعم زكرن البلاك لازا 
أهم قيد من التربخيصضيىء كذلك يكون معقولا فيما إذا كانت الأغراض الالزامية فى 
نميا اهمها 7 لاطي البعفظ باهر مدخ العنظاب الواتفى؟ 0 
بقداز:الفسلية الأول ديلا حاجة إلى فرظ ااباعة اناب فى الضعهات 
تزاحم الملاك الالزامي تزاحماً حفظياً اللهمّ إلا أَنّ 1 بالاباخة 
الاقتضائية نفس تصلحة السيهيل وإطلاق العنان وما يقابل تحميل مشقة 


حة الظء 
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الاحتياط من قبل المولى على العبد لا خصوص وجود مقتضٍ للترخيص في 
نفس الفعل المباح المشتبهء والظاهر أنّ هذا المعنى الأعم هو المقصود من 
الأبانية الأقضانية .در حيدا. 


ثم إن حاصل هذا الجمع الفنّي يرجع إلى مقدمات أربع كما يلي: 

-١‏ إِنْ دائرة المحركية نحو تحصيل المرام قد تتوسع فتزداد عن دائرة الغرض 
والملاك والشوق وقد تتقلص وتكون أضيق منها لوجود غرض مزاحم بالتزاحم 
الحفظي . 

؟ - التزاحم على ثلاثة أنواع: 

أ- تزاحم الملاكين المجتمعين في موضوع واحد في ايجاد الحكم وجعله - 
وهو تزاحم في مبادئ الحكم وعلله -. 

ب - التزاحم في مقام الامتثال بين حكمين تامي المبادئ متعلقين بفعلين 
متباينين وقع بينهما التضاد وعدم القدرة على امتثالهما معاً خارجاً. 


تزاحم بينهما واقعاأ وإِنّما التزاحم والضيق في مقام حفظهما معا نتيجة الجهل 
والفرةه واهفاء أاحدهنا بالاخن, 


٠‏ أن التزاحم الحفظى كالامتثالى من حيث فعلية الحكمين الواقعيين جعلاً. 
بل واطلاقهما وفعليتهما مجعولاً وكالتزاحم الملاكي من حيث معقوليته بين 
الملاك الترخيصى والالزامى إذا كان الترخيص اقتضائياً. 


؛ - أنّ المقدار الذي يثبت بالظهور الحالى لأدلّة الأحكام الواقعيّة وأدلة 
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بطلان التصويب إِنّما هو ثبوت الحكم الواقعي وفعليته بمباديه من المصلحة 
والمقسدة والعب والبغطن والكل أى الصدى المولوق لتسجيله على ذية 
المكلّف في موارد الشك والاشتباه كثبوته في موارد العلم, إلا أنّ هذا الثبوت 
والفعلية لا يقتضي المحرّكية تكويناً-وهو الغرض التكويني المقدّمي للمولى من 
الخطاب الواقعى حسب تعبيرات المحقّق العراقى ## _مطلقاًء أي حتى فى موارد 
الك والاقفاف بل يقنضي المحدكية بمقدار لا يلزم يي 
وعقلائياً - لغوية الخطاب الواقعي وهو موارد العلم واحراز الحكم الواقعي 
صغرىّ وكبرىّ؛ لأنْ رفع هذا المقدار من المحركية بحكم انعدام الارادة 
رودلا ولقوية بيعل الحكي. 

وأذا اليطركية أكتر من ذلك فيو غير مريوط بقعلية الطاب الوق وقعلية 
باذتهدبل مريوط يكم النفل بالتصبير والتعذيى أو أفقنام القتارم وكسيد 
لدائرة المحركية أو تضييقها بجعل ايجاب الاحتياط الرافع للتأمين العقلي أو 
جعل الترخيص الظاهري الرافع لحكم العقل بحق الطاعة والمنجّزيّة. 

وتترئّب على هذه الأمور الأربعة فعلية الحكم الواقعي في موارد الشك وعدم 
العلم» بحيث لو أراد المكلّف من نفسه الاحتياط وصادف الواقع وقع امتثالاً 
- وهذا بخلاف ما إذا كان الحكم الواقعي مرفوعاً - كما ويترتب عدم التضاد بين 
الحكم الواقعي مع الالزام أو الترخيص الظاهري لكون الحكم الظاهري لم 
يناقض شيئاً من مباديه وأغراضه ولا شيئاً من اقتضائاته التشريعية أو التكوينية 
كما لم يوسّع ولم يضيّق شيئاً منها وإنّما وسّع أو ضيّق من موضوع حكم العقل 
بالتسير أو التعزير شب درمة مامه بملاكات الأحكام الواقعية المتراحمة 
تزاحماً حفظيأء أي بسبب التردد والاشتباه والشكء والله الهادي للصواب. 


حنة الكل 
خجية الن سيرم 


الأصل عند الشك فى الحجّية 


( أي ما هو مقتضى القاعدة عقلاً أو شرعاً ) : 


ص 277١‏ قوله: (الأمر الثالث من المقدمة...). 


قبل الخوض في الوجوه المذكورة لابد من التعليق على النزاع الدائر بين 
الشيخ الأنصاري والمحقق الخراساني في معنى الحجّية حيث فسّرها الشيخ على 
ماهو ظاهر غيارقه وعلى ماهو ظافن تاريذ الميزة| :2 لناياته غبارة عق بجواد 
التعبد بالمؤدى واسناده إلى الشارع بينما فسرها المحقق الخراساتي بالمنجزية 
والمعذرية» أي جواز المؤاخذة والاحتجاج به أو صحة العقوبة وعدمها. 


والحق ما ذكره المحقق الخراساني ب ؛ إذ ليس البحث عن مدلول لفظ الحجّية 
وما المراد من الحكية ما تقدم من الفعتى الأضولى لهاء أي ما يقرش على 
الحجّية من المنجزية تجاه الواقع أو الساريةقالاد ابرط في باب الحجج 
بما فيها القطع الوجداني في هذا البحث الأصولي إِنّما هو الأثر الطريقي لها وهو 
مدى تنجيزه للواقع أو تأمينه عنه في باب المؤاخذة واستحقاق العقوبة وأمّا الأثر 
المترتب على نفس الحجية موضوعياً كارتفاع حرمة التشريع العملي أو القولي» 
وحرمة أسناد ما ليس من الدين إلى الدين فهذا على فرض ترتبه على كل حجة 
فهو حكم فرعي آخر أجنبي عن أثر الحجّية الأصولي. 


تعوع قد يدغى الملازمة بينهما بحيت لو قبت الأول بدليل شرعي أو عقلى 


ثبت الثاني . وهذا هو الوجه الثالث الآني . 
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وأمّا الوجوه المذكورة لاثبات أنّ الأصل عند الشك فى الحجّية هو عدم 
الحجّية فهى عديدة: 


الوجه الأوّل: أن الشك فى الحجّية شرعاً يساوق العلم بعدم الحجّية . وهذا له 


١‏ - ترتب تمام الآثار العقلية أو الشرعية المترتبة في أدلتها على فرض عدم 


؟ - أنّ الشك في الحجّية يساوق العلم بعدم نفس الحجّية أي الحكم 
الظاهري المشكوك ‏ بناءً على امكان أخذ العلم بالحكم في موضوعه كما هو 
الصحيح . 

أ المعنى الأوّل فلا اشكال في معد ومرهعة ان أن المباخوة في موضوع 
تلك الآثار العقلية أو الشرعية عدم العلم بالواقع أو بالحكم الظاهري وهو 
محفوظ مع الشك في الحجّية وأمًا الثاني فمبني على دعوى اللغوية باعتبار 
عدم وجود مبادئ للحكم الظاهري بل هي أحكام طريقية محضة وتكون 
المصلحة في نفس جعلها وانشائها لكي تصل إلى المكلف فتنجز أو تعذر الواقع. 
فلا تكون العقوبة والاحتياط بلحاظهاء فيكون اطلاقها لصورة الجهل بها لغواً. 
حيث لا يترتب أثر عليها إلا المحركية والمنجزية أو المعذرية على تقدير 
الوصول» فمع عدمه يكون ثبوته كحكم فعلي لغواً محضاً. نعم يعقل ثبوته بمعنى 
مجرد الانشاء وبلحاظه يعقل الشك. وهذا يعني أَنّ قوام الحكم الظاهري الفعلي 
بالوصول. 


حة الظء 
تدك 01 


ولا -. على صحة وامكان تقييد الحكم بالعلم به ووصولهء وقد تقدم منا 
امكانه إذا أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول وإن كان مستحيلاً عند القوم إلا 
بمتمم الجعل ونحوه. 

وثانياً - على أَنّ اللغوية مانعة عن الإطلاق وقد تقدم خلافه حيث لا مؤنة في 
الإطلاق. فباللغوية لا يمكن تقييد الإطلاق للحكم ؛ ولهذا تمسكنا في المنع عن 
إطلاق الحكم لموارد العجز بالظهور الحالي الثاني للخطابات في المحركية المقيد 
لاطلاقه ومفاده الأوّل كما تقدم. بل قد تقدم أنّ أحد أغراض الإطلاق نفس 
الوصول إلى المكلف. بل على القول بوجود المصلحة في نفس الجعل 
لا مانع من ثبوته في اطلاقه أيضاً كما هو واضح. ْ 

ثالشاً- على مسلك القوم في حقيقة الحكم الظاهري من أنه لا مبادئ له وأنّ 
المصلحة في نفس جعله وايصاله إلى المكلفين للتنجيز والتعذير. مع أنك قد 
عرفت أن الحكم الظاهري أيضاً له مدلول تصديقي يكشف عنه جعله . وهو شدة 
اهتمام المولى باغراضه الواقعية الالزامية أو الترخيصية. أي درجة أهمية تلك 
الأغراض. وهذا أمر واقعي محفوظ كأصل تلك الأغراض الواقعية غاية الأمر 
ليست شيئاً مبايناً ومغايراً معها بل شأناً من شؤونهاء وهذا هو معنى طريقية 
الحكم الظاهري لا خلوّه عن المبادئ حقيقة ونهائياً. 

وقد تقدم أن ما هو موضوع لحكم العقل بالاطاعة من تلك الأغراض الواقعية 
الالزامية للمولى إِنّما هو الغرض الالزامي البالغ مرتبة الاهتمام بالحفظ في مورد 
الشك لا ذات الغرض الواقعي ولو لم يبلغ هذه المرتبة. 
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نعم احتمال هذه المرتبة فى الحكم الواقعى المحتمل كافٍ فى حكم العقل 
بحق الطاعة, وهذا يعني أ روح الحكم الظاهري الالزامي ومدلوله التصديقي 
يقع موضوعاً لحكم العقل بالمنجزية وإن كان هذا متحداً مع الحكم والغرض 
الواقون وليس قا مياينا عند 
ويترتب على ذلك أمران: 

١‏ - معقولية ثبوت الحكم الظاهري وفعليته في فرض الجهل به وعدم وصوله 
كالحكم الواقعي ؛ لكونه حيثية مولوية واقعية محفوظة مع قطع النظر عن العلم 
والشك وترتب أثر عليه ولو من ناحية التعارض ونفيه لحكم ظاهري مناقض معه 
على ما سيظهر. 


١‏ - وقوع التعارض بين الأحكام الظاهرية بوجوداتها الواقعية لا بوصولها 
-كما على المشهور _إذا كانا عرضيين موضوعاً؛ أي كلاهما موضوعهما الشك 
في الواقع كالبراءة أو الاستصحاب مع الخبر الدال على الحكم الواقعي. 


وأمًا الخبر أو الظهور الدال على الحكم الظاهري نفسه كأدلة حجّية 
الاستصحاب أو البراءة فهو حكم ظاهري طولى بحسب الحقيقة بالنسبة للبراءة 
أو الاسنتصحاب عن الواقع لكون موضوعه الشك في نفس جعل الاستصحاب أو 
البراءة كسكمين ظاهريين عقد العك المسيوق بالقين أو مطاق العاف فى التحك 
الواقعي. ولا منافاة بين ثوبتهما معاً فلا مانع من أن يكون الحكم الظاهري 
المجعول هو ايجاب الاحتياط عند الشك في الواقع ولكن الامارة الدالّة على 
البرافة تعية ارضا : لأنْهما رتبتان من الشك في الحكم الواقعي. فيعقل بلحاظ 
المرعية الدانية أن يكو يفك التراجىر مخفلا عن المريية الأولى: 


حة الظء 
حك اق 


وعلى هذا الأساس يقال: إِنّهِ بناءً على مسلك القوم يكون الشك في الحجّية 
مساوقاً مع عدم الحجّية أي عدم ثبوت الحكم الظاهري الفعلي واقعاً. وإِنّما 
الشك في الانشاء المحض فضلاً عن عدم ترتب آثار الحكم الظاهري. 

وأا بناة على مسلكنا فقارة يقرغن الحضول على دليل يدل على حكم 
ظاهري مخالف كما إذا لاحظنا دليل البراءة في مورد قيام خبر الواحد على 
الالزام مع الشك في حجّيته. وأخرى نفرض الحصول على دليل يدل على حكم 
وأققن على كلاف مود الانارة المشكركة كنا إذا ساف فن بحخية اللقبر الواحد 
في قبال ما يدل من اطلاقات أدلّة الأحكام الواقعية على خلاف دا 

أخافى الحالة الأولى فإذا كان الدليل علن البراءة قطعيا ندا ودلالة فهو دليل 
قطعي ل عدم حجّية تلك الامارة لا محالة وإن كان ظنياً كاطلاق دليل رفع 
ما لا يعلمون فيدل بالالتزام على نفي ذلك الحكم الظاهري المشكوك أعني 
حجّية خبر الواحد ؛ لكونهما في عرض واحد ولا مانع من حجّية الإطلاق كحكم 
ظاهري واحتمال حجّية الخبر الواحد واقعا ؛ إذ لا تنافي بينهما لكونهما طوليين 
نما التنافي بين مؤدى الإطلاق وحجٌّية الخبر لكونهما عرضيين. 

وأمّا في الحالة الثانية فإذا كان الدليل على الحكم الواقعي قطعياً ارتفع 
موضوع الشك والحجّية وإلا بأن كان ظنياً - كاطلاقات أدلّة الأحكام الواقعية 
في مورد الشك في حجّية الخبر - فحجية الإطلاق ثابتة مالم يحرز المخصمّص 
ومع الشك في حجّية الخبر المخصص لا احراز فيثبت ذلك الحكم الواقعي» 
واكم مدا لضن قورت لقره ذلك لكين واه لذ عاط فداه لكوقة والفيا 
وال ظافرى تحاف عقي الإطلاي لكوها تارك ولضاط كه الصير 
المخصّص؛ إذ معنى حجّية الإطلاق - ما لم يحرز المخصّص الحجة - أنّ 
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الإطلاق يجري عند الشك فى حجّية المخصّص.ء وهذا نظير البراءة الطولية, 
فعيه | لاللان ده ده هذه كه اليشخض زاقنا . [ ند الحلن سيد 
الذي يرجع بالتحليل وبالدقة إلى حجيته أيضاً في فرض الشك في الحكم 
الظاهري بحجية المخصّص. وهذه الحجّية طولية وغير متنافية مع ثبوت حجّية 
الخبر المخصّص واقعاً. ونفس الشيء يقال في موارد الشبهة الموضوعية للحكم 
الظاهري كما إذا شك في وثاقة الراوي الناقل للمخصص أو للحكم الالزامي على 
علخت الاي ْ ْ 

الوجه الثانى والثالث: فكّك بينهما السيد الشهيد يي مع أَنْهما وجه واحد في 
كلمات الشيخ والميرزاقِينا؛ وذلك باعتبار أن الأدلّة الناهية بعضها ناظرة إلى 
مرحلة العمل والاستناد كالآية: إن يَتَبِعُونَ إِلَا آلظّنَ وَإِنَّ آلظّنَّ لآ يُغْنِي مِنَ آَلْحَقَّ 
شَيْئا» )١١‏ وهي تصح للارشاد إلى نفي الحجّية ابتداءً. وبعضها تنهى عن الاسناد 
والقول بلاعلم من قبيل : #وَلا تَقفُ ما لَئْسَ لَكَ به عِْمٌ» !"2 وكقوله 320 : «رجل 
قضى بالحق وهو لا يعلم» ومفادها الحرمة الذاتية لنفس القول والاسناد بلا علم 
وهى غير عدم الحجّية» فلابد من ضم دعوى الملازمة بين الحجّية وجواز 
الأسناد ولو خرفاء ولايد أن تكون الملازمة بتحو التساوي لااللزوم الأخصض كما 
قوكذلك تمس يداع على سحل الطريقيةة لكون جواز القبباد لاق لأحه لسن 
الحجّية. وهو جعل الطريقية فقط . 


هذا إلا أنْ الصحيح أنّ هذه الأدلة أيضاً كالأدلّة السابقة ناظرة إلى اثبات 


.58 سورة النجم:‎ )١( 
.”” (؟) سورة الاسراء:‎ 


حنة الكل 
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حرمة - في مورد عدم العلم - ثابتة حتى مع فرض ثبوت الحجّية واقعاً؛ لأنّه 
ليس بأفضل من ثبوت الحكم واقعاً وقد أفتى به بلا علم, وهذا يعني أنه حتى 
على القول بالطريقية لا إشكال في حرمة الاسناد مع الشك في جعلها للظن» بل 
قيل بأنّ ذلك ظلم قبيح عقلاً أيضاً فإطلاق هذه الأدلّة لفرض الشك في الحجّية 
مع ثبوتها واقعاً بنفسه دليل على أنّ هذه الحرمة موضوعها عدم العلم بمعنى عدم 
الحجّية الواصلة. وبهذا يعرف أَنّه لا إطلاق لها لمن علم بالحجية ولو لم يكن 
حعة واه . 

فما ذكره في الكتاب في النقطة الثانية غير تام بل العكس تام, أي أنه حتى 
على مسلك جعل الطريقية مفاد هذه الأدلة اثبات الحرمة في موارد عدم الحجّية 
الواصلة , وهذا لا يلازم نفي الحجّية الشرعية, وإنّما الحرمة أعم والجواز أخص 
من الحجّية ؛ لأَنْهِ للحجة الواصلة. 

وغرق انبا أ امقاددهةا الصسشو سم الآدلة أيضا كالقيش الأزل لتين بياناً 
لأمر مولوي حتى نفى جعل الحجّية؛ بل ارشاد إلى ما يحكم به العقل بقبح اسناد 
ما لم يعلم أنه من الدين لا بالعلم الوجداني ولا بالعلم التعبدي الواصل. إِمّا لكونه 
بنفسه قبيحاً بناءً على افتراض أَنّه يكون ظلماً للمولى وتحميلاً عليه. أو باعتباره 
تجرياً لاحتمال كونه خلاف الواقع مع تشكل علم اجمالي منجز. فكلا الصنفين 
من الأدلّة يرجعان إلى مدلول واحدء وهو أنّ رأس الخيط ومبدأ الاستناد لابد 
وانريكون غلميا . 

وقد تعردض السيد الشهيد## فى بحث حجّية خبر الواحد إلى هذه الآيات 
وحمليا على الأرشاه إلى 'الحكد العقلي المذكون أو إلى النظ إلى أصول الدديع 
التي يطلب فيها الواقع والحقيقة فراجع. 
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الوجه الرابع : التمسك باستصحاب عدم الحجّية» وقد يستشكل فيه بأنّ الأثر 
الغزاد تقوديهذا الاسوابة مترف بعلن العاف فى العيظة فا حال 
الانمصحاتب عنيف لا شك فى ذلك الثثر ايراد تركبيه يه 


هذا ما ذكره الشيخ الأعظم يِ. 


وهذا الاشكال تارة يوجه بناءً على ما هو الصحيح من أ م الحجّية العما 
نما هو المنجزية والمعذرية المترتب عقلاً. وأخرى يوجه بناءً على أن يكون 
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الأثر المنظور الية.من الحكية هو حرمة الاسناد والاسقناد شترعا . 


أما غلى التقدير الأول #تقريز الأشكال يأر السك فى سحية الامار» الالزامية 
نعلا ينمه كاف لحك التقل بالبراءة والتؤمدكه ركد لك المكس :فقن سوره 
الاحتياط العقلي فلا نحتاج إلى الاستصحاب بل هو تحصيل حاصل. 


وجوابه: أوّلاً - بالنقض بموارد قيام الامارات على عدم الحجّية بل 
وباستصحاب عدم الوجوب عند الشك فيه مع ثبوت حكم العقل بالبراءة في 
مورد لا يترتب على نفي الوجوب الواقعي بالاستصحاب أي أثر شرعي وإِنّما 
أثره التأمين فقط الثابت بحكم العقل . 


وقاتيا ع بالحل يأح التأميق العاصل مع اليد الع طى غير الناميخ الثابية 
عقلاً فنّه على القول به تأمين عقلى بملاك مده انا درو ذاك مين درطي ا 
مو قبل القارك عان عده عدل الاتسا: أو على عدم فده الالماء : وَغذا 
الجواب لا يتم على القول بان الحجّية متقومة بالوصول لعدم الشك في عدم 
اليك الفعلية» والشك في الانشاء ليس موضوعاً للأثر العملي كما هو واضح. 
وهذا من لوازم ذلك المسلك حيث إِنّه لابد من التفصيل بين الدليل على الحجّية 


حة الظء 
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فإنّه بنفسه ايصال لها فلا مانع من اثباتها به وبين الدليل على نفي الحجّية عند 
الشك فيه؛ فإنّه لا يجري سواء كان استصحاباً أو اطلاقاً؛ لأنّ نفس الشك فى 
لكين يريدت الثلى يعدمها قلاموضوع لعجية وله اللالبل و ولمل السيررا 
النائيني يل ناظر إليه. 

نعم . إذا كان الشك في الحجّية بنحو الشبهة الموضوعية كما إذا شك في وثاقة 
الراوي جرى استصحاب عدم حجّية خبره ولو بنحو العدم الأزلي؛ لتنقيح 
موضوع البراءة الشرعية فيكون الاستصحاب ايصالاً للحكم الظاهري الشرعي 
بالبراءة وهذامن الفوارق بن المسلكين قدي 

هذا إذا لوحظ التأمين العقلى الجاري بلحاظ الشك فى الحجة الالزامية الذي 
يعنى الشك فى انان القطواط: وكا التأحيع العلى الجدي بلحاظ الشك فى 
الدع لواف امد فهو له كين ونعده لابين جا لل يج ليها ف لاف بقن 
المقية ا 0 ايشا كما كو 35 ْ 

وأمًا على التقدير الثانى - أي فيما إذا كان الأثر للحجية هو حرمة الاسناد 
شرعاً - شري لاسكا لبا هذا الكثر السرعي. موضوغه القلف فى الحكية فل 
أثر على المستصحب لكي يجري | الاتسحاب» 1 


وقد ناقش فيه المحقق الخراسانى يي باشكالين: 
حكما شرعيا كما فى ابتصحاب عده الوجواب: 


وآلقاق + أن موضوع هذا الأثر وخو حرمة الاسناد والانعاد كنا ترش على 
الشك كذلك يترتب على عدم الحجّية واقعاً فيكون الشك فى الحجّية مورداً 


أضة ار اا م 
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لكل من الاستصحاب والقاعدة. ويتقدم الاستصحاب على القاعدة لكونه علماً 
تعبدياً نظير تقدم استصحاب الطهارة على قاعدة الطهارة. 

وقد أجاب الميوزا النائيق 42 غن الاشكال الأول بأد لذي فى الاستصطحاب 
حتى الحكمي من ترتب أثر عملي على المستصحب ولا يكفي مجرد كونه ممّا 
قالة يق العمل + لكث دلي نسحاب نين عن القضن الستلى الاين ووهذا 
الأثر العملى قد يترتب بلا واسطة كما فى استصحاب الأحكام وقد يترتب 
بواظة أئز شرعى كما فى اسصحاب الموضوعاة: فى باب ابتضحاب قد 
ااوهوي كرو السسسي ب وهو في اوري أو النقية ليه مانا 
بعمل المكلف ويقتضى الجري العملى. وهذا بخلاف المقام حيث إِنّ الحجّية 
بوجودها الواقعي ليس موضوعاً لأثر عملي بل بوجودها العلمي. 

وهذا الجواب بهذا المقدار غير تام؛ فإنٌ الحجّية أيضاً يترتب عليها الأثر 
العملي وهو المنجزية والمعذرية كما ذكرناء ولا فرق بينها وبين الوجوب 
اليه ثانا اوثقيا: 

إلا أنّ هذا بحسب الحقيقة رجوع إلى التقدير الأوّل» فيكون روح الاشكال 
على الشيخ يك أَنّه لا ينحصر مصحح جريان استصحاب عدم الحجّية في ترتّب 
حرمة الاسناد بل نفس المنجزية والمعذرية تكفى لتصحيحه. 

وأمّا إذا فرضنا أنّ الأثر المنظور في الحجّية خصوص حرمة الاسناد شرعاً 
فلابد في تصحيح الاستصحاب المذكور من ترتيب هذا الأثر» فإذا فرضنا أَنّهِ غير 
بسو على الحقية بوسودها الواقفى - كما اذا اممطوز مح الأدلة أن توضوعةه 
عدم العلم حتى إذا كانت الحجّية ثابتة واقعاً كما هو الصحيح - فاشكال الشيخ 


حنة الكل 
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ثابت بحيث لا يكون الأثر الشرعي المذكور مترتباً على الحجّية الواقعية ليبجري 
الامععودان بلتعاظة. 


وأجاب الميرزا النائيني يك على الاشكال الثاني : 


أولاً - بأنّه لا يعقل أن يكون الشك في الواقع موضوعاً للأثر في عرض 
الواقع . ولعل وجهه الطولية بينهماء ولكنك عرفت عدم الطولية بين الواقع 
بالعرض والشك والعلم فلا محذور في أن يكون الموضوع هو الجامع. نعم إذا 
فرضنا الحجية عبارة أخرى عن جواز الاسناد» وعدمها عبارة عن حرمة الاسناد 
كما هو مقتضى السير على منهج الشيخ في تفسير الحجّية استحال ترتب الحرمة 
على عدم الحجّية الواقعية وعدم الشك في الحجّية للزوم أخذ الشك في الحكم 
في موضوع شخصه وهو محال؛ ولهذا أرجع المير زات الشك في الحجّية إلى 
الشك في انشائها وأَن موضوع لعدمها الفعلى ولكنك عرفت بطلان هذا المبنى. 


كان باه معصيل الحاه ويل فخ أردا اتساء شيل الحاضل 4 لآل 
تحصيل تعبدي لما هو حاصل وجداناً. 

وحاول أن يجيب على النقض بالدليل الاجتهادي على عدم الحجّية, بِأَنّ 
الشك ليس مأخوذاً في موضوع حبّية الامارات وإِنّما هو مورد لهاء وعلى 
التقض باستصحاب الطهارة المقدم على قاعدتها بأنّ القاعدة لا تثبت الطهارة 
الواقفية بكلاق الاشضكاب: 


ومن الواضح أن الابعابة على القضين غير قام؟ لأن العف مأخوة فى 
موضوع حجّية الامارات كالأصول ثبوتاً» وإِنّما الفارق بينهما اثباتي محض وهو 
لا يؤثر في المقام والقاعدة تثبت الطهارة الواقعية بتمام آثارها وإِلّا لم يمكن 


فو انز ازا 8 
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تصحيح العمل المشروط بالطهارة الواقعية بها. 

وتحقيق الكلام في المقام أنه تارة يفرض تعدد الحرمة إحداهما على الواقع 
والآخر على عدم العلم بالحجية فلا موضوع لتحصيل الحاصل بل تعدد الحرمة 
والعقوبة غاية الأمر إحداهما ثابت موضوعها واقعاً والأخرى ظاهراً وبالتعبد 
الاستصحابي, وأمًا حكومة الاستصحاب على قاعدة الشك في هذا الفرض 
فمبني على أن يكون الاستصحاب تعبداً بالعلمية وأن يكون موضوع حرمة 
الاسناد الواقعية نفس الشك في الحجّية لا مطلق عدم العلم بها وأن يكون قيام 
الاستصحاب مقام القطع الموضوعي من باب جعل العلمية فيه مطلقاً حتى 
بلحاظ الأتر الأخ لا يععل العلمية بفقدار الأثر الشركب على المؤ3ى. 

وإذا فرض حرمة واحدة على الجامع بين عدم الحجّية واقعاً وعدم العلم بها 
فعدم العلم بالحجية محرز على كل حال سواءً قام هذا الاستصحاب مقام العلم 
بالعدم أم ل١.‏ فعلى هذا التقدير لا شك في ترتب الحكم المراد اسنتصحاب 
عدم الحجّية بلحاظه حيث يعلم بتحقق موضوعه وهو الجامع ضمن احد 
تداس على 5 حال وجدانا والثعيد بد مد «الحية معتواقة الأكك لبن فعضي 
حاصل بل لا موضوع له؛ لأنّ المصداق لم يكن موضوع الأثر وإِنْما الجامع 
موضوعه فلابد من جريان الاستصحاب فيه وهو غير مشكوك بل معلوم التحقق 


)١(‏ وهنا يرد كلام المحقق النائينى يب من أنه تحصيل للحاصل. بل من أردأ أنحائه. إلا أنّه بالدقة 
لا بجرى الاستصحاب على هذا التقديرء لا أنه تحصيل للحاصل فإنه فرع أن يكون التعبد 
الاستصحابى فى طول ثبوت مؤداه فى المرتبة السابقة وليس الأمر كذلك بل هما فى عرض واحد 
بوضوغهها الك ال ميديا ف نارين الل فى الموعبيع الا درن قيه )اكد لاط عار 
لكان كله معانوها لا ملم ليكولل هذا هو شرف ْ 


تلك 2 


ومنه يظهر الفرق بين المقام وبين استصحاب الطهارة وقاعدتهاء فإنْ الشك في 
الطهارة الواقعية موضوع للطهارتين الظاهريتين في عرض واحد. نعم إذا كانت 
الطهارة على تقدير الشك طهارة واقعية لا ظاهرية وهو غير معقول عندهم رغم 
ذهاب بعض الاخباريين إلى ذلك -لم يكن استصحاب الطهارة جارياً لعدم الشك 
فيه بحسب الفرض. فالقياس مع الفارق. 

كما أنّ النتقض بالدليل الاجتهادي على عدم الحجّية غير وارد؛ لأنّ الدليل 
الاجتهادي يكشف عن عدم الجعل والانشاء وبالتالى عن عدم الفعلية للحجية 
فن تاعية عدم أضل الجعل» أو قل خرمة الاستاد 0 ناحية المجعول؛ لعدم 
جعله وهو لا ينافي احراق عدم التعلية وحرمة الامناد من تالحية أخرى وهي 
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القفاء:قيد المجتعول العلى وهو الوضول.. 


نعم . لا يحتاج مع احراز ذلك إلى ذلك الدليل الاجتهادي في ترتيب هذا 
الأثرء إلا أن هذا لا يمنع عن حجيته لنفي الجعل إذا ترتب عليه الأثر ولو 
بالملازمة والوسائط كنفي الحجّية حتى في حق من يعلم بالحجية من باب الخطأً 
والجهل المركب كمن علم بحجية الظن القياسي وإن كان معذوراً فاطلاق الدليل 
الاجتهادي المذكور له يثبت عدم الحجّية الفعلية لتلك الامارة مطلقاً لا لخصوص 
الجاهل بهاء ومثل هذا لا يتم فى الاستصحاب لتقومه بالشك. 

نعم » لو قلنا بأنّ الفقيه يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية حتى بلحاظ 
من له يقين بالخلاف أمكنه احراز استصحاب عدم الحجّية فى حق من يعلم 
بالحجية لاثبات فعلية الحرمة عليه واقعاً وإن كان معذوراً فلا يبقى فرق 


0 
/ وى 


بخ الأيازة والاتاسغاني بن سذه الداهية ولكى وش القرق بلشاظ أقار اخوي 
تترتب على حجّية الدليل الاجتهادي كنفي حجّية المعارض له أو الردع عن عمل 
الناس به بخلاف الاستصحاب. فإنّ معارضته فرع ترتب أثر عملي بلحاظ مؤدّاه 
فلو لم يكن أثر عملي لم يجر في نفسه, ومعه لا تعقل المعارضة. 

ولعل هذا روح مقصود الميرزا النائيني يي عندما قال بأَنّ الاستصحاب 
تعبدنا بعدم النقض عملاً فلابد من ترتب أثر عملىء, بخلاف الامارات فإِنٌ 
عجن لذ فرقف على :لان ازا عرف عان هدع اللقونة زلن لاط راط 
واللوازم . 

وأمًا إذا فرض أن الموضوع للحرمة هو الجامع بين عدم الحجّية واقعاً والشك 
فى الحجّية لاعدم العلم بالحجية فقد يقال أنّ دليل التعبد الاستصحابى بعد فرض 
واجتتفاء انام الموظريكى يرقم اتناك قير لت نموطتوع لزي القالية اوعدا 
حفيقة؟ لكون الحكومة بلحاظ الأثر الموضوعى واقعية ل ظاهرية: ويهت 
العرمة افر وصيدا فلاتيكون عضيل الحاش ل + رسية التو ويا اذ 
لا يمنع عن الإطلاق في دليل حجّية الاستصحاب. 


لا يقال: هذا دور؛ لأنّْ قيامه مقام القطع الموضوعي فرع جريانه. وهو فرع 
قيامه مقام القطع الموضوعي. 

فإنّه يقال: أوَلاً- يمكن دفع الدور بما نذكره غالباً من كفاية ترتب الأثر بنحو 
القضية الشرطية التعليقية لا الفعلية. أي لو كان حجّة لترتب عليها الأثر وهى 
صادقة بلا صدق ظرقهنا انا قلا فوو: 


وثانياً -بناءً على مسلك الميرزا النائيني يي من عدم الطولية بين قيام الامارة 


حة الظء 
حبجية الظن لم 


أو الأصل المحرز مقام القطع الموضوعي وقيامهما مقام القطع الطريقي لا دور؛ 
إذ إطلاق دليل القيد يرفع أثر الك الموضوعى سواء كان لمؤدى 
الاستصحاب أثر أم لاء ثم في طول ذلك يثبت للمؤدّى الأثر أيضاً وهو الحرمة 
الظاهرية. ْ 


إلا أنّ هذه الفرضية في نفسها غير محتملة؛ إذ لا يعقل أن يكون الشك في 
الحجّية أشد حالاً من العلم بالعدم لا ثبوتاً ولا اثباتاً كما هو مذكور فى الكتاب. 
واكا إذا قبلناها فيتم كلام المحقق الخراساني يك . 

وإن شئتم قلتم : إِنّ المفروض قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي سواء 
كان سداد ا 01 أم لاء فاليقين السابق بعدم الحجّية مع الشك اللاحق بنفسه 
يرفع الشك في الحجّية بلحاظ أثره الموضوعي وهو الحرمة, والمفروض أنه 
حكومة واقعية أي أنّ الجامع المذكور من ناحية هذا الفرد غير موجود؛ لأنه 
الجامع بين الشك غير المسبوق باليقين بالعدم وهذا شك مسبوق باليقين بالعدم 
الذي هو علم بالعدم تعبداً فيصبح الجامع مشكوكاً من ناحية فرده الآخر وهو 
العدم الواقعى للحجية فيجري استصحابه. 


هذا ولكن الصحيح عدم جريان الاستصحاب حتى على هذا التقديرء إذا كان 
الأثر الموضوعي مرتباً على عنوان جامع بين الشك والواقع لا على الشك بعنوانه 
وعلى عدم الواقع بعنوانه ؛ لأنّ دليل الاستصحاب ينفي الشك ولا ينفي الجامع. 
وكون الحكومة واقعية لا يعني التعبد بتحقق أو انتفاء ذلك الجامع؛ لأنّ الرفع 


)١(‏ وهنا يترتب على مؤداه أثر ولو فى طول قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعى فقد يقال بكفايته 
فى قيامه مقام القطع الموضوعى . 


او ا م 
/ 1ت 


تعبدي لا حقيقي » فتنزيل شيء منزلة العلم وعدم الشك لا يستلزم تنزيله منزلة 
عدم الجامع بين الشك وبين الأمر الواقعي كما لا يخفى. 

فالحاصل: ما لم نضم عناية زائدة مجرد قيام الاستصحاب مقام القطع 
الموضوعي حتى من دون طولية بينه وبين قيامه مقام القطع الطريقي لا يكفي 
لجريان الاستصحاب في المقام؛ لأنّ الشك ليس بعنوانه موضوعاً لحرمة الاسناد 
وعوني الشرظ دوا نيا ذاك العنوان الجامع بينه وبين عدم الحجّية الواقعية 
موضوع لها ولا تعبد بارتفاع هذا الجامع بمجرد التعبد بكون الشك المسبوق 
باليقين بالعدم يقين بالعدم. 

ومن مجموع ما تقدم ظهر أنه بلحاظ حرمة الاسناد إذا فرض أنّ موضوعها 
الشك وعدم العلم بالحجية لا يجري استصحاب عدم الحجّية لترتبها عند الشك 
في الحجّية. ولا يقاس باستصحاب الطهارة مع قاعدة الطهارة, وأمًا بلحاظ 
الأثر الععلى المترسب. على الحكية وس الستحوية والمعدذرية: فالاستصحاب 
الفتكوى بكوم ماربا غلى مملكة في راقن التسكاء الاح )دوعوم متوديا 
بالوصول. ويكون الأثر العملي المترتب على جريانه غير الأثر العملي الثابت 
بحكم العقل بملاك الشك وعدم البيان الشرعي. حيث يكون الاستصحاب 
الماكون يدانا وعدراً فرضا ,بوكو لا حاف العامم إطاضق أده البراءة 
الشرعية في مورد الامارة الالزامية المشكوكة أو اطلاقات أدلّة النهي عن الظن لو 
استفيد منها عدم الحجّية ؛ لأنّ الصحيح عندنا عدم الحكومة بين الامارة والأضل 
المتوافقين. 


لايقال+ أعة أكر لتقى سخية الامار» المسكوكة بالاستصحاب فإثه إذا أريد 


حة الظء 
حجية الن لس 


التعذير ونفي التنجيز عن الواقع قلنا بأنّ نفي الحجّية للامارة الالزامية لا يعني 
التأمين عن الواقع وإِنّما يعني أَنّ الواقع لا يتنجز علينا عن طريق هذا الدليل؛ 
والتأمين الحيثي لا قيمة له. وإن قصد الثاني قلنا إن الحكم الظاهري بما هو حكم 

فإنّه يقال: بل يعذر عن الواقع من ناحية تلك الامارة وأمّا من سائر النواحي 
فأيضاً يمكن نفي التنجيز إِمّا باستصحاب عدم جعل ايجاب الاحتياط أو بأأصل 
عقلي أو شرغي آخرء فَإنٌ هذا ليسن اشكالاً بحسب الحقيقة على جريان 
الاتهيجات المذكوو وسنافيع فى تانمي لك اللانازة المشكركة وال يكن 


وجواب هذا الاشكال بتعبير آخر أنه باسنتصحاب عدم الحجّية ينقح موضوع 
إطلاق دليل البراءة الشرعية في هذه المرتبة المؤمنة عن الواقع كما أَنّهِ يؤمن عن 
احتمال شدة اهتمام المولى بالملاكات الالزامية وهذا تأمين شرعي أقوى من 
التأمين العقلى» بل ولو لم يكن أقوى منه فإنّه يكفى فى جريان الاستصحاب 
تب الاق العملي الشرعي وأمّا عدم كفاية ذلك 1 7 جراد البراء هو الها ميت 
العقلى: عع امال الكليك الواقن ايض فيى لذ ضيه بحريان الكنصحات 
الك ونوهذا العواب مذكون في الكتاب . 

وما بناءً على مسالك القوم من تقوّم الحكم الظاهري بالوصول فينبغي 
التفصيل بين استصحاب الحجّية واستصحاب عدم الحجّية ؛ لأنّْ الأول بنفسه 
ايضال الحجية فيكون عتجراً أو :مؤمتاً. 


وأمًا الثاني فحيث إِنّ الشك في الحجّية يساوق العلم بعدمه فلا موضوع 


جور أضواء وآراء / ج ” 


لاستصحاب العدء كما أشرنا سابقاً؛ إذ لو أريد استصحاب عدم الحجّية الفعلية 
فهو مقطوع به وإن أريد استصحاب عدم انشاء الحجّية فليس الانشاء مما يترتب 
عليه الأثر والوظيفة العملية لكى يجري الاستصحاب فيه. 


ومن هنا يظهر أَنّهِ بناءً على مسالك القوم يتم اشكال الميرزا النائيني تي في 
المسألة من عدم جريان استصحاب عدم الحجّية» ولا يتم الجواب المذكور في 
مصباح الأصول من النقض تارة بالأدلّة على نفي حجّية بعض الظنون الخاصة 
وبدليل البراءة الشرعية في مورد قبح العقاب بلا بيان والحل أخرى بالطولية بين 
الحكم العقلي والحكم الشرعي بعدم الحجّية أو بالبراءة؛ لوضوح 2 القياس مع 
الفارق» فإنّ الشك في الحجّية بحسب الفرض يساوق القطع بعدم الحجّية 
الشرعية الفعلية وال يراة عفيها بالفية الأتشمحاننى :قليش الأشكال عدو 
اللغوية ليقال بالطولية بل لو كان الاشكال باللغوية أمكن دعوى عدم قدحها 
بالاطلاق ولو لم تكن طولية, وإِنّما الاشكال من ناحية استلزام الشك في الحجّية 
لارتفاع موضوع التعبد الاستصحابي, وهو الشك في الحجّية الفعلية شرعاً. 

وبتعبير آخر: استصحاب عدم جعل الحجٌّية إِنْما يجري في حق من لو كان 
الجعل ثابتاً واقعاً كان شاملاً له لا من يقطع بعدم شموله له على كل تقدير لفقد قيد 
آخر في موضوع ذلك الجعل وهو الوصول والعلم به. 

وأمّا الدليل على عدم حجّية الظن القياسى فهو يكشف عن عدم الجعل 
والانشاء المشكوك بحسب الفرض فلو فرض ترتب أثر على ذلك ولو بالملازمة 
لترتب لا محالة وإلا فلا. ولا ضير فى الالتزام بذلك. 


نع إن السيه الحو 6 أحاب على ها قكره العيرنا العائيتى فك يان الحكب 


العقلي بعدم جواز الاستناد والاسناد. وكذلك البراءة العقلية حكم تعليقي يرتفع 
بجريان الاستصحاب وإن كان بالاستصحاب يتحقق موضوع آخر لحكم العقل 
بقبح البيان وعدم المنجزية. 

وفيه : أوَلاً ‏ أنّ المعلّق عليه حكم العقل هو العلم بالمنجز والتكليف لا الأعم 
منه والعلم بالعدم. 

وثانياً - هذا المقدار لا يدفع اشكال اللغوية ما لم يبرز نكتة أخرى اضافية, 
والجواب الحلّي الفني إِمّا بلحاظ الأثر العقلي العملي وهو عدم المنجزية, فما في 
الكناي يي أن عو المعدر 1 يك اقل بن بات علوم لفك قزر يمايم العو 
المترتبة على إذن الشارع وحكمه الظاهري فلا تحصيل للحاصل؛ لأنّ هذا 
شرعي وذاك عقلي ولا لغوية؛ لأنّ هذا يكشف عن موقف الشارع وإذنه وهو 
ملاك أشد وأقوى في عدم صحة المعاقبة أو في المعاقبة إذا كان الحكم الظاهري 
الزامياً وأمّا جريان الاستصحاب بلحاظ الحكم بحرمة الاسناد فهو حكم 
شرعي لابد وأن يلحظ موضوعه وهو كما في الكتاب. 


وهكذا يتلخص أن الشك في الحجّية يساوق عدم الحجّية عقلاً أي من ناحية 
الآثان الفقلية السرينة على ذلك المورة من تدعو أو دير لآ موضوغيا 
لا يرتفع إلا بالعلم بالحجية. 

ويساوق عدم الحجّية شرعاً أيضاً تمسكاً بأدلّة الأحكام الظاهرية الشامل 
باطلاقها لذلك المورد -كاطلاق دليل البراءة المستلزم لنفي الحجّية المشكوكة 
أو باستصحاب عدم تلك الحجّية أو باطلاق أدلّة نفى الحجّية عن الظن وغير العلم 
إذا فرض استفادة ذلك منها وعدم حملها على الارشاد إلى الحكم العقلى. 
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حية ١‏ بره 
ص ”2377# قوله: ( ححية السيرة...). 


وتفصد يسيرة المتشرعة كل .ما يعمل به المتشرعة ويلتزموته عملياً في دائرة 
ابتلاءاتهم الشرعية؛ سواءً كان بالمعنى الأخص أي منشأه منحصراً في حكم 
الشرع أو بالمعنى الأعم بأن كان من باب التأثر بطبع عقلائي, ونقصد بسيرة 
العقلاء ما لم يحرز عمل المتشرعة في دائرة الأحكام والابتلاءات الشرعية به. 
ولكن يحرز الطبع والقانون أو الارتكاز العقلائي فيه. وهذا هو المعنى الأخص 
للسيرة العقلائية في قبال السيرة المتشرعية, وقد يطلق بمعنى عام يشمل 
ما يعمل به المتشرعة أيضا. 


ثم إِنْه وقع سهوا التعبير في الكتاب عن القسم الثالث بالسيرة المتشرعية مع أن 
الضحيح السيرة المشوعة سوا كانت عقلاية أو متشرعية: 
ص 237 قوله:( بل لأنّه يمكن ادراجه تحت كبرى أصالة عدم النقل ...). 


الأوّل: أن يقال بأنّ القرينة توجب تغيير المدلول التصوري للفظ ولو في 
تركيب خاص أو مع القرينة نظير ما يقال في المجاز المشهور. وأمّا إذا قلنا بأنّ 
القرينة ترغبط بالمذلول التصديق وكدل عليه ابعداء مق دون أن ولد للفظ دلوي 
تصورياً مغايراً مع ما هو المدلول اللغوي له فلا تجري أصالة عدم النقل حينئذٍ؛ 


سكت 5 


إذ موضوعها الشك في تبدل المدلول التصوري فهي تحرز المدلول التصوري. 
والمقروضن أنه لاشك قيف :وما المذلول التصديقى قان المحرو له أصالة الظهوو 
بشعبها المختلفة التى منها أصالة عدم القرينة والمفروض عدم جريان أصالة عدم 
القريتة المفصلة عتدنا. 

الغائق : لو فرضنا اتعقاةدلالة صورية عرفية الفظ على أساس القرينة النوغية 
على حد الدلالة اللغوية ولو للفظ ضمن تركيب خاص وشروط خاصّة مع ذلك 
إِنّما تجري أصالة الثبات وعدم النقل إذا كان الشك فى أصل النقل لا ما إذا علم 
بأصله وشك فى زمانه ووقته فإِنّه لا تجري فيه أصالة عدم النقل للعلم بأصل 
النقل كما حقق في محله, وعلى هذا الأساس لو فرض العلم بأنّ الظهور العرفي 
التوعى المذكور حادت للفظ وإثما الشك فى امتدادة إلى من دور النض كان 
ذلك من قبيل ما إذا علم بأصل النقل عن المعنى اللغوي إلى معنى شرعي وشك 
فى زمانه ووقته فلا تجري فيه أصالة عدم النقل ؛ لأَنّ نكتتها أصالة الثبات وعدم 
النقل ومع العلم به لا موضوع له عند العقلاء. وفي المقام يعلم بانتقال الظهور للفظ 
ولو ضمن تركيب خاص عن معناه اللغوي إلى المعنى العرفي الفرعي ؛ لأنْ القرينة 
الوهة اذه على كل حال ع إذا كان كالمجاز المسهزر؛ لآ هذا اللهوو 
النوعي أيضاً يتوقف على مرتبة من الاستعمال لكي يكون اللفظ بمجرده مأنوساً 
مع المعنى العرفي المذكور. وإِنّما يشك في وقته وزمانه فلا يمكن اجراء أصالة 

نعم » يمكن التمسك بأصالة عدم النقل في طرف العكس كما إذا كان اللفظ 
ظاهراً عرفاً في نفس المعنى اللغوي اليوم وإِنّما نحتمل وجود سيرة أو ارتكاز 
نوعي في زمن الصدور كان يوجب تغير المعنى والظهور العرفي له عن ذلك 
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المعنى اللغوي. فبأصالة عدم النقل نثبت بقاء الظهور النوعي العرفي مطابقاً مع 
الظهور اللغوي اللفظى وإِلا لزم أن يكون هناك انتقال وتغير فى الدلالة اللفظية 
التصورية وهو من الشك فى أصل النقل فتجري فيه أصالة عدم النقل. 


ومنه ظهر أَنّه لو قبلنا جريان أصالة عدم النقل في المقام أمكن أن ينفى بها 
احتمال وجود قرينة لبية نوعية كانت محفوفة في زمان صدور الخطاب باللفظ 
ومغيرة المبدافا لمر ف مومة اعن جاونيا كر لسن الشييد ةقينا يطوق مر 
كك الانسوال كلها جاء بويعب الالعمال فى الدليل 14ذ للا يمك نيه لاب ضالة 
غدم القرية ولا بشهادة الراوي كما هو ود والظاهر أَنّ اجراء أصالة عدم 
النقل فى الظيدرات الغرفية القائية على أساس القزائم الخر كاز ية الفوعية محل 
تال يلمكاك باعتبار ما ذكرناه في الشرط الأوّل. 


وإن شئتم قلتم : إن أضالة هدم النقل والقبات موضوغها الدلالات الصورية 
للألفاظ بحيث تكون محفوظة حتى إذا سمع اللفظ من الجدار. وهذا لا يتحقق مع 
فرض بقاء المعنى اللغوي على حاله حتى في المجاز المشهور وإلا أصبح وضعاً 


# 


ص 2372# قوله: (7” أن تكون دلالة حالية...). 

يمكن المداففة فى أحيكية كل ,دلالة حالية أوسكوية لو لم تكن بحفوةة 
بكلام وحيئية تعليلية لانعقاد ظهور فيه ما لم يبلغ مرتبة القطع أو الاطمئنان» 
وما قيل من أَنّ السكوت قد يكون أبلغ من الكلام مجرد تشبيه في أصل الدلالة 
لا في الحجّية» ولو فرض حجيتها فهي بحاجة إلى مصادرة أخرى غير كبرى 
حجّية الظهور. 
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ص 58”»> قوله:( وكلاالمعنيين للسيرة المتشرعية تكون حجة بملاك كشف 
الأنضاف أن المع العانى لا تكون كاسفيته ببلاك كفت المعلول عن غلعهة؟ 
الاتسيال أن حكون علعد الارفكاز البقلاتي, 


ودعوى: أنّ غفلتهم جميعاً عن السؤال عن الموقف الشرعي منفى بحساب 
الاحتمالات» فلابد وأن يكون قد صدر من بعضهم على الأقل سؤال عن الموقف 
الشرعي من المعصوم فتكون السيرة مستندة إلى نظر الشارع ويكون عمل 
المتشرعة مبنياً عليه ومعلولاً لموقف الشارع, فلا يحتاج إلى الركن الثاني . أعني 

جوابها: أنّ هذا البيان لا يتم إذا كان ذلك الارتكاز أمراً راسخاً في الطبع 
العقلائي بحيث قد تقع الغفلة لدى الجميع عن السؤال عن الموقف الشرعي أو 
يوجب تخيّل موافقة الشارع له. فالسيرة المتشرعية بهذا المعنى أيضاً تحتاج إلى 

نعم » يمكن اثبات الامضاء وعدم الردع في هذا النحو من السيرة من نفس 
تحققهاء إذ لو كان هناك ردع لم تتحقق السيرة المتشرعية ولكان عملهم على 
الخلاف لكونهم متشرعة ملتزمين بأحكام الشارع فلا يحتاج في مقام اثبات 
عدم الردع إلى الشرطية الثانية. 


وهكذا يتضح أنّ سيرة المتشرعة بالمعنى الأخص لا يحتاج إلى الأمر الثاني 
والسيرة المتشرعة بالمعنى الثاني يحتاج إلى الأمر الفائي ولكن خصوص 
الشرطية الأولى منه وسيرة العقلاء تحتاج إلى كلتا الشرطيتين. 
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وبهذا أيضاً يمكن أن نفسر الأقوائية للسيرة المتشرعية بالمعنى الأخص عن 
التق العم 

ثم إن هناك فروقاً أخرى بين السيرتين غير الفرقين المذكورين: 

منهاء أخمرة السير#البشرعية باسني الأغي أىالندير#النتلاعية وستوعها كما 
تقدم» وسعة دائرة الاستفادة منها في أبواب الفقه والأصول بخلاف السيرة 
المعشرضية بالمعتى الأخض . 

وفتهاة: أن السيرة السعرعية بالنعق 'الأخصن غالبا نا موحد ف موارنها 
أله أخرى على السك مو بخطاياتت أو اجياء النقهاء: لكزنها تعلولة للمرقان 
الشرعي الذق سكين غلى الناض فاذة بن خلال تقطاباته بيعلاق السيرة 

ومنها: أن طريق اثبات السيرة العقلائية ومعاصرتها لزمان المعصوم أيسر من 
اثبات معاصرة سيرة المتشرعة بالمعنى اللأخص ؛ لأنّ أوضاع المتشرعة اليوم قد 
تكون ناشئة من فتاوى العلماء واثبات الوضع المتشرعي في زمن المعصوم نيه 
يحتاج إلى تتبعات تاريخية لا تخلو من صعوبة بخلاف فهم الطباع العقلائية. 

من 68ل - لوقا واكم النقص ود ان كل عافن يرن 0 

ويمكن أن يكون المقصود أنا بملاحظة المولويات العقلائية الواقعة في 
الخارج نلاحظ جعل الظهورات حجة كما في باب المرافعات والأوضاع 
الاجتماعية والعلاقة مع الأمراء والحكومات التي تعتبر نوعاً من المولوية» وهذا 
لا ينافي كون الحكم الظاهري بالحجية يجعله كل آمر على مأموره في حدود 
أغراضه مع .مر اليه لا غير. 
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ص 705 قوله: ( وهذا البيان يحتاج فى تتميمه إلى دعوى مصادرة 


وجدانية...). 


المقصود أ الاستسالة إثما تكون اذا كانت الاطلاقات الرادعة تشمل تسهاء 
وأمّا إذا لم تشمل نفسها أو كان اطلاقها لنفسها فقط ساقطاً عن الحجّية واحتملنا 
الفرق فى عدم الحجّية بين هذه الاطلاقات وسائر الظهورات والظنون أمكن 
الفسيتك باللمية العقلائية في شخص هذه الاطلاقات. للردع عن غيرها من 
الظنون. ولا محذور فيه. 

وما في الهامش هنا من عدم شمول هذه الاطلاقات للظهورات واختصاصها 
بسائر الظنون للزوم نحو تناقض عرفي لو أريد اعتماد الظهور للردع عن الظهور 
لا وجه له؛ إذ لا تناقض حتى عرفا في اعتماد الظهور والإطلاق لنفي حجّية 
الظنون حتى الظهورات غير القطعية. وهذا واضح. 

ثم إن هنا جواباً آخر على دعوى استحالة الرادعية في المقام» وحاصله: أن 
رادعية الاطلاقات لا تتوقف على حجيتهاء بل تكفي دلالتها اللغوية والعرفية 
وكشفها التصديقي الظني ‏ ولو لم يكن حجة على الرادعية ونفي حجّية الظنون 
في اثبات الردع بمعنى عدم امكان الكشف عن الامضاء؛ إذ كيف يستكشف 
الامضاء مع وجود مثل هذه الدلالات والكواشف الظنية الرادعة. 


تعماء لو اشترطنا فى الرادع أن يكون حجة لم يتم هذا الجواب: إلا أنه 
بلا موجب كما هو واضح. 
ص 2700 قوله: (إلا أنَ الصحيح امكان تعميم نتيجة السيرة...). 


يرد عليهة أؤلآ -.عدء توقق الحوم بالسيرة المتشرعية على فرظى سيرة 
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العقلاء بل نقطع بذلك إِمّا من مراجعة عملهم كما ذكر في الهامش -أو باعتبار أَنّه 
لوكان لهم طريقة أخرى لانعكس باعتبار أنه لابد لهم من طريقة في فهم الأحكام 
الشرعية ومرادات الشارع غير العلم والاطمئنان ولو كان غير العمل بالظهورات 
التي يعملها المتشرعة اليوم لبان ذلك وانعكس في التاريخ. 


وقانبا لوسك القرقك ضلى 3للك الى يكن هذا اغولال سير المشرعة الى 
لا تحتاج إلى الركن الثاني وهو عدم الردع بل استدلال بالسيرة العقلائية؛ لأنّها 
تحتاج إلى اثبات عدم الردع كما ذكر في المتن. 


وإن شئت قلت: لا يمكن الكشف الاني عن حكم الشارع إلا بما وقع عمل 
المتشرعة به خارجاً لا بما يكون في ارتكازهم بما هم عقلاء من التوسعة مع عدم 
اراز غملهي يه ]ذ ابن المراد اناك السيرة لدى السرعة بمفى أن المتشرع 
كان يرى الحجّية بنحو القضية الشرطية ولو من جهة تأَثّره بالطبع العقلائي. بل 
المراد بالسيرة المتشرعية العمل الكاشف والمعلول لحكم الشارع والذئ 
لا يحتاج إلى ضم مقدمة عدم الردع ‏ وهذا لا يكون إلا فيما يحرز وقوعه خارجا 
من عمل المتشرعة. أَمّا ارتكازهم المتأثر بالطبع العقلائي وحده فلا يمكن أن 
يكون كاشفاً عن الموقف الشرعي ومعلولاً له كما هو واضح. 

ص 70 فى الهامش: ( ثم إن هنا وجهاً آخر...). 

هذا الوجه مك علد شريرا آخر للوهه الغالك» :فاه إذا قلا بالاضاء لكل 
الارككازات العتلاقة قبل كمال الدين وا الرواباكفاسيكة اذلف الأمطاء حرف 
الاستضحاب كما فى المعن» وإن قلنا يعدم الامضاء بل مجره السكوت الظاهر فى 
الأنضاء فيتكمق خلافه بالروايات فتكون مقيدة الذلك الظلهور له ناسيفة تم 
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الوجه المذكور فإنّ الظهور السكوتي أو اللفظي لو فرض وجود اطلاقات تدل 
غلى الامضاء حجة ما لم يثبت المقيد والمخصص» فمجرد احتمال التقييد غير 
كاف 


ضن 0# “قوله: (القول الأول ...). 


حاصل كلام المحقق القمي يي هو التفصيل بين من قصد افهامه وغيره. أو بين 
المخاطاب والمشنافه وغيره» وختالناقرى ييتهنا من تائدرة تايح لص افهان كد 
تحصل دلالة عقلية -كدلالة الاقتضاء والحكمة القائمة على أساس عدم نقض 
الفرضى على ارادة ما قيمد من الخطاب» اله أن" الجسال ازاذة المقضل هذه 
الدلةلةاين عضيل يعد هنا + /5 عطتو لوللا له قظعية أى طلقا قر وغقلية ريط 
لها بحجية الظهورات التعبدية» كما أنه ليس في تمام الموارد إذ قد يحتمل قصد 
الاجمال ولو في جانب من دلالات الكلام حتى للمقصود بالافهام. فلابد وأن 
يكون مقصود المفصّل من المقصود بالافهام من صدور الخطاب له من أجل 
افهامه ولو لم يكن حاضراً مجلس الخطاب ومشافهاً به فيكون حاله حال 
المخاطب. فما هو ظاهر المتن من أنّ المقصود بالافهام يستغنى في أكثر 
الاحتمالات الخمسة عن أصالة الظهور ولا يحتاج البها في غير 05 


وأيّاً ما كان فالتفصيل المذكور يمكن أن يذكر له تقريبان كما فى المتن» وقد 
اعبرض عليه نوم خسان أصالة |افلووى يدن اقضبه اقهامه أو بالمغاطب: 

وهذا الجواب بهذا المقدار لا يشفي الغليل لما تقدم من أنّ حجّية الظهور ليس 
تعبدياً بل على أساس نكتة الكاشفية فيدعى عدم انحفاظها لغير المخاطب أو 
لغير من قصد إفهامه ؛ إذ لعل هناك قرينة حالية أو اصطلاح خاص بين المتكلم 
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وبينهما بحيث لو كان هذا المكلف حاضراً أو مقصوداً بالافهام لتغير المدلول 
بالفسية العدويدنا التفسال الا كاهق رفي 

وتخاضل حضوا الببد الغتهية 4 بيآن متاهىء احتمال ارادة قلاف الظاهر 
والتي تجري فيها الأصل العقلائي أو لا تجري. وهي كما يلي : 

١‏ احتمال ارادة الاجمال والاهمال» وهذا ينفيه أصل عقلائي وهو ظهور 
حال نفس تصدي المتكلم للتكلم والافهام والمحاورة في أَنّه ليس في مقام 
الاهمال والاجمال وهو حجة بحق المخاطب وغيره؛ والمقصود الافهام 
-بالمعنى الذي تقدم منا والذي قد يكون مساوقاً مع المخاطب بالخطاب على 
د واد لذرة نكتة الكاشفية واحدة للجميع وهي أصل تصدي المتكلم للبيان 
والمحاورة في ذلك الموضوع. 

8 اعسال اراقة لاف الظاس ولو مى خلذل اعسماد قرينة منفصلة » وهذا 
أيضاً ينفيه ظهور حال المتكلم في بيان تمام مرامه بشخص خطابه لا بالقرائن 
المنفصلة. فإِنْها خلاف الطبع الأولي وإن كان واقعاً كالمجاز الذي لا يضر وقوعه 
في ظهور ارادة الحقيقة وكثرة وقوعه في حق شارعنا الأقدس لا يمنع عن أصل 
انعقاد هذا الظهور الحالي. نعم. يوجب عدم حجيته قبل الفحص عن القرينة 
المنفصلة على ما سيأتي في محله. 

 '"‏ احتمال ارادة الخلاف وبيان قرينة متصلة لم يلتفت اليها وهذا نسبته إلى 
كل من حظر وسمع الخطاب على حد واحد وينفيه أصالة عدم الغفلة العقلائية 
كما أنه بالنسبة لغير من حضر ينفيه شهادة الراوي كما شرحناه. 


احتمال ارادة الخلاف من جهة احتمال الضياع» وهذا نسبته إلى الجميع 
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احتمال ارادة الخلاف على أساس وجود أمر أو اصطلاح خاص بينهما. 
وهذا الاحتمال قد نفاه السيد الشهيد بيك بأصل عقلائي وظهور حالي آخر هو 
طهو حال الفتكلنيى بأجاع الطريفة اللقرية العانة امم سرض على ذلك في 
مقام المحاورة. 


وهذا التعبير بظاهره لا يخلو من مسامحة؛ فإنّه ليس هناك أصل عقلائي 
كلفيرل هر حال كن مكل اليد كزيها ممككد اد. بسشب عليه ف اقهاء 
غيرهومخاطينهه قلق فرض وجوه قرينة لبية أو حالبة ينهما أو لعة ورسز 
مخصوص لم يمكن نفي ذلك بمجرد عدم التصريح منهما بذلك. وليبس في 
سكوتهما عن التصريح بذلك في شخص هذا الخطاب دلالة على عدمه بل حال 
هذا الاحتمال حال القرائن اللبية الارتكازية التى تقدم من السيد الشهيد 4# أنه 
لا أصل نافي له. ْ 

فهذا الاحتمال لابد من نفيه وجداناً بالعلم أو الاطمئنان الشخصي كما في 
سائر هواره احتهال القرانك اللبية والدر كاري 


هذا إذا كان ذلك الرمز أو الاصطلاح عاماً» وأمًا إذا كان خاصاً بشخص ذاك 
الغطاب كفى فى تقيه سكوثت الراوق عن وشهادهه السلبية: فهذا الاجمعيال 
بحسب الحقيقة من مصاديق وتطبيقات الاحتمال الثالث. ونفيه يكون بدعوى 
الجزم أو الاطمئنان بعدم وجود رمز أو اصطلاح بين الأَئمّة والرواة» وأمّا احتمال 
القرائن الخاصة المحفوفة بشخص كل خطاب او مجلس المخاطبة فينفيها 
سكت الراوع. 
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ثم إنّ هنا اشكالاً آخر على أصل هذا التفصيل ذكره السيد الخوتي 6 في 
المصباح . وحاصله: أنه لا موضوع لهذا التفصيل حتى إذا قبلنا كبراه فلا يلزم منه 
انسداد باب العمل بالروايات كما ادعاه المحقق القمي يي ؛ إذ لا اشكال في انّ 
الرواة كانوا مخاطبين أو مقصودين بالافهام من الروايات. ثم إِنْهم نقلوها بالمعنى 
و باللفظ مع قصد الافهام للطبقة الثانية وهكذا إلى أصحاب الكتب كالكلينى 
والصدوق والشيخ يِه وهم أيضاً كانوا يقصدون افهام كل من ينظر في كتبهم 
فيكون موضوع الحجّية تامأ في حق الجميع. 

وهذا البيان قابل للمناقشة فإنا لو سلمنا التفصيل فيحتمل أن يكون هناك 
اصطلاح أو رموز أو فهم خاص لنصوص الأحاديث التي كان الرواة خصوصاً 
بصدد نقل المعنى وقصد افهامه للطبقة الثانية بل بصدد نقل متن الحديث ونصّه. 
بل حتى لو فرض النقل بالمعنى في حق أصحاب الكتب وقصدهم افهام معنى 
الأحاديث للطبقة الثانية» فهو أيضاً فى إطار الفهم العام فى زمانهم لا زماننا الذي 
يفصل بيننا وبينهم أكثر من ألف سنة. فلا نافي لهذا الاحتمال إلا التتبع والجزم أو 
الاطمئنان بعدم وجود قرينة نوعية على خلاف المعنى اللغوي العام. 

ثمٌ إن الشيخ الأعظم يك تعض هنا لشبهة احتمال التقطيع في الروايات بنحو 
الموجود لا وود القرينة للعلى يويجود الافصال الذي 'قطعه الرواة وهو ميحتمل 
القريية ع وقى معله لذ معرى أعنالة هدم القريعة ست عند التمهون: 

وحلّه ما أفاده أيضاًء وبتوضيح منّا: أنّ شهادة الراوي السلبية ينفي ذلك؛ 
لأنهم كانوا عارفين بأساليب اللغة فلو كان في المُقطّع ما يغيّر المعنى لكان 


سس 2 


ينبغى أن ينبه عليه الراوي وإلاكان خلاف أمانته أو خلاف التفاته وعدم غفلته» 


فعدم التنبيه والذكر لذلك بنفسه شهادة سلبية على نفى قرينية الموجود كنفى 
وجود القرينة. 

ص /7/7 قوله : ( شبهة خبر الاغريقى المعروفة... بعد فرض كذب سائر 
أخيار الأخرون ب ): 


لا موجب لهذا القيد حتى يقال إِنْه مع فرض كذبها كيف يمكن فرض كذب هذا 
الإخبار وإِنّما لابد من أن نفرض عدم وجود أي إخبار آخر لأي اغريقي ولا 
لجل قبر يفنا الاسيا د وهر و دل كلها ينوط كيرا أغريقاً 
وضيف مدان لد حي لني تبكر مدان لشو قافا أن ترصن كانيا 
أو صادقاً أو لا كاذباً ولا صادقاً ولا شق ثالثء والأخير ارتفاع للنقيضين» 
والأولان يلزم من كل منهما نقيضه أي اجتماع النقيضين وكونه صادقاً وكاذباً وهو 
محال ايضا. 

رقن أجاي الشيد العويدية عن الاشكال ب الاجلال إلى الخبار ونس حبر 
إلى ما لا نهاية؛ لأنّ القضية الخبرية الحقيقية هذه بنفسها خبر أيضاً ونسبة بين 
محمول وموضوع من اغريقي فيقع نوضوها لمحمولها وهو الكذب -اذا 
افترضناها كاذبة _وبذلك يتحقق اخبار عن كذبها وهذا خبر جديد يتولد فى طول 
القضية الحقيقية وهو الاخبار عن كذب تلك القضية الحقيقية وهذا الإخبار صادق 
وليس كاذباً بعد فرض كذب القضية الحقيقية وحيث إِنّ القضية حقيقية فتشمل 
هذا الخشبار أبقا لالد كن افرش بولسا هداعسو نتف لد اخبار عن كذ 
التخبار كدب القنسية اللسقيدية لآ منسمول لضي اللحفيقية الكذب ,رسيي | 


ةالو ا م 
/ ضواء واراء / ج 


فاك التغبار لين كذباً بل ,صدى فيذا الخهبار العالك الناسى من هذا السمول 
كون كاذاء رعيه إل إعبال اضا قن يوظرعا جديدا لنسمزل اكه 
الحقيقية ايضا فتتشكل نسبة خبرية جديدة بين المحمول فى القضية الحقيقية 
هذا لكب وين هاا الاتكباز ملك عليه بالدكانان بوه مبينة حبري رايع 
صادقة وهكذا. 


ولو فرضنا صدق القضية الأولى فحيث إنها حقيقية فتشمل نفسها وحيث إنها 
ليست كاذبة بحسب الفرض فيكون اطلاقها وشمولها لنفسها والإخبار عن كذب 
نشينها اخياراً عانياً كاذياً وعد الكشبان أيضا حير اقريقى شسيكون شمو 
لسمول القصية الحقيتية فيكوع ناك اخيارقالت عن كدي الانخبار الكاتى وهو 
غبار سادق» وتيت إل العبار تكن مسيولاً لموضوع لقف العتيزة [ينناً 
فيكون قد أخبر أيضاً عن كذبه وحيث إِنّ صدق فيكون هذا الإخبار الرابع كاذباً 
وهكذا إلى ما لا نهاية حسب المقدار الذي نلاحظ فيه هذه الانطباقات النفس 
الآمرية الاعتبارية ولة يعذووى السلمل قن :ليل ل محدورفى السلسل 
فوسلمة الساولاك حعي نت الريودانة لحك متها قن الاعار يزب 
المعقو لكت الثالوية به ْ 

بل يمكن أن يقال: إِنّْ هذه الاخبارات تحليلية وبلحاظ مرحلة مدلول القضية 
بالحمل الأولى وهو صدى الحسية الخررية» وديف إن النسية الخيرية مصورة 
وقاهيه لا رافسة كا تسلف ل وإثنا يمت ذلك ببقدار البالاسظة الزسيية لاسة 
وَلأنّ الصدق والكذب صفتان للنسية الذهنية لا النسبة الواقعية فائها له تصق 
بالصدق والكذب والنسبة الذهنية تدور مدار مقدار التصور الذهني لتلك النسبة 
فلا موضوع للتسلسل أصلاً. 


حبجّية السيرة 2 


والظاهر انّ هذا الجواب بحاجة إلى تمحيص وتطويرء فإِنّه بحسب الحقيقة 
لا يوجد انحلال وقضايا عديدة بل هذه القضية مفكغة بلحاظ نفسها حتى إذا 
كانت حقيقية فإنّها لا يمكن أن تشمل نفسهاء بشهادة وجدانية أَنّ هذه القضية لو 
كانت وحدها بحيث لم يكن يوجد خبر اغريقي غيره لم يكن معنى لافتراضها 
كذباً أوسدقا وهذاينبه إلى أنه لا يمكن أن تكون.هذه القضية صادقة أو كاذية 
بلحاظ نفسها فلابد من حل آخر. 

وحاصله ما أشير إليه فى حل شبهة التناقض الذي أثاره (راسل) وتوضيحه: 
عدم الك نعي نهنا صفتان للقضية المعقولة ‏ لا للواقع الخارجي - 
فهو من المعقولات الثانوية التي تنوقف على وجود نسبة خبرية وقضية معقولة 
فى المرتبة السابقة على ابوت ون الصدق والكذب. فإذا كانت النسبة الخبرية 
والقضية المعقولة المتحققة في طول هذا الإخبار محمولها نفس الصدق والكذب 
فلا يكون هناك محكي لها لكي تصدق أو تكذب بلحاظه. 


وهذا يعني أنّه حتى إذا كانت القضية حقيقية فلا يمكن أن تحكي نفسها؛ لأنّ 
صدقها على نفسها فرع ال افكون هي قضية ذات موضوع ومحمول ويكون 
محمولها غير نفس الصدق والكذب؛ لأنّ الصدق والكذب يكون صدقهما متوقفاً 
في المرتبة السابقة على وجود قضية معقولة غيرها. فلا تكون مثل هذه القضية 
عادقة أركائة 3 عاط تن أخرى خررها تون يننائة الخضية الأرانة 
بالنسبة إلى هذه القضية الثانوية؛ فإنّه إذا وجدت قضية كذلك فتلك تتصف 
بالكذب أو الصدق بلحاظ المطابق الخارجي لها فتتشكل قضية أخرى هي 
الالخيا رصي تلاق أركلاي لقا القضية الأول بنوهة| الانقياو يماكى | ريصيف 
بالضدق و الكذي كنا إذا كانت كلك لظي حادق معاد ولكن أخيرنا بالباكاذة 


0 
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أو بالتكين تتكون الفضية العائية كاذبة»:واذا أخيرنا عن عقيف عيدقيا أو كذيها 
كانت القضية الثانية صادقة فيمكن الإخبار عن صدقها أيضاً في قضية ثالثة 
انحلالية وهكذا. 


وهذا يعني ان الانحلال فرع وجود قضية أولية؛ فمع عدم وجود قضية أولية 
تكون القضية مفرغة غير قابلة الصدق أوالكذب فلا تشمل نفسها. ومع وجود 
قضية أولية يكن أن عمل اللسهاء وحيقل إذا قرضت غلك التضية الأولبة 
صادقة كانت القضية الثانوية كاذبة بلحاظ إخبارها عن كذب القضية الأولية؛ 
ولأنها تكون بنفسها خبر اغريقي فهناك إخبار عن كذبها أيضاً بالانحلال» وهذا 
الأخبار صادق وهكذا. ْ 

وإذا كانت القضية الأولية كاذبة كانت القضية الثانوية صادقة ولا يلزم من 
صدقها كذبها ولكن يلزم أن يكون الإخبار عن كذب كل خبر اغريقي حتى هذا 
الإخبار الثانوي بالانحلال كاذبا » فيكون الإخبار الثالث كاذبا وهو بنفسه إخبار 
اغريقي مشمول للإخبار عن كذب كل خبر اغريقي. فهناك إخبار عن كذب 
الاخبار الثالث وهو إخبار صادق لا كاذب وهكذا. 

لا بقال: إذا كانت هذه القضية حقيقية فهى تحكى الملازمة الواقعية بين 
عاو اعرش ورون كني لافنا رروعةة نعيه أرلية ضناقها أواكنيا اله 
يستلزم صدق طرفيها فيمكن أن تتصف بالصدق والكذب من دون فرض قضية 
قبلها في المرتبة السابقة. 

فإنه يقال: إذا فرض أنّ محكى القضية الحقيقية المذكورة هذه الملازمة 
الواقعية لزم من صدقها بمعنى وت هذه الملازمة الواقعية استحالة الإخبار 
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عنها من قبل الاغريقي لا أَنّهِ يلزم كذبها ليكون من التناقض. فإذا فرض الإخبار 
عنها كان بنفسه دليلاً على عدم ثبوت تلك الملازمة الواقعية فلا يلزم من صدقها 
كذبها بل استحالة اللإخبار. وحيث إِنْ اللإخبار فعلي فيستكشف عدم الصدق كما 
نه لا يلزم من كذبها صدقها حتى إذا فرض انحصار الإخبار فيها ؛ لأنّ معنى كذبها 
عدم ثبوت الملازمة الواقعية. ومجرد كذب هذا الاخبار لا يلزم منه صدق 
الملازمة التقاد.يد كبا عو واضم. 


وبهذا يتضح انّ الجواب الفني على شبهة الاغريقي أن يقال: إِنّ هذه القضية إن 
كانت خارجية أي ناظرة إلى ما يفرض قبلها من الإخبار فهي لا تشمل نفسهاكما 
هو واضحء وإن فرضت قضية حقيقية تحكي الملازمة بين اخبار الاغريقي 
والكذب فهي كاذبة جزماً؛ لأنّ صدقها يلزم منه استحالة وقوع الإخبار يها 85 
الاغريقي. فنفس فرض وقوعه دليل كذبها ولا يلزم من كذبها نبوت الملازمة. 
ونذا بد ليزه التتيه يستحيل أ سنبال تقنتها لأنها لقا تخاريدن: أرب قطره 
حقيقية كاذية لأنها يستحيل أن تحكي الملازمة حكاية صادقة مطابقة للواقع. 

وهذا يعني انه لا يوجد هناك انحلال؛ لأنّْ القضية إذا كانت خارجية فلا 
انحلال وإذا كانت حقيقية فهي كاذبة ولا يلزم من كذبها صدق الملازمة لتكون 
فافقة قدي حيدا. ٠‏ 

وهذا البيان لا يجري في شبهة راسل لأنٌّ البحث هناك عن المفهوم التصوري 
لا التصديقي وهي منتزعة عن مفهوم مفروض مسبقاً فهي من القضية الخارجية 
دائما اي لابد من فرض مفهوم قبله وإلاكان مفرّغا غير قابل للاتصاف بالصدق 
والكذب على نفسه. 


/ أضواء وآراء / ج ١‏ 
ص 797 قوله: (لا ينبغى الاشكال فى انه الظهور الموضوعى...). 


ما ذكر في التعليل بظاهره قابل للمناقشة. فإنّ الظهور الشخصي أيضاً فيه 
كاشفية وطريقية شخصية كالظن الشخصي . والظاهر انَّ حاق المقصود وا 
الظهور المذكور هو ظهور بعال المتكلم فى ما يريد باللفظ وهو أمر.واحد ثابث 
بلحاظ الطرائق العامة النوعية للدلالة وهو المعبّر عنه بالظهور الموضوعيء 
وامًا الظهور الشخصي الذاتي فهو أمر نسبي متغير من فهم شخص إلى شخص 
فلا يناسب أن يكون هو موضوع الحجّية؛ إذ لا ربط له بالمتكلم وحاله. 
والارتكاز العرفي أيضاً يشهد على انّ كل خطاب له ظهور واحد لا ظهورات 


عديدة نسبية بعدد الأفراد. 


حاصل الاشكال أنه بناءً على انكار الملازمة العقلية بين الإجماع المحصل 
وبين الحكم الشرعي وان كاشفيته الإجماع والتواتر من باب حساب 
الاحتنالاث الذي يتنهى إلى تضعيق الاحمال وفى النهاية خصول العلم من 
خلال تلك الجدبالةات ف ذهن الانسان طبعاً وذاتاً لا مو دية برها ابعال 
الصدفة أو التواطوٌ على الخطأً والكذب. فهذا الحساب إِنْما يجري ويفيد فى حق 
من يحصل عنده ذاك الإجماع أو التواتر لا من ينقل إليه ذلك؛ إذ 2 0 
الواحد للعلم وإِنّما يراد اثباته بالتعبد» وحينئزٍ لو أريد اجراء التعبد وتطبيقه على 
المدلول المطابقي لنقل الإجماع فهو ليس حكماً شرعياً» وإن أريد تطبيقه بلحاظ 
المدلول الالتزامي فهو فرع ثبوت الملازمة العقلية أي فرح ثبوت قضية شرطية 
كلية حقيقية مفادها انه كلما تحقق التواتر أو الإجماع كان المخبر به أو المجمع 
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عليه مطابقاً للواقع وثبوت القضية الحقيقية المذكورة فرع ثبوت الملازمة 
واستحالة الانفكاك, وقد أنكرناها في الدليل الاستقرائي. فلا تتشكل دلالة 
التزامية لنقل الإجماع على الحكم الشرعي. 

وقد أجيب على هذا الاشكال في الدورة السابقة بأجوبة لا ترجع إلى محصل 

والجواب: أنّه كما لا ملازمة بين المعلومين لا ملازمة بين العلمين أيضاً إذا لم 
تنبت القضية الحقيقية المذكورة؛ على انّ هذا معناه حجّية نقل الإجماع بلحاظ 
غلم الناقل بالعميتب وهوي الالسماع العدسى واس كيبا على نا شوق باق 
بيانه . 


ومن قبيل ان عدم ثبوت ذلك الحكم إِمّا ناثئىء من كذب المخبر عن الإجماع 
أو القواتن أو عدم ثبوت الحكم رغم ثبوت الإجماع والتواتر» والأوّل منفي 
بحجية خبر الثقة. والثاني مرفوض من قبل المنقول إليه بالقطع واليقين. 

والجواب: انه لا نافي لذلك إذا لم تثبت القضية الحقيقية. نعم من يحصل له 
اليقين بالتواتر او الإجماع المحصل يحصل له اليقين بالحكم الشرعي من باب 
الطبع الذاتي وحساب الاحتمالات. إلا أنه من دون تحصيل الإجماع لديه لا 
يمكن أن يتيقن بِأنَّ كل اجماع يلازم صدق المجمع عليه ومطابقته للحكم 
الشرعى إل إذا ثبتت القضية الحقيقية المذكورة» والمفروض عدم امكان اثباتها 
بالدليل الانسعترائزي» فيان مار من يحصل لد عق عدبي كقيرا أو اليا انين 
الشهرة مثلاً» فإنّه لا يكفي لأن يكون نقل الشهرة له بخبر الواحد حجة. 


ومن قبيل أنٌّ الناس إذا كان يحصل لهم علم عادة من الإجماع والتواتر كان 


اضواء وازاء تم 
/ ضواء واراء / ج 


المحصّل لهما عالماً بالحكم الشرعي فيكون نقله للحكم الشرعي حجة؛ لكونه 
اخباراً قريباً من الحس عن حكم شرعي وهو كالإخبار الحسّي للحكم الشرعي 
عن المعصوم . 

وفيه : أوّلاً انّ هذا معناه حجّية النقل للاجماع من باب نقل المسبب والحكم 
الشرعي اقذاء لأ م بات نقل السبب كما هو الحقهيود اقباقدورواما تقل السب 
فسوف يأتي أنه حدسي في باب الإجماع . 


وثانياً - لو فرض في مورد حصول علم لعامة الناس ذاتاً من دون ملازمة 
منطقية -كما إذا فرضنا ان عامة الناس كانوا قطاعين ‏ لم يكن ذلك حجة, فإنّ 
الحجة إِنْما هو النقل المستند إلى علم حسي أو ما يكون من ملازماته المتوقفة 
على ثبوت القضية الحقيقية. فليس الميزان في حجّية خبر الثقة في الحسيات أن 
يكون حصول العلم نوعياً ولوكان على أساس غير منطقي بل ذاتي وشخصي 
فالدمى الاكار العدسن» كما إذا قطنا العامة الثامن أصعهوا قطاعيق» قاد 
هذا لا يجعل إغبازاهم على اناهن ذلك من الإخبار الحسي المشمول لدليل 
الحجية. 


والصحيح في الجواب ما ذكره السيد الشهيد في الدورة الثانية. وحاصله: ان 
القضية الى فت فى الاسطراء لس صدق كلى خير طواقي أو اجماع أو دليل 
استقرائي بالخصوص. بل المنهج الاستقرائي يثبت أيضاً القضية الكلية وهي انّ 
الصدفة لا تكون في الخارج ولو بنحو القضية الخارجية الكلية في عالمنا 
فتتشكل القضية الكلية الخارجية لا الحقيقية. 


وإن شتتم قلتم : نه تتشكل قضية حقيقية مخصوصة بعالمنا الخارجى بمعنى 


اد اعت 0 


انّ كل ما يقع من التواترات أو الاجماعات في هذا العالم ملازمة مع الصدق, 
وهذه القضية الشرطية كافية لتشكل الدلالة الالتزامية المطلوبة» فإِنّه إذا فرضنا 
انّالمغصوم من باب علمه بالغيب والمستقبل أخبزنا بأثّه كلما جاءك زيدجاءك 
عمر بنحو القضية الخارجية لا بنحو استحالة أن لا يأتي عمر فقامت بينة على أنّه 
قد امي 1أ ماله دو اولان الوائية ها لد قاب عع ورج هذه 
الالالة الالوائية سح :5د شى ديمة الكفقف القاتة بلحاظ. المدلول 
المطابقي ونكتتها المنطقيّة بنفسها ثابتة بلحاظ المدلول الالتزامي أيضاً. 

وهذا محفوظ في المقام فإِنه مع تبؤت التصديق بالقضية الكلية القائلة يأ 
الصدفة لا تقع ولو في عالمنا الخارجي فكلما أخبر الثقة عن تحقق التواتر أو 
الإجماع على شيء كان كاشفا بنفس تلك الدرجة من الظن والتصديق عن صدق 
الفضية الميخير بها لكوتها مدلولاً التؤامياً منطقياً لذ مالا قاث الدلالة الالترامية 
فرع صدق القضية الشرطية الكلية بنحو تكون شاملة لما أخبر به المخبر على 
تقدير صدقه. والمفروض ثبوت هذه القضية الكلية في المقام بعد فرض إمكان 
اقنات كبرق نفى الصدقة رتهو كل بالاستهراء» وهذا يع أثد للافرق بيخ منههنا 
ومنهج المنطق الارسطي في ثبوت التصديق بالقضية الكلية بن الصدفة لا تكون 
بنحو يشمل تمام ما يقع في عالمنا من الاستقراءات والتواترات, وإِنّما الفرق بين 
الفسلكين فى ان النطق الارسط. ندع كلف على اباس الفدف يحمي 
أخرى حقلية أولية.هى الستخالة وقوع المدفة فتكرن القلية الكنلية سقف 
وللتطاظ كل النوال يننا انيع الاسغ فى مر سعضوك النصبد رق بالل 
النذكورة الكلية في غالمنا غلى أساس عسايات الانتسنال التي تجري لاتبات 
تق اللضية الكليه الاكورة سكري القطيد كلها يمقد ار عاليقا: 


0 
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بهذا لحك أصله لا موعب لدءالكة اقامت فى محله فى بح لالس ءءء 
أ لقعا لعفي ء أل التحمويياكة العازيدة ب أيضاً بكرن السديى بن 
على اسان طق لاع اله البررهاق»:فالخين الحشى السيب لأ يراد سقف إلا 
ها يكون العلم يه قائماً على أساس هذا المنطق لا البرهان والاؤايا الحقية 
وهذا واضح. 

ومن ذلك يظهر انّ ما ذكره السيد الشهيد تي في ذيل المقام من أنه لو عدل 
اناقل عن تل ناسين إلى نكل النسبب ابنداء لم ود شيذاً؟ 41 إشباده عن 
السبب - وهو قول المعصوم ليس حسياً بل حدسي وإِنّما الحسي قله للسبب - 
قابل للمناقشة؛ فإنٌّ هذا إِنّما يتم إذا كانت السية حدس غابنة بالر فاق 
باجراء حسابات الاحتمال بنحو لا يكون مورثاً للقطع واليقين لكل انسان وإنّما 
يحضل لذف المطول البعاتقافاً يواه إذاكان نشل مايكقق ع قرل المعصوم أو 
السيرة التشرعية والارمكاز البعلقى عن المعغضوم عقن عانة الناس كان قل 
المسبب حجة أيضاً؛ لأنّه نقل حسي أو قريب من الحش. 

وإن شئت قلت: بناءً على المنهج المتقدم في كاشفية الإجماع والتواتر يكون 
الإخبار عن القضية المتواترة أو الحكم الشرعي المجمع عليه إخباراً عن أمر 
حسي أو قريب منه؛ لأنّ القطع الحاصل من التواتر ونحوه من الأَدلّة الاستقرائية 
ليس قطعاً حدسياً بل حسي أو قريب منه كالقطع الحاصل بالسبب نفسه, وهذا 
في التواتر أوضح منه في الإجماع, ولهذا يصح الإخبار عن القضية المتواترة 


اكواء: 


ادكه اهن 


نستكشف منه وجود الارتكاز المتلقى عن المعصوم لدى المجمعين قد يحتاج 
إلى مقدمات واعمال نكات ليس كلها حسياً ومفهوماً بلا نظر وتأمل وفحص 
للمسألة ونفي احتمال المدركية ونحو ذلك. فأصالة الحس في نقل المسبب إِنّما 
يجري إذا فرض أن الناقل ينقل ابتداءًالسيرة على الحكم أو الارتكاز المتلقى عن 
المعصوم ابتداءً واحتملنا بلوغه مرتبة الحسّية» ولعلٌ هذا حاق مقصود السيد 


ومن مجموع ما ذكرناه ظهر انّ ما ذكره في مصباح الأصول من عدم احتمال 
حسية النقل لقول المعصوم ولو بالواسطة من خلال كشفه من اجماع المجمعين 
ليكون اخباره حجة من باب الشهادة ولو فرض احتماله فهو بحكم الرواية 
العرييلة ل يمك العريل عليه مها له يتكع السن اعد علي فا نه لى قطن هود 
كلام الناقل للإجماع في مركوزية ومسلّمية الحكم المجمع عليه وتلقيه عن 
المعصومين كان حجة لا محالة ؛ لأنّ مثل هذا محتمل في المورد الذي لا يكون 
فيه مدرك آخر للحكم ويكون حصول القطع الحاصل منه قريباً من الحس 
ويكون شهادة بالموقف الشرعي المتلقّى عن المعصوم ونظره والمسلّم بين 
أصحابه تماماً» نظير توثيق الرواة المتقدمين على عصر النجاشي والشيخ والذي 
لا يحتمل كونه عن حس بالمباشرة وإِنّما يحتمل في حقهم الاطلاع على وثاقتهم 
من خلال التلقي بالتواتر والتسالم من السابقين وهو يفيد العلم نوعاً لكل انسان 
سليم العقل فيكون قريباً من الحسء وكما في وجود مدينة أو جبل لم يسافر إليه 
الإنسان في حياته أصلاً ولكنه قد تواتر النقل عن وجوده من قبل المسافرين 
إليهء كما انه ئيس المقصود تقل وجود رواية عن المعصوم ليقال بأنّه كالخبر 
المرسل بل المقصود نقل تلقي الحكم الشرعي» وهذا واضح. 


فو انوا زا 8 
/ صو د لج 


ص 44”* قوله: (الاستدلال بآية النبأ...). 


قد يقال في تقريب الاستدلال بمفهوم الوصف فى آية النبأً على حجّية الخبر 
ان الوصف والقيد له مفهوم بتحو السالبة الجرئية ولا لزم لغوية ذكره على ما هو 
محقق فى محلهء وهذا المقدار يكفى فى المقام لاثبات حجّية خبر العادل فى 
الجملة ولو فى القدر المتيقن كالخبر العادل المظنون صدوره الذي لا امارة على 
خلاض والتحك هنا قن اعبات أصيل التسكية فى الخيلة لاحدودها. 

وقد يجاب عن ذلك يأن ذكن وضف القسيق هنا للإشارة الى فسق المشير وهو 
الوليد له لاكستراوية باكما ذكر فى المفن والحافية ب 

وقد أله علاق الظاهر ندا ء رظان الآية أيضا ارساط وحرمه الشبية 

وقد يجاب بأنّ السالبة الجزئية يكفى فيها أن يكون خبر العادل حجة في 
فوارد عضول الأطييناة معد بالشدور شكوو دخ .رعق التق عازه 
لذ سعويمب الاطديناه والعلم بوأتها أويغاليا. 

وقبهة أن العلى والاطميتان سجة سواء كان فى مورة خين العادل أو الفاسق 
وهو خارج عن موضوع الاية. 


وإ شتت قلت: ان الموضوع في الآية هو انبأ وظاهره في نفسه» وقرنة 
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الأمر بالتبين الذي يعني تحصيل العلم هو الخبر الذي لا يعلم بصدقه أو كذبه. فإذا 
قيّد بوصف مجيىء الفاسق كان مفهومه الجزئي أنّ النبأ الذي لا يعلم بصدقه أو 
كذبه إذا لم يجيىء به الفاسق لا يجب التبين في العمل به في الجملة» وهذا يثبت 
الحجّية لخبر العادل في الجملة في غير موارد الاطمئنان والعلم الذي لا ربط له 
بحجية الخبر وهو المطلوب. 

والمعقيى كن العوات عغلن كنذا اللقريت أن يقال إتباة ذكوومف الفسق قن 
الآية لدخالته في الحكم يوضوي العيج السدطة والأكيق الذي ينه الآآية فغاية 
ثبوت المفهوم الجزئي له أَنّه بانتفائه ينتفي هذا الحكم المؤكد الشديد في الجملة 
في خبر العادل ولكنه لا ينافي ثبوت وجوب تبيّن غير مؤكّد فيه أيضاً. 


فالحاصل ذكر الوصف إذا كان بحسب مناسبات الحكم والموضوع دخيلاً في 
تأكد حكم وشدة ملاكه كما في قولك: (أكرم العالم المتبخّر) لا يكون مقتضياً 
لانتفاء أصل الحكم حتى بنحو السالبة الجزئية ؛ لأنّ هذا المقدار من الدخالة في 
الحكم وهو الدخالة في شدته وتأكده أيضاً غرض عرفي صالح لذكر القيد فلا 
يكون ذكره لغواً لكى يتوقف على ثبوت المفهوم الجزثئى » كما انّه لا يكون خلاف 
قاعدة احترازية القيود لكوقه وفيا فى سخض هذا اليك المؤكد. وهذا ها 
معدي كلق ابيب العهيم أخيا فى قم الريب الشادمن تزاج وقاخل» 

ص 58* قوله:(7-ما اختاره الشيخ 5 ...). 


ذكر فى تقريب الدلالة على حجّية خبر العادل بناءً على المفهوم للآية أَنّْهها تدل 
غلى اتقاء وتهوب التيئن إذا كان المخير عدلاً فإذا لم يجب العبقق فإما أن يرد 
وَإِمّا أن يقبل بلا تبيّن. والأوّل يجعله أسوأ من خبر الفاسق. والثاني يساوق 


0 
71 / ع ا تر 


وأفاد الشيخ الأعظم والميرزا أن الحاجة إلى مقدمة عدم الأسوئية مبني على 
أن يكوخ الوجوب سيا لأشرطياً أى فوط العدل يخي القابق؛ إذ يكون 
المفهوم عتدئذ إذا أريد العمل بالخبر فلا يشترط التبيّن إذا جاء به العادل وهو 
يساوق الحجّية!١.‏ 


وأصد المحقق العراقى على الحاجة إلى مقدمة عدم الأسوئية على كل تقديرء 
وتحقيق الحال أن يلاحظ محتملات وجوب التبيّن فنقول كما في الكتاب: 


-١‏ إذا كان الوجوب نفسياً لا يفيد صم مقدمة خدم الأسوئية كمأ هو مذكور 
فى الكتاب». وهذا الاحتمال باطل فى نفسه. 

؟ - الارشاد المحض إلى عدم حجّية خبر الفاسق, وهذا هو ظاهر الآية؛ لأنّ 
هذا اللسان أحد ألسنة نفي الحجّية والعلمية» وبناءً عليه لا نحتاج إلى مقدمة 
الأسوئية, إلا ان تسمية هذا بالوجوب الشرطي في غير محله. 


-٠‏ الوجوب الشرطي للتبيّن لجواز أو وجوب العمل بخبر الفاسق بأن يكون 
مفاد المنطوق اثبات شرطية التبيّن لجواز العمل بخبر الفاسق فيكون مفاد المفهوم 
تفي الشسوطية إذا كان المنشير عدلا : 

وعلى هذا نحتاج إلى مقدمة خارجية لأنّ الشرطية لا تفي أكثر من الملازمة 
ونه إذا وجب هذا وجب ذاكء وامًا هل يجب ذاك أم لا فلا يدل عليه دليل 
الشرطية, فلعله يحرم العمل بخبر العادل حتى مع التبيّن. إلا أَنّ هذا يجعله أسواً 
من خبر الفاسق بل غير معقول في نفسه لاستلزامه الردع عن القطع والتبيّن. 


.156 فوائد الأصول:‎ )١1( 


حجّية خبر الواحد 2 


لكان نهدا التضيال قلف الظاسر اذ لى ارود نسل راق السل شرك 
- الذي يساوق الحجّية - مشروطاً بالتبيّن فهذا غير معقول, ولو أريد جعل منشأ 
انتزاعه وهو حرمة العمل بخبر الفاسق بلا تبيّن والذي قد ينتزع منه عقلاً انّ جواز 
العمل به مشروط بالتبيّن 2١0‏ فيكون المجعول بهذا اللسان ذلك المنشأ للانتزاع 
كما يقال في سائر موارد الشرطية والجزئية» فهذا وإن كان معقولاً ثبوتاً إلا 
ابعر سعع انا :#1 العدل جد اليل لابالشي عدم ندل الحكية اد 
لأ يوجب اتتراع قترطية القن للعمل يه إلا بالمسابخة المتهة غرفا+ إذ 
لا وجوب للعمل بالخبر ولا عمل بالخبر عندئذٍ بل حتى لو صدق العمل بالخبر 
فوجوبه عقلي من جهة القطع به لا شرعيء فليس هنا جعل شرعي ملازم مع 
عل شرعي اخر لبلازع مله العبرطية كما نفو معنى الوجوب الشرطي . اللهم إلا 
أن يرجع إلى مجرد تعبير لفظي لا شرطية حقيقية فيكون ارشاداً إلى عدم الحجّية 
فيرجم إلى الاحتمال السايق. 

- الوجوب الطريقي للتبيّن بمعنى وجوب الاحتياط إِمّا بتحصيل العلم 

بالواقع أو الامتئال الاحتياطي, وهذه مرتبة من منجزية وحجّية خبر الفاسق في 
قال الأصول اللرخيضية» واعفاء هذا الوسوب لا ارق عقي غير العادل إلا 
بعد ضم عدم الأسواة 

إلا أن هذا الاحتمال خلاف الظاهر كما ذكر في الكتاب فإِنّه كان ينبغي أن 
يقول: فلا تتركوا خبره وخذوا به ولو من باب الاحتياط , وكان ينبغي أن يعلل 
باحتمال اصابة الفاسق للواقع لا بالعكس والتحذير من احتمال كذبه. 


)١(‏ وهو معنى إذا أريد العمل به وجب التبيّن ؛ لأنّ المقصود ليس انّ له أن يريد العمل وله أن لا يريد 
فلابد أن يراد جواز العمل بالمعنى الأعم. 


او ا م 
/ ىج 


ه - الوجوب الغيري للتبيّن مع ارادة الأعم من تحصيل العلم والظن. وهذا 
ما ذكره العراقي يي بعد أن جعل احتمال الوجوب الشرطي بمعنى الشرطية التي 
هي حكم وضعي انتزاعي خلاف الظاهر فأرجع الوجوب الشرطي إلى وجوب 
التبيّن بالمعنى الأعم من العلم والظن -ليبقى معقولية العمل بالخبر وجوباً غيرياً 
مقدمة لامتثال الوجوب النفسي الطريقي للعمل بخبر الفاسق بعد تحصيل الوثوق 
به وانتفاء هذا الوجوب الغيري للتبيّن» أعني خبر العادل لا يلازم حجيته ما لم 
يثبت وجوب العمل به النفسي الطريقي ِل بضم مقدمة عدم الأسوئية» والجواب 
ما في الكتاب. ش ش 


1- أن يكون الأمر بالتبيّن ارشاداً إلى حكم العقل بلزوم تحصيل العلم بالواقع 
حيث لا حجة» وهذا ما اختاره العراقى :# بناءً على ارادة التبيّن العلمى ؛ إذ على 
أسامة ذا يكم ان كوه الأمر بالنيي الاتقبنياً ولذ فترطيا :إن لين الفنمل 
حينذاك بالخبر بل بالعلم » فيكون عدم حجّية خبر الفاسق مستفاداً بالملازمة من 
الأمن الارشادي إلى لزوم تحصيل العلم في موزدةء إل أن اتعقاء هذا الأمر 
الارشادي في مورد خبر العادل كما يمكن أن يكون من جهة الحجّية يمكن أن 
يكون من جهة العلم بكذب خبره فلابد من ضم عدم الأسوئية. 
وقد أشكل غليه السيد الشهيد: 


ثارة: بِأَنٌ العقل لا يحكم بلزوم تحصيل العلم بل بالأعم منه ومن الاحتياط 
فليس متعلق الأمر بالتبيّن نفس متعلّق حكم العقل ليحمل على الارشاد وهذا 
يمكن أن يجاب عليه بأنّ الآية تأمر بتحصيل العلم حينما يراد الأخذ بمضمون 
الغير المحفيل الذى يباو وبعدء الاحتراط فيفكن أن يكو ارشادا الى حك 
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العقلء إذ ليس أمراً بتحصيل العلم مطلقاً حتى فى قبال الاحتياط بل على تقدير 
ترك الاحتياط وارادة العمل بالنياً. 


وأخرى: بأنّ اللآية علّقت وأناطت وجوب التبيّن على الفسق مع انّ الحكم 
الشلى المدذكوو لين مغلا علية: 


والجواب: أنه أريد بذلك الارشاد إلى عدم حجيته لا التعليق» فالحكم العقلى 
المذكور فرع عدم الحجّية لخبر الفاسقء فترتبه بهذا الاعتبار. 


وإن شئتم قلتم: بأ مجيىء الفاسق دخيل في عدم الحجّية الدخيل في 
وجوب التبيّن وظهور أخذ عنوان في دخله في حكم لا يشترط فيه الدخل 
المباهر يل وكش قيداهذا المقدان: 

وثالثة: بأنّ الخبر المعلوم كذبه أيضاً مصداق للحكم العقلى المرشد إليه ؛ إذ 
يصدق فيه أيضاً بأنّه لا مؤمن إلا القطع بالواقع لعدم إمكان حجيته ؛ لأنّ وجوب 
تحصيل القطع ليس تكليفياً بل لابدية عقلية عملية» فلا يقال بأنّ ثبوته في مورد 
القطع بالواقع تحصيل للحاصل. فإذا لم يكن خبر العادل غير معلوم الكذب بحجة 
لزم ثبوت اللابدية المذكورة في تمام موارد الاخبار وهو خلف المفهوم فلابد من 
فرض حجّية خبر العادل غير معلوم الكذب بلا حاجة إلى ضم الأسوئية. 

وفيه: ما ذكر في حاشية الكتاب من انّ الأمر بالتبيّن أمر مقدمي عقلي مترشح 
من اللابدية العقلية لا أنه نفس اللابدية العقلية. وإِلا لم تكن اللابدية منتفية حتى 
فى غير العادل بقاء سلى تعتكيه فالنعقى يهو الأمر بالعيوق وتستضيل الثلى الذئ 
هو لزوم عقلي مقدمي. ومن الواضح انّ هذا موضوعه ما إذا لم يكن علم بالكذب 
فيكون هذا الأمر العقلى المقدمى منتفياً فى موارد العلم كموارد الحجة. 


اه او ا م 
/ ضواء واراء / ج 


والجواب الفني على كلام العراقي ما ذكر في الحاشية أيضاً. مضافاً إلى أَنّ 
الأمر بالتيئن العلمى إمَا أن يكون ارشاداً إلى عدم جعل الحجية من قبل المولى 
لخبر الفاسق ولو من باب كونه ملزوم وجوب تحصيل العلم عقلاً فيكون المدلول 
أمرأ مولوياً هو عدم الحشية لخبر الفاسق فيكون مقهومه الشكية لخبر العادل 
لانفي وجوب تحصيل العلم لكي يحتاج إلى مقدمة عدم الأسوئية ولو بلحاظ 
فرض العلم بالكذب: وهذا هو التقريب الأول المخعار. وإمًا أن يكون ارشاداً إلى 
الحكم العقلي بلزوم تحصيل العلم من دون الدلالة على عدم حجّية خبر الفاسق» 
فلا يثبت المفهوم للآية أيضاً. 

إلا أن هذا خلاف الظاهر جداً إذ معناه عدم بيان حكم خبر الفاسق شرعاً؛ 
لآنّ هذا الحك لبن موضوغة هبن القافق» بل عطلق هله يكور علماً زلا 
علمياً. ولعلٌ هذا حاق مقصود السيد الشهيد ‏ من الاعتراض الثاني المتقدم. 

كما انّ عدم الأسوئية في التقريب المذكور بمعنى كون خبر العادل معلوم 
الذي مويه عكويية معلومة العده ليست أمو هلا ب#ريعية, 


ص 707 قوله: ( ولا ينبغى الاستشكال...). 

حاصل الاعتراض على هذا البيان للمفهوم والذي هو بيان المحقق العراقى 
دلالة الشرطية على مفهوم وحاصلها: انّ اقتناص المفهوم يتوقف على تمامية 
شر طين : 

-١‏ أن لا يكون انتفاء الشرط مساوقاً مع انتفاء موضوع الجزاء كما في (إن 
رزقت ولدا فاختنه) وإلالم يكن موضوع للمفهوم كما تقدم بالبيانين المذكورين 


حجّية خبر الواحد 1 
فى الكتاب. 


؟ - أن يكون الشرط تقييداً للحكم في الجزاء وتعليقاً لثبوته على تقدير ثبوت 
القرط وهو وفك على أو راسظ الجراء كما وموطوعا مقروغا قله وتابناً 
فى المرتبة السابقة غلى الشرط لكى يقيد مطلق حخصضه بالعرط فيدل بذلك 
على انتفاء مطلق حصصه عند انتفاء الشرطء وامّا إذا لم يلحظ ذلك في مقام 
الاثبات بل سيق الشرط مساق فرض موضوع الجزاء فلا مفهوم له؛ إذ لا يمكن 
تعبيره في الدورة الأولى انّ الشرط الثاني للمفهوم أن لا يكون موضوع الحكم في 
العذاءه اغلذ مضت دائرة الترضن والشدير الشرط. ولا ينه غلية اشكال البنيد 
الحائري في هامش كتابه فراجع وعل 

لا مفهوم لآية النبأ وذلك لوجهين: 

أوَلاً ‏ انئلام الشرط الثاني » فإِنٌّ الجملة لم ترد بعنوان إن جاءكم الفاسق بالنباً 
فمينوا» وا لما وردت يعتوان اجا ءك فاق ييا فهيهوا: 

وثانياً - عدم احراز الشرط الأول فإنه لو فرض انّ مرجع الضمير في التبيّن 
نب الفاسق فانتفائه بانتفاء الشرط عقلي, والظاهر انّه كذلك؛ لأنّ مرجع الضمير 
هو البدى التشعصن لأ الكرى فلو قال: القا إن جا دكين« الفائق تيع ا ميخ 
فرض الموضوع طبيعي النباً المعرّف باللام الدالٌ على فرض وجوده. وامّا حيث 
جاء النبأ نكرة فلابد من أن يكون مرجع الضمير هو الطبيعي المتخصص والمتعين 
ولو يعددد الدال والمذلول قيما ساء به القاسيق 5/4 العمين مخ السهماتة الثن 


0 
/ ا 1 


بحاجة إلى تعيينه من خلال مرجعه, ولهذا لو قال: (جاءني رجل وأكرمته) كان 
المرجع الرجل الخاص لا طبيعي الرجل ولو ضمن فرد آخر. 

ثم انّ للسيد الخوئي انا آخر في دورته الثالثة لاثبات المفهوم للآية 
وحاصله: انّ الجزاء إذا كان متوقفاً عقلاً على الشرط فالتعليق ليس مولوياً 
فلا مفهوم بخلاف ما إذا لم يكن كذلك, فما كان من الأوّل فالتعليق فيه ارشاد إلى 
حكم العقل وليس تقييداً للحكم بخلاف الثاني فيتجٌ المفهوم بلحاظه. وهذا هو 
الميزان في ثبوت الموضوع بانتفاء الشرط وعدمه»ء وعلى هذا الأساس لابد أن 
يلاحظ ما يقع في الشرط من القيود. فإن كان مما يتوقف عليه الجزاء عقلاً 
فلا مفهوم بلحاظه. وما لا يكون كذلك كان التقيبد بلحاظه مولوياً فيثبت 
المفهوم, وفي المقام الشرط بحسب التحليل مركب من جزئين: النبأ. وكون 
الآتي به فاسقاًء ويكون أحدهما وهو النبأ موضوعاً للحكم المذكور في الجزاء ؛ 
لتوقفه عليه عقلاً فلا مفهوم بلحاظه, والجزء الآخر وهو كون الآتى به فاسقاً 
عنال موق ليه ترا رتملا كوي العرد موايا بالعاقكه دل النضية على 
المفهوم بالنسبة إليه ومفاده عدم وجوب التبيّن عند انتفاء كون الآتي به فاسقاً 
وهو المطلوب!''. 

وهذا البيان واضح الضعف؛ لأنْ تشخيص كون الجزاء متوقفاً عقلاً على 
الشرط فرع تحديد ما هو موضوع الجزاء في الرتبة السابقة» فإنٌ الموضوع 
للتبيّن إن كان نبأ الفاسق فهو ينتفى عقلاً بانتفاء الشرط . بخلاف ما إذاكان طبيعى 
النبأ أو النباً الجائي , فالمهم اثبات ما هو الموضوع للجزاء في المرتبة السابقة. 


(1) راجع مصباح الأصول: ص .١98‏ 


حجية خبر الواحد ا 


والغريب أنّه صرّح بِأنّ تشخيص ذلك يكون بالاستظهار العرفي ومع ذلك لم 
يبيّن في المقام وجه افتراض انّ الموضوع للجزاء ذات النباً لا نب الفاسق. 


ثمّ انّ الوارد فى تقريراته أنّه فى الدورة السابقة أنكر المفهوم باستظهار انّ 
الموضوع لبن فو اانا ١‏ الفاريق والتبيّن تعوفقك على مجيقة بالنباً عقاذ + قمقاد 
الآآبة انّ الفاسق إن جاءكم بنباً فتبيّنوا نظير ذلك إن أعطاك زيد ردهماً فتصدق به 
الذي يكون الموضوع فيه زيدء وله حالتان: حالة اعطاء الدرهم وحالة عدم 
اعطائهء إلا أن حالة عدم اعطائه يكون التصدق منتفياً بانتفاء موضوعه فلا دلالة 
للآبة على الموضوع. 

وهذا الكلام غريب بظاهره فإنّهِ وقع فيه الخلط بين ما هو موضوع الشرطية 
وما هو موضوع الحكم في طرف الجزاء, فإنٌ ما يستلزم السالبة بانتفاء الموضوع 
إِنّما هو انتفاء موضوع الجزاء لا موضوع القضية الشرطية. 


ولعلّ واقع مقصوده دام ظله ما ذكره السيد الشهيد يك في الدورة الثانية من انّ 
الشرطية لو كان لها موضوع مستقل عن موضوع الجزاء فلا مفهوم لها حتى إذا لم 
يكن انتفاء الشرط مستلزماً لانتفاء موضوع الحكم في طرف الجزاء. 


لذ ان السيد الشهيد عليق هذه النكنة على العكس يحيت اتح تيوت المنهوم 
للآية وحصول جواب ثالث على شبهة أن الشرطية مسوقة لتحقق الموضوع. 
حيث استظهر انّ ما هو الموضوع المقدر وجوده للشرطية هو طبيعي النبأ. 
ومجيىء الفاسق به هو الشرط والتبيّن عن النبأ هو الجزاء فيكون الموضوع وهو 
النبأ بحكم كونه موضوعاً لأصل الشرطية مقدّر الوجود فيستحيل أن تكون 
الشرطية مسوقة لتحققه. 


فو انز ازا 8 
/ صو و لج 


وهذا الكلام يمكن أن يناقشن فيه بوجهين: 

أحدهما: أنه لأدليل على اث هناك موضوغا الشرطية ونهو طبيي النبا لانياً 
الفاسق أو الفاسق _كما ذكر ذلك السيد الخوئي دام ظله -. ْ 

الثانى : أنّ أصل هذا الكلام محل منع فإنّهِ إن أريد بموضوع الشرطية موضوع 
جيل العريط المتروظى ويعررده قوااعى اقول إوناقى إن غطالة وي دريكما: 
والختانان فى إذا التقى الختانان» والولد فى إذا وذقت ولا كيدا لاع له 
وو قي أ فى لسارو مو الجدلة القرء اامرا بهو قبن قن بحل لغرب كنا 
الال وبجد لفرضى كندم المقهوم عفد اتقائد إذ افرط بقاء موحيود الجراءأكدااقى 
مثال إن رزقت ولداً فتصدق على الفقراء» فإنّه يدل على عدم وجوب التصدق إن 
يوق ولدأء وان أريد بموضوح الرطية ما يكون خاريما عن جملة الرط 
ومستقآاً عنه» لا ان يكون قيداً للشرطية فهذا بنحو الموضوع غير ممكن بالدقة 
وإِنّما ينبغي أن يكون بنحو الشرط لأنّ الشرطية جملة فلا تقع محمولاً. 

والظاهر انّ هذا هو مقصود السيد الشهيد من التطعيم بالحملية لا الحملية 
بالدقة » ومثاله : الولد إن رزقته ذكراً فتصدق على الفقير الذي هو فى قوة قولك: 
ا جاد لك رار فاح كان ور فسدق على التقزربروهدا لكيدل على اه نال 
يحيىء لك مولوة أضلاً لآ يجب التصدق على النقير لاضفاء السرطية عنيدقز 
باثتفاء موضوغها؛ لأنْ نفس الشرطية أصبحت معلقة على فرض .وجود المولود 
كما هو واضح. 

إلا انّ هذا بحاجة إلى ما يدل على تعليق أصل الشرطية على شرط وإِلا كان 
الظاهر تعدد الشرط. فإذا قال: إن رزقت ولداً ذكراً فتصدق على الفقيرء كان 
الشرط مجموع الأمرين والذي ينتفي بانتفاء أحدهما كما هو واضح. 


ححية خبر الواحد 5 


ص كس قوله: ( والجواب على هذا الاعتراض واضح...). 

وحاصله: أنّ طبيعي النبا إذا قوفن عوضوفا العواء وهو دلق القر ا 
فحيث انّ طبيعي النبأ له انحلال واحد فيكون لا محالة هذا الانحلال محفوظاً في 
طرف الجزاء والشرط معاًء فيكون مفاد الجملة انّكل نبأ إذا جاء به الفاسق يجب 
الفيين عده له اذا جاء الفاسسق بغيره؛ لأن هذا خلف الاتحلال: 


لايقال: غلى هذا يكوق مفاد الحضر كل تبأ اذا جاء يه الفاسق وجب التبين 
عنه أي النبً الشخصي الجزئي . ومن الواضح انّ انفاء مجيىء الفاسق بذلك النبأ 
الشخصي يستلزم السالبة بانتفاء الموضوع فلا يكون تعليق. 


فانّه يقال: حيث إِنّ ذلك النبأً الشخصى ملحوظ مفروض الوجود فى طرف 
موضوع الجزاء بقطع النظر عن الشرط وفي المرحلة السابقة عليه فيكون الشرط 
للايتعالة كوج الجاتى:بالنباً قابها .توهذا ليس .من النبالية باضفاء الموضتوع: 


ويعبارة اضر : لقيو الدوكن متدل تعليلا وقهكا إلى الحصفة القافة 
لطبيعي النبأ وكونها من قبل الفاسق. والحيئية الأولى مأخوذة مفروضة الوجود 
فى المرفة البابقة على القرطع قلذ يكوى اقذاء الخصوصضية سعلدما لأدفاد 
موضوع الحكم بحسب عالم المفاهيم والتحليل الذهني عن القضية وإن كان 
مستلزماً لذلك بحسب الوجود الخارجي نظير قولك هذا الإخبار إن كان إخباراً 
من قبل الفاسق فتبيّن عنه » أو يجعل الموضوع النبأً بمعنى المخبر به لا الإخبار, 
فيكون المعنى ان كل مخبر به إذا جاء به الفاسق وجب التبيّن عنه. بمعنى عدم 
جواز الاستناد فيه إليه وعدم حجيته . ومفهومه إذا لم يجيىء به الفاسق ين جاء 
به العادل لا يجب التبيّن فيكون حجة, ولا محذور في أن يكون في فرض مجيء 


أ او زا 8 
1 / كدت 


الفاسق به النبأ حجة إذا جاء به العادل أيضاً ؛ لأنّ مفاد المنطوق وهو عدم حجّية 
معني القانسق يذقارك ايكيا قي 


ثم انّ اشكال المحقق الاصفهاني يي لو تمٌ أوجب سقوط المفهوم مطلقاً حتى 
فيما إذا كان الموضوع جزئياً أو كان موضوع الجزاء غير راجع إلى موضوع 
الشرط كما في مثالي : (إن جاءك زيد فأكرمه وإن رزقت ولداً فتصدق على فقير) 
فإنّ الاشكال مع تغيير جزئي في التقرير جار فيهما أيضاً حيث يقال: إن كان 
الشرط قيداً في الجزاء فوجوب الاكرام موضوعه زيد الجائي, والفقير الموجود 
57 ومن الواضح اتتفاء هذا المفهوم بانتاءالفبرط فيتشي الستكم من 
باب السالبة بانتفاء الموضوع لا المحمولء وإن لم يكن الشرط قيداً في موضوع 
الجزاء لزم إطلاق وجوب الاكرام لزيد والتصدق على الفقير في طرف المنطوق 
أغتى على فرظ يجين زية ووزق الول نحت لما إذا كان الأكرام والتضدق قبل 
مجيئه وقبل رزق الولد بحيث لو كان قد اكرمه قبل ذلك او تصدق كذلك كان 
مشمولاً لاطلاق المنطوق؛ لأنّ المنطوق في طرف الجزاء مطلق وجوب اكرام 
زيد والتصدق على الفقير الصادق على اكرامه قبل مجيئه وقبل رزق الولد كما إذا 
لم يكن شرط أصلاً مع انّ هذا الإطلاق غير ثابت في طرف الجزاء قطعاً . 

فما في تقرير السيد الحائري من اختصاص الإشكال بما إذا كان موضوع 
الجزاء كلياً وكان راجعاً إلى ما هو موضوع الشرط غير صحيح. 

وكذلك ظهر بالبيان المتقدم انّه لا موضوع لإشكال آخر سجله في الحاشية 
وكأته بنق على تضور الاتخلال في نفس الشرط أعني مجيىء القاسق لا في 
موضوع الجزاء وهو النباً. 


ححجية خبر الواحد ا 


كما أن الجواب الذي جعله هو الجواب الصحيح ليس إِلَّا مجرد دعوى عرفية 
غير مفهومة, فإِنّه إذا كان الشرط قيداً في موضوع الجزاء ولو في مرتبة طولية 
وكان هذا مفهوماً من الشرطية فلماذا يكون المفهوم مع ان انتفائه انتفاء للموضوع 
ما لم نرجع إلى النكتة التي بيّناها في الكتاب للطولية المذكورة فراجع وتأمل. 

ص 711١‏ الهامش . 

الجواب على ما ذكر في الهامش يمكن أن يكون بأحد وجهين: 

-١‏ ان إخبار الكلينى بنطق الصفار بنفسه إخبار بالملازمة الاتفاقية بين عدم 
كذبه -ذات عدم كذبه ‏ وصدور النص عن المعصوم؛ لأنّه عالم بهذه الملازمة 
وجداناً لكونه عالم بنطقه فتتمسك بدليل الحجّية لاثبات هذه الملازمة الى 
الفرض إمّا وجداناً أو تعبداً فيثبت اللازم لا محالة. 

ولغل هذا هو مقضود السيد الشهيد 29 فكا له يدض المسلارمة الافقافة 
والمقارنة بين عدم الكذب بالفعل خارجاً وبين صدور النص ولو لم تكن ملازمة 

وكون هذه الملازمة هو الحصة الخاصة أي المقرونة مع نطق الصفار خارجاً 
لأبضو يعد أن كان هذ | اليد بسو فيد لواحب ل الويعوب كنا افيد فى البدة 4 اذ 
ليس إخباره بها معلقاً على نطق الصفار بل إخبار بها بالفعل وبتحقق قيدها. 


؟ - أن نلاحظ الملازمة العقلية بين صدور النص عن المعصوم وبين مجموع 
أمرين:إخبار الضفار بذاك وعدم كذيد ب على عقدير اشبارديه نوهد الملازمة 


0 
/ وى 


فايلة نموا اكير الكل شيع أء لام كاي الكثر للاتو.مى الخراد خريظها لفرت 
العراددودو السك ابرع وبالةمكاق أقياك مترطيا دلبل حكلة حور لواحن 
بلا واسطة حيث نثبت الجزء الأوّل منه بتطبيق دليل الحجّية على خبر الكليني» 
حيث أنه يخبر مباشرة عن إخبار الصفار ونثبت الجزء الثانى تطبيق دليل ستيه 
غلن خبر القفار جود الراقى معيك | مقاة دليل الحججّية اركل ثقة إذا أخبر 
قلا كلت أن ]عازه فيه الحوم الناتى وه ني التضج للقي هيد أ من 
قبل تطبيق دليل الحجّية على خبر الصفار بوجوده الواقعي , والتطبيقان عرضيان 
ليس أحدهما في طول الآخرء حالهما حال احراز اجزاء موضوع أثر شرعي 
واحد بمجموع امارات وطرق عديدة كل منها يثبت بعضها. وهذا الجواب يقترب 
روس من الوجه الداقي الذى ذكرة السهد المهيد ف المد: 


إن قيل: هذا معناه أن تطبيق دليل الحجّية على خبر الكليني ولو بلحاظ 
المدلول الالتزامي لإخباره الذي هو نفس الحكم الشرعي يتوقف على جعل 
الحجّية في المرتبة السابقة للخبر وإلا لم يمكن اثبات الشرط للملازمة المخبر بها 
من قبل الكليني. وهذا رجوع وعود على المحذور العقلي وهو توقف شمول 
الحجّية لخبر الكليني على ثبوتها في المرتبة السابقة بحيث لولا ثبوتها لم يكن 
يمكن اثبات الحكم الشرعي بخبر الكليني. وهذه هي روح المحذور. 


ودعوى: انّ دليل الحجّية نطبقه على خبر الصفار بوجوده الواقعي سواء أخبر 
الكليتي عنه أم لل لا يكن في دفع المحذور وإلا لكفى أن يقال 5 الأثر 
الشرعي على خبر الكليني يتوقف على ثبوت الحجّية لخبر الصفار بوجوده 
الواقعي وهو فرد آخر غير خبر الكليني فلا تتوقف موضوعيته لدليل الحجّية 
على ثبوت الحجّية له. بل لغيره فلا محذور. 
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قلنا: هذا غير المحذور المتقدمء فإنّ المحذور المتقدم كان عبارة عن انّ أثر 
خبر الكلينى إِنّما هو الحجّية التى هى نفس الحكم المراد جعله له إذا كان له ذلك 
الأثر. 

وهذا المحذور يندفع بما ذكرء حيث يكون الآت بغي الكروى الما خوة فى 
موضوع جعل الحجّية له الحكم الشرعي بوجوب السورة مثلاً لا الحجّية, 
فوجوب السورة يكون هو الأثر الشرعي المصحح لجعل الحجّية لكل من إخبار 
الكليني وإخبار الصفار معاً وهو غير جعل الحجّية » فاندفع المحذور السابق بكلا 
رويس واكابها دكن تيو عدون لخر خضل | العف دونها على حير 
الكليني فرع ثبوتها على خبر الصفار ولو بوجوده الواقعي في المرتبة السابقة 
فيستحيل جعلهما معاً؛ لأَنّهِ يلزم تقدم المتأخر إذا فرض وحدة الجعل. 

وجوابه واضح. فإِنّهِ لا توقف في البين ؛ إذ أي فرق بين إخبار الكليني وإخبار 
الصفار بعد أن كان كل واحد منهما يخبر عن جزء الموضوع, فإذا كان الاثبات 
في كل منهما في طول الآخر لزم الدور وهو محال في نفسه. فالاثباتان في 
رظن واعن له مخعالة» وليس أحدهما موقا على الخفيات الآكر فى الركة 
السنايقة و يل ركه معد 

واناشعق قلت يولك على قوق لوكاق الأشر تابنا بجر الفضية الشترطرة 
فلا دور ولا توقفء فلا تقدم للمتأخر. 

وبهذا يتضح انه لا طولية بحسب الحقيقة في باب الإخبار مع الواسطة ليطبق 


فيها جواب المشهور من الانحلال وإن كان على فرض الطولية فالانحلال جواب 
تام في نفسه أيضاً على ما سيأتي. 


ف الوا ا م 
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وقد يقال: إِنّ الطولية تصح فيما إذا أخبر الثقة عن وثاقة الراوي كشهادة 
الشيخ والنجاشي بوثاقة راو معين ‏ مثلاً شهادة الشيخ في رجاله بوثاقة سهل 
ابن زياد فإِنّهِ في مثله لا يتم شيء من الجوابين اللدكورين ف البقاد الأوّل؛ 
لأنّ إخبار سهل عن قول المعصوم محرز وجداناً بحسب الفرض. وإِنّما الشنك 
في وثاقته. وليس صدور الحكم متوقفاً على وثاقة الشيخ وسهل واقعاً بمعنى 
عدم كذبهماء بل متوقف على عدم كذب سهل فقطء وعدم كذبه لا يثبت 
إلا بالتعبد على تقدير. وفي طول عدم كذب الشيخ في شهادته بتوثيقه. 
فيكون الأثر الشرعي المترتب على خبر الشيخ وشهادته نفس حجّية خبر الثقة 
لاغيرء أي أنه في طول جعل الحجّية لخبر الثقة بكون خبر الشيخ ذا أثر شرعي 
وهو فسن هذا الأثر لا غيره حي الملازمة؛ إذ لاملاؤمة يين وثاقة سهل وبين 
صدور الحكم عن المعصوم. وإِنّما الملازمة تعبدية حاصلة من نفس جعل 
الحقية لخبر القة. 


ولكن الصحيح إمكان اجراء ما ذكر في المقام الأَوّل من الجواب بروحه في 
الشهادة بالوثاقة ايضاء وذلك بان نقول ان صدور الحكم عن المعصوم لازم ان 
كل ثقة بوجوده الواقعي لا يكذب ؛ إذ لو لم يكن صادراً فلابد من فرض كذ ب إمّا 
فى توقيق الشيغ أو فى القبار سول ذلك العاف وليل مقي كير الج تعد 
بأنَّكل ثقة بوجوده الواقعي لا يكذب ويكون هذا التعبد في كل خبر ثقة بوجوده 
الواقعي في عرض الآخر من دون طولية بينهما. 


وحكذا يضم ار الأثر النضحم لتطيق دلبل السك حلى الأخبار ذاتما هو 
الحكم الشرعي الفرعي وان الأخبار حتى الطولية تكون عرضية بلحاظه بحسب 


الاقة قدي هيدا : 
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ص ١لا‏ قوله : (وفيه: إن أريد جعل خبر الكلينى...). 


حاصل الجواب: إن أريد علمية خبر الكليني تعبداً بالنسبة إلى الحكم 
الشرعي» أي وجوب السورة فهو لا يخبر عنه وجداناً» نعم قد يفرض انّ له علم 
تعبدي به إلا أنّ هذا رجوع إلى جوابنا في الدورة السابقة المتقدم مع جوابه. 

وإن أريد علميته لاثبات خبر الصفار فذات خبر الصفار ليس هو العلم التعبدي 
وإِنْما حجيته علم تعبدي فلابد من اثبات حجيته. فإن أردنا اثبات ذلك بتطبيق 
دليل الحجّية ابتداء على المخبر به أي يكون إخبار الكليني محرناً لنا إخبار 
الفتغار قتطرى غليه سن دليل التنتفية فيكون علماً يديا أيضا كما طيقناء غلنى 
خبر الكليني» فمن الواضح أَنّ هذا غير تام؛ لأنّ ما هو موضوع الحجّية الخبر 
بوجوده الواقعي لا التعبدي. 

وغيارة أخترى* الحكومة والاتعراذ هنا ظاهرى ل واقي ليمكن السك 
الال الحضه هرا وبتاشرك بل الاك لذقنات ذلك الث يكوى بعلمنة غير 
الكليني نفسه كما هو الحال في تمام موارد الحكومة الظاهرية. 

إن أزككا اباسذلك علمة فير الكل اتناناً ظاهريا ويعكوية ظافريةء 
حيث أنْ الإخبار عن ذات الخبر الواقعي إخبار غق لازمه واثره الشرضي نوهو 
الحجّية الثابتة عليه يوجوده الواقعي فهذا وقوع في المحذورء حيث إنّ هذا الأثر 
- وهو العلمية لخبر الصفار - مجعولة بنفس جعل العلمية لخبر الكليني فيلزم من 
أخذه في موضوعه محذور الطولية والدور. 

ثم إن المذكور في الكتاب في ذيل هذا الجواب من صحته وتماميّته إذا اكتفينا 
في رفع التأمين والتنجيز العقليين بالعلم بالكبرى والصغرى بلا حاجة إلى العلم 
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بالنتيجة التى هي فعلية المجعول؛ لأنّْ إخبار الكليني يحرز الصغرى. والكبرى 
لوده نا وجدناً نا لاق السام عليه أضا؛ إذ العلم بذات الصغرى 
وحده لا يكفي للتنجيز أو التعذير ما لم يعلم بطرفيته وموضوعيته للكبرى. وإن 
3 5 شمؤل الجعل واطلاقة لاع قاله لو فرضى محالا الفنفكيك ينيق 
الأمرين أو فرض اجمال الجعل في نظره مع كونه واقعاً شاملاً له فلا تنجيز ولا 
تعذيرء وهذه الطرفية والشمول غير محرزة وجداناً في المقام لعدم احراز إخبار 
الصفار وجدانا واثباته باخبار الكليني به بالملازمة العقلية كما هو في الإخبار 
بموضوع سائر الأحكام الشرعية رجوع في المقام إلى المحذور؛ لأنّْ الطرفية 
للجعل فرع ثبوت ذلك الجعل في الرتبة السابقة» فإذا كان نفس الجعل الذي يراد 
تطبيقه على المورد لزم اشكال الطولية. 


فالحاصل اثبات الطرفية للجعل باخبار الكليني كاثبات المجعول الفعلي من 
حيث الطولية وهي أمر واقعي , وليس كالمجعول وهمياً. فالإشكال مسجل على 
مذويية العينا النائيني نا على كل حال 

ثم انّ هنا خلطاً في مصباح الأصول حيث أنه ذكر اشكال الطولية بتقريبه 
الثاني أوّلاً وجعل جوابه الانحلال؛ وأنّ إخبار الصفار الذي يثبت باخبار 
الكليني له حجّية أخرى غير ما يترتب على إخبار الكليني» وجعل الجواب على 
التقر 0 الأول للاشكال ما ذكره المحقق الخراساني 00 القضية طبعية مع ان 
الخمداذل لكيه متدفى الخدابة على القزيت الأول أيضا بلعاط مله المجعوا 
اسيم 000 


وما ذكر من الجواب إِنّما يحل اشكال الطوليّة فى عالم الجعل فقط. 
وَأمًا التقريب العانى للاشكال -والذي ذكره أَولاً - يكفى فى الاجابة عليه بأننا 
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لا نطبق دليل الحجّية على اخبار الصفار الثابت بخبر الكلينى ؛ لأنْه اثبات تعبدي 
ظاهري لا واقعى أي حكومة ظاهرية؛ وقد عرفت لدف اللتكوية الظاهرية 
كود اقاك أن المع مد يتين التدين سبية الانقيان أى. اقهى تاه د 
الكليني لا بحجية أخرى. 


نوع لايد أن يكون لاخبار الصفار بوجوده الواقعي ذلك الأثرء إلا انه من 
الواضح أنْ الوجود الواقعي لخبر الصفار ليس في طول اخبار الكليني فاشكال 
الطولية لا يتم إلا بتقريب واحد وهو التقريب الأوّل حسب تقريرنا كما ذكر 
باعي الكناءة بها 


وينبغي في الجواب عليه الجمع بين جواب الكفاية بلحاظ عالم الجعل 
وجواب الاتحلال بلحاظ عالم المجعول. 


ص 99 قوله:(الأولى فى تحقيق حال أصل هذه التوقفات المذكورة...) 


حاف ل النتفير] :"الاليلين السدارضيع إذااكان كل نهم بسرقة بجي 
الآخرء فهذا هو الذي سوف نصطلح عليه في بحث التعارض بالورود من 
الجانبين في الحكمين الذين لا يمكن اجتماعهما معا سواءً كانا واقعيين او 
ظاخريين >الديدية ف لتقام : 


وسوف يأتي أنه لا يمكن أن يكون كل منهما متوقفاً على عدم حجّية الآخر 
بالفعل ؛ لأنّ هذا بنفسه التمانع بين شيئين وحكمين وهو دور محال سواء في 
التكوينيات كالضدين أو الأحكام, فلابد وأن يكون أحدهما على الأقل متوقفاً 
على عدم الآخر في نفسهء أي لولا الأول فإن كان كل منهما كذلك فلا يكون 
شيء منهما ثابتء أي لا تعبت لا حجّية السيرة ولا حجّية الآيات وإن كان 


أضة اقرز زا م 
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أحدهما كذلك والآخر متوقف على عدم الأَوّل بالفعل صار هو الفعلى لا محالة. 
هذا بشكل كلي . ْ 

وأمّا في المقام فحيث إِنّ حجّية السيرة - وبالتالي مخصصيته - ليست تعبدية 
بل من باب كونه علماً وجدانياً فلا يكون بابه باب جعل الحكمين المشروطين بل 
في طرف العمومات حكم مجعول وهو الحجّية التعبدية» وفي طرف السيرة أمر 
تكويني هو الحجّية الذاتية أي حصول العلم بالامضاء, وهنا أيضاً يقال بأَنّه 
لا يعقل أن تكون حجّية العمومات متوقفة على عدم العلم بالامضاء؛ والعلم 
بالأنضاء متوقفاً على غدة حكية السيومات؟ لآ شيذا نشي دون متحال 
كالحجيتين التعبديتين إذا توقفت إحداهما على الأخرى بالفعل؛ إذ لا فرق في 
استحالة التمانع بين شيئين بين أ يكونا اعتباريين ومجعولين أو واقعيين 
وتكوينيين أو أحدهما واقعياً تكوينياً والآخر اعتبارياً مجعولاً. فلابد من أن 
تكون إحدى الحجيتين على الأقل متوقفة على عدم الآخر في نفسه أي العدم 
اللولاتى # وعندكز يقال لاإشكال فى ان نسية المومات ليست متوقفة على 
عدم القطع اللولائي ؛ لأنّكل ظهور حجة ما لم يعلم بخلافه بالفعل أي على تقدير 
حكيته لا ما لم يعلى بخلاقه حتى على تقدير غلم حجيعه فإثّه لا وجه له 
والمفروض في المقام أنّه على تقدير حجّية العمومات لا علم بالامضاء لأنّها 
واحفة قن السية 

إذاً فمقتضى الحجّية فى طرف العمومات تامٌ لانعقاد ذات الدلالة بحسب 
الفرض وعد اقلم يكتيها على لدي سسجووا و أنااالنلى اليجةالىبالايفاء 
فلا يمكن أن يكون متوقفاً على عدم حجّية العمومات بالفعل لكونه مستازماً 
للدور ولكونه في نفسه غير معقول أيضأًء فلابد وأن يكون متوققفاً على عدم 


حجّية خبر الواحد 1 


حجّية العمومات في نفسها وبقطع النظر عن السيرة ‏ أي عدم الحجّية اللولائية - 
اما كونه يستلزم الدور فلما تقدم من أنّ توقف كل من الحجيتين على عدم 
الأخرى بالفعل دور محال. وامّا أنّه غير معقول في نفسه فلأنٌ السيرة - كما 
تقدم - علم وجداني واستكشاف للامضاء من معلوله وهو وجود السيرة وعدم 
الردع الحجة عنها. 

ومن الواضح أنّْ ما هو معلول الامضاء عدم الردع الحجة في نفسه لا عدم 
الردع الحجة الثابت هذا العدم للحجية نتيجة العلم بالامضاء وفي طوله؛ إذ 
المعلول معلول لذات العلة لا للعلم بها كما هو واضح. 

وهكذا يتعين أن تكون حجّية العمومات متوقفة على عدم الحجّية الوجدانية 
للسيرة بالفعل» وأمّا حجّية السيرة فمتوقفة على عدم حجّية العمومات نفسهاء 
والنتيجة ثبوت الرادعية دون المخصصية. ولو اكتفينا في الرادعية بذات الدلالة 
الرادعة اي اكتفينا باحتمال صدور الرادع أو احتمال حجّيته ولو لم يكن حجة 
بالفعل فالمسألة أوضح حيث تكون الرادعية فعلية وغير متوقفة على عدم 
المخصصية وعدم الحجّية للسيرة بخلاف العكس وهذا واضح. 

ص 2٠”‏ قوله: ( ثالثاً إذا كانت المخصّصية...). 


حاصله: انّ الردع إذا توقف على عدم التخصيص توقف عدم العلم به على 
عدم العلم بعدم التخصيص ؛ لأنّ انتفاء العلم بالمعلول متوقف على انتفاء العلم 
بعلته. وحيث إن حجّية السيرة ‏ وبالتالي مخصصيتها - متوقفة على عدم العلم 
بالردع فتتوقف مخصصية السيرة على عدم العلم بعدم التتخصيص أي على 
الجامع بين احتمال التخصيص أو العلم بالتخصيص. ولا يمكن أن يكون 5 
شيء متوقفاً على العلم به أو الشك فيه. 


0 
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وببيان آخر: انّ هذا أيضاً دور؛ لأنّ عدم العلم بعدم اتتخصيص متوقف على 
عدم العلم بالردع؛ إذ لو علم به حصل العلم بعدم التخصيص فعاد عدم العلم 
بالردع متوقفاً على عدم العلم بالردع وهو دور. وهذا أولى من التعبير بأخذ العلم 
أو الشف فى شن عقن نوشوضة اذ السفية ليزه 13قهه اسوك سداية قاد 
نانب العلة والمغلول التكو ينين لا الحكم والموضوع. 


ويمكن أن نين الاشكال على الكفاية يتوضيح آخر حاضله: أنه لا يمكن أن 
تكون حجّية السيرة متوقفة على عدم العلم بالردع في المقام أي عدم ثبوت 
الردع ؛ لأنّ معنى ذلك توقف حجّية السيرة على عدم حجّية الآيات بالفعل, 
والمفروض أنّ حجّية الآبات متوقفة على عدم حجّية السيرة بالفعل ؛ لوضوح أن 
كل ظهور حجة ما لم يثبت أنه حجة أو علم وجداني على خلافه فيلزم الدور؛ 
أنه عبارة أخرى عن توقف كل من الحجيتين على عدم الأخرى بالفعل» وقد 
تقدم أَنّه مستحيل لكونه توارداً من الجانبين على نحو التمانع وهو محالء فلابد 
من نفي أحد التوقفين وعلى الأقل بأن يكون متوقفاً على عدم الآخر اللولائي» 
أي عدم المقتضي للآخرء فإن ادعي ذلك في كلا الطرفين لم يثبت حجّية شيء 
منهماء وإن ادعي في أحد الطرفين وهو حجّية السيرة ‏ كما هو الصحيح ‏ ثبتت 
الرادعية وعدم المخصصية . أَمّا دعواه فى طرف حجّية الآيات دون حجّية السيرة 
فبلذام وجي ويل قد عرفت أئد خادق الراك 

وإن شئت قلت: أن دعوى صاحب الكفاية بعدم ثبوت الرادعية ولو من جهة 
الاستحالة لا المخصصية ليلزم الدور فتفيت حجية السيرة يناء على كفاية عدة 
ثبوت الردع ليس بأولى من العكس وانّ المخصصية بعد أن كانت دورية فلا 
تثبت لا من باب الردع بل من باب دوريتهاء ويكفي في حجّية الظهورات عدم 
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ثبوت المخصص ولا يشترط عدمه واقعاً كما هو واضح. 


نعم , على هذا التعبير يرد اشكال مذكور في الكتاب وهو ان مخصصية السيرة 
إِنْما هى من باب العلم الوجدانى فمقام ثبوته عين مقام اثباته فإذا لم تثبت 
المخصصية ليكو واقعاً أيضاً ولهذا يكون الأدق التعبير الأوّل في المقام. 

وهكذا يتضح انّه كان يمكن ببان المطلب بصياغة ساذجة حاصلها: انّ توقف 
كل من حجّية السيرة وحجّية العمومات على عدم الآخر محال ؛ لأَنْه بنفسه تمانع 
بين طرفين ودور على ما هو مبيّن في بحث الضد ومبيّن في بحث التعارض» 
ولهذا يقال بأنّ المتعارضين كل منهما حجّيته معلّقة على عدم مقتضي حجّية 
الآخر لا نفس حجّيته لكي لا يلزم الدور فكذلك في المقام. فامًا أن يقال بأنَّ كل 
منهما متوقف على عدم مقتضي حجّية الآخرء والذي يراد به في المقام الحجّية 
اللولائية فلا يكون شيء منهما حجة أو تكون حجّية السيرة متوقفة على ذلك 
وحجّية الآبات على عدم حجّية السيرة بالفعل فتنم الرادعية» وامّا احتمال 
العكس فلا موجب له بل خلاف الواقع أيضاً بعد ملاحظة انّ حجّية السيرة ذاتية 
تكوينية أي يراد بها حصول العلم الوجداني والذي مقام ثبوته عين مقام اثباته. 

وبهذا البيان يظهر.وجه الضعف فيما ذكره السيد الخائري فى حاشيته 
أض م )امن اله على دين توفق سكي الكيان عاق عدم سكي السنيرة قن 
اشوااضوو لدي عن لندء ضاجسية الكبات الروع عها سعد تكو انيه 
لصالح صاحب الكفاية. 


فإنّ هذا إِنْما يلزم لو فرض ان حجّية السيرة ليست متوقفة على عدم حجّية 
الآيات في نفسها بل على عدم حجيتها بالفعل» وقد عرفت أنه لولم يكن العكس 


اه او ا م 
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هو المتعين فلا اشكال في عدم تعين هذا الاحتمال بل يكون كل منهما متوقفاً 
على العدم اللولائي للآخر فلا يكون شيء منهما حجة كما هو الحال في سائر 
مواد القوارة بين الحكمين مع عدم الحراز ما يكون متهما متوققاً على خم الآلخز 
في نفسه وما يكون منهما متوقفاً على عدم الآخر بالفعل. 


ص 282٠‏ قوله:(فإنّه يقال: لا يحتمل فى المطلقات التخصيص بلحاظ 
الزميخ الأًءل بالقسوصى::: 


هناك جواب أوضح من هذا وهو انّ عدم الردع في زمان المعصومين كاشف 
عن الامضاء للسيرة مطلقاً لانتهاء زمان الردعء فلو كان مفاد السيرة محدوداً 
زماناً عند الشارع لكان اللازم عليه أن يبيّن ذلك في أزمنة تشريعه فلا نحتاج إلى 
استصحاب يقاء حكم السيرة الذي هو من استصحاب عدم النسخ كما هو واضح. 

ص 22٠5‏ قوله:(لا يقال : لِمَ لا تكون حجّية السيرة أيضاً موقوفة على عدم 
حجّية الاطلاقات...). 

المقصود ان حجٌّية السيرة متوقفة على عدم الردع. والرادع هو ما لا يكون 
محكوماً على تقدير حجّية السيرة لا مطلق الدلالة. فليس المقصود توقف حجّية 
السيرة على عدم حجّية الآيات بالفعل ليلزم الدور بل على عدم حجّية الآيات في 
نقسها ولكق يشرط أن تكو دلالنها مساوية مم السيرة لا اعم منها: 

وحاصل الجواب انّ هذا غير معقول في باب المخصصات اللبية كالسيرة؛ لأنّ 
مخصصيتها ليست من باب القرينة بل من باب العلم الوجداني والذي يرفع 
موضوع حجّية الظهور مطلقاًء فكل ظهور محكوم في الواقع لمخصصية السيرة ؛ 
لارتفاع موضوع حجّيته بها وهو الشك. فلو فرض اشتراط وجود ظهور غير 
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محكوم لم يكن أي ظهور مانعاً ورادعاً عنها. نعم» لو أُريد بهذا الكلام أنه 
لا يكفي ظهور واحد فضلاً عن إطلاق أو عموم للردع عن سيرة مرتكزة فذاك 
مطلب آخر صحيح يرجع إلى أحد الجوابين المختارين المتقدمين ولا ربط له 
بمحل الكلام من كفاية حجّية الرادع في الردع. 


ص 2١١‏ قوله :( تبقى فى المقام شبهتان :إحداهما دعوى انحلال العلم ...) 


النيهتان يمكن ارجاعهما إلى شبهة واعدة؛ هي أن المعلوم بالااجمال فى 
دائرة الروايات أكثر بكثير من العلم بالاجمال في دائرة الشهراث» وبنحو بحيث 
يكو موازذ الشاع من الثبات والقهرات :ول قد أيضا بقار المعلوه 
بالأجسال في .دائزة العهرات فيتعل العلم الاجمالى فى دائرة الشهرات بالعلم 
الاجعالى فى دائر» الشهرات التتى :فنها الخبان لتطايق المعلومين فيهما بخلاق 
العلم الإجمالي في دائرة الاخبار. 
وقد أجاب عليه السيد الشهيد 2# بوجوه: 


اله كيف يفكع افقراض از البطلوم بالالعمال قداث الاكيان اكت من 
المعلوم بالكعمال فى دائرة الههرات هم ان كاشنوه العهزة لست ياقل: مسن 
كاشفية الاخبار. 


وفيه : أوَلاً ان أكثر الشهرات يكون في موردها ما يصلح للمدركية من وجود 
خبر كما هو في مورد الاجتماع أو وجود عام فوقاني أو أصل عملي أو قاعدة 
غقلية أو عقلاتية:وهذا مما يطنعف كاشفية السهرة دون الخبر.. 


وثانياً - كثرة الاخبار في نفسها بخلاف الشهرات أو أيّة امارة أخرى. فإنّها 


جم أضواء وآراء / ج ” 


بالقياس إلى النخبار والروايات نسبة قليلة جد :وهنا لابد من افتراض أن موارد 
الاجتماع يوجد فيها علم إجمالي بمقدار المعلوم بالاجمال في دائرة مجموع 
الشهرات أو أكثر على كل حال أي مع قطع النظر عن مورد افتراق الروايات وانّه 
مع ضمها إلى مورد الاجتماع يصعد المعلوم بالاجمال في مجموع الروايات 
ولكن بنحو بحيث المقدار الأَوّل منه معلوم التحقق ضمن مورد الاجتماع وإلا 
كان افراز مورد الافتراق يوجب زوال العلم في الباقي أي مورد الاجتماع وهو 
خلق ٠»‏ وهذا يمكن ان بحص :مع ديهة كر دائرة الروايات بالتسبة إلى الشهرات 
فمثلاً إذا فرضنا ان مجموع الأخبار الالزامية الف ومجموع الشهرات مئة 
وعشرة» ومورد الاجتماع منهما مئة وفي دائرة الشهرات كان يعلم اجمالاً بوجود 
عشرة أحكام الزامية وفي دائرة الأخبار يعلم بوجود مئة حكم الزامي وفي دائرة 
المئة المجتمعة مع الشهرات أيضاً يعلم بوجود عشرة أحكام الزامية اجمالاً أي 
لكثرة الروايات يعلم اجمالاً بصدقها بنسبة ل ففي كل مئة منهاء خصوصاً 
المجتمعة مع الشهرات يعلم اجمالاً بصدق عشرة منها رغم انَّضمْ عشرة شهرات 
ألخرئ فى موره الآفتراق لا يوب ؤيادةقى المعلوم بل لعل مجموع الشهراتة لو 
كانت وحدها لم يكن معلومها بمقدار العشرة أيضاً. فكثرة دائرة الروايات هى 
البودية لازةياد السلوم فيا وك ورة الحيشاءعم القهرات ضدير ينيدا 


؟ - أنه كيف يمكن افتراض ان ضمٌ الشهرات العشر في مورد الافتراق إلى 
مورد الاجتماع التسعين لا يوجب ارتفاع مقدار المعلوم بالاجمال فيه فينحل, 
بينما يكون ضم الأخبار العشن فن هورد الأفتراق مويعياً لذلك فلا ينحل العلم 
الاجدالى فى داتوةالالعبارمع وضون أقوائيةالعهرة المجردة ف اكير المجرة 
أو العر قن فق 
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وقيه: أزلاعها أعيرنا اندم اراعزه الكفبار اكتر واللسية إلى الشهراتوهدا 
عامل من عوامل ارتفاع المعلوم بالنحو الذي أشرنا إليه وهو مفقود في الطرف 
الآخر. 

وثانياً - هذا معقول حتى في فرض تساوي العدد ‏ كما هو فرض الكتاب - 
لأنّ عشر شهرات في مورد الافتراق لو لوحظت مع تسعين شهرة بقطع النظر عن 
الأخبار في موردها فهو يوجب حصول أصل العلم الإجمالي أو ارتفاع عدد 
المعلوم فيه إلى ثمانية مثلاً؛ لأَنّه لولاه قد لا يكون علم اجمالي في مورد تلك 
الشهرات التسعينء أو يكون ولكن بمقدار اثنين أو ثلاث إلا أنه بملاحظة قيام 
الأخبار في تسعين مورد من الشهرات قد يفرض العلم بوجود ثمانية أو أكثر من 
الأحكام الالزامية فى مورد التسعين من ناحية عدم احتمال كذب الأخبار لا 
الشهراكه وضم الو رانك العشر لا يوجب ارتفاع عدد المعلوم أكثر من هذا 
المقدارء فإنّ هذا الضم لم يكن من جهة العلم بصدق بعض تلك الشهرات العشر 
وإلا كان بنفسه علماً اجمالياً منجزاً في دائرتها بل يحصل بضم كاشفية الشهرات 
العشر إلى كاشفية سائر الشهرات, وهذا إِنّما يوجب الارتفاع على المقدار 
المحلوم يحيات الشهرات السعين لو كانت وسدهاء لأ نا إذا كان فى التسعين 
كاف اخ امدن ضدره الجاره بالاحسنا ل قن موودنا إلى اكت مين ذالن 
المقدار المعلوم بالاجمال في دائرة مجموع الشهرات او بمقداره؛ إذ يمكن ان 
تكون الثمانية المعلومة بالشهرات المئة متطابقة وموجودة كلها فى دائرة التسعين 
فلا يصعد المقدار المعلوم عن ذلك المقدار؛ لأنّ ملاك هذا الارتفاع ريوط 
بحساب القيم الاحتمالية للشهرات بما هي شهرات. فمجموع هذه القيم 
الاحتمالية لا يحتمل كذبها جميعا بل يعلم بمقتضى تجميع قيمها الاحتمالية ان 


او ا م 
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ثمانية منها مطابقة للواقع على الأقل وادخال حساب آخر في مورد بعضها 
بحيث يعلم بصدقه لا يوجب ارتفاع عدد المعلوم في دائرة المجموع. ولهذا 
يمكن افتراض العلم من الخارج بصدق بعض تلك الشهرات بعينها أو في دائرة 
أضيق من المجموع مع عدم ارتفاع مقدار المعلوم بالاجمال في دائرة المجموع . 
وهذا واضح جداً إذا ما لاحظنا أَنّ الشهرات العشر ضمها إلى الأخبار التسعين 
يفقد المضعف الكيفي لحساب الاحتمال؛ لأنّْ الشهرة سنخ امارة غير الخبر 
واحتمال كذب العشرة كلها في نفسها موجود بحسب الفرض. كما أَنّ احتمال 
كذي الففيق باسسباء القمائية فنها موجوة كذلك» وضم مقدار فق امارة إلى 
مقدار آخر من امارة أخرى قد لا يوجب ارتفاع معلومه بمقدار ما لو كان ذلك 
المقدار كله من نوع امارة واحدة. 


تاج ان لقا أى تشكل علما اجمالياً منغيرا تكرق السية بيقه وبق لحل 
الإجمالي في دائرة الأخبار العموم من وجه. بأن نأخذ نصف الأخبار العشرة في 
مورد الافتراق مثلاً مع مجموع الشهرات فيكون مئة وخمس امارة بينهما وبين 
الأخبار المئة عموم من وجه. ويكون المعلوم بالاجمال فيه بمقدار المعلوم 
بالاجمال في دائرة الأخبار المئة» فلا ينحل العلم الإجمالي الوط با حدضنا 
دون الكعر فيجي الاحتياط . 


ومثله يمكن أن يقال بالنسبة لانحلال العلم الإجمالى فى دائرة الشهرات المئة 
بالفهرات السعين الي غليها رواية قيما إذا عزلنا بعضها وضمها إلى الباقي 
الغيراف لتقن 3 تقد ركو السزي بالاتجمال سساو ا مم المطلوم بالاتعيطا 
في مورد الاجتماع أي ثمانية مثلاً. والحاصل لو فرض وجود رواية واحدة 
ليست كاشفيتها باقوى من كاشفية مجموعة الامارات المفترقة عن الروايات 


حجّية خبر الواحد 0 


أمكن تلفيق مثل هذا العلم الإجمالي الذي تكون نسبته إلى الغلم الإجمالي في 
داقية الأشبار. العموم من وجه. فيستحيل انحلال العلم الإجمالي الوسط 
بايسنا دون الآخر. 


وفيةء إن زواية وادة وان كان قن يتعرض كاففهها لوهدها ليست يأقوق من 
كاشفية عشر شهرات, ولكن حيث انها طرف في مجموعة روايات يعلم بصدق 
فقدارمتها إبعمالا أكثر من المعلوم بالاتجمال فى دائرة القهرات الواكافت وحدها 
فافرازها قد يوجب نقصان المعلوم بالاجمال بمقداره في الباقي رغم ان ضم 
الشهراث الغغرة لذأ يوجب عضول العلم ياضافة ذلك المقدار وهذا ممكن حزما . 

فاتضح أَنّه قد يفترض الفرق الكبير بين المعلوم بالاجمال الحاصل في دائرة 
الأخبار وبملاك حساب الاحتمال فيها عن المعلوم بالاجمال فى دائرة الشهرات 
وحساب الاحتمال فيها بحيث يكون ضم الشهرات في مورد الافتراق لا يؤثر 
أغلة على ارتفاع المقدار المعلوم في مورد الاجتماع وإِنّما المؤثر فقا حساب 


الأخبار وقدارها عدداً وكاكفية. 


؛ - انّ الشهرات العشر أو أيّة امارة أخرى إذا فرض عدم تأثيرها في زيادة 
عدد المعلوم بالاجمال في العلم الإجمالي الوسط فهذا معناه خروجها عن 
الطرفية له وإن فرض تاثيرها في زيادة المعلوم فلا محالة بافرازها يقل عدد 
المعلوم بالاجمال في العلم الإجمالي الوسط ؛ ولهذا قلنا بأنّ العلم الإجمالي هنا 
دائر يين الأقل في مورد الاجتماع أو الأكثر في موردي الافتراق. 

والجواب اتضح مما سبق فإنّه يمكن افتراض طرفيتها بلحاظ المعلوم 
بالاجمال الحاصل من حساب الامارة الكاشفة من نفس السنخ وبلحاظه يوجب 


أضة اقرة ا م 
/ ف ىج 


ضمها ارتفاع المعلوم بالاجمال وهذا لا ينافي أن تكوؤذائة ضوهن القارات 
والكواشف كالاخبار فيها معلوم بالاجمال بمقدار اكبر يوجب انحلال العلم 
الخمالل فى شيع ذائرة اللامارة الأخري يل اتا لايد وآن يكو اتجلول 
الدائرة الكبيرة بالدائرة الصغيرة للعلم الإجمالي بملاك وجود كاشفية أخرى في 
الذائ:ةالضفيرة فوحت أن بكرن المطلوه بالاجدال فيها كدان السعلوه 
بالاجمال في الدائرة الكبيرة» فلا يكون ضم مورد الافتراق مؤثراً وطرفاً للعلم 
الإجمالي وان كان موثرا وطرفاً لولا ذلك, وهذا هو مبنى الانحلال الحقيقي. 


والمتحصّل من مجموع ما تقدم في بيان وجه الانحلال ان العلم الإجمالي في 
دأقرة الكري انه وتحوها من اللنوق _ كود شير الواجد اوطر النقة ب معلومة 
ليس بمقدار المعلوم بالاجمال في دائرة مجموعة اخبار الثقات أو اخبار الكتب 
الأربعة مثلاً» بل أقل منه بكثير» والنسبة بينها وبين مجموع تلك الأخبار وإن 
كانت العموم من وجه إلا أَنّ مورد الاجتماع بينهماء حيث إِنّ كاشفية الأخبار فيه 
قوية أو عددها اكثر فالعوامل الموجبة لمطابقتها او صدورها اقوى بكثير فيعلم 
في دائرة مورد الاجتماع منهما بمقدار ذلك المعلوم بالاجمال بل وأكثر منه. 
فينحل العلم الإجمالى فى دائرة الظنون الأخرى بهذا العلم الإجمالى الصغيرء 
ولكن مع ذلك لا 5 العلم الإجمالي في دائرة مجموع الأخبار؛ لذ 00 
أكثر وان كان يعلم بأنّ مقداراً من ذلك المعلوم يكون في مورد الاجتماع على كل 
تقدير فلا انحلال في هذه الدائرة بخلاف الدائرة الأولى رغم انّ النسبة بينهما 
عدو ين لد 

وبهذا يظهر أيضاً وجه الانحلال حتى مع عدم انطباق الميزان الذي ذكروه 
للانحلال من اننا إذا أفرزنا بمقدار المعلوم بالاجمال في دائرة الروايات من مورد 
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الافتراق لها عن الشهرات كان العلم الإجمالي محفوظاً في الباقيء حيث ظهر أن 
قا دام سوال مويدرة اله فى مووة ا اسان بمدا ل اذ دار ين 
المعلوم اجمالاً في مجموع الروايات يكون باقيأ فيه أي بمقدار المعلوم 
بالاجمال في الشهرات أو أكثر منه _ولكنه أقل من مجموع المعلوم بالاجمال في 
ذائرة الأشيار مها فهو لا يوجب انحلال العلم الإجمالي في دائرة الأخبار 
ال 0 
وقريبة التحقق. 


وهذا البيان هو نفس البيان المذكور في الكتاب بعنوان الشبهة الثانية مع رد 
الايرادات الثلاثة التي ذكرها السيد الشهيد في مقام الجواب عليهاء وعمدتها أَنّه 
كيف يمكن أن لا يوجب ضمٌ مورد الافتراق من الشهرات التي لا رواية في 
موردها إلى سائر الشهرات من مورد الاجتماع ازدياد المعلوم بالاجمال عن 
المقدار المعلوم في مورد الاجتماع . وقد عرفت أنْ هذا ممكن بسبب قوّة كاشفية 
الأخبار أو كثرتها بخلاف الشهرات في نفسها كما يشهد بذلك الوجدان أيضاء 
والله الهادي للصواب. ْ 


ثمٌ انّ ما ذكره الميرزا في في تقرير فوائده من العلم الإجمالي بصدور مقدار من 
الروايات ولو لم يكن مفادها قطعياً بل ظهور حجة يوجب أن يكون المعلوم 
بالاجمال ولو كحجة في دائرة الروايات أكثر بكثير من الواقع المعلوم بالاجمال 
في دائرة الشهرات أو الاجماعات المنقولة. فيكون الانحلال أوضح وإن كان 
انحلالاً حكمياً وبالحجة لا حقيقياً. وما ذكر في الكتاب من وجود دائرة 
أخرى صغيرة ولو بالتلفيق فيها وبين دائرة الأخبار العموم من وجه قد عرفت 
الجواب علية, 


0 
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ص 2417 قوله:( الثانى_العلم إجمالاً بمطابقة بعض تلك الروايات النافية 
للواقع ...). 

حاصله: انّنا إذا علمنا بمطابقة بعض الروايات النافية للواقع حصل اليقين 
الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة في بعض الأطراف فيحصل الإجمال في دليل 
اتات بالنسبة لتلك الأطرا اف. وأمّا إذا لم نعلم بذلك وإِنّما علمنا ير 
بعض تلك الظهورات النافية فهو من العلم الإجمالي بالحجة على الترخيص وهو 
ليس منجزاً ولا رافعاً للشك في التكليف في تماه تلك الأطراف, فلا علم 
بالانتقاض فيها حتى اجمالاً فيجري الاستصحاب المثبت للتكليف في جميع 
الأطراف فيجب الاحتياط فيهاء إلا إذا قلنا بقيام الامارة مقام القطع الموضوعي 
الرافع لموضوع الاستصحاب فيكون كل طرف شبهة مصداقية لدليل 
الاستصحاب فيبتلي بالاجمال أيضاً. 


والصحيح أَنّه لا فرق بين العلم بمطابقة بعض الروايات النافية للواقع أو 
العلم بصدور بعضها من حيث عدم جريان الاستصحاب المثبت للتكليف في 
الأطراف وابتلاء دليله بالاجمال. سواء قلنا بقيام الامارة مقام القطع 
الموضوعي وتقدمها على الاستصحاب بالحكومة أ لا؛ إذ لذ اشكال فنى 
تقدم الامارة على الاستصحاب سواء بالحكومة من باب قيامها مقام القنطم 
الموضوعي أو بالتخصيص ونحوه من أنحاء الجمع العرفي ‏ على ما سيأتي 
فن ويف الاتميداب والفية من أدلة الاماراتك والأصول الفمليةت زالوعة 
في كلك | كتليل الامتتيحاك. سوق ينقلا على كل تال يقر موود ومسوزة 
تلك الامارة - وهي الظهور الصادر عن المعصوم في المقام ‏ فلا يمكن 
التمسك بدليل الاستصحاب في شيء من الأطراف ؛ لأنّه شبهة مصداقية 
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ودعوى: جريان استصحاب عدم قيام الامارة في كل طرف وهو استصحاب 
موضوعي ينقح موضوع إطلاق دليل الاستصحاب المثبت للتكليف في كل 
طرف» وهذا استصحاب طولي لا يكون محكوماً لتلك الامارة وليس لدينا علم 
بامارة أخرى على وجود الظهور_الامارة الأولى في كل من الطرفين ليكون 
هذا الاستصحاب الموضوعي الطولي أيضاً 56 مصداقية في ذليل 
الاستصحابء فترئب بذلك أثر الاستصحاب المثبث للتكليف في كل من 
الطرفين - وهذا ما ذكر في الدورة السابقة -. 

مدفوعة: بِأنّ هذا الاستصحاب الموضوعي الطولي وإن لم يكن محكوماً 
للافارة المكلوطة اعمال فل يكوه التمسك يوذل الاسيفسان لذج اند 
شبهة مصداقية لمخصّصه. إلا انه لا يجري في المقام بنكتة الاجمال بين الصدر 
والذيل لدليل الاستصحاب؛ لأنّنا على يقين بقيام الظهور, أي الامارة في أحد 
الطرفين بحسب الفرض فيكون من نقض اليقين باليقين. 

فالحاصل : التيسك يأطلاق:دليل الاتتصحاب للعراء الأستصحات المقيك 
للتكليف فى الأطراف تمسك بالعام فى الشبهة المصداقية لمخصّصه أو الحاكم 
غليه وهنا 5-6 » والتمسك باطلاق اليل الاستصحاب لنفي قيام الامارة في كل 
طرف كاستصحاب موضوعي ينقّم موضوع ذاك الاستصحاب الحكمي المثبت 
للتكليف. خلف مبنى الشيخ يي من عدم جريان الاستصحاب في موارد العلم 
الإجمالي بالاتتقاض ؛ لأنه يعلم وجداناً باتتقاض عدم قيام الامارة في بعض 
الأطرا 0 بعض الأخبار النافية. وهذا واضح. ش 


ااا م 
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ص 2١6‏ قوله: (وقال جملة من المحققين...) 

ويمكن المناقشة فيه بأَنّ العلم الإجمالي بصدور جملة من الروايات الالزامية 
اينار الف يوروة النخصيص والتقريد على العموساك القرانية الترخرصيةء 
نعم العمومات الواسعة جداً قد يعلم تفصيلاً بوجود مخصص ومقيد لها فلا يمكن 
الأخذ بها في قبال الأخبار الواردة في قبالهاء وامّا العموم القرآني الذي ليس في 
قباله أخبار الزامية كثيرة ليعلم اجمالاً بتخصيصه., ولا يوجد في قباله مع 
عمومات قرآنية أخرى اخبار الزامية كثيرة يعلم اجمالاً بصدور بعضها لكي 
يتشكل علم اجمالي اما بتخصيصه او تخصيص تلك العمومات فتتعارض 
وتتساقط. فإنّه فى مثل ذلك يكون العام الترخيصي حجة بلا محذورء وهذا 
هداس ذا ى للق ْ 

ص 221١8‏ قوله:( الموردالخامس :إذاكان الخبر المثبت للتكليف فى قباله 
أضل مهفت للتكليت. ..). ْ 


لتوضيح هذا المورد يمكن أن تنقل المثال إلى الشبهات الموضوعية والعلم 
الإجمالي بالتكليف المردد بين طرفين مع جريان أصل الزامي عنس فى 
أحدهما المعين» وحيث انّ الأصل الالزامي قد يكون غفليا وقن وكوي شرعياً 
فهنا فرضان: 


أن يكو الأصل الالزامن عقلياً من قبيل أصالة الاشتغال في موارد الشك 
فى المحصل. كما إذا علم بنجاسة هذا الثوب أو ذاك الاناء» وكان وقت الصلاة 
والمكلق يشك في كفاية ما يلبسه للستر في الصلاة -والشك في الساتر مجرى 
قاعدة الاشتغال عقلاً ‏ فيجب عليه عقلاً لبس ذاك الثوب المشكوك نجاسته 
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- لولا نجاسته ‏ تحصيلاً لليقين بالفراغ عن شرطية الستر في الصلاة» أو وجود 
علم اجمالي بتكليف معاكس يكو اعد أطراف علمنا الإجمالي الأوّل طرفاً فيه 
أبشاء كما إذا ضلما بوسوى شري نافى اجن الآتائيق من الذواء او قي ذلقه 
وكان احدطرقه العرد طرفاً للعلم الإجمالي بالنجاسة أو الحرمة مع طرف 


وفى هذا القرطن .د بكلة ققد د لأاشكال فى أن مقتطى القاعدة متجديد 
كلا المقتضيين العقليين للاحتياط في نفسهما بعد سقوط الأصول المرخصة في 
الأطراف. إلا أنه هنا يقع التزاحم بين وجوب الموافقة القطعية لكل منهما مع 
الآخر. حيث لا يمكن لكات تحصيل ذلك في الطرفين» ولكن حيث يكون 
العلم بالتكليف الواقعي في كلا المقتضيين فعلياً فالمخالفة القطعية منجزة في 
كلبيما؟ لآمكانيها فبينيا جا كنا الدالذ يود خرك التوافقة الأطديه فى كابينا؛ 
لالسشكن برها قن أهدهيا فسي ب تشكر المكلت عقلا فى ترك الجواقة 
القطعية لأحد العلمين الاجماليين أو المقتضيين للاشتغال. وهذا أحد شقوق 
الدوران بين المحذورين الذي هو مجرى أصالة التخيير العقلية وسيأتي تفصيل 
البحث فيه وفي شقوقه. 

تعوء لذ يبعد حكم العقل هنا بتعين التكليف الأهم من التكليفين جزماً أو 
احتمالاً فى مقام تحصيل الموافقة القطعية فتجب موافقته القطعية والمخالفة 
الالحسالية للآخر» وكذلك إذا كان احتمال المغالفة لأحدهما أكثر من الآخر 
فيجب تحصيل الموافقة القطعية للتكليف الأهم محتملاً أو الأكثر احتمالاً بحكم 
العقل القاضى في موارد فعلية تنجّز التكليف بلزوم حفظه بأية درجة ممكنة 
امال ايكيا 


0 
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وبية ا بظير انتما فى اللعاديني انالك وى البلما» العنا لبا يلها ليان 
الاجتماع للتزاحم بينهما لا يخلو من مسامحة. 

؟- أن يكون الأضل الالزامي شرعياً كما إذا فرضنا أن أحد طرفي.علمنا 
الكجمال بالتكلقه معو اسان تكليق فاكس كاسسياب العاتة 
أو الحرمقق الكال الحعده الداد الكممالى بالوعوي. 

وقد حكم السيد الشهيد يك في هذا الفرع ‏ الذي لم يتعردض له الأصوليون 
ع فى مباحث مجرية العلم الاتعمالى دبالعارعن بين استضحاب التجاسة 
في الطرف المعيّن مع الاستصحاب أو أي أصل نافٍ للوجوب المعلوم بالاجمال 
فى الطرف الآخر؛ لأن هذا الاستصحاب وإن كان الزامياً مثبعاً للحرمة: إل أله 
ينفي الوجوب لا محالة» بل يمنع عن جواز ارتكابه فيكون مع الأصل النافي 
للوجوب في الطرف الآخر مرخّصاً في تركهماء فيكون ترخيصاً في المخالفة 
القطعية للوجوب المعلوم بالاجمال. فيكون كالأصل الترخيصي النافى 
الوحوت قن هذا الطرفعهى هل التاحية: 

نعم» لو كان أصلاً مختصاً بهذا الطرف بعد سقوط الأصول النافية 
المشتركة في الطرفين وعدم وجود أصل نافٍ مختص في الطرف الآخر 
لكان هاريا بل معا رضن طبقاً للمبنى المنقح في محله من سلامة الأصل 

فالحاصل قد تعامل السيد الشهيد يي مع هذا الأصل الشرعي الالزامي 
المعاكس نفس التعامل مع الأصل النافي؛ لكونه أيضاً نافيا للالزام المعلوم 
بالاجمال. فيدخل في المعارضة مع الأصول النافية في الأطراف الأخرى على 


حجّية خبر الواحد 1 


القاعدة. ونتيجة ذلك تنجيز العلم الإجمالي بالوجوب ووجوب الاحتياط باتيان 
كلا الطرقين عق افيد اسسحاب الخرمة أو اللحاسة: 

وهذا البيان وإن كان فتّياً على مقتضى القاعدة؛ لأنّ الالزام بترك أحد 
الطرفين والترخيص في ترك الطرف الآخر كالترخيص في ترك الطرفين ترخيص 
في المعصية يوجب التعارض بين إطلاق دليل الأصلين لهما وترجيح أحدهما 
على الآخر لا مرجّح له فيسقطان معاً. 


إلا أنْ الوجدان يحكم بأنّ مثل هذا الأصل الالزامى الشرعى فى طرف العلم 
الإجمالي بالزام معاكس ينبغي أن يكون جارياً ولا يرفع اليد عنه. وإِنّما يسقط 
الأصل الترخيصي في الطرف الآخر فقط. 


ويمكن تخريجه بناءً على ما هو الصحيح من أنّ ملاك التعارض هو التناقض 
العرفي والعقلائي بين الغرض الالزامي المعلوم بالاجمال والترخيص الظاهري 
في الطرفين بملاك أن الأغراض الالزامية لا تكون أهميّتها بدرجة خفيفة بحيث 
يوجب رفع اليد عن الغرض الالزامي مع كونه معلوماً بالاجمال في قبال مصلحة 
السهيل في الشبهات: 


أقول: بناءً على هذا المبنى يمكن أن يقال بأنّ التناقض المذكور يختص بما 
إذا كان الأصل الشترعى :فقن الطرفين #رخيضيا »و أما إذاكان الأصل فى أسند 
الوقن الزامياً حاكسا فهذا معناه أنّ هناك غرض الزامي آخر مهم عند الشارع . 
وعندئذٍ اي مانع في ان يكون ذلك الغرض الالزامي اهم بدرجة بحيث يتقدم 
على الفركن الالزامى المعاكين له المعلوع بالاجمال فيهدم عليه حت إذا كان 
الأصل الالزامي المعاكس في الطرفين فضلاً عما إذا كان في طرف وعد فيدر 
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الأصل الالزامي ولا يكون داخلاً في المعارضة مع الأصل في الطرف الآخر حتى 
إذا كان ترخيصياًء وعندئزٍ إِمّا أن يجري فى الطرف الآخر الأصل الترخيصى 
يا أكون شرية بدو رةبعة افرط تج اررض الالزامي الآخر في الطرف الأُوّل 
أو يقال بعدم جريانه لأَنّه في قوة الترخيص في المخالفة القطعية للغرض الالزامي 
المعلوم بالاجمال كما هو الصحيح. 

وآن شقنت قلكاه اذ دابل حقية الأصل الالزاس يدل بالملافمة عدن أذ 
الأسل الإيخضى ف الطرق الأنقر لبس يمح 4(" الات الترترضى بس إذا 
#أنث اتضائئة تبردت درج سيك راض الفرض الالزانى التعلوم بالسبال 
تزاحماً حفظياً بنحو يستلزم المخالفة القطعية. وهذه دلالة القواسية للافارة 
لا الأصل.ء والله الهادي للصواب. 


ثم إن الأصل الالزامي في هذا المورد لو كان هو الاشتغال أو منجزية العلم 
الإجمالي. فالفرق بين المسلكين واضح ؛ حيث يجب على القول بحجية الخبر 
الالزامي بدليل خاص العمل به بينما على القول بمنجزية العلم الإجمالي وقاعدة 
الافتعال يعت التشيير أو العمل بالأهم من الالراميين المعلومين محتملاً أو 
احفدالاً بالنشو الذى ذكركاف 

وما اذا كان الأضل الالزامي .هو الامتصحاب فهو سناقط بالمغارشية داتهاً 
ع جناء على اقول بعك اد فى المعا رق تآ الأطراق الأخرى حافة فيها 
امتسحاباك نافية كرت : لا أقل من استصحاب عدم جعل الالزام فيها فلا 
يبقى فرق عملي بين المسلكين ؛ إذ يجب على كل تقدير مراعاة جانب الخبر 
الالراني»: 
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من 213 “قوله:(القاتى : أن تكون المتحرية لساترالأطراف من جهة سقوط 
الأول النؤمة .ا - 

حاصله: أنّ العلم الإجمالي منجز بلحاظ مورد الافتراق؛ لسقوط الأصول 
في تمام الأطرا اف بالتعارض وإن كان غير صالح للتنجيز في مورد الاجتماع فإنّه 
لعدم إمكان الاحتياط باعتبار الدوران بين المحذورين لا لسقوط العلم الإجمالي 
عن التنجيز وانحلاله» كما لو جرى في أحد الطرفين أصل منجزء فليس المقام 
فق موارع الاتحاذل, 

ص 2٠١‏ قوله:( وقد يقال هنا...). 

حاصلها: أننا إذا افترضنا المعلوم بالاجمال حكماً واحداً لا أكثرء وافترضنا 
خبرين أحدهما دلّ على وجوب الجمعة والآخر على حرمتهاء وفرضنا خبر 
آخر دلّ على وجوب شيء آخر في مسألة أخرى, فمثل هذا العلم الإجمالي 
لا يمكن مخالفته القطعية ولا موافقته القطعية ؛ إذ لو عملنا بالخبرين الدالين على 
الوجوب في المسألتين فلعلٌ المعلوم بالاجمال هو الحرمة المفادة بخبر 
التحريم» و عملنا بالخبر الدال على الوجوب في المسألة الأخرى والدال على 
الحرمة في الجمعة فلعل الحكم الواقعي هو وجوب الجمعة. ولو تركنا الخبر في 
المسألة الأخرى فلعله هو الحكم الواقعي. 

وقلى كل سمال المخالفة والبوافقة محصملة؟ 5 المكلق لا يمكنه أن يغر لك 
الجمعة ويؤديها معاً. فأحدهما ضروري الصدور منه وكل منهما يحتمل أن يكون 
هو الحكم ويحتمل أن يكوى غيره» فمن :هذه الناحية يكون من قبيل:سوارد 
الدوران بين المحذورينء فبناءً على جريان البراءة الشرعية عن كلا المحذورين 
في موارد الدوران بينهما تجري هنا في الأطراف الثلاثة أيضاً؛ إذ لا يلزم منه 
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الترخيص في المخالفة القطعية ولا الترخيص القطعي في المخالفة؛ لامتناع 
المخالفة القطعية. وكلا الأمرين مخصوصان بموارد إمكان المخالفة القطعية» 
أعني إمكان تحصيل القطع بالمخالفة على ما هو مذكور في مبحث الاضطرار بل 
جريان البراءة الشرعية عن مورد الافتراق في المقام أوضح من جريانها عن 
المحذورين؛ لوجود اشكال اثباتي هناك مانع عن جريانها. وهو عدم احتمال 
الحلية بخلاف المقام حيث إِنّ مورد الافتراق يحتمل فيه الحلية ؛ إذ لا دوران فيه 
بين الوجوب والحرمة بحسب الفرض. 


نعم . هذا البيان يختصٌ بالمورد الرابع والخامس بشقه الأخير لا شقه الأول 
الذي فيه علم اجمالي اخر يشترك في طرف مع العلم الإجمالي بصدور بعض 
الأخبان فاله كالمورى السادسن من حيث انكان المخالفة القطية لكل من 
العساوييع: لاسب لني فى اين عاط اطراقه وشو كن فى اافسارهن 
اماف بن الأصول:السجيةاما ل فح نكب اعد راف بحت | لالط رار إلى 
غير المعين من سقوط العلم عن المنجزية؛ لأنّ العلم الى “له يماكن موافقته 
القطعية لا تحرم مخالفته القطعية أيضاً؛ لجريان البراءة عن طرفه الآخر. 


نعم. العلم الآخر لابد من موافقته القطعية؛ لعدم الاضطرار إلى تركها فيه 
فلاتهري الأضول المؤمتة فى موزدى اقتراق كلا العلمين بل أحدهما وهو الذق 
واف مخاللة اا ايد فى الطرف اننع كك واكا الكدى فيهي الأتفاط فيد 
لأكاه مسحب الترشر .وجا ين اكور فى الكناب» 


وهذا هو معنى جريان روح تلك الشبهة هنا ولكنها شبهة غير صحيحة على 
ما حقق في محلهاء هذا مضافاً إلى تولد علم اجمالي ثالث بلحاظ مادتي 
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الافتراق وهو المذكور في الجواب الثالث» وهو يوجب التعارض بين الأصول 
المؤمنة في موردي افتراق العلمين الاجماليين. 


وقد تاق السيد السهية 2 فى الدورة السابقة وفى هذه الدورة فى هذا 
العواي ياه لكيس فيما إذا كان العلم الإجمالي 20 إلى الاستقراء مي 
القيم الاحتمالية للصدق في مجموع الأطراف؛ لعدم إمكان تشكيل القضية 
الشرطية القائلة : بأنّه إذا لم يكن هذا الخبر صادقاً كان الخبر الآخر صادقاً ؛ لأنّ 
فرض كذب ذلك الخبر هو فرض زوال العلم الإجمالي بزوال بعض القيم 
الاستمالية اليكاة له 

وهذا الشكال كا سيو برراسب الدورة السافةء فا هذا لأتريظ وهل 
بحثنا؛ إذ لنا علم اجمالي بالفعل بثبوت الزام إِمّا في طرف العلم الإجمالي 
الصغيرء أو في سائر الأخبار؛ لأنّ فرض عدم الالزام فيهما معاً مناقض مع 
فرض وجود علمين اجماليين لا يمكن تطابق معلوميهما معاً في مورد 
الاشتراك؛ لكونهما متعاكسين. فلا نحتاج إلى قضية شرطية واحراز موضوعها 
ليلزم النيحدوى المذكورهم 

نعم » هذا البيان يفيد فيما إذا علمنا بكذب بعض الأطراف كما إذا علمنا 
بوجوب الجمعة وتعيين المعلوم بالاجمال بالعلم الصغير فيه وكذب الخبر الدال 
على حرمتها فإِنه سوف يزول العلم بثبوت الزام في دائرة سائر الأخبار وأين 
هذا مغل السف؟!) 


وكأنّه وقع خلط بين ما يذكر من لزوم المضعف الكيفي لحصول العلم من 
تجميع القيم الاحتمالية بعامل الضرب وعدم كفاية المضعف الكمي وأنّهِ من دون 
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دعل قبع احمالية أخرى لا يمكن تعضيل العلم وبين النقام الى فرض فيد 
حصول العلم ولو بلحاظ تدخل المضعف الكيفي فإِنّه مع فرض فعلية العلم 
الإجمالي في دائرة الأخبار لا محالة يعلم اجمالاً بالالزام في أحد موردي 
الاقتراق جين العلفية: 

نعم , قد يفرض أن نفس قيام علم اجمالي صغير يشترك أحد أطرافه مع مورد 
خبر الزامي بنحو يعاكسه يوجب تضعيف قيمة ذلك الخبر وبالنتيجة يزول العلم 
الاجمالى فى دائرة الاخبار لنقصان القيمة الاحتمالية لأحد أطرافه والذي كان 
حيكرا فى تمعطيال الع الاسنااك بصدق وأعدمتها؛ الا أن هذا خلت الفروضنى 
لأنه ل إلى زوال العلم الإجمالي قَّ دائرة الأخبار فلا يصح شيء مق الأجوية 
الثلاثة أو الجوابان الثاني والثالث معاً على الأقل. وهو خلاف المقصود. 


والحاصل : مع فرض فعلية العلم الإجمالي في دائرة الأخبار حتى مع اشتراك 
بعض أطرافه مع علم اجمالي آخر متعاكس معه في معلومه الالزامي فكما يتم 
الجواب الثاني يتم الجواب الثالث, ولا يقدح بذلك ما ذكر في الأسس من عدم 
امكان تشكيل قضايا شرطية فى العلوم الاجمالية الحاصلة من حساب 
الألحيا كه نلك الكدرى صحيفة ل انها لا تنطبق فى المقام وإِنّما تنطبق 
فوا ذا أزيه ضبيع العدائم بالتعدال خاريا فى رعش اذاد اكد خلال فاك 
القضية الشرطية عن طريق احراز انطباق شرطها وهو كذب بعض الأخبار في 
بع الاللر اك قصم ستدنة! ذرهال الدع رضن التلم ركذب عضن الا خياد 
يزول مبرر حصول العلم الإجمالي ؛ لأَنّه مستند إلى تجميع القيم الاحتمالية في 
جميع الأطراق فلو وال بعضيها زال. أساسى العلم فلا علم في الباقي. وهذه 
الكبرى لا يمكن تطبيقها في المقام وذلك ببيانين يرجعان إلى روح واحدة: 
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أحدهما: أَنّنا لا نحتاج هنا إلى قضية شرطية أصلاً. بل ننطلق من نفس 
العلمين الاجماليين الفعليين فنقول: حيث إِنْ معلومهما لا يمكن اجتماعهما معا 
في مورد الاجتماع؛ لأنّ أحدهما الوجوب والآخر الحرمة» فلا محالة يوجد 
علم بالزام في احد موردي الافتراق. وهذا علم اجمالي ببرهان عقلي لا بحساب 
الاحتمال. 


الثاثى : أن القضية الشرطية التى نحتاجها ليست هى إذا كذب الخير الدال فى 
مورد الاجتماع على الحرمة فالالزام ثابت في الخبر في مورد الافتراق ليقال بأَنّ 
هذه الشرطية إذا لم يحرز شرطها فلا علم بجزائها وإذا احرز شرطها زال مبرّر 
العلم الإجمالي الحاصل بحساب الاحتمالات» وإِنّما الشرطية التى نحتاجها 
وتكفينا في المقام هي أنه إذاكان أحد الالزامين في مورد الاجتماع -حرمة صلاة 
الجمعة أو وجوبها ‏ كذباً فيوجد الزام واحد على الأقل في موردي الافتراق 
واحراة غترط عه القضيية العررطية ل" يتوق على الحراة كذي الشير قن مورد 
الاجتماع ؛ لأنْ العلم بالجامع لا يتوقف على العلم بالقره كما لومة امد رسيت 
العميص وعقلا مرهان الشافطن فيكون العا حورا وهلوما لاأمهالة مكو 
أذجفقه الغلء التعمالى القائ على أسابين عبناي الالطفيا أت ميروه فى عو 
فى اطراقه, 

تفي ذا فرظ ١‏ كل الفلمين التسالين كانيعلن اماس تحمياي الاتضيال 
فمع فرض اشتراك طرف بينهما بشكل متعاكس. المستلزم للعلم يكذب أحدهما 
فيه» فلا محالة لا يتشكل علم اجمالى بلحاظ موردي الافتراق؛ لأَنْه لا يوجد 
فق أذل الأمر اكترمن علم اجمال نواحن لاعلبين اسم التي دوقن ذلك لذ يغييج 
تنجيز طرفي الافتراق لا بالجواب الثاني ولا بالجواب الثالثء إذ لعل معلومنا 
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الإجمالى في مورد الاجتماع والعلم الآخر لكذب طرفه في مورد الاجتماع 
لا علم به حتى بلحاظ مورد افتراقه فتجري البراءة في موردي الافتراق بلا أي 


محدور. 

ص 5170 قوله:(وأمّا خبر الثقة فهل يكون ميزان حجيته ...). 

قد يقال: إِنّ مفاد السيرة الذي هو عمدة الدليل على الحجّية حجّية الخبر 
الموثوق به لا خبر الثقة وبينهما عموم من وجه كما هو واضح. 

وفيه: إن أريد من الوثوق الاطمينان الشخصي فمن الواضح عدم حصوله من 
الأخبار الموجودة بأيدينا للنكات المذكورة فيما تقدم فلا يمكن أن تكون سيرة 
التمشرعة ميتاها ذلك كما أن الوارد قن الأشبان عتوان الث فى المخير ل ف 
الاخبار. وسيرة العقلاء لا ترجع إلى ذلك ؛ لأنّ هذا معناه عدم السيرة من العقلاء 
على حجّية خبر الثقة؛ لأنّ الاطمينان الشخصي حجة ولو حصل من طيران 
الغراب فلا موضوعية لخبر الثقة مع أَنْه له موضوعية بحسب الوجدان والارتكاز 
العقلائن ويشهادة السسنة الروايات المقدنة» فاخبار النقة كالظهور والد لالاث له 
موضوعية فى الحجّية العقلائية: على انّ هذا يؤدي إلى سقوط أثر الأخبار عن 
الحكةة عدم عضول الاطمتعان الموضوع'منها بالنكات الميفة فى :الكناي” 


وإن أريد من الوثوق مجرد الظن القوي أو الاطمئنان النوعي» أي يفيد 
الاطمئنان ولو في غير هذا المورد فإن كان الحجة ذلك الظن القوي أو الاطمئنان 
النوعي ولو حصل من غير خبر الثقة لزم الغاء الموضوعية له. وكون كل ظن قوي 
حجة بل يلزم الهرج والمرج إذ لا ضابط موضوعي لحصول هذا الظن إذا كان 
الميزان بالظن الشخصيء فقد يحصل الظن سريعاً أو بطيئاً عند الناس كما في 
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القطاع والوسواسء وإن أريد خصوص ما يحصل من خبر الثقة كان مساوقاً مع 
حجّية خبر الثقة» وإن أريد ما يحصل من الخبر ولو لم يكن ثقة إذاكان المضمون 
مما يوثق ويظن به كان معناه أَنّ الميزان للحجية عندهم مطلق الظن القوي ؛ لأنّ 
غير غير النقة لذ كاضفه لبرانما الكاهفية ولى التوسية اذا للوقاقة اى الأسيات 
الخارجية كالشير ة وسوها» والاول يقتضي الاختصاص بخبر الثقة والثاني 
يقتضي حجّية مطلق الظن الشخصي النوعي وهو خلف. 

وأا اعمال انفد فيد اند حل وعاقة المخير هن الرتوق الدائك أن الوبافد 
العالية فمنفية بالوجهين المذكورين فى الكتاب. 


ص 2475 قوله: (الأوَّل: أن خبر الثقة إذا زوحم بأمارة أقوى...). 

قد يناقش فى ذلك بوجوه مذكورة فى تقرير السيد الحائري حفظه الله : 

١‏ - إنّ ما يزول بالامارة على الخلاف إِنّما هو الكشف والظن الشخصي 
الحاصل من الخبر لا الظن النوعى القائم على أساس العلم الإجمالى بصدق 
خدلة ين اأخبار القات, 

وقبه: أن المفروضن أن قلق الافارة المتاكينة أيضا فيها الظى النوعى بلق 
هذا الملاك وبنفس الدرجة أو أقوى فتزول الكاشفية بكلا نوعيها في المقام 
فادباذك: الححية الا 

اح أن اضفاء الكاهفية بالأفارة النزاحمة الميناوية أو الأقوق فى الكاسفية 


لا تمنع عن الإطلاق في الدليل اللفظي ؛ لأنّ العقلاء وإن كانوا لا يرون في ذلك 
نفس المقدار من الكاشفية إلا أنهم لا يستبعدون الحجّية ولا يستهجنونها ولو 
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وجوه لكا ايه لوعي بلاق ذا الخرر ليما نعو مر حو مع نارفا فو نير 
ما نجده في باب حجّية الظهور فإنْه لا اشكال في حجّيته حتى إذاكان على خلافه 
اثارة أخري أقوى ليمع يضحة” 


وفيه : أَنّ هذا الكلام كان تاماً لوكان لنا دليل لفظي تأسيسي على حجّية خبر 
التقة مطلقا + .وليسى تنا ذلك واثنا الموهوه الروابات القدمة الف ورد فيا 
التعبير بأنّ فلاناً ثقة. أو الثقة المأمون. وقد تقدم أنّ هذا بمثابة 0 الكبرى 
لمركوزيتها فيكون المقدر فيها ما هو المركوز عند العقلاء وعليه عملهم . وليس 
هو بحسب الفرض إلا خبر الثقة الذي لا أمارة قوية على كذبه. 

فالحاصل: لسان الروايات لم يكن فيه دلالة لفظية مستقلة وتأسيسيّة على 
حجّية خبر الثقة ليتمسك باطلاقهاء وإِنْما هي بلسان الاحالة على السيرة 
المركوزة عقلائياً وبمساعدتها فلا ينعقد لها إطلاق أكثر مما عليه العقلاء؛ 
فالاشكال الاثباتي تام. 


وأمّا النتقض بالظهورات فلأنٌ موضوعية الظهور غير قائمة بكشفه بل بالظهور 
والاقرار اللفظي الذي تحقق حين الكلام والثابت حتى مع العلم بالتخصيص أو 
قيام حجة أقوى على خلافه لما ثبت فى محله من أنّ ظهور الخطاب لا يزول 
بالقرائن المنفصلة وهذه الخصوصية باقية حتى مع قيام قطع أو امارة حجة على 
الخلاف فضلاً عن امارة غير حجة فلابد من العمل به ما لم يعلم أو تثبت حجة 
أقوى عن الكلدق قلا يقاس سكي الكير يت 

" - أن مفاد روايات الترجيح بموافقة الكتاب حتى إذا كان الخبر موافقاً 
للعامة على المخالف للكتاب حتى إذا كان مخالفاً للعامة يدل على أن الخبر الذي 
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على لذاافه انارة أقوى او سعاوية وهو الخير المغازضن معد الفتفالق للكتاب 
وللعامة حجة أيضاً بل ظاهر أخبار العلاج أن كل واحد من المتعارضين حجة في 
نفسه لولا الآخر فلا اشكال في عموم مقتضي الحجّية فيهما بحيث لو كان يمكن 
العمل بهما معاً لكان كلاهما حجة وإِنّما عموم الحجة لعدم إمكان حجيتهما معاً. 


وفه لوسك كلها الدكضين المقر وضع ف هذا الرجده فإ هذا كله احم 
عن محل البحث ؛ لأ التعارض بين الخبرين لا يستلزم زوال الكاشفية في ناحية 
الصدور وابتلائه بالمزاحم للعلم بصدور أحاديث متعارضة عن المعصومين كما 
شرعها افرش يدرت العارض علية ار لعيات اخرى» وهل اليتس ما إذا 
قامت امارة قوية نوعية توجب الوثوق بالخلل في الأخبار أي في صدور الخبر 
الذي ينقله الثقة بحيث تشكل قرينة على الكذب بمعنى عدم المطابقة مع الواقع 
الففارضى ؟1 فالاتياق أذ هد« الفررطره فى محليا هذا . 

ص 2994 'قوله:( وقد اسككلت مدرسة التتسقق التائينى 19 

حاصل الكلام: أنّ الحكومة في حجّية الظن يمكن تفسيرها بأمور: 

. ما عن السيد الخوئي يي بِأَنّه عبارة عن التبعيض في الاحتياط‎ - ١ 

وفيه : أنه ليس حكومة بالدقة وإِنّما هذا يعنى بقاء منجزية العلم الإجمالى بعد 
سقوطه في بعض الأطراف لأي سبب ٠‏ 

؟ - ما عن المحقق الخراساني يك من حكم العقل بحجية الظن عند الانسداد 
فيكون التكليف منجزاً به لا بالعلم الإجمالي . 


0 
/ 11ت 


وقد اعترض عليه بما فى الكتاب من لزوم أحد أمرين كلاهما مما لا يمكن 
النماقوة عليف كا كود العقل جاعلاً أو نقض قاعدة قبح العقاب بلا بيان التي 
تعني اختصاص المنجزية الذاتية بالعلم والبيان. 

وفيه : إذا لوحظ روح المطلب وأنّ هذه القاعدة مع حق الطاعة والمولوية أمر 
واحد كما هو المنهج الصحيح في البحث فمن الممكن دعوى أن العقل يرى حق 
الطاعة للمولى فى موارد الظنون عند انسداد ياب العلم وعدم إمكان الامتثال 
العلمي ولاق عند الانفتاح» وبخلاف المشكوكات والموهومات حتى عند 
الانسداد؛ لأنّ عدم امكان تحصيل العلم ولا العلمي مع الظن بالالزام لا إشكال 
في أنْ مقتضى حق الطاعة فيه اكد واشد, فلعل مثل صاحب الكفاية يحكم به 
عقله العملي الذي هو المدرك لقاعدة قبح العقاب؛ إذ ليس مدركه نصّ شرعي 
كما هو واضحء فيكون الظن منجزاً للتكليف المظنون عند الانسداد ولو لم يكن 
علم اجمالي أو بشرط العلم الإجمالي رغم عدم تنجزه. 


- ما يستفاد من بعض عبائر تقريرات المحقق النائيني يك من أنّ التبعيض 
فى الكدياط لا يي اكت مو ترط وجوت الإطياظ فى يفاش زاف العام 
الإجمالي وبقائه في الأطرا ات ى تعييناً - كما إذا قام الإجماع على عدم 
وطويةاقى خفوض المفكركاه والدوعوماتى أو مغييرا ب كما إذا قام علي 
عدم 5 الاأحتياط النام. .و آنا الحكوبة كنا ف مرسلة معاخرة حسن 
ذلك وهي مرحلة الامتثال حيث يحكم العقل عندئذ امل تكليف اشتغلت 
الذمة به وتنجز يجب في الخروج عنه الامتثال القطعي إن أمكن وإلا 
فالظني وإلا فالاحتمالي ولا يتنرّل إلى الامتثال الوهمي إلا مع تعذر المراتب 
السابقة علية. 
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وهذا الللب عرف غلى أن كر الكليق الوافقى بتهراء راز الكو اذا 
كان هو العلم الإجمالي فهو ينجز التكليف الواقعي بخصوصيته لا بمقدار الجامع . 
ولا يقال: إنّ الاتيان بالمظنونات وحدها لا يوجب الظن بالاتيان بالأحكام 


الواقعية ؛ لبقاء المشكوكات التي يحتمل وجود الحكم فيها. والنتيجة تتبع أخسش 


فنّه يقال: المقصود لزوم تحصيل الظن بامتثال التكليف المعلوم بالاجمال 
المنجز لا التكاليف الواقعية. وهذا واضح. 


4-. ما يخعمل أن يكون مراد المحقق النائيتى .من أن العلى الاتجسمالى 
يقتضي تنجيز الواقع على كل حال والموافقة القطعية إلا إذا لم يمكن كما في 
فوازه الدوراق ين المحدذوريى أن الاقطران إلى فيضن الأطرافة أودل 
دليل على عدم وجوبه وعندئذٍ إذا لم يكن في أحد الأطراف مرجح ثبت التخيبر 
والتبعيض في الاحتياط وإن كان مرجح وهو الظن كان العلم الإجمالي منجزاً له ؛ 
إذ لا يلزم منه ترجيح بلا مرجحء وهذا أيضاً يتوقف على أن يكون العلم 
الإجمالي منجزاً للواقع» أي للخصوصية المشكوكة من التكليف المعلوم 
بالاجمال لا للجامع فحسب. 


© - أَنّ العلم الإجمالي حتى إذا نجز الجامع فعلى القول بانكار البراءة العقلية 
يقع تعارض بين البراءات الشرعية في كل طرف للترجيح بلا مرجح فتتنجّز 
الخصوصية في كل طرف بالاحتمال؛ ولكن حيث لا يمكن الاحتياط التام أو لا 
يجب يقع التزاحم بين الاحتمالات المتنجزة فيقال بِأَنّ العقل يحكم بلزوم تقديم 
الاحتمال الأقوى على الأضعف في مقام امتثال التكليف المنجز ولو بالاحتمال. 


اف ارو ا م 
/ صواء وارا ج 


1 - بعد بوت التنجيز للخصوصية في كل طرف إمّا بالعلم الإجمالي أو 
بالاحتمال المنجّز يحكم العقل ‏ بعد عد كان الأصصباط او وحريد 2-8 
تقديم المظنونات على المشكوكات والموهومات من باب الأهمية ؛ وذلك لأنّْ 
احتمال مطابقة المظنونات أكثر - أي في دائرة المظنونات - يظن بنسبة أكثر من 
الأحكام لا محالة من دائرة المشكوكات؛ لأنه مقتضى سريان الظنون من كل 
طرف إلى المجموع, فتكون التكاليف والأغراض الالزامية الشرعية الموجودة 
فيها أكثرء والأغراض الأكثر أهم من الأقل, فبالتالي يكون احتمال أهمية 
الأغراض في دائرة المظنونات أكبر وأقوى من العكس . 

وهذا البيان يتمّ في مورد تعدد الأحكام المعلومة بالاجمال ولا يتم فى مورد 
الم اعمال بساك لصوي ونين يناسع ع ما الى اعد يرن 
الميرزا تي من التفصيل في الحكومة بين وحدة الحكم وتعدده فراجع كلامه. 


ثمٌ إن تقرير الحكومة بالنحو المتقدم لتفسير كلام المحقق الخراساني ني 
يوجب انحلال العلم الإجمالي وجريان البراءة العقلية في غير المظنونات» 
فلا نحتاج - بناءً عليها - إلى نفي وجوب الاحتياط بالاجماع أو بقاعدة نفي 
العسر والحرج بخلافه بناءً على الوجوه الأخرى. وعندئذٍ يتوقف حكم العقل 
بترجيح المظنون على الموهوم أن يكون مدرك نفي الاحتياط هو الإجماع الذي 
قدره المتيقن الموهومات أو قاعدة نفي العسر والحرج بنحو تتعين في طرف 
الموهومات ولا تجري في كل الأطراف تخبيراً» وإلا لارتفع الحكم العقلي 
المذكور لكونه تعليقيا. وسوف ياتي بيان وجه اختصاص جريان القاعدة في 
طرف الموهومات فقط. 
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ص 253 قوله: ( وهذا التقرير أيضاً غير تام...). 

ويمكن الايراد عليه أيضاً : بأنّ الاضطرار ليس إلى معين وإِنّما تعيين ما يجوز 
تركه يكون بحكم العقل في طرف معين وهو المشكوكات والموهومات إلا أن 
هذا التعيبن ظاهري لا واقعي فهو لا يرفع الحكم الواقعي إذا صادف ذلك الطرف 
وإنّما يرفع منجزيته فيكون العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي باقياً كما هو الحال 
في الاضطرار إلى طرف لا معين. 

وإن شمف قلس: :هذا العين يحكر عدم الفعين؟ لأ الميزان أن يكوق 
الاضطرار موجباً لرفع الحكم الواقعي على تقدير» وهذا غير موجود هنا كما هو 
واضح. ويمكن جعل هذا بياناً آخر للاشكال الأوّل. 

ص 24307 قوله: ( ونلاحظ على ما ذكره أَوُلاً -....). 
حاصله أمران: 


-١‏ أَنّ قيام الإجماع أو الضرورة لا يوجب حل العلم الإجمالي ؛ لأنّه لا ينجز 
طرفاً معيناً وإنّما يمنع عن جريان البراءة الظاهرية في تمام الأطراف فيبقى العلم 
الإجمالي باقياً وصالحاً لتنجيز الواقع وغير منحل لا حقيقة ولا حكماً ؛ لعدم 
حصول العلم الوجداني وعدم قيام ما ينجز الحكم الواقعي على واقعه في طرف 
معين فيمكن للعلم الإجمالي أن ينجز التكليف الواقعي بلا محذور. 

؟ - أن قيام الإجماع أو الضرورة وحده لا يفيد في تتميم دليل الانسداد من 
دون ادخال منجزيّة العلم الإجمالىء إذ غاية ما يلزم منه حرمة اقتحام تمام 
الأطراق ولأ يوجب تعيخ المظنونات بل يمكن اجراء البراءة ولو العقلية حم 
تعينها لولا منجزية العلم الإجمالى واقتضائه للامتثالء فإنّ حكم العقل أو الشرع 


ف الوا ا م 
1 / و ىج 


بترجيح المظنونات فرع تنجيز التكليف المعلوم بالاجمال ووجوب موافقته 
وانكشاف الفراغ عنه بالمقدار الممكن من الكشف ولو الظنّي. نعم » لو قلنا بأَنّ 
العقل يستقل بحجية الظن بمجرد سقوط البراءة الشرعية في المظنونات بلا 
حاجة إلى فرض منجزية العلم الإجمالي فسوف لا يتم و الاشكالين كما 
هو واضح. 

ص 25178 قوله: (وثانياً: أنْ ما أفاده من استحالة تنجُز الشبهة...). 


هذا المطلب متوقف على مقدمة مطوية ومسلمة في محلها وهي أَنّ المراد من 
قولهم : المنجز لا يتنجزء أنّ المتنجز في الرتبة السابقة لا يتنجز بمنجز آخر في 
الرقة اللاحقة كما إذا كاى تجيد» طوليا ومفوقفا على ذلك بوأنا البعواد 
العرضيان من دون طولية بينهما فلا محذور فيه كما إذا قامت امارتان أو أصلان 
منجزان على تكليف واحدء وعلى هذا الأساس يقال بأنّ منجزية الظن في طول 
تجو الملل التعمااى لعرمة النخالتة السدرسب لشدافظ الأصول العرصة 
فى الأطراف لا لوجوب الموافقة, فسواء كانت الموافقة منجزة بالاحتمال 
كما هو على مسلك الاقتضاء أو بالعلم الإجمالي كما هو على مسلك العلية - 
ادلو فى ستجيو النكاءق الواقس المحعمل في المقلواض نالظه 
وبالكتجسال والفله الإجمالي معاً. هذا إذاكان الماعريية 9 متكورية الظرم حو 
الحكومة المعنى المتقدم في شرح مرام صاحب الكفاية يلل . 

وما إذا كان المراد من منجزية الظن بالحكومة ترجيح الامتثال الظني على 


الوهمي والشكي بعد فرض تنجز التكليف الواقعي المحتمل بالعلم الإجمالي أو 
بالاحتمال وفرض تعذر أو تعسر الاحتياط التام فالأمر أوضح؛ لأنْ منجزية 


الظن بهذا المعنى تعني صرف تنجيز العلم أو الاحتمال إلى الطرف المظنون أو 
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تفريغ الذمة عنه في مقام الامتثال بذلك» فلا ربط له بكبرى أنّ المنجز لا يتنجز 
أصلاً. 


وأقا اذا كان التراد موي الفاى تعن انمق فيو وان كان معرها على 
فدح كالتمال أو العلم الإجمالي للعرافقة القطعية أيضا ب أغني في كن 
طرف - وإلا فلعل الشارع اعتمد عليها بعد فرض حرمة المخالفة القطعية في 
تمام الأطراف . إلا أن كشف جعل الشارع للظن حجة في هذا الحال بعد فرض 
تعذر أو تعسّر الاحتياط التام ‏ لا محذور فيه؛ إذ المنجز هنا مجعول قرغي 
وليس عقلياً لكي يقال بأنّ المتنجز لا يتنجز وهذا واضح. 

ض: +44 -. قوله: (وغلى المبتى الأؤل...): 

الفرق بين المباني الثلاثة: أنّ المبنى الأول يجعل المنفي الحكم الحرجي 
بلسان نفي المسبب عنه بارادة السبب منه. فيكون النفي حقيقيا. والمبنى الثاني 
يجعل المنفي الحكم الحرجي بلسان نفي متعلقه ومعروضه تنزيلاً وادعاءً كما في 
«لا ربا بين الوالد والولد»» والمبنى الثالث يجعل المنفي الضرر الخارجي 
الناشىء من قبل الشارع وفي الشريعة» ويكون النفي حقيقياً والضرر أيضاً 
مستعمل في معناه الحقيقي . 

ولازم الأول والثالث انطباق القاعدة في المقام لنفي الاحتياط ؛ لآنّ المرجح 
فيه ناشىء من الشريعة ومسبب عن الحكم الشرعي بعد ضمه دائما إلى وجوب 


الطاعة وحق الطاعة للمولى سواءً في موارد العلم التفصيلي بالتكليف أو 
الاجمالي . والتطبيقات الثلائة صياغات متعددة لروح واحدة هي ما ذكرناه. 


وهذا بخلاف المبنى الثاني فإنّ الثابت به الحكم بنفي ما هو معروض الحكم 


أ او ا م 
/0/ صواء وارا ج 


فلابد وأن يكون معروضه ومتعلقه رحا وليس الاحتياط معروضاً للحكم 
الشرعي كما أنّ الحكم الواقعي معروضه ليس حرجياً فاحتيج إلى أحد الوجوه 
المذكورة في الكتاب. 


وقد يناقش حتى على المبنيين الآخرين بأنّ إطلاق المسبب على السبب إِنّما 
يكون فيما إذاكان تحقيقه مستلزماً للضرر أو الحرج وأمّا إذا لم يكن كذلك وإنّما 
تحصيل اليقين بتحقيقه مستلزم له فلا يكفي هذا لتصحيح إطلاق اسم المسبب 
على السبب؟ لأن الغرضن المولوي لم يستلزم الضرر وإلما تحصيل اليقين 
بالأمسال سيطاره لذلك وبين هذا ضرراً تفضا من تين الشريعة. 


وهذا الاشكال لئن تم على الصياغة الأولى التي طبق فيها القاعدة على نفس 
الحكم الواقعي المعلوم بالاجمال ‏ على نحو التوسط في التكليف والرفع 
المشروط لا المطلق ليلزم جواز المخالفة القطعية أيضاً ‏ فهو لا يتم على 
الصياغتين الثانية والثالثة ؛ لأنْ المطبق عليه فى الصياغة الثانية ايجاب الاحتياط 
التقرضي (١‏ اللي ولناظل ريف نوو ويسريطق نارجه وى التجتماء لجراي 
المقتضي للاحتياط عقلاً. 


والاهتمام غرض مولوي تشريعي »بل هو روح الحكم الظاهري كما تقدم في 
مخلد» ولبين أمرا تكوينيا “ولسن عنوان الففل ماعوذا قن لقان القاعدة اله 
البطؤنا إلى روحديبوسن الأعراقن الشرينية لا الخبان ينا جو اسار 
وكذلك الصياغة الثالئة 17 عدم الترخيص فى بعض الأطراف بحسب روحه 
باشو مسبم للف المرنية لديف مر اللسماء رار العوسب لحمل أ معان 
الاحتياط أو عدم جعل الترخيص اعتماداً على حكم العقل بالاحتياط. وهذه 
مرتبة من التكليف والاهتمام التشريعي الالزامي» فيكون مرفوعاً بالقاعدة. 
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ثم إن مقتضى إطلاق أدلة فعلية الأحكام الأولية بقاء التكليف الواقعي وَأَن 
الرفع للاهتمام والحكم الظاهريء فالتقريب الثاني والثالث متقدم رتبة على 
الأوَل؛ لأنْه مستلزم لتقييد زائد في أدلّة الأحكام الواقعية» ولا موجب له مع 


امكان رفع ايجاب الاحتياط وبالتالي اثبات التوسط في التنجيز لا التكليف. 


وإن شئت قلت: إِنّ المرفوع به الفعلية المطلقة للحكم الواقعي ومن جميع 
الجهات بحسب مصطلح صاحب الكفاية يي لا مطلق الفعلية. 

لا يقال: لازم ذلك أن تكون القاعدة فى المقام ظاهرية كما إذا دل دليل على 
جعل الترخيص الظاهري في عض الأطراق مع أنها قاعدة واقعية في سائر 
المواردء وكيف يمكن الجمع في قاعدة واحدة بين الظاهرية والواقعية؟! 

فإنّه يقال: المحذور إِنْما يكون فيما إذا كان الرفع بالقاعدة ظاهرياً وواقعياً 
في نفس الوقت لا ما إذاكان الرفع واقعياً على كل حال. إلا أن المرفوع قد يكون 
حكماً واقعياً ينشأ منه الحرج كالوضوء الحرجي وقد يكون حكماً ظاهرياً ينشأ 
منه ذلك كايجاب الاحتياط واهتمام المولى بأغراضه الالزامية. وهذا لا محذور 
فيه أنه لا يعني أكثر من إطلاق النفي لكل حكم شرعي ينشأ منه الحرج وهذا 
واضح. 

لايقنال اهو الآ المناركة فى العمل الحريص من ناشب أل امريد 
وأما الحرج الناشىء من شور الناس وامعادفي عن الأحية 
المعصومين ني المسبب لتحريف أو اختفاء الأحكام عليهم فليس ذلك مربوطاً 
بالشريعة لكي ينفى بالقاعدة؛ وهذا نظير ما يقال من عدم ارتفاع الحكم الضرري 
إذا كان باقدام المكلّف نفسه على الضرر. 


0 
/ وى 


فإنه يقال ؟ هذا أيضا مسمؤل لاظلاق القاعدة خصوصا بالنسبة الأجيال 
المتعاقبة التي لم يكن لهم دور في خفاء الأحكام. 

ثم إِنّ ما اختاره السيد الشهيد 6 من التفسير الثالث للقاعدة هنا وفي لا ضرر 
واضح إذا كان اللسان نفي جعل الحرج في الإسلام أو في الدين كما في لا ضرر 
في الإسلام» وأمّا ما ورد بلسان لا ما جعل عليكم في الدين من حرج > فالمنفي به 
ليس نفس الحرج وطبيعيّه » بل المجعول من قبل الدين إذا انطبق عليه عنوان 
الحرج هو المنفي» وهذا أنسب مع تفسير الميرزا النائيني يك من ارادة الجعل 
والحكم من الحرج بعلاقة السببية. 

كما أ ها ذكره فى الكقابة سوق يأى فى فاعدة لأضرر أنافيه عناية الستويل 
الفائقة كما أنه ينامي كن يدك ننس زواج المنفي ادعاءً كما في لا ربا وهو 
خلف المقصود في المقام وفي قاعدة لا ضرر؛ إذ ليس المراد فيها نفي حكم 
الضرر والحرج بل نفي الحكم الحرجي أو الضرري المتعلّق بالفعل بعنوانه 
الأولي. 

ف لد لايم الطييقان الانى والثالك بصياضتهنا البعدسن ربا على اشير 
المختار من قبل صاحب الكفاية؛ لأنّ المرفوع عنده ما هو معروض الحكم 
الشرعي, والاحتياط ليس كذلك حتى بلحاظ روح الحكم؛ فإنّ شدة الاهتمام 
موضوعه الغرض الواقعي الالزامي لا عنوان الاحتياط . اللهم إلا أن يدعى إطلاق 
نفي الجعل للحكم العقلي المجعول تبعاً لجعل الحكم الشرعي الواقعي فيكون 
نظير تطبيق حديث الرفع على الجزئية والشرطية وهذا هو التطبيق الأول في 
الكتاب . 


إلا أن الانصاف عدم تمامية هذه التوسعة ؛ لأنٌّ الجزئية والشرطية منتزعة عن 
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نفس الجعل الشرعي فيمكن أن يعتبر ولو غرفاً مجعولاً شرعياً بخلاف وجوب 
الاتمياط اللقلى. 


كنا أ والطيق الرابع والخامس غير تامّين كما في هامش الكتاب فإنٌ اهتمام 
المولى له رتبتان: اهتمامه بدرجة بحيث يجعل ايجاب الاحتياط ويتصدى بنفسه 
لحفظ غرضه الالزامي واهتمامه بدرجة بحيث لا يجعل الترخيص ويعول على 
حكم العقل بالاتسبياط والذى. ينفى بتطبيق القاعدة غلى وجوب الاحقياط 
الشرعي المحتمل - إِنْما هو الأول لا الثاني - فلا يرتفع موضوع حكم العقل 
بالاحتياط . فلم يبق غير التطبيق الثاني وما فيه من القيود والتحفظات. 


ص 4245 قوله: ( ولكن التحقيق أنه لابد من صرف الترخيص...). 


لا حاجة إلى هذا البيان؛ إذ يكفي بعد فرض تنجز الحكم الواقعي بالاحتمال 
ولو لسقوط البراءة العقلية بالمعارضة أن يحكم العقل بلزوم الخروج والامتثال 
اليقيني إن أمكن وإِلا فالظني لكل تكليف تنجز واشتغلت ذمة المكلف به. 

وإن شعت قلت: إله على هذا شوف' يكؤن القك فى الاستثال للتكاليف 
الواقعية المنجزة. وأي درجة من احتمال عدم امتثالها سور فى هذا المقام 
فيتنجز الظن لا محالة. وهذا هو الحكومة بتفسير المير زات حينما قال بحكم 
العقل يتقدم الامتثال الظني على غيره بعد فرض عدم وجوب الاحتياط التام. 


وإن كان البيان المذكور صحيحاً أيضاً بل روحاً هو البيان الصحيح على 
كلا التقديرين. أي سواء كان المنجز هو الاحتمال أو العلم الإجمالي ؛ إذ موضوع 
حكم العقل بحق الطاعة إِنّما هو احتمال اهتمام المولى بأغراضه الواقعية سواءً 
في ذلك موارد الشك في التكليف أو الامتئال. وهذا الاحتمال مرفوع بالقاعدة 


0 
/ ىج 


في المقام في طرف الموهومات يقيناً ؛ لأنّ القاعدة إِمّا ترفع نفس الحكم الواقعي 
أو شد ة الاسام بعلن دير كود فى طرق الموهودات جنوماً عي لا يشتعل 
الفكنين تعيرداً :وقد لك مريب لقره الك الواقى أو قدة الاهتماء به فى 
طرف المظنونات لو كان الحكم لواف :فيد 251 هذا كييك وان قا التقييد 
اللسويرض مودا د كيذ كل هما الشديرى يبعا يكلى فيه الموطونات القادير 
فلا وجه للتقييد الزائد. 1 


لا يقال: التقييد التعيبني للموهومات أكثر من التقييد التخيبري لها. 

فإنّه يقال: ليس بأكثر ؛ لأنٌ المفروض على تقدير ارتكاب المظنونات وعده 
الاخياط فنها أن لك يكوق التكليق مرعها فى الموشرنات ل كان فيا اذ شعناء 
الترخيص في المخالفة القطعية وهو خلف التوسط في التنجيز أو التكليف. 

لا يقال: المفروض العلم بعدم التكليف في المظنونات والموهومات معاً 
وإِنّما التكليف في أحدهما فإذا كان كذلك كان معنى التقييد التخييري الدوران بين 
تقييد واحد للتكليف امّا في مورد المظنون أو المورد الموهوم ولا معين لأحدهما 
فى قبال الآخر. 

فاله يقال أؤلا ع يمكق أن يكرن التكليك الراقى فن .يعض المظنونات 
وبعض الموهومات. 

وثانياً - مفاد القاعدة هو النفى التقديري وبنحو القضية الشرطية الصادقة 
حتى مع عدم صدق طرفيها فيكون مؤداها أنّ التكليف الواقعي وشدة الاهتمام به 
إذا كان في الطرف الموهوم فهو مرفوع عن المكلّف وهذا المضمون ثبوته في 
الطرف الموهوم مقطوع به على كل حال ولا موجب لأكثر منه بثبوته في الطرف 
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المظنون أيضاً ؛ إذ يكفي ذلك لدفع الحرج. 

وهكذا يتضح أنه يمكن إثبات التبعيض في الاحتياط فى خصوص 
الموهومات دون المظنونات ببيانين كلاهما تام في ايدو ان كان رونا احدكها 
راجع إلى الآخر. 

ثم إِنّه ينبغي البحث عن الفرق بين المسالك الثلائة في مقدار ما يثبت من 
حجّية الظن وكون نتيجة المقدمات بناءً على الإطلاق أو الاهمال من حيث 
المراتب للظن والأسباب ونوع التكليف المحتمل فنقول: 

أنّا على مسلك الحكومة بالتفسير المتقدم لكلام صاحب الكفاية تي وبيانية 
الظن عند الانسداد فلا اشكال فى انحلال العلم الإجمالى على كلا المسلكين فى 
منجزيته وجريان البراءة العقلية لا الشرعية؛ لكون المنجزية في طول سقوطها 
بالمعارضة وإلا ارتفع حكم العقل لكونه تعليقياً في المشكوكات فضلاً عن 
الموهومات: والميزان على هذا المسلك بالظن الشخصى لا النوعى؛ لأ 
الكاشفية والبيانية الشخصية التي هي الميزان على مسلك قاعدة قبح العقاب 
بلا بيان إِنْما يكون للظن الشخصي من أي سبب حصل. فالنتيجة الإطلاق من 


وهل تختص الحجّية بالمرتبة القوية للظن أو تعم مطلق المراتب؟ يتوقف 
علن تاداريا بول بدضاحب هذا المبدلاك مو يبانية الظن عند الأسيداد أو توت 
حق الطاعة للمولى فيه. 

وأمّا على مسلك الكشف فتجري البراءة الشرعية فضلاً عن العقلية في 
الموهومات والمشكوكات» لاتخلال العم الإتجمالى ياستكفاق الححة 


اك 
/ صواء وارا جح 


الشرعية في بعض الأطراف, إلا أنه لابد من الأخذ بالمتيقن حجيته على أساس 
هذا المسلك وهو الظن القوي إذاكان وافياً لمعظم الفقه وبمقدار المعلوم بالاجمال 
وال تنزلنا إلى المرتبة الأضعف متهاء لكوتها الميقن دون غيرها. فهذا المسلك 


وأمًا من حيث الأسباب بمعنى أَنّ الميزان هل يكون بالظن الشخصي أو 
النوعي - والنسبة بينهما عموم من وجه - فحيث إن هذا الدليل يتوقف على 
وجود القدر المتيقن ووصول الحجّية فيه وإلا وقع الانسداد من جديد ووجب 
الأحنياط» سيرخ لا يمكن امعكفاف ععل الحكية فيه قلا وحالة يكون الحيفة 
مجمع الظنين الشخصي والنوعي» أي السبب الموجب للظن الشخصي. وإذا 
فرض عدم وفاء مجمع الظنين بمعظم الفقه وتردد أمر الحجّية المستكشفة بين 
الى العحصيى أو التوغى الى عدت بعك فى ومتيها وبحضل الاسداده ووعب 
الاحياط فى دائرتهنا 00 اسل سبماك الكعاني ل داكما قدت 
على ويفود القدر لقي وهذ! له تق نع الترة 0005 


ثم إنْه على هذين المسلكين لا يؤثر اليقين أو احتمال أهمية نوع التكليف في 
مورد الموهومات؛ لأنّ المفروض انحلال العلم الإجمالي وجريان البراءة العقلية 
على الأقل فى التكاليق المحعشلة مهما كانك مهمة: 

وأا على بلك ايض فى الخسفاط والتعحة ويدرزي الاتصواط ماعنا 
ما يرتفع به الحرج من الشبهات ؛ لعدم انحلال العلم الإجمالي - بناءً عليه - فلو 
فرض كفاية عدم الاحتياط في الموهومات لزم الاحتياط في الباقي حتى 
المشكوكات., كما أَنّه لو ارتفع بترك الاحتياط في الموهومات التي يكون 
احتمال التكليف فيها ضعيفاً جداً لزم الاحتياط فى سائر الموهومات أيضاً. 
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وهكذ فالعيينة غان هذا التمللك من يف المراتي النقيد أيضاً ولك فق 
طرف الوهم فيترك الاحتياط فى الأكثر وهماً فالأكثر. 


وهل الميزان بالوهم الشخصي أو يكفي الوهم النوعيء كما إذا قام خبر على 
الترخيص مع عدم حصول الظن الشخصي به؟ 


هذا ور فيط بالقول باللتكزية مسي الميزواء يعني أنذا لوقلتا ياروم معصيل 
الفراغ الظني مع التمكن بعد فرض تنجز التكاليف الواقعية بالعلم أو الاحتمال 
الننت كان السباد يفضيل اللن العتقفى بالافال ليسالة: 


نعم » لو لاحظنا الوجه الآخر - وهو تطبيق دليل نفي العسر والحرج - فقد 
يقبت التخيير إذا احتملنا رقع التكليف الموهوم فى مورد الأهم النوغى تيا . 

كما أنه إذا فرض أَنّ بعض التكاليف الموهومة على تقدير ثبوتها تكون أهم 
بحيث لا يرضى الشارع بتفويتها لزم الاحتياط فيها وتطبيق التبعيض في 
الاحتياط على غيرها ولو من المظنونات مما لا يحرز أهميتها. 


كما أنه إذا قرضن اهشال أطمية يعض المؤهومات أهمية لأ يحم مقلها فى 
النقانونا مها وتطيق افويض تالواط على النظنودات؟ لتسعال العرية 
في الرفع لكل من الطرفين فقد يحكم العقل بالتخيير في مقام الخروج عن عهدة 
أغراض المولى وطاعته. 


وقد يحكم بتعيين امتثال الأهم الموهوم إذا كانت أهمية كبيرة بحيث يخرز أن 
المولى لو كان بنفسه واقعاً فى هذا التردد والتزاحم الحفظى كان يرجح غرضه 
الأهم ولو كان موهوماً على غرضه غير الأهم ولو كان مظنوناً» والله الهادي 
للصواب. 


تعليقات على الجزء الخامس 


ل أاضالة البزاءة 
نا أضالة المخيير 


آصالة البراءة 


١‏ -اليراءة العقلية: 

فين +77 قله (والأصول الغيلية عاصالة الضصحة أو الظهارة...): 

ذكر في المصباح أن خروج أصالة الطهارة عن علم الأصول مع جريانها في 
الشبهات الحكمية لوضوحها وعدم الاختلاف فيها. 


وفيه: أوَّلاً - منع الكبرىء فإنّ كون المسألة بديهية أو غير مختلف فيها لا 
يجعلها خارجة عن مسائل العلم. 


وثائيا د منع الصغرى للخلاف في حدودها وجريانها في مورد احتمال 
العانبة الذافية |ى السبوقة بالنجاسة فى تواره العالميد: 


وقالفاً - التق بأضالة الأحبياط فى القك فى المكلف يد أو البراءة العقلية 
أو حَجّية الظهور أو غيرها. 

فالصحيح ما أفاده السيد الشهيد ‏ . 

ص 75- قوله: ( وقد أوضحنا مفصلاً فى بحوث القطع...). 


حاصله: أنّ المولوية التي هي ادراك عقلي عملي ليست إلا المنجزية 


اضواء وازاء .م 
/ ضواء واراء / ج 


وامعحفاق العقوية أو حيينيا؛ آذ مدركات التقل: العملى لسك إل" اليه 
والتقبيح العقليين كما أن تمام موضوعها الوصول كما تقدم في بحث القطع. 
فالجمع بين إطلاق المولوية وقبح العقاب بلا بيان تناقض؛ لأنّ الأول يعني 
اطلاقها في كل مورد يمكن فيها الطاعة بينما الثاني يعني نفيها في مورد الشك 
وعدم العلم. وهذا لا محالة تقييد فى إطلاق المولوية. 


م85 قله ( الأول الانخالة إلى الودان العرقن والتقلاتى فى يات 
المولويات العقلائية ...). 

ويمكن المناقشة الصغروية فيها أيضاً فنّ النابت في القوانين الوضعية أن 
الجهل بالقانون لا يكون عذراً. 

ص ”١5‏ قوله: ( الثانى : ما تمت صياغته فى مدرسة المحقق النائينى ...). 

وهناك بيان آخر يظهر من فوائد الأصول حاصله: أن فوت التكليف بعد 
الفحص وعدم وصوله ليس مستنداً إلى المكلف بل إِمَا لقصور في يان المولى 
بحيث لم يكن صالحاً للوصول إليه أو لعامل آخر غير مربوط بالمكلف وخارج 
عن قدرته فلا يكون التفويت منه ليستحق عليه العقاب. 


فيه أ ملاك اسفعقاى القاب لبن الكشران أو القويت لاخراض المو + 
وإِنّما ملاكه عدم اطاعته وأداء حق مولويّته والعبودية له؛ ولهذا قلنا بالعقوبة حتى 
في موارد التجري مع عدم التفويت فيها. 


ص 78 قوله: (أولآً إن الانشاء يمكن أن يكون محركا ...): 


كما فى موارد الشبهة قبل الفحص أو المقرونة بالعلم أو الشك فى الامتثال فإنّه 
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فوع السفيعد أحولة يقر ل هذا السنقى نيا ني الطاعة والشهوية: 
ثم إنّ هناك بحثاً أثاره القوم على القول بالقاعدة من أَنّهِ قد يقال بالتعارض 
بينها وبين قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل خصوصاً الاخروي أي العقاب. 


وقد أجيب عليه بأنّ موضوع الثانية احتمال العقاب والقاعدة ترفعه وتوجب 


القطع بعدمه لاستحالة صدور القبيح من المولى. 


هذا لو قبلنا أصل هذا الحكم كحكم عقلي, والصحيح أَنّهِ ليس حكماً عقلياً 
أصلدً؛ لأنّ الحكم العقلي يرجع إلى التحسين والتقبيح العقليين» ولا إشكال في 
أنّ العقل لا يحكم بقبح الاقدام على الضرر لا الدنيوي ولا الاخروي. وإِنّما هذا 
مطلب غريزي وغرض طبيعي لا حكم عقلي عملي. فإن كل إنسان بحسب طبعه 
متنفر عن الضرر والألم. وهذا تارة ندعيه كوجدان» وأخرى تقيم عليه برهاناً 
حاصله: أنّ العقاب دائماً يكون على الخروج عن أدب العبودية وحق الطاعة 
والمولوية للمولى والجرأة عليه - كما تقدم في بحث التجري - فيتوقف احتماله 
على تنجز التكليف وحق الطاعة في المرتبة السابقة» فيستحيل أن يكون التنجز 
و3 كاسني وو ابعل ١‏ جلاعي اخ كي 2 تكون حكماً عقلياً بالتنجز ؛ 
لكها قرخ انيدو فق المرفية السابقةءبوليس للغل قرياب الكطاعه والتصيان 
حكم نفسي غير التنجز وقبح العصيان والخروج عن حق الطاعة. ولو فرض 
ثبوت قبح نفسي للاقدام على الضرر بقطع النظر عن حق المولى وظلمه كما في 
قبح الكذب مثلاًء فهذا أجنبي عن استحقاق العقاب والتنجّز. وهذا يعني أَنّه 
يستحيل أن يثبت بهذه القاعدة تنجز التكاليف حتى في موارد عدم جريان قاعدة 
قبح العقاب بلا بيان كموارد الشبهة المقرونة بالعلم ١‏ قبل الفحص أو الشك في 
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الامتئال» وحيث لا حكم عقلي آخر في باب الطاعة والعصيان فلا محالة يثبت 
أن وجوب الدفع ليس حكماً عقلياً عملياً أصلاً ولا يمكن التمسك به في أي 
مجال . 


وهذا هو الجواب الصحيح لا ما ذكره بعض الأعلام من الترديد بين كونه 
حكما غيرياً أوانقسياً أو:طريقياً أو ارشاديا والاتشدلال على ابطال ها عدا 
الأخير منها تارة بلزوم اللغوية وأخرى بلزوم تعدد العقاب. فإنّ هذه التقفسيمات 
غير جارية في الأحكام العقلية العملية التي كلها بملاكات الحسن والقبح العقليين 
الذاتيين وليست أحكاماً مجعولة ليتصور فيها الغرض الطريقي أو النفسي أو 
الغيري أو اللغوية» وأمًا تعدد العقوبة أو تأكدها ام رن ا لذ“ القائل 7 
يقبله حتى في مورد القطع بالتكليف وأنّه أيضاً يقبح فيه الاقدام على العقاب فلا 
يلزم أسوئية الاحتمال على العلم بل استحقاق العقاب دائماً على الاقدام نظير ما 
يقال من أنّ ملاك العقاب في التجري والعصيان أمر واحد وهو الاقدام على 


الال عطاق فصوو 5ك تاداع اسعالة ام عرف اتوي بيده القاعية؟ 
لأنها في طولهاء إلا أنّ هذا كان يقتضي منه انكار كونها حكماً عقلياً عملياً أصلاً 
كما أعركا :وعدم العيسك باقن أى ووه بحس الشبهة قبل القحص أو الجقروتة 
بالعلم الإجمالي لاثبات ادر بيد ال قوسي افد نيا كني 

وقد يقال: إِنّه يعقل أن تكون هذه القاعدة منجزة في فرض واحد وهو ما إذا 
كان الشك فى كبرى التنجيز كما إذا شك المكلف ولسيدر اخالطال عل يدك 
يدق لطاع ل ركو الشك أو يحكم بقبح العقاب. 


اصالة البراءة مع 
إلا أن الصحيح أَنّه في هذه الحالة أيضاً لا يعقل تنجيز الحكم بهذه القاعدة, 
إذ لو فرض أن العقل يرى الشك في كبرى المولوية وحق الطاعة عذراً عقلاً 
فلا احتمال للعقوبة لكي تجري القاعدة ولو فرض أنه غير معذر عقلاً كما هو 
الصحيح . ومن هنا كان احتمال العقاب أو استحقاقه ثابتاً. فالتنجز ثابت في 
المرية الساقة على عدرياج القافدة: 
؟ - البراءة الشرعية: 
ص "١‏ قوله: ( منها قوله تعالى الا يكلف الله نفساً إلا وسعها»:...). 
المراد من الموصول ابتداءًٌ أحد احتمالات أربعة: 


1ت انال بالخصوصئ ورك الاصود من امنا فى ال الاططاتيو اكاك 
فاك الدكليق شاف 


فب الفعل ركوج المقصوة من الأفاء الأقدار عليه واتفاق المال يكو هم 
مصاديقه. 

"ا العكليف بالخصوضن ويكون المراد من الايعاء عتدئل ايضاله؟ فان ايعاء 
كل شيء بحسبه . 

د لاع الشامل لجميع ذلك بمقتضى الإطلاق. 

والاستدلال يتم على الثالث والرابع لا الأول والثاني إلا أن الثالث غير مطابق 
مع مورد الآية الذي هو انفاق المال في عدة الطلاق وارضاع ولد المطلق. فيتعين 
الرابع وتقريبه بالتمسك بالاطلاق في الموصول؛ إذ لا موجب لتقييده بخصوص 
المال أو الفعل وكونه مورداً للآية لا يوجبه؛ فإنّ المورد لا يكون مخصصاً على 
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أن سياق الجملة ومناسباتها تقتضي ارادة تطبيق كبرى كلية على المورد. 

ونوقش بأنّ الإطلاق المذكور غير تام إذ اضافة التكليف إلى الفعل اضافة 
إلى التسلق ,والمفعول يه الدكلقه ند ) يتما اضاففه إلى فين التكليك الاك وات 
يكون من باب المفعول المطلق والذي يعني أنه طور من أطوار الفعل وقسم منهء 
وهذان معنيان متباينان فلا يمكن الاستعمال فيهما معاً. 


واحب موقل السقي العراقي تارة بأَنّه يمكن الاستعمال في نسبة جامعه. 
وجوابه ما فى الكتاب من عدم وجودها إلا بنحو المعنى الاسمى لا الحرفي 
النسبي كما هو مقرر في محله. 


وأجيب من قبل المحقق النائيني والعراقي ينا أخرى أنه يمكن افتراض 
الاستعمال في الاضافة إلى المفعول به. ومع ذلك يعم الموصول الحكم والتكليف 
أيضاً إِمَا لكون الحكم والتكليف بمعنى اسم المصدر هو المقصود من الأحكام 
الشرعية وهي تقع متعلقا لفعل التكليف فيقال كلف بتكليف أو حكم بحكم وهذا 
تقريب النائيني نيك . أو بان فعل التكليف ليس مساوقا ومرادفا مع الجعل 
والحكمء بل مبدأه الكلفة والمشقة والجهد فيكون معنى (لا يكلف اله) أنه 
لا يجهد نفساً إلا بما آتاها والتكليف بمعنى الحكم يمكن أن يقع متعلقاً ومفعولاً 
به لهذا المعنى» أي لا يجهد نفساً بتكليف وحكم إلا ما آتاها. فلا يلزم استعمال 
اللفظ في معنيين. وهذا ما ذكره العراقي ووافق عليه الشهيد الصدر يتنا . 


ونلاحظ على ما ذكر: 


أؤل- نحت إذا كانت النسية إلى المقعول المطلق مع ذلك لأ يمكن استقادة 
الإراجة تمن الآبلاء لها ذكر يق أ العراة مى التكليف لتا عرفا الجيد والنيقة 


أصالة البراءة 
ار ١5405غ2‏ 


فتكون الجملة أنّ الله لا يكلّف نفساً كلف وجهداً إلا ما آتاهاء أي جهداً آتاها؛ 
وايتاء الجهد هو الاقدار عليه. فتكون الآية من أدلّة عدم التكليف بغير المقدور 
وما لا يطاق. 


فالحاصل: المفعول المطلق ليس هو التكليف بمعناه الأصولي, أي الحكم 
والعدل عن على هذا التقدير قلة حكوع الآنة على هذا انفد فاظرة إلى 
جرياع البراش عن اكليف المحلمل عو لبعد امقظيا هذا الم من الأيه ]اذ 
لو كان المقصود الاستثناء من المقعول به والمكلف يه كان اللازم ذكر حرف الجر 
أي (إِلا بما آتاها) أو (لا يكلف الله نفساً بشيء إلا ما آتاها)؛ لعدم اضافة 
اكليف إلى المكلتن يف اعداءع:فيكوق شير 5 يكلف الله تنقيا ال وضعيا كنا 


ع 


أشرنا إليه فى هامش الكتاب. 


وثانياً - يرد على تقريب النائيني بِأنّ الحكم والتكليف لو فرض اضافة فعل 
( يكلف ) إليه في الكلام كما إذا قال ترسك كاي اكع عله على انيد 
التصدون نز انا حيق 1 يكو ذلاف مذكورا اننا اليذكون لآ يكلف اللا كنا 
(يشىة) الذينا أناها فهذا لأيشهل الأنا يكو مصداقا حفقيا للق التكليق: 
58 هو إلا الفعل أو المال لا نفس التكليف بالمعنى اسم المصدري؛ فإنه 
بحاجة إلى اعمال عتابة وله دال عليها. 


وتالناه يرد على كلا القريريق: 

-١‏ أن الأيناء بمعتى الاقذار والاعطاء غير الايتاء بمعتى الايضالءوما يقال 
مق أن ايقاء كل هىء بحسية إننا يدق إذا كانت الاضافة إلى ما واسيب ذلك 
المعنى» فلا يمكن استفادته من الإطلاق. 
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وإن شئت قلت: اضافة الايتاء إلى مطلق الشيء في الجملة لابد وأن يكون له 
معنيٌ واحد ولو كان جامعاً بين معنيين آخرين» ولا يمكن أن يكون بلحاظ كل 
مصداق - للشيء له - معنىّ غير معناه بلحاظ المصداق الآخرء والمعنى الجامع 
هو الاعطاء وجعله واجداً له ومتمكناً منه وهو مباين مع الايصالء بل استعماله 
في الايصال مجاز. وما يذكر من الأمثلة كقوله تعالى : « آتاه الله الحكمة 4 أو العلم 
هرارضا م الامتطاد والمعطى هو العلم والحكمة والمعرفة لا المعلوم بمعنى 
اعلامه به. والحكم هو المعلوم لا العلم. 


اماق الالاشن سافن غلن 1 الظر إلى الببدة والقدرة علي الأقاق وان 
الكبرى المنظورة هي عدم التكليف بما لا يطاق كما ذكره المفسرون طرَأء وهي 
كروي اخرى طبر كرس البراءة عن التكليف التشكوك: 

ص 6" قوله: (هذا ولكن ينبغى أن يعلم أنْ المقدار الذى يثبت بها البراءة 


هذا غير ظاهر بل لعل المناسب مع نفي العذاب والعقوبة حمل ارسال الرسل 
على كوثه مغرف إلى أقياء التعجة ووصول التكليك؟ لآ عجره ازسال الرسول 
واقعاً من دون وصوله أو تنجزه على المكلفين لا يصحح العقاب أيضاً. لهم إلا 
أن يقال يأن الآية ليست :فى مقام البيان من ناسية عقد الست بل المستفتى ينه 
فقط. وهو خلاف الظاهر. 


كما أرما فكرناء فى الهامشن واشعاره اليحقق النائس 6ك فن قواكذه وهو ازادة 
مطلق الحجة الأعم من البيان الشرعى أو الحجة العقلية خلاف الظاهر. بل 
مستهجن أيضاً» فإنّ ظاهر الآية إناطة العذاب بفعل يرجع إلى المولى والشارع 


أصالة البراءة 
لير الماك 


كبا | لشياة على حملي على الاننيعقاق يكون المع قده تعر الكليق حيت 
لا تنجز للتكليف فيكون كالقضية بشرط المحمول. 

فالانصاف: تمامية دلالة الآية على امضاء ما لعله مركوز لدى العرف من عدم 
التنجز للتكليف وعدم استحقاق العقوبة إذا لم تصل الحجة الشرعية عليهء وهذا 
لسان عرفي لبيان البراءة الشرعية» أو قل امضاء البراءة العقلائية. نعمء هذا 
اللسان لا يثبت إلا البراءة المحكومة للاحتياط إذا تم دليل الاخباري عليه؛ لأنْه 

ص 60" قوله: ( ومن الآيات قوله تعالى : «وَمَا كَانَ آللّهُ لِيْضِلٌ قَؤما» ...). 

الاستدلال بهذه الآية على البراءة خلاف الظاهر جداً. خصوصاً مع ملاحظة 
سياقها الوارة فى مقاء يياق أذ الله سيحاته لاير لك التعسحين ومن داهم إلى 
الايمان خارجاً بل يتدخل من أجل تسديدهم وارشادهم إلى ما فيه مصلحتهم 
الخارجية ومن ينبغي لهم الاتقاء منه ؛ وهذا مفاد مباين عرفاً مع البراءة ومعذورية 
الجهل بالتكليف» فما فى الهامش هنا تام بكلا فقرتيه. 

وما ورد في بعض الروايات كرواية عبد الأعلى عن أبي عبد الله للق في 
حديث قال: وسألته عن قوله تعالى : 9وَمَاكَانَ آللَهُ لِيْضِلٌَ قَؤماً بَعْدَإِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى 
يْبَيْنَ لَهُم مَايَتَفُونَ4 قال: « حتى يعرفهم ما يرضيه ويسخطه». ومثلها رواية حمزة 
ابن محمّد الطيار "١١‏ لا ينافى ما ذكرناه؛ لأنٌّ ظاهرها أَنّ عدم المعرفة يوجب 
العجز الخارجى عن العمل ؛ ولهذا استشهد الإمام ليه فى نفس الرواية على ذلك 
باية : «الآ يُكَلّفُ آللَهُ نفس إِلَا ؤسْعَهَا» . 


.١١ 0٠١ امن أبواب المقدمات. ح‎ :١ جامع أحاديث الشيعة‎ )١( 


أضواء وآراء / ج ١‏ 
4 / كد قات 
الاستدلال بالسنّة على البراءة : 


ص 6 قوله: (منها ‏ الحديث المعروف «كلّ شىء مطلق حتى يرد فيه 
نهى ا ْ 

سند هذا الحديث غير تام؛ لأنّه مروي في الفقيه مرسلاً عن الإمام 
الصادق نىْةْء بل حتى لو قيل باعتبار مراسيل الصدوق فهذه ليست منها؛ لأن 
الموجود في الوسائل ص 151 ج18١‏ وإن كان بعنوان (محمّد بن علي بن 
الحسين قالء قال الصادق طقة ...) إلا أنه بمراجعة الفقيه ج ١‏ ص 7١8‏ (ط - 
النجف ) يلاحظ انْ الموجود فيه روي عن الصادق أي . فالسند غير تام على كل 
حالء فما في أكثر كتب الأأصول ومنها كتابنا اشتباه منشأه نقل صاحب الوسائل . 


ثمٌ إن في كلمات السيد الخوئي والسيد الإمام يكنا استشهاد على نظر الحديث 
إلى الاباحة الظاهرية المعياة بالوصول لا بالصدور يتكنة لم يتعرض لها النبيد 
الشهيد يي وهي أنّ المراد لو كان هو الاباحة قبل ورود النهي بمعنى الصدور كان 
مختصاً بزمن النبي يَلْبْكَ لا مطلقاً لتمام الأزمنة ؛ لأنّ التشريع كان مختصاً به مع 
ان الرواية صادرة عن الإمام الصادق حَليْة. فلابد وان يكون المراد من الورود 
الوضول: 


وهذه النكتة أيضاً يمكن الاجابة عليها بأَنّ المراد من الورود ليس هو التشريع 
ليقال بانتهائه في زمن النبي كلتك بل البيان من قبل الرسول أو الامام المكلف 
من قبل الله سبحانه بذلك, وهذا المعنى مستمر في زمان الأئمة 854 أيضأًء فان” 
جملة من الأحكام لم تبين للناس من قبل النبي يويك مباشرة بل بتوسط 


الأئمّة 8 . كما ورد ذلك فى حديث الحجب الصادر عن الأئمّة نه» وفى 


أصالة البراءة 
در 5 


ديت الغليث الذي تله الشيغ الصدوق عن خطب: أمير المؤمتين نقة وفيه: 
« وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تكلفوها» فيمكن ان يكون مفاد 
الحديث على هذا جعل الإباحة الظاهرية قبل صدور الخطاب والبيان العام من 
المعصوم. وهذا معنى معقول في نفسه. 

والانضصاف: أ هناك فرقاً بيخ مغل «اسكهدرا عنكا سكت الله غنه» أو 
زول تكلفوها» وبين لسان وكل شيع مطلق 6 قاث الأول ناظر الى تكن أن 
منؤولية يبان وصدور الأحكام على التصونين لوك درا 0 فاك كارع د 
تقتضي السكوت موقتاً في بيانها فلا تلحّوا في استيضاحها ورفع موانع البيان كي 
لا تقعوا في ضيق ‏ بينما الثاني ناظر إلى جعل قاعدة عملية يستفيد منها المكلف 
في موارد الشك في الحلية والحرمة» ومثل هذه القاعدة بحسب الارتكاز العرفي 
المناسب معها أن يكون موضوعها عدم الوصول والعلم ولكن لا الناشيء من ترك 
الفحص وغض البصرء بل عدم الوصول فيما يكون في معرض الوصول والذي 
0000 مع الصدور في معرظن الوصول قكوة الرواية مع آدلة البراءة 
والحلية الظاهرية بعد الفحص وعدم الوصول إلى نهى فى معرض الوصول. واللّه 
الهادي للصواب. 0 


صن 7 قوله: ( المرخلة الثانية لو فرضنا استظهار الوضول من الورود:..) 


لا يقال: الحرمة المشكوكة بما هي مشكوكة شيء أيضاً مشمول لاطلاق 
الحديث فيدل على أنه إذا ورد فيه نهي كما يقول الاخباري ارتفع الإطلاق 
والسعة والعلية: 


فإنّه يقال: هذا معناه حكومة دليل الاخباري على الاحتياط بالنسبة للبراءة 


0 
0 عش فكت 


والحلية الظاهرية الطولية التي تجري عن الواقع عند الشك في ايجاب الاحتياط. 
وهذا إطلاق آخر في الحديث غير اطلاقه للفعل المشكوك بعنوانه الأولي» أي 
بعنوان أنه شرب التتن مثلاً» فالإطلاق المعارض مع دليل الاخباري ا 
الاحتياط هو إطلاق الشيء للعناوين الأولية. 


نعم » يمكن أن يقال: أنّ عنوان الشيء الذي هو من العناوين المبهمة يعلم أنه 
لا يرد فيه نهي بعنوان أنه شيء. وإِنّما النهي والتحريم يرد على العناوين التفصيلية 
للأفعال فإذا كان الشىء عنواناً مشيراً إلى العناوين التفصيلية للأفعال والتى يرد 
النهي والتحريم عليها صم ما ذكرء إلا أنّ هذا خلاف الظاهر. فإنٌ الشيء ليس 
عنواناً فانياً في العناوين الأخرى بل في مصاديقها الخارجية من خلال عنوان 
الشيء لا العناوين التفصيلية الأخرى» فيكون هذا قرينة على أنّ ورود النهي فيها 
يعم وروده فيها بأي عنوان كان؛ فيكون مفاده محكوماً لدليل الاحتياط في 
السبيات: واعل الارتكاز العرفي في مثل هذه التعبيرات خصوصا مع التعبير 
بالاطلاق لا الحلية والاباحة يساعد على فهم هذا المعنى من الحديث. والله 
العالم. 

نه إن هذا الحديث يناء غلن متاقسات السيد الشهيد :8 مفاده مقاد (اسكتوا 
عمّا سكت الله عنه)» ونحوه ممّا يدل على الاباحة قبل الخطاب وبيان الأحكام 
واصدارها من قبل المعصومين إمّا كاباحة وحكم واقعى أو ظاهري على الأقل. 
وهذا قد وا يعض الخخبار من رفحي اله ليجب اللسؤال عن التراه ول 
تنجز لها قبل صدورها من المعصوم ف - وقد ورد في الرواية المتقدمة عن أمير 
المؤمنين لله قوله: «فلا تكلفوها» ‏ وعندئدٍ يمكن اثبات هذه الاباحة فى 


2 


أزمتها إذا عملت صدور التهى ولى يضانا باتمص حاف دياه وهو استمحاب 


أصالة البراءة 
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موضوعي يجري حتى عند المنكر لجريانه في الأحكام, فيثبت بذلك الاباحة 
ظاهراً. هذا ما أفااه :ضاحي الكقاية ب 


وهنا عدّة ملاحظات: 

الأولى قل يقال ]أ هذه الاباسة العاننة بالارسحاب فى قفة افبانها بالأصل 
العمل المسكرء للدليل التجتيادى كما إذا قة دليل الاخبارى على وحوب 
الاتسفياط فى الغبهات: 

وفيه: إن دليل الأخباري يعد فرض ههامية دلالة هذا الحديت على الاباحة 
قبل صدور الخطاب يكون مقيداً بالشبهة التي صدر فيها الخطاب فيخرج عن 
دليل الاحتياط موارد عدم صدور الخطاب واقعاًء فيكون التمسك به تمسكاً 
بالعام في الشبهة المصداقية . 


لايقال : هذا يازم سه مخصيض ذليل الانفاظ يموارة ثادرة هن مواره الغلم 
بصدور الخطاب مع الشك في دلالته على الحرمة والحلية. 


فإنّه يقال: أوّلاً: مجموع موارد العلم الإجمالي بالنهي أو صدور الخطاب 
وموارد توارد الحالتين وموارد العلم بصدور الخطاب والشك في النسخ وموارد 
التعارض أو اجمال الخطاب بناءً على عدم شمول الحديث لهما كاف لاخراج 
قاعدة الاحتياط عن اللغوية. 

وثائياً: الميزان في التخصيص بالفرد النادر أن يكون الباقي تحت العام من 
الأفراد نادرة» لا أن يكون احرازه نادراً للمكلف, كما إذا كان احراز العدالة في 
الغالى الواعب اكزامه ادا »قاثه لا يوحب أن يكون مخضيض (أكره كل عالو) 


7.ة/ اضواء واراء / ج ” 


واخراج الفاشسق نه يجنا ومن التعارض. والمقام من هذا القبيل؛ لأنّْ الشبهة 
التي ورد فيها نهي واقعاً ولم يصل إلى المكلف في افيه تمن اكير + 


ع 


الشانية: أن الاباحة المذكورة لا تشمل موارد صدور النهي ومعارضته مع 
ما يدل على الترخيص وموارد اجمال النصّ ؛ لأنّ الخطاب صادر في مثل ذلك 
الاأميجي لب لبو لصن موزلا مخرى اميد ان اليل سد وو اا 
الى وإثما السك فى الحرمة الوافعية. الهم إله أن ريقال يان المقصوة يحسب 
لعفا العرفي والعقلائي من صدور النهي ضدوى ها كن ضاليا اتاد 
التحريم منه بحسب الفهم العرفي العام. وفي موارد التعارض أو اجمال النصّ لا 
يكون النهي صادراً بحسب الفهم العام خصوصاً موارد الاجمال الذاتي الداخلي 
لخطاب النهي. إلا أنّ هذا الاستظهار غير واضح. 

الثالثة : ما ذكره المحقق الخراساني يي من عدم جريان الاستصحاب المذكور 
في موارد توارد الحالتين. وقد عذَّله السيد الشهيد يي بعدم جريان الاستصحاب 
مع العلم بصدور النهي. 

لا يقال: إِنّ الغاية هي النهي غير المنسوخ وصدوره مشكوك. 

فإنه يقال: الاباحة الظاهرية المجعولة قبل صدور الخطاب تنتفى بالنهى 
الصادر قطعاً سواءً نسخ ذلك فيما بعد بالاباحة أم لا؛ لمك عه الاباحة 
الظاهرية. وإِنّما يثبت الاباحة الواقعية بعده كما هو واضح . فالحديث لا دلالة له 
على الإباحة الظاهرية أكثر من هذا المقدار وهي مقطوعة الارتفاع مع العلم 
بصدور النهي فلا معنى لاستصحابها. 


وما ليل التيدقق الامتقواق فتذكورق الكناي ينا امريد خلية. 
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حديث الرفع : 

ص 2٠١‏ قوله: (أمّا المقام الأوّل: فالفقرة التى يستدلٌ بها من الحديث...) 

الأولى تغيبر المنهجة في المقام الأول بما يلي : 

استدل بفقرة «ما لا يعلمون» فى الحديث على البراءة والرفع الظاهري. 
وقد واجه هذا الاستدلال اشكالاً حاصله: أنّ ظاهر اسناد الرفع إلى ما لا يعلمون 
َنّه رفع حقيقي لما لا يعلمونه من الأحكام. فيكون ظاهراً في الرفع الواقعي 
لا الظاهري ؛ لأنّه بحاجة إلى عناية إِمّا في الرفع أو في المرفوع فيكون الحديث 
مقيداً لاطلاقات أدلّة الأحكام الأولية بصورة العلم كما هو بلحاظ سائر الفقرات 
أيضاً وبذلك يكون أجنبياً عن البراءة» ولا يتوهم أنّ هذا أيضاً ينفع الأصولي 
بشكل آكد حيث ينتفي أصل الحكم في موارد الجهل؛ لأَنّه يقال هذا لا يفيد 
عندئذٍ في موارد العلم بأنّ الحكم الواقعي لو كان لما كان مختصاً بالعالمين كما 
يدعى ذلك على مبنى التخطئة فى تمام الأحكام أو أكثرها. 


نعم» لو كان الحديث مجملاً من هذه الناحية أو قابلاً للحمل على الرفع 
الظاهري في تلك الموارد كجمع عرفي أمكن التمسشك باطلاق أدلّة الأحكام 
الواقعية في موارد الشك وعدم العلم. وجعل ذلك قرينة على ارادة الرفع 
الظاهري من الحديث بالنسبة لفقرة ما لا يعلمونء وأما إذا كان ظاهر الحديثع 
الرفع الواقعي فيكون مقيّداً لاطلاق تلك الأدلّة, كما هو كذلك بالنسبة إلى سائر 
فقرات العديت+ لكونه ناظراً إلى خلك الاطلاقات: وساكماً عليها :.ولهذا خاول 
الشف السهيد فك اثنات التعسال على الأفل فى الحديف مع هده التاحيف 
وحاول الآخرون استظهار الرفع الظاهري بالخصوص. 


0 أضواء وآراء / ج ١‏ 
وقد تصدى المحققون للاجابة على هذا بوجوه عديدة: 


منها ‏ ما ذكره المحقق النائيني يع من أَنّ هذا يستلزم التصويب وهو مقطوع 
البطلان عندنا. وهذا الجواب يمكن دفعه بِأنّ غايته أَنّه فى كل حكم ثبت 
الاشعراك وعدم احسال الاختصاض يكون ذلك تخضيضاً فى الحديث ولا يعيت 
في ذلك المورد رفع أصلاًء وهو لا يمنع من جريانه في سائر الموارد التي يحتمل 
فيها عدم الاشتراك, وليس بطلان التصويب أمراً بديهياً ليشكل قرينة لبية متصلة 
بالحديث تصرفه إلى الرفع الظاهري. 


منها - ما ذكره المحقق العراقي يي من أَنّ الرفع في الحديث امتناني» 
والامتنان يحصل برفع ايجاب الاحتياط الذي هو أثر الحكم الواقعي. فلا وجه 

وفيه: أَنّ الامتنان كما يحصل برفع ايجاب الاحتياط كذلك يحصل برفع 
الحكم الواقعي؛ لأنّ رفع منشأ ايجاب الاحتياط أيضاً فيه منّة على المكلّف. 
ولنسن أحد الرفعين أكثر بن الككر ليقال بأن سياق الحساق ينيم عند و إنمااكل 
منهما رفع حكم واحد. على أن المفروض ظهور الحديث في رفع نفس ما لا 
يعلمونه وهو الحكم الواقعى بحسب الفرضء لا ايجاب الاحتياط . 

ومنها - ما ذكره المحقق العراقي ‏ أيضاً كمحذور ثبوتي من أنّ الرفع 
الحقيقي لا يعقل وروده على الحكم الواقعي في ظرف الجهل به؛ إذ العدم في 
ظرف الجهل بشيء مستحيل وروده على الشيء الملحوظ في الرتبة السابقة عن 
الجهل بنفسه فلا محيص من كون المراد به رفعه بالعناية أو رفع أثره. 


وقد ا هذا بورهو اب كدين امتكال امهعالة أحد العلم بالحكم في 
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موضوع شخصه وارتفاع الحكم في فرض عدم العلم به؛ لكون المعلوم متقدّماً 
غلى العلية 

وقد تقدم الجواب عليه في محله من أنّ ما هو المتقدم على الجهل والعلم ليس 
هو واقع المعلوم - أعني المعلوم بالعرض - بل المعلوم بالذات الذي هو عين 
العلم فلا تقدم ولا تأخر. نعم. يلزم محذور التهافت في اللحاظ إذا أخذ العلم 
بالحكم في موضوع شخصه الذي أجيب عليه بالتفكيك بين الجعل والمجعول, 
والرفع في الحديث ليس إلا تخصيصاً لاطلاق أدلّة الأحكام الأولية في مورد 
الفقرات التسعة بناءً على استظهار الرفع الظاهري وليس جعلاً آخر. فإذا دل على 
عدم الالزام واقعاً في موارد عدم العلم به دل على تقيّد الالزامات الواقعية بصورة 
العلم بها بالنحو الممكن ولو بأخذ العلم بالحكم بمعنى الجعل في موضوع فعلية 
الجس ل 


ومنها - ما ذكره في مصباح الأصولء وكأنّه تقريب اثباتي لما تقدّم عن 
المحقّق العراقي يي بعنوان وجود القرينة الداخلية أو مناسبات الحكم والموضوع 
على ارادة الرفع الظاهري؛ لأَنّ ظاهر الحديث أنّ هناك شيئاً واقعياً لا نعلمه ؛ إذ 
الشك في شيء والجهل به فرع وجوده ولو كان المرفوع وجوده الواقعي بمجرد 
الجهل به لكان الجهل به مساوقاً للعلم بعدمه كما هو ظاهر. 


وفيه: أوّلاً - إن أريد أنّ ظاهر الحديث افتراض وجود الحكم الواقعي الذي 
لا يعلمونه في طرف موضوع الرفع فمن الواضح أن هذا لا يقتضي أكثر من 
الافتراض التقديري واللولائي أي لولا الرفع كان ثابتاً لا افتراض وجوده حتى 
بعد الرفع #“وإن أريد أن ظاهن الحديث أخذ الفك واعفيال وجوه الحكم 


0 
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المرفوع في موضوع الرفع بالفعل أي حتى بعد الرفع. وهو لا ينسجم مع كون 
الرفع واقعياً؛ إذ يلزم منه ارتفاع الشك بالعلم بالعدم. 


ففيه: منع الظهور المذكورء إذ لم يرد في الحديث الشك بل عدم العلم الذي 
هو أعم من الشك وينحفظ مع العلم بالعدم كما هو مقتضى كون الرفع واقعياً. بل 
بع الح و ل ل وي 


فتدبر. 


وثانياً -.ها سيآتي شرحه من أن هذا الوجه وكذاها قبله مبتي على أن يكون 
ل بالموصول في فقرة (ما لا يعلمون ) الحكم والالزام المرفوع, مع أنه يمكن 

أن يكون المراد به الفعل المحرّم أو المحظور الذي يرتكب مع عدم العلم بكونه 
محظوراً شرعاًء كما هو المراد من الموصول في الفقرات الأخرى؛ إذ ما اضطرٌ 
الهو انلك عليو ار له نوه يزه الندل لكام روصا بخاادو تون 
فكذلك فيما لا يعلمون يمكن أن يراد به الفعل المحظور شرعاًء والذي بهذا 
العنوان الثانوي - أي بما هو محظور - لا يعلم بارتكابه» ويكون المرفوع حكم 
الفعل المحظور فيمكن أن يكون رفعه واقعياًبلا لزوم محذور التهافت لا ثبوتاً ولا 
اثباتاً. 

ومنها ‏ ما أفاده السيد الشهيد يي من أَنّ الرفع الواقعي أيضاً يستلزم عناية في 
المقام؛ إذ لو أريد رفع الحكم بمعنى المجعول الذي لا يعلمونه لزم منه تقيد 
المجعول بالعلم به وهو محالء وإن أريد رفع الحكم بمعنى المجعول الذي 
لا يعلمون بجعله لكي تكون فعلية المجعول مشروطة بالعلم بالجعل لا المجعول 
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فهذا وإن كان معقولاً عندنا إلا أَنّه يستلزم العناية في الاسناد حيث يكون المرفوع 
هو المجعول وما لا يعلم به هو الجعلء فإذا كانت العناية ثابتة على كل حال 
تعيّنت إرادة الرفع الظاهري بمناسبات الحكم والموضوع العرفية. حيث إِنّْ الشك 
وعدم العلم بالحكم يناسب الرفع الظاهري لا تبدّل الحكم الواقعي. 


وهذا الجواب يرجع إِمّا إلى الوجه التبوتي المتقدّم عن المحقق العراقي ني 
أوالى الوه الافباتى التقدم حن السيد الشرتى 26 ولس :وها أشن غيرهماء 


وإن شئت قلت: إنّ ظاهر الحديث ارتفاع الالزام بمعنى المجعول في موارد 
عدم العلم به. وهذا الارتفاع لازم أن يكون الحكم الواقعي مقيداً بالعلم بالجعل 
فيوٌّخذ بهذا الظهور ونثبت يه اللازم المذكور فى أدلّة الأحكام الواقعية: وليس 
المدلول المطابقي لحديث الرفع بيان كيفية تقييد الالزامات الواقعية المجعولة في 
مورد العلم بهاء وإِنّما في مقام مان مواوة ارتفاعياء فيوكن ا قال اله في 
موارد عدم العلة بالالزام الفعلى والمجعول لا حكم واقغاء كما اعرقاشودرة 
الوحييق الشاقيق» 


هذا مضافاً إلى وجود تفسير آخر لفقرة (ما لا يعلمون) في الحديث» وهو 
تطبيق الموصول فيها على الفعل المحظور الذي لا يعلم به المكلّف بما هو 
محظور كما في الفقرات الأخرى للحديث. فيرتفع بذلك مبنى مثل هذه الأجوبة. 
ومنها ‏ ما ذكره السيد الشهيد بيك أيضاً من أنّ ظاهر الحديث أنّ الرفع فعلي 
في تمام موارد ما لا يعلمون بحيث لولاه لكان فيه كلفة ووضع على الأمّة وهذا 
لا يناسب إلا مع الرفع الظاهري الذي يعني رفع ايجاب الاحتياط العقلي أو 


ير أضواء وآراء / ج ” 


الشرعي - والذي يكون ثابتاً في تمام الشبهات لولا هذا الحديث - سواء كان 
الالزام الواقعي موجوداً فيها واقعاً أم لا؛ لأنّ موضوع ايجاب الاحتياط نفس 
الشك وهذا بخلاف الرفع الواقعي فإِنّه لا يعقل إلا في موارد عدم العلم مع ثبوت 
ذلك التكليف واقعاً وهذا خلاف إطلاق مالا يعلمون وفعلية الرفع في تمام موارد 
الشك وعدم العلم. 

وفبه: أَوُلاً - ها ذكره السيد الشهيد 2 نفسه من أنّ هذا إِنّما يتم لو أريد 
بالموصول عنوان التكليف الذي لا يعلمونه» لا واقع التكليفء وإلا كان مأخوذاً 
مقدّر الوجود في موضوع الرفع وكان المعنى أنّ التكليف الواقعي لو لم يعلم به 
المكلّف رفعناه عنه» فلا موضوع للإطلاق المذكور. 


والعريت ال ايعظير المعض الأول بوإرادة حتواة التكليفه وى العاف قيهن 
الموصول وهو خلاف الظاهر جداًء فإنٌ الموصول كأي عنوان آخر ينطبق على 
مصداقه الواقعى الخارجى لا العناوين والمفاهيم الذهنية. 


نعمء لو قال: (إذا شككت فلا شيء عليك) كان ظاهراً في أنّ الموضوع نفس 
الشك. وأمّا إذا قال: (ما لا تعلم به وتشك فيه مرفوع) فهذا ظاهر في رفع 
المشكوك بالعرض الخارجي على تقدير وجوده. وهو واضح. 


وكاتنا 10 شرنا إليه من أ هذا دبي كالونجوه الساقة علي ارادة الحكم 
المرفرح من الموضو ل لة الفدل اللا الخيمام ميشظو رجه شرع اموبياي تعيّن هذأ 
الاستظهار أن ارادة الرفع الظاهري في فقرة (ما لا يعلمون) بارادة الحكم من 
اليصرك شوانرا رق الراقفي فلي يتائر واكك بارااة التدل مزع لوصول ايها 
غاذف الظادر جداء بل لذ بصخ الابداويلات عطاك سن عر عرد 
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والظاهر أَنّ الهامش في الكتاب مربوط بهذا الوجه ولكنه خطأ جعل الترقيم 
على البحث القادم. 


ومنها ‏ ما لعله حاق مقصود السيد الشهيد# من أنّ ظاهر الحديث أنّ 
المرفوع تلك المرتبة من الحكم والارادة المولوية التي يلزم من ثبوتها الضيق 
والكلفة على المكلف لولا الرفع الشرعي » سواء أريد بالموصول في فقرة (ما لا 
يعلمون) نفس الحكم المرفوع أو الفعل المحظور بما هو محظور والمرفوع 
حكمه. فإنّه على كلا التقديرين سياق الحديث ظاهر في ارادة رفع الكلفة والثقل 
والمسؤولية التى تيت في الفعل المحظور لولا احد هذه العناوين التسعة» وهذه 
الميسادوين الك أو الكلفة في مثل الاضطرار والاكراه من فقرات الحديث 
تساوق أصل الحكم والالزام الواقعي» فيكون رفعه برفع أصل الالزام للغوية 
ثبوت أية مرتبة من الحكم فيه. بينما في موارد الجهل وعدم العلم التي يكون 
التزاحم فيها حفظيّاً هي الارادة والاهتمام الفعلي للمولى في مورد الشك لا ذات 
الارادة الواقعية المجتمعة مع الترخيص الظاهري. 


وقد تقدم في مبحث القطع أنّ موضوع حكم العقل بالطاعة إِنّما هو هذه 
المرتبة من الحكم لا الحكم الواقعي المجرد عن هذه الدرجة من الاهتمام والذي 
ليس فعلياً في موارد التزاحم الحفظي والاشتباه. وهذه المرتبة من الحكم تكون 
مرفوعة حقيقة بالبراءة الشرعية؛ فيكون الرفع حقيقياً والمرفوع أيضاً الحكم 
الفعلي بهذا المعنى حقيقة, فلا عناية في البين» ويؤكد ذلك أيضا الارتكاز 
والمناسبة العرفية في باب الأحكام المأخوذ في موضوعها الشك وعدم العلم. 


هذا إذا لم نقل بِأَنّ المرفوع إِنّما هو المؤاخذة والعقاب المأخوذ في التقدير, 
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وأنّ اسناد الرفع إليه لا إلى الموصولات والعناوين التسعة. وإلَا لم يكن وجه 
لاستفادة رفع الحكم الواقعي في ما لا يعلمون أساساً. 

ثم إن لو فرض اجمال الحديث ودورانه بين الرفعين الواقعي والظاهري مع 
ذلك تكون النتيجة بصالح الرفع الظاهري وذلك تمسكاً باطلاق أدلّة الأحكام 
الواقعية وانحفاظها في موارد الشك وعدم العلم فينتج أنّ الرفع ظاهري لا محالة. 


لا يقال: هذا ينفع في الشبهة الموضوعية لا الشبهة الحكمية ؛ إذ لا يحرز فيها 
دليل على الحكم الواقعى ليتمسك باطلاقه. 

فنّه يقال: أوّلاً - أثر كون الرفع واقعياً أو ظاهرياً يظهر في موارد اتكشاف 
الخلاف وفيما يحرز الدليل على الواقع فيمكن التمسك باطلاقه بموارد الشك 
السابق لترتيب اثار كون الرفع ظاهرياً لا واقعياً. 


وثانياً - قد يفرض العلم بعدم دخل الشك فى حكم واقعي» أي عدم احتمال 
التصويب فيه كما ادعي الإجماع على قاعدة الاشتراك 5 بك ن مع ذلك أصل 
ذلك الحكم مشكوكاً فإِنّهِ بناءً على كون الرفع في الحديث ظاهرياً يكون اطلاقه 
شاملا لدعؤيناة غلى كوتناواقعيا يكون ذا المورد خارجا عنه لامعالة»فيكون 
هذا مستلزماً للتخصيص في الحديث, ومقتضى اطلاقه ثبوت الرفع فيه لانطباق 
عنوان ما لا يعلمون عليه جزماً: ولازمه أن يكون الرفع المذكور في الحديث 
ظاهرياً لا واقعياً في تمام الموارد» إذ هو جعل واحد فإمًا أن يكون واقعياً أو 
ظاهرياً ولا يعقل أن يكون في بعض الموارد ظاهرياً وفي البعض الآخر واقعياً. 


وهذا البياق انما يتم إذا كان الاجمال والتردد بين الرفع الواقعي والظاهري من 
ناحية الاجمال في المراد من الرفع مع ظهور الحديث في وجود رفع في موارد 
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الشك وعدم العلم وأما إذا كان الاجمال فى دلالة الحديث وظهوره فى أن المراد 
من الموصول المشكوك بالعرض ليكون الرفع واقعياً أو نفس الشك وعدم العلم 
ليكون المرفوع حكمه وهو ايجاب الاحتياط فالشك المذكور لا يمكن رفعه 
بأصالة عدم التخصيص ؛ لْأَنْه لا يثبت ما هو المدلول الاستعمالى للفظ بل هو فى 
طول تعيينه في المرئبة السابقة»قإنه إذا كان الرقم مسكداً إلى شن الحكم 
الواقعي المشكوك بالعرض فيقطع بالتخصيص وإلا فيقطع بالإطلاق 
والتخضيص» وبأصالة الاطلدق ل يمكن اتيات أت المداول الانيسمان هو 
الغانى ل الأول؟ لأن الأطلاق الكفقن خن المزاد لا لاقبات التدلول الاستعمالى. 


ص 3 قوله: ( المقام الثانى...). 


هناك وجوه عديدة ذكرت لاثبات التعميم للشبهتين الموضوعية والحكمية 
معاً - كما يظهر بمراجعة كلمات المحقق الأصفهاني # - إلا أنّ أكثرها واضحة 
الطعقن وكبر ها ذكر وتحياة: 

الأول : ما أشار إليه صاحب الكفاية يع واختاره المحقق العراقي يك من ارادة 
الحكم الفعلي الأعم من الكلي والجزئي مما لا يعلمون. وهذا يصدق في 
الشبهتين معا؛ فإنّ العرية النوضتوعيد كنا يكون فيه شك في العنوان الموضوعي 
الخارجي كالخمرية كذلك يكون فيه شك في حكمه الجزئي فإنّه يصدق عليه أن 
حرمته مشكوكة ؛ فإنّ الحكم الكلي له اضافة إلى مصاديق موضوعه أيضاً» فبهذا 
الاعتبار يصدق عليه أن حكمه غير معلوم» وهذا لا يفرق فيه القول بالتفكيك بين 
الجعل والمجعول وعدمه؛ لأنّ عدم التفكيك إِنْما هو بلحاظ مرحلة الوجود 
التصديقي ل آالتصوري» 


7ة/ أضواء وآراء / ج ١‏ 
وسذا السولاب فيه شكال 


أوّلهما - استلزام تقييد الموصول فيما لا يعلمون بالحكم بالخصوص 
ولا قرينة على هذا التقييد» بل ظاهر الموصول مطلق الشيء حكما كان از 
موضوعا. 


وهذا الاسكال كان قد أووده السيد العهيد 46 فى الدورة السابفة على هذا 
الوسديوااكح أنضير قت عداقن بده الدور هنو اتلد اهيار المرقروة اكع دين 
فرض تقيبد على كل حال في البين؛ إذ ليس كل ما لا يعلم مرفوعاً وإِنّما 
الموضوع ما يكون له حكم وأثر تشريعي ولو بقرينة صدور هذا الخطاب من قبل 
الشارع. وعندئذٍ كما يمكن جعل الموصول مطلقاً وأخذ تقدير أو تفييد في 
الشيء المرفوع بأن يكون له حكم الزامي أو يكون رفعه رفعاً تشريعياً وأنّ 
المرفوع أثره وحكمه كذلك يمكن جعل ذلك قرينة على ارادة الحكم والالزام 
الثق لذ يعلموتة سق الحوضول: 

ثانيهما ‏ أَنّ هذا قد يعالج الاشكال في فقرة لا يعلمون ولكن يبقى الاشكال 
في صدر الحديث وهو قوله ني : « رفع عن امتي تسعة» فقد اضيف الرفع في 
اناد واد الى السظة» ولا فاق قن 1ن باق السطة يراد بالموضول:فيها القع 
لكايو و للع الاتزكي لبقا ارد داصتقا بن حاف 

وهذا الاشكال أيضاً قابل للدفع بأنّ المجازية بالنسبة إلى سائر الفقرات 
ليست في مدلول كلمة الرفع ليلزم استعماله في أكثر من معنى مثلاًء وإنّما 
المجازية في الاسناد والنسبة مع استعمال الرفع في معنأه الحقيقي. وحيث إن 
النسب متعددة بتعدّد الفقرات المعطوفة في الحديث فلا محذور أن يكون بعضها 
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حقيقيا وصمها غناتيا بى قبي لها إذا قبل (اسال .ويد وعمرا والقرية) اى أهل 
القرية. 

نعم ) قد يقال إن وحدة سياق الموصولات المتعددة فى الفقرات التسعة فى 
العديك ند آرائة مد والح منهاء ويديف ]ة الذراة بها فى ماش النقزات 
الفعل لا الح المرفوع . وأيضاً ما تقدّم في المقام السابق مع بكي فعلية 
الشك حتى بعد الرفع, وهذا قد لا يناسب أن يراد بالموصول الحكم والذي هو 
المرفوع أيضاً بالحديث, فمجموع هذه النكات قد يوجب ظهور الموصول فيما 
لا يعلمون أيضاً في الفعل أو الشيء الذي يقع متعلّقاً الحكم المرفوع. 

الثائى + مآ ذكره ضاحب الكفاية © من جعل التمسك باطلاق المتوضول 
بمعنى الشيء للحكم المجهول والموضوع المجهول معاً. ثمّ أشكل عليه بأنّ 
اسناد الرفع عندئذ بلحاظ الموضوع مجازي بخلاف الحكم. 


وأجيب على ذلك بوجوه عديدة: 

منها ‏ ما في الكتاب عن المحقق الأصفهاني يَيكٌ من الوجهين مع جوابهما. 

ومئها - ما عن بعض الأعلام من أنّ الرفع تشريعي ولسن تعقيقياً »فيكو 
يهاه الزقم التشريعى إلى الفعلى أيضا تحقيقيا يم أ القعل لبس موضويعاً 
للتشريم في اعبار المولى. 

وفيه: أنّ الرفع التشريعي بهذا المعنى لا يعقل في غير الموضوع؛ إذ ليس 
الحكم موضوعاً لأثر تشريعي فيلزم محذور الاختصاص بالشبهة الموضوعية. 


وبعبارة اخرى: الرفع التشريعي بمعنى عدم وقوعه موضوعاً للتشريعات في 


ف الوا ا م 
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لوح التشريع مخصوص بالموضوع وما ارتفاع نفس الحكم المشكوك فهو رفع 
حقيقي. وهو أثر الرفع التشريعي للموضوع فيلزم اجتماع الرفع الحقيقي 
والتشريعي في الرفع ؛ ولهذا لو قال: لا وجوب لصلاة الجمعة لم يكن من الرفع 
التشريعي بل الحقيقي. 
ومنها ‏ ما أفاده السيد الشهيد ‏ من أنّ الرفع أسند مجازاً إلى غير من هو له 
على كل حال؛ لعدم ارتفاع الحكم الواقعي» فالمرفوع التبعة والمنجزية 
زالمة اهذة على السيكة لا نهمها ساد كان ما لا يخلل سكم اوموضوعا . 
وفيه : أوّلاً ‏ أن أخذ التقدير بالنحو المذكور خلاف الظاهر على ما سيأتي في 
المقام القادم. بل العناية مفروضة في الرفع وأنّه الرفع التشريعي أو في لوح 
التشريع وهو لا يعقل إلا إذا أريد بالموصول الفعل لا الحكم كما تقدم. 
زقانيان أذ المواخدة أو التسيد والفبعة اكا مضاقف روسك حمق ان 
الحكم الذي لا يعلم به لا الموضوع الذي لا يعلم به فيلزم تقيبد الموصول بالحكم 
الأعم من الكلي والجزئي فيما لا يعلمون مع أَنّه في سائر التسعة يراد منه الفعل. 
وإن شئت قلت: إن هناك مشكلتين في الحديث: إحداهما: أن الرفع هل 
يكون واقعياً أو ظاهرياً» أي رفعاً لايجاب الاحتياط والتنجز. والأخرى: أنّ 
الرفع المذكوز سواء كان واقعياً أ وظاهرياً وبأي نحو فسّرت الظاهرية اسناده في 
القبيات اللدكية الى ما لأ يعلنوة ابناد إلى .ها قله فرق خلا السبهات 
الموضوعية التي يكون ما لا يعلم فيها نفس الفعل وعنوانه الحقيقي؛ لأنّْ 
الموضوع غير قابل للرفع لا الواقعي ولا الظاهريء فلو أريد بكون الرفع عنائياً 
- على كل حال - عناية الظاهرية فهذا لا يحل الاشكال الثاني, وإن أُريد العناية 
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في الاسناد باعتبار عدم ارتفاع التسعة خارجاً حقيقة , فإن كانت العناية في الرفع 
بأن أريد به الرفع التشريعي فهو غير معقول في الحكم المجهول وإِنّما يعقل في 
الموضوع الخارجي. وإن أُريد الرفع الحقيقي للمؤاخذة فالمؤاخذة لا تكون على 
الفعل الذي لا يعلمونه والحكم الذي لا يعلمونه بل على أحدهما لا محالة. 


ع2 


والتحقيق فى الجواب: أنّ المستفاد بقرينة الرفع الامتناني ومقام التشريع 
المولوي أن النظر في العناوين التسعة جميعاً إلى ما يصدر من المكلّف مما يكون 
ممنوعاً ومحظوراً شرعاً لولا هذا الرفع» وهذا يعني أَنّ الموصول في تمام 
الفقرات إِنّما هو الفعل أو الترك المحظورين شرعاً بهذا العنوان الثانوي والمرفوع 
حكمه الشرعي وهو المحظورية إما واقعا أو كلاشراء وهذا يصدق في فقرة ما لا 
يعلمون أيضاً في الشبهتين الحكمية والموضوعية على حدٌّ واحد, فيكون الحرام 
اللذى لآ يعلموقه ب أي لذ يطلمون السمراء د مرفويعا عه المواتكذة أو مرفوعا 
رقا تشزيعا أو مرفوعاً كيه سواء كان سنب غلم العلى بالحرام تعنم العلم 
بكبرى الحرمة, كما في التدخين المشكوك حرمته؛ أو عدم العلم بصغراهاء 
وعندما يكون المراد بالموصول الحرام أو الممنوع شرعاً لولا الرفع يعقل رفعه 
التشريعي حتى في الشبهة الحكمية؛ لأنّ الممنوع أو الحرام عنوان للفعل» 
فيكون رفعه التشريعي بمعنى عدم موضوعيته للحكم والتشريع معقولاً. فيندفع 
الاشكال المتقدع رساك 


لا يقال: الحرام الذي لا يعلم فى الشبهة الحكمية إِنّما هو الحرام بما هو 
حرام لا بما هو تدخين مثلاًء وهذا لا يكون موضوعاً للرفع التشريعي. وإِنّما 
ما يكون موضوعاً للرفع التشريعي ذات الحرام وهو عنوان التدخين, وهو ليس 


بالتوسان, 


0 
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فإنّه يقال: أمّا على فرض أخذ تقدير واسناد الرفع إليه فلا محذور؛ لأنّ 
العقوبة والتبعة على الفعل الحرام بما هو حرام في الشبهتين معاً» وأمّا على فرض 
العناية في الرفع لا الاسناد فرفع الفعل الحرام بما هو حرام تشريعي يعني رفع 
حرمته أيضاً. ولا يلزم أن يكون بخصوص عناية أن الفعل ليس متعلقاً للحكم . 

ص 46 قوله: (وفيه: أنَّ الاختلاف فى الدالين الواقعين فى سياق 
واحد...). ١‏ ْ 


هذا الجواب يكفي لدفع الاشكال إذا كان الملحوظ وحدة السياق بين 
الموضولاتك فى القديت: إل أن النظبوى أة مقضوة عاحك الاشكال .بطل 
آخر تقريره: أن الرفع اسند إلى تسعة في صدر الحديث , وظاهره أن كيفية الوضع 
للتسعة لولا الرفع من سنخ واحد لا سنخينء ومن الواضح أن وضع الحكم 
يختلف عن وضع الفعل» كما أنّ رفع الحكم يختلف عن رفع الموضوع - سواءً 
كان الرفع حقيقياً أو تشريعياً - لأنّ اضافة الفعل حتى في لوح التشريع إلى 
المكلف غير اضافة الحكم إليه» فالفعل يوضع على ذمة المكلّف وعهدته أو 

وقد عتر الشيخ الأتصاري ‏ غن هذا الاشكال بتعبير آخر خاضله: أن 
الملحوظ في الحديث رفع المؤاخذة. وهي إِنّما تكون على الفعل لا على الحكم, 
فلابد وأن يكون المراد بما لا يعلمون ذلك أيضاً . والتقرير الذي ذكرناه أولى من 
هذا التعبير؛ لأنْه يتم حتى إذا لم يكن مفاد الحديث رفع خصوص المؤاخذة. 
ومن الواضح أنّ الجواب المذكور لا يفي لحل هذا الاشكال. 


والصحيم فى الأجاية ما ذكرتاه من أن الموصول فى ما لا يعلموق يراد به 
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الفعل حتى في الشبهة الحكمية. فالفعل المحرم الذي لا يعلمه يكون مرفوعاً عن 
عهدة المكلّف ومسؤوليته» سواء كان منشأ عدم علمه به الشك في الموضوع 
الخارجي أو في الجعل الشرعي, فالمرفوع في الجميع يكون وضعه من سنخ 
وان ووو الوظه على ذية المكلف رسؤوليعه لؤلآ ديت الرقم. 

ص 550 قوله: (الشانية: ما أبرزه المحقق العراقى يِه من دعوى 
الالساضن :: ْ 


عبائر المحقق المذكور في التقريرات وفي حاشيته على تقرير الكاظمي 
موؤزيع ناديد اثبات التعميم والخصيص بالقبية المكبيف كنا ةلال 
التدكورفيد ايض لابعدي كترم عنصي النوضر ل بالفاق لالاختخاض 
بالشيهة الموضوعية ؛ لِأنَ الشبهة الموضوعية أيضاً فيها حكم مشكوك. 


والظاهر وقوع خطأ في الكتاب, فلعل المقصود أَنَّ المحقق المذكور جعل 
النوضول مخصاً بالحكم المجهول الأعم من الكلى والجزتي لا الموضوع: 
فكأنّه يريد ابراز قرينة على تقييد الموصول بالحكم المجهول دون الموضوع 
المجهول فلا يشمل الشك في الموضوع في الشبهة الموضوعية وإن كان يشمل 
الشك في الحكم الجزئي فيها؛ لأنّ الموصول لو أريد به الموضوع والفعل 
الخارجي فنضطر إلى أن نرتكب العناية فى طرف صلته بن يراد عدم العلم 
وان -322 عيك ذ ذاته معلوية الود خارجاً فشرب هذا المائع 
الخارجي لا شك فيه وإِنْما شك في صفة كونه خمراً وهو خلاف ظاهر اسناد عدم 
العلم في طرف الصلة إلى نفس الموصولء وهذا بخلاف ما لو أريد به الحكم 
العم من الكلي والجزئي. 


0 
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والفيحيح يعمل كلامه نجواباً آخن عان:قرشة السياق الميززة 'لاتبات 
الاختصاص بالشبهة الموضوعية ؛ لأنه صرح في تقريراته وتعليقاته على الفوائد 
بان قرينة السياق لو سلمت فهي توجب العناية ؛ إذ لو اريد من الموصول الفعل 
الذي لا يعلم فلا محالة لابد وأن يراد عدم العلم بوصفه العنوانى» وهو اسناد 
وارجاع للصلة إلى غير الموصول بخلاف ما إذا أريد به الحكم الأعم من الكلى 
في الشبهة الحكمية والجزئي في الشبهة الموضوعية. 

وعندئذٍ يكون الجوابان من السيد الشهيد يَيّ راجعين لهذا الجواب. 

ص 48 قوله: (فإنْه يقال: حيث إن أصالة عدم التقدير...). 

كما أنّ أصالة عدم التقدير تثبت سعة الإطلاق كذلك أصالة الظهور فى ارادة 
المصداق التكويتى الخارجى يتبث ضيق المراذ الجدي قلا فرق من :هذه الناحية؛ 
لأنّ لوازم الأصول اللفظية حجة. على أَنّ تطبيق هذه الكبرى في المقام في نفسه 
غير ام إة الشنك فى المراد الاستسمالى لا المدلول اللغوي» والكبرى المذكورة 
مخضوصة بالفاتى ل الأؤل؟ لذن المدلول الاستعمالي مدلول تصديقي فمع الشك 
والتردد فيه يصبح مجملاً لا محالة. 

نه إِنّما ذكر فى الاحتمال الثانى .من اراد النفى الحقيقى للوجوه التشريعى 
بع السو قي ناسيب نقنا يضنا وقا ا بهذا الها تبتاسيه موردا براك فيه نك 
المشروعية لفعل أو نفي استلزام الشريعة له. نظير «لا رهبانية في الإسلام» أو 
«لا ضرر ولا ضرار». لا ما إذا أريد نفي وجوب أو حرمة فعل, أعني نفي الالزام 
فغل وافات التخفيف أو الغذر فيه. 


ومن هنا يكون الأنسب أن يكون الرفع بلحاظ عالم العهدة والذمة على 
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المكلف كما ذكرناه فى الهانثن ويأى فى المطالب القادمة ويشيد عليه العيير 
بالرفع والوضع وعن أمتي » حيث إِنّهِ ناظر إلى ما على المكلفين لا إلى التشريع» 
ولا كان الأنسب أن يقول في الإسلام أو الشريعة» كما في «لا رهبانية» أو 


«لا ضرر فى الإسلام». 


نعم , يمكن جعل هذا أيضاً من الرفع التشريعي بمعنى أَنّ الرفع التشريعي تارة 
يكون بلحاظ لوح التشريع الاستساغي فيكون المنفي عو اذه ١‏ فظنا دوا ترق 
بلحاظ لوح التشريع الجعلي والوضعي على ذمة المكلّف فيكون المنفي لزومه 
واشتغال الذمة به فقط لا أكثر » كما فى ا مااجعل عليكم في الدين من حرج > . فهذا 
أيضاً لون من ألوان الرفع الحقيقي للأمر الاعتباري التشريعي. 

ص 53 قوله: ( وقد ناقش المحقق النائينى يي فى شموله لذلك...). 

يمكن اجابة أخرى على هذا النقاش بعدم احتمال الفرق عرفاً وفقهياً حتى 
إذا فرض عدم شمول الحديث بلسانه اللفظي للاضطرار إلى الترك؛ إذ نكتة 
المعذرية لا تختلف بين أن يكون الاضطرار إلى فعل الحرام أو ترك واجب. 

ص 64 قوله : ( المورد الثانى : إِنّه بناءً على الاحتمال الثانى ...) . 

قد فرّع في الدورة الأولى على هذا المورد نتيجة مهمة هي أنه إذا اضطر إلى 
ترك جوم مركب فيناة على الاحتمال الثالت يكون مفاد الحديت التعيل يحقة 
الجوء وبالتالى اجزاء العمل 'للتقابل بين النقيضين. 


وفيه: أنّ العنوان المنصب عليه النفي إِنّْما هو عنوان وجودي. هو ما يضطر 
إليه والمستكره عليه ونفيه لا يلازم التعبد بتحقق الفعل لا عقلاً وهو واضح 


او ا م 
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ولا عرفاً؛ لأنْهِ قد يصمٌ فيما إذا أضيف إلى الترك فقيل مثلاً لم يترك السورة. 
وليس كذلك فى المقام. 

8 ]3 اللسيان كما ال يطيقون ] ل يناس التحشمال الثالك اصلا, 

ص 08١‏ قوله: (الجهة الثانية: فى إمكان استفادة انحفاظ الملاك...). 

استفادة اتحفاظ الملاك كارة يكون على أساس التسسك بالدلالة الالتوامية فى 
إطلاقات أدلّة الأحكام الأوّلية بعد وضوح أنّ مفاد حديث الرفع ليس بأكثر من 
رفع الحكم الفعلي. وأخرى يكون على أساس استفادة فعلية المقتضي من نفس 

والاستقادة الأولى مبنية على القول بعدم التبعية بين الدلالتين فى الحجّية 
وعلى فرض ثبوت الإطلاق في المدلول المطابقي لأدلّة الأحكام الأولية في 
الموارد التسعة في نفسه لولا حديث الرفع. وكلا الأمرين غير تام فإنٌّ الصحيح 
كو المعية فى الحكية على ما تدا فى محلد كما أن نكن الشفة حبفضن 
مراتبها لا إطلاق فى أدلّة الأحكام الأولية فى نفسه لها كما فى الاضطرار والاكراه 
البالغين حدٌّ العجز. 

وأمًا الاستفادة الثانية فقد ذكر السيد الشهيد يي نكتتين لتقريب دلالة الحديث 
على انحفاظ مقتضي الحكم في الموارد التسعة: الأولى منهما مع جوابها واضح» 
وإِنّما البحث في الثانية» والتي هي نقطة مستقلة في الحديث ينبغي بحثها بقطع 
النظر عن هذه الجهة أيضاً. 

وحاصلها: أنّ التعبير بالرفع مع أنّ الحكم مندفع في موارد التسعة من أَوّل 
الشرع بأيّة مناسبة وهدف؟ 
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وهنا كلام للميرزا النائيني أضرب عن ذكره السيد الشهيد يك لوضوح جوابه. 
فنّه أفاد بأنّه لا فرق دقة بين الدفع والرفع ؛ لأنّ البقاء كالحدوث بحاجة إلى علة 
فلا يكون الانتفاء إلا برفع علة الشيء سواءً كان في مرحلة الحدوث أو البقاء. 

إلا أن هذا خلط بين الواقع الخارجي والمفاهيم الذهنية» فإنٌ الأعيان 
والموجودات الخارجية في تحصلها الخارجي تحتاج في مرحلة بقائها إلى العلة 
كحد وها بلا فرق ؛ إلا أَنّ هذا لا يعني عدم تعدد وتغاير مفهوم الرفع عن الدفع وأَنّ 
الأول منتزع عن الانتفاء بعد الحدوث بخلاف الثاني. وهذا واضح. 

ويقاء سليه لايد من الحقاط. هلم الذكظ فى مورة الحدية ب بزسلن :عدا يقال 
أن استعمال الرفع باعتبار انحفاظ الحكم في موارد التسعة اقتضاءً وملاكاً فإنّه 
نحو ثبوت للشيء. 
وأجاب عليه السيد الشهيد بيك بأجوبة عديدة: 

هناب اله لأف على الاحسال الثالت؟ لأ تتاسية الرقم بحيقل باغبازر 
وجود المرفوع خارجاً وأنّ الرفع تنزيلي. 

وقيه: أن تنويلية السلب .وادعائيعه تسنبتها إلى تكن الدقع والرقغ على سد 
مواءة 4 لك ينوقت اللي اولي على فرضن نودو الف ورشا ريا لكين 
لا يناسب الدفع التنزيلي» ونفي مطلق وجوده تنزيلاً كما في لا ربا. 

ومنها ‏ أنّ الرفع لعله باعتبار احتمال ثبوت الأحكام حتى في موارد التسعة 
فى بذاية السريعة. 


وفية+ الد كين مجمل بالنسبة إلى أكثر الشبعة كالشطأ والتسيان والاختطرار 


مه افو اا م 
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والاكراه» بل وخلاف ظاهر الحديث من أَنّ الرفع ثابت في أصل هذه الشريعة. 
ومتهنا امال أن يكون الرفع باعتبار ثبوت الأحكام في الشرائع السابقة. 
وقيهة. أن هذا أيضا غير حمل فى بغضن السفة على الآفل كيف راشفاء 

الحكم فيها عقلى كالخطأ والنسيان ومراتب الاضطرار والاكراه البالغة حدّ العجز. 


نعم قد يكون بعض التسعة كموارد الجهل أو بعض مراتب الاضطرار والاكراه 
غير منفي في الشرائع السابقة» ومن مختصات هذه الأمّة إلا أن هذا لا يجدي 


لاشباع عناية الرفع إلا إذا جعلنا الرفع بلحاظ مجموع التسعة ومجموع مراتبها. 
وهو خلاف الظاهر بل ظاهر الحديث أنّ الرفع بلحاظ كل واحد منها؛ ولهذا ورد 
في بعض الأحاديث خمسة أو أربعة أو ثلاثة من التسعة. 

ومنها - احتمال أن يكون الرفع اثباتياً أي بلحاظ مقام الاثبات ولسان الأدلة 
وأَنّه لولا الرفع لكان الحكم ثابتاً فيها بأدلتها. 

وفيه : مضافاً إلى أن صرف نظر الحديث والرفع فيه من عالم الثبوت إلى عالم 
الخقبات ولهاق الآدلة غناءة زائدة يل فائقة لا دليل عليها ان حكن الشعة واو 
ببعض مراتبها لا تكون ثابتة حتى بحسب مقام الاثبات بناءً على ما هو الصحيح 
من عدم إطلاق الخطابات لموارد العجز وعدم الاختيار. 
والصحيح فى الاجابة على هذه الشبهة أن يقال: 

إِنّ مناسبة الرفع في الحديث من جهة ما يفترض فيه من صدور الفعل أو 
الترك - اعني الارتكاب من المكلف في موارد التسعة خارجا ‏ ويكون الرفع 
رفعاً لها عن عهدته ومسؤوليته وعاتقه. وقد عبّر في بعض الروايات بالوضع 
عنهم » وهو أصرح في هذه المناسبة. 
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وإذاشقت قلع |5 المرقوح مو القدل المعظور الذي بالأرتكاب رقع على 
دَمّة المكلف فير فع عن ذمّته بحيث لولا هذا الرفع لكان يلزمه وكان موضوعا 
في عهدته, فليست نكتة التعبير بالرفع هو ثبوت الملاك في موارد التسعة بل 
ها ةكركاه كايا سو بسيية الكذانة والعسكولة والعهدة الما هو حدون القدل 
والأركاني هارما بع المكلك: 


وق يقال أله يرن غلى هذا الفسير الخساص الحديث فى فقرة نا له 
يدلمون رضأ خدوار سور اقول خخاريا عن مجهالة ويهةا 51 طلاى اله لمرارة 
القردة والقاف حين العمل كما ذكرناه فى ساشية سابقة فى الكتاب: 

والجواب: أَنّه لا موجب للاختصاص بذلك؛ إذ لا إشكال في شموله لمن 
يرتكب المجهول بعد تردده ويقدم عليه» وهو مساوق لرفع التنجيز والعهدة من 
صر 


من 8# قوكه + (وإن عفك قلت :و إن الحدوف إنما تفرص ... ): 


كان المقضود أن الالقاء فى الحرام بشوء الاعتيان سح على القول سقوط 
التكليف عند وارعي اناد بنفسه ممنوع عقلاً وقبيح كما أنه معاقب 
عليه شرعا . والالقاء المذكور لم يصدر بالاضطرار فلا يكون مشمولاً للحديث 
وإن فرض صدور الفعل الحرام بعده اضطراراً . 


وفيه: لو سلّمنا القبح المذكور فغاية هذا الوجه ثبوت العقوبة في المقام. 
ل االآثار الحميلية الأخرى المعرعبة على الفعل العرام المأتى به خارجا فائها 
تكون مشمولة للحديث؛ لأنّها آثار تحميلية مترتبة على الفعل في مرحلة 
الآداء. 


الوا ا م 
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على أن ما ذكر في نفيه غير تام؛ لأنّ العقل يحكم بقبح نفس الفعل الصادر 
سو الانقعان وانتسفاق القوية عليه لأ على الأقداء والالقاء وتحوهما مق 
العناوين الاننزاعية + وشمول الحديث باطلاقه لنفس الفعل المضطر إليه حين 
الأداء رافع لموضوع العقوبة المذكورة. 

نعم » قد يصح هذا الجواب في المقدمات التسبيبية في الأفعال التسبيبية 
كالاحراق الصا على فى الالقاء فى التار أى الألتاء مى شاه 

فالصحيح في النواني نا ذكر أؤلآ من ار الاضطران و الشناة وقييهنا فخ 
الستاويح مضافة الى المخالفة والامتعال للتكليق؟ لأث هذا هو سبب المسؤولية 
والادانة» فلابدٌ وأن يصدق أنّه خالف التكليف اضطراراً؛ وهذا لا يصدق في 
المقام ؛ لأنّ المخالفة تنتزع من ملاحظة الفعل الخارجي بلحاظ مجموع زمان 
اللكلين له خفوض نان أدائف“قاذا كان مشمكدا ميد فى يغظن الوقية ولكيد 
سوع الكقيار عكريوا لقن تيد فى الاخطرار أو الأكراة لذ ردق غليه الدهالت 
وم يمتثل اضطراراً أو أكراهاًء 

وظاهر الحديث ولو بمناسبات الحكم والموضوع_أَنٌ المراد بالموصول هو 
المخالفة وعدم الامتئال الذي هو سبب الوضع والتسجيل والادانة على المكلّف. 


ص 07 قوله: ( الجهة الخامسة: أفاد الميرزا 2 ...). 

قد يقال: إن ظاهن الخطأ والسيان أيظا القدل الصادر تفط وفماناً 210 هد 
العناوين تستعمل كأوصاف للفعل الخارجى كما تشهد عليه الآية: «لا مُؤَاخِدْنا 
إن مَسِينَا أ أَحْطأَنَا4 , فإنُّ المؤاخذة على الفعل الواقع خارجاً لا نفس النسيان 
والنفطأ بمااهما ضفتان فساتتانء فلا حاجة الى هذه الجهة رأسا . 
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ض 88 . قوله: ( والذئى يتبفى أن يقال :ان المعذرية المستفادة من 
الحديث ...). ْ ْ 

له الك توكد ما لاكرياء منابقاً من أن اديع تاظن إلى راقع السطاف لوت 
الادانة والمسؤولية بمعنى المؤاخذة لا لوح التشريع. وبناءً عليه لا وجه لتطبيق 
العديك على التعامالاك ارقم أثارها يعدن سيحياة اندم كرنها تريويلة بيات 
الادانة والمسؤولية بهذا المعنى. وما ذكره السيد الشهيد تي من اخذ الاختيارية 


فيها لا يوجب إطلاق الحديث لمثل هذه الآثار إذا لم تكن مربوطة بباب 
المعذرية. 


تعمء لوكان انطباق أخد التسعة مويدباً لعدم تحقق عتوان المعاملة تكوينا» أو 
أى عتوان تقوم صدقه بالاخمارية والغمده لم ترس الأثر عليه غلى القاعدة 
بلا حاجة إلى حديث الرفع» وبناءً عليه لا دلالة في الحديث على بطلان بيع 
المضطر إلى البيع» أو المكره عليه. 

وأا الحكم بالبطلان في بيع المكره فمن جهة أدلّة اشتراط طيب النفس في 
صحة المعامللات لا حديث الرفع . 

ودعوى: أَنّ هذا خلاف تطبيق الإمام 0 حديث الرفع على ما إذا حلف 
بالطلحى والعاق كر 131 فيا يض اطاذق العديك العاناوات: 


(1) روى صفوان وأحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن نليةِ فى الرجل يستكره على اليمين 
فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك ؟ فقال: لا قال رسول الله كي : وضع عن 
امتى ما أكرهوا عليه وما لم يطيقوا وما أخطأوا». وسائل الشيعة 777:77, باب 17 من الأيمان. 
ح؟1(ط -آل البيت). 
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مدفوعة: بن المذكور في مورد الروايات جعل طلاق الزوجة وعتق العبد 
ادانة وعقوبة على حنث الحلف واليمين» وهذه كالكفّارات نحو عقوبة ومؤاخذة 
تر تفع بالاكراه ا الاضطرار. فلا يقاس بصحة المعاملة وترتّب الآثار الوضعية 
والحقوقية عليها. 


وإ شفك قلكة إن المرفوع هنا تحقق عدت اليدين؟ لكوته صادراً عن 
افظرار أو اكراه: 


فالحاصل: المرفوع بالحديث في موارد التسعة الآثار التي تعتبر نحو 
مؤاخذة وعقوبة واداثة» وهي تترتّب على الحنث والإثم وارتكاب مخالفة 
للمولى لا مطلق الآثار. 

والننيف الشهيد :ف الدوزة الشابقة بعل الميزان كوق الأثر سهرنا علن 
القيل المصسيب إلى النكللته ببااهى متيب اده يشلؤف القان دوه على 
عنوان كيفما اتفق ولو من غير انتساب إلى المكلف كالنجاسة بالملاقاة. وهو 
ظاهر السيد الخوئي أيضاً في بعض تقريراته ؛ ولهذا فصّل السيد الخوئي في باب 
فضاء الضاذة وأئه إذا كان موضوهد القريت قاذ يشمله الحدية» أضا إذا تان 
موظوعد ترك النكلق الصلاة ضشمله الحديك إذا كان من هوازة السعة. 


وفيه: أوّلاً - ورود النقض بمثل الاتلاف في باب الأمانات. حيث لا يكون 
النلك فيها موسيا للضبان: يخلذف ادق حي إذا وقع نسياناً أو اضطراراً 
وهو فعل منسوب إلى المكلف. فينبغي أن لا يترتب فيه الضمان طبقاً لهذا 
الميزان, مع أَنّه لا يكون مشمولاً للحديث جزماً ‏ مع قطع النظر عن حيثية عدم 
الامتنان في رفع الضمان فيه - وكذلك من اضطر أو نسي فأخرج حيواناً أو نباتاً 


أصالة البراءة 
لبر لماه 


من داخل الحرم إلى خارجه. فإنّهد يجب عليه ارجاعه إليه. مع أنَّ موضوعه 
الاخراج المنسوب إلى المكلف لا الخروج» وكذلك عنوان الافطار الموجب 
للقضاء في الصوم. إلى غير ذلك. بل وضوح عدم الفرق بين أن يكون القضاء 
موضوعه ترك الفريضة أو فوتها في عدم شمول الحديث لمثل هذا الحكم. 

وثانياً - عدم وضوح نكتة لهذا المعيار؛ فإن كانت نكتته أنّ عنوان الاضطرار 
والأكراة عنفة النقل'المسططه النداوالمتفست إلى :المكلكق 3 معل البلاقاة سي 
العناوين التي ليست عناوين لفعل المكلف فهذا لئن تم في مثل فقرة (ما اضطرّوا 
إليه وما استكرهوا عليه) فلا يتم في فقرة ما لا يعلمون) وفي النسيان» وإن كان 
من جهة ما ذكره السيد الشهيد يي في الدورة السابقة من أن العناوين التسعة تجعل 
اسناد الفعل الصادر من المكلّف إلى الشخص ضعيفاً في نظر العرف فلا يترتب 
عليه الأثرء فلابد وأن يكون موضوع الأثر الفعل المنتسب إلى المكلف بما هو 
منتسب إليه. فهذا ممنوع جداً؛ إذ الانتتساب تام حتى في موارد الاضطرار أو 
اللأكراه أ التسيانة والقطأ #وليذا كوج القاقل خط فاقلا سيف . 

نغيء هذه التكتة توجب اختضاص الحديث بالفعل المنتسب إلى المكلف يما 
هو عاد فى اخثيارة وازادعة+ ولعله لهذا غدل فى الدورزة الغاتية غى يضعغل 
البيار كو الأثر مترها على الفقل الننسيب إلى النكلق »عمل النعبار أطيق 
من ذلك» بأن يكون الفعل يما هو صادر عن ارادة المكلف واختياره موضوعاً 
لذلك الأثر؛ فإنّ العناوين المذكورة توجب ضعف الارادة والاختيارية أو زوالها 
بالمدة. 

إلا أنّ هذه النكتة أيضاً لا يمكن المساعدة عليهاء وذلك: 
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أولآه اأكبعفنى الشادين التاكورة الاشاتى الخشيازية أضلةء كنا فى ماله 
عبرو بل والسان اها هروما إزاكاواسيانا لحك ١‏ للمرشو قا 
الفعل المشكوك حكمه ايضا يصدر عن المكلف بكامل وعيه واختياره. 

وثائياً ‏ إِنْ الأثر إذا كان مترتباً على الفعل الاختياري والعمدي كان ارتفاعه 
في موارد الاضطرار والاكراه والخطأ على القاعدة حتى لولا حديث الرفع ؛ لزوال 
قيد العمدية والاختيارية بطررٌ ذلك. 


وإن شئت قلت: إِنٌّ هذا من القسم العالث المتقدم فى جهة سابقة: وهو ما إذا 


كان مأخوذاً في موضوع الأثر الشرعي عدم أحد العناوين التسعة. والذي تقدّم 
هناك أنّه لا اشكال في عدم شمول الحديث لها وعدم نظره إليها. 


فالصحيح ما أشرنا إليه من أَنّ النكتة الملحوظة في الحديث رفع الادانة 
والآثار التى تكون نحو مؤاخذة وعقوبة او تكفير وتبعة» وهذا يناسب باب 
التنجيز )00 عض إذاكاق القعل الساريا قافن اهكان القبياك ونا 
بعلموعء فك أثر ل يكون كذلك. متنى إذا كان موضوطه الفعل المتقنيت إلى 
المكلف أو الفعل الاختياري الصادر بارادته لا يرتفع بالحديث حتى إذا كان 
التزاماً ومسؤولية وحقّاً عليه _كالمعاملات والله الهادي للصواب. 

ص 00 قوله: (الجهة السابعة فى نظرة اجمالية لتطبيق الحديث على 
أقسام ...). ١‏ 


هذه الجهة تطبيقات لمفاد الحديث على أقسام من الحكم وقع الخلاف فيها. 
وقد ذكر فيها خمسة تطبيقات: 


أصالة البراءة 
لاسن 5 


١‏ - عدم انطباق الحديث إذا كان الاضطرار أو الاكراه أو غيرهما إلى ترك 
واجب لا فعل حرام. حيث قد يقال بعدم شمول الحديث له إِمّا بناءٌ على 
الاسجعبال العالك فبما تدم عن الميرا النائيق 2# أن لسان الحديت التعيد بالنقى 
ل الاباك ترق موود ارك يلوم أن يكو الى بالوظع والذيا كه ونا با 
على الاحتمال الثاني فلأن الترك ليس موضوعاً لأثر في لوح التشريع ولا متعلقاً 
وألما المععلق الفعل.. 

وفيه: أولاً- عدم صحة هذا اليبان لا على الااحتمال الثالك لما تقدم قيما 
سبق , ولا على الثاني ؛ لأنّ الأمر عرفاً بل دقة أيضاً يقتضي المنع عن ضده العام 
وهو الترك. فيكون محظوراً تشريعاً. 

وثانياً - ما تقدم من عدم احتمال الفرق في نكتة المعذرية عرفاً ولا فقهياً بين 
الاضطرار والعذر نحو فعل الحرام او ترك الواجب. فتنشكل دلالة التزامية عرفية 
للحديث حتى إذا فرض عدم شمول الإطلاق اللفظي له. 


وثالثاً - شمول فقرة ما لا يطيقون للاضطرار إلى الترك إذا كان من جهة العجز 
غى الفغل أ الأكراء العديد على فرك 

؟ - عدم انطباق الحديث إذا كان الاضطرار أو الاكراه إلى فعل الواجب 
لا تركه. فلا يرفع وجوبه وكونه امتثالاً. 


ووحهه المذكور فى الكناب أن رفنه خلاق الامساق؛ اذ ليس :فى تنبو 
الوجؤب هنا أي د على كاين بالوكيين رفعه فيه مؤئة الاعادة. 
ويمكن أن يضاف إلى ذلك أَنّ الحديث ناظر إلى مرحلة المعذرية ورفع الادانة 
فيكون موضوع الحديث المخالفة للتكليف لا الموافقة معه. فعدم الانطباق هنا 
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أوضح من ذلك بحيث لا يحتاج حتى إلى نكتة الامتنانية. أي رفع التسعة في لوح 
تشريع المسؤولية والعهدة لا أكثرء فيكون موضوعها المخالفة لما جعل شرعاً 
على اللاطظ وقين الواح وان اقتطرارا لمنى بكالقة لك 


عدم انطباق الحديث إذا كان الاضطرار أو الاكراه متجهاً نحو فرد الواجب 
البدلي, أي الجامع بنحو صرف الوجود مع امكان تحقيقه ضمن فرد آخر. 


وهذا واضح بناءً على الاحتمال الثاني؛ لأنّ ما هو موضوع الأثر هو الجامع 
وليسن المكلق مقطرا ال عركه فيحت قفل فزى كن ولكى أفاد النبيد :2 اله 
وعاغعلى الاسال العالنك يمك ا وديقال بايد يسدق ذلك القره وقرديبت قار 


وفيه : أوَلاً - أَنّ التعبد بنفي الترك بعنوان أَنّه شيء اضطر إليه لا يستلزم التعبد 
بتحقق الفعل؛ إذ التنزيل ع العامة ليسا التعبد بالآخر إلا بدعوى 
ملازمة عرفية» وهي لا تتم في الإطلاق حتى لو سلم أصلها. 

وثانياً - ما في الهامش من أن الفرد ليس له حكم ووجوب لكي يكون الاكراه 
على تركه مشمولاً للحديث أصلاً وإنّما الحكم للجامع بنحو صرف الوجودء وهو 
لا اكراه على تركه. فالاكراه او الاضطرار إلى ترك الفرد كالاضطرار إلى ترك فعل 
لا حكم له في الشريعة أصلاً من حيث عدم شمول الحديث له. 

- تطبيق الحديث على الواجبات الضمنية. ولا إشكال فيه في نفسه لرفع 
الوجوب بالمركب إذا كان العذر في الجزء أو الشرط مستوعباً إلا دخل في 
التطبيق السابق. وهذا المقدار لا إشكال فيه . ْ 


إلا أنه يقع البحث في نقطتين: 


اصالة البراءة امم 
آى اتدهل يكب انبا الباق خلن القاعدة؟ 


الصحيح أن يقال: أَنّه في مورد ما لا يعلمون يجب الاتيان بالباقي من باب 
متخزية العلم الابدمالى كما سياى فى بحث الأقل والأكتره وأنا فى غيره فنا 
كرو ارم دراتيا معي اللامغ م سوب لبان [الادرعرب راسد 
قد سقط فيحتاج ايجاب الباقي ال “دلبل خاض > كتاعدة النيسون أو الضلةة 
اسقط يفال او ع دلق 


وقد يتصور امكان اثبات الأمر بالباقي بتطبيق حديث الرفع على جزئية ذلك 
الجزء كحكم وضعي فترفع فيتم التمسك باطلاق الأمر بسائر الأجزاء فيكون 
الحديث مخصصاً لأدلة الجزئية كما فيما إذا وردت رواية تدل على نفي الجزئية 
ورفعها في حال من الأحوال. 

وفيه : أوَلاً - أَنّ الجزئية وإن فرض أنها حكم شرعي عرفاً - وليس كذلك 
عقلاً - وقابل للرفع برفع منشئه - ولعله لهذا رفع السيد الشهيد يي اليد عن بيانه 
في الدورة السابقة من أَنّ الجزئية ليست مجعولة شرعاً وإنّما هي منتزعة عقلاً - 
ِل أنه لا ثقل فيه ولا تحميل. وإنّما التقل والتحميل في التكليف ؛ ولهذا لا من في 
رفعه. بل المنّة في اطلاقها وثبوتها في مورد العذر؛ لاستلزامه سقوط الأمر 
بالمركب. 


وقاا- أنها حكم وضعي ثابت لعنوان الأجزاء والشرائط للماهية المركبة مع 
قطع النظر عن انتسابه إلى المكلف أو دخل الاختيارية فيه ولا ادانة عليه وإِنّما 
الادانة على مخالفة التكليف. 


؟- هل يمكن اثبات صحة الناقص ونفي وجوب القضاء بحديث الرفع؟ 
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قد يقال بذلك بأحد تقريبين مذكورين في الكتاب. إلا أنّ الأول منهما غير 
صحيح حتى على القول بالاحتمال الثالث لما تقدم آنفاً. كما أَنّ بين الوجهين 
فرقاً من حيث إِنّ الأول يثبت نفي القضاء بملاك اثبات الاجتزاء والصحة للناقص 
بينما الثاني يجري لنفي القضاء ابتداءً ولو لم يأت بالناقص, فهو نفي للقضاء مع 
قطع النظر عن تصحيح الناقص. فينتفي القضاء حتى إذا ترك الناقص كما في 
فؤاره الأشط راوع الاكراة 
والجواب عليه بنكتتين: 

اهماد أ القوت أو عدم الاتيان ملحوظان في موضوع القضاء كنتيجة. 
أن ولق لم يكوها مسسريين إلى الحكلف أو لبر يكق القعاريا لدم وهذا هو مقصوه 
السين الشهيد من الندء المحموك أو الفوث النسري .ولا يعلى ظاه العبيز 
من تشويش في الكتاب. 

الثانية - ما تقدم من أَنّ المرفوع هو الأثر الذي يكون إدانة وتبعة على الفعل أو 
النرلة» والقضاء لين كذلك بل بهو لتحضيل الملاك المفيقى : 

ه - تطبيق الحديث على المعاملات» لرفعم صحتها في موارد الاكراه 
لا الاضطرار وهنا نقض بلزوم تطبيق الاكراه على ترك المعاملة الموضوع بقاءً 
لبقاء الأثر السابق كالاجبار والاكراه على كرك الطلاق لمن كان يريدة. 

والجواب بالرجوع إلى النكتتين المبينتين في التطبيق السابق. 


ولكن قد تقدم الاشكال في أصل صحة تطبيق الحديث على باب المعاملات 
عض بلخاظ الأكرا هلي الفعل» 


أصالة البراءة ساسم 
ص 60 قوله: ( المقام الرابع ‏ فى سند الحديث...). 


هذا الحديث الشريف منقول بطرق عديدة إلا أنّ ما فيه فقرة (ما لا يعلمون ) له 
أربعة طرق : 
-١‏ مرسلة الشيخ الصدوق في الفقيه كتاب الوضوء. قال: قال الإمام 


الصادق لا : «قال رسول الله يََانَكَوه : رفع عن امتى تسعة...». 


؟ - مرفوعة محمّد بن أحمد النهدي عن أبي عبد الله لذ : « وضع عن أمتي 
تسع لخصال» والمنقولة فى الكاقى (1, 


- الصدوق في الخصال والتوحيد عن أحمد بن محمّد بن يحيى ( وقد وقع 
خطأ في بعض نسخ التوحيد محمّد بن أحمد بن يحيى ) عن سعد بن عبد الله عن 
يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله بي « رفع عن أمتي 
تسعد ). 

نا #اسماهي الإسائل يبشذة إلى الميخ ومفه إلى كتاي توادر جين 
محمّد بن عيسى الأشعري عن إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله 1 قال: سمعته 
يقول: «وضع عن هذه الأمّةَ تسعة خصال» والأولان لا اعتبار فسا وما كر 
في هامش الكتاب غير تام؛ إذ ليس في كلام الشيخ الصدوق ما يدلّ على أنه 
لا ياخذ من جوامع الحديث والرواة الذين ينقلون بعض الروايات عن اصحاب 
الأضول ظلقن هذا قن الكزونيق حي د فد بن مهن وان غاية: 
خصوصاً إذا لاحظنا أَنّ الحديث منقول في الخصال والتوحيد بلسان «رفع عن 
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أمتي تسعة: الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما 
اضطروا إليه والحسد والطيرة والتفكير في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق 
بشفة»» بينما في الفقيه بلسان «وضع عن أمتي تسعة أشياء السهو والخطأ 
والنسيان وما أكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون والطيرة والحسد والتفكر 
في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الإنسان بشفة». وبينهما فرق من جهات 
عديدة كما لا يخفى . فيبقى الطريق الثالث والرابع. 

والثالث فيه مشكلة أحمد بن محمّد بن يحيى العطار الذي لم يشهد الرجاليون 
بتوثيقه » ويمكن توثيقه تارة بِأنّه ثقة؛ لأنّه من مشايخ الصدوق الذي يكثر عنه 
الروايات في كتبه جدا ويترحم عليه كثيرا ويعتمد عليه السيرافي في كلام له 
معروف في بحث الرجال. وعدم ذكره بالتوثيق في كتب الرجال لعله لتأخره من 
حيث الطبقة ووضوح وثاقته. ومجموع هذه القرائن قد توجب الاطمئنان 


بالوثاقة بل بأعظم من ذلك. 


وأخرى بتطبيق نظرية التعويض بلحاظ أن الشيخ الطوسي يِه ينقل الحديث 
في التهذيب بطريقه إلى الصدوق عن أحمد بن محمّد... الخ. وحيث إِنّ الشيخ 
الطوسي قال في مشيخته وفهرسته إِنّه يروي جميع كن :ورؤايات أولنك كبيدد 
بن عبد الله ويعقوب بن يزيد وحمّاد وحريز بالطرق التي يذكرها وفيها ما يكون 
صحيحاً فيمكن التعويض بذلك عن هذا الطريق. 

وفيه : أنّ العموم الذي يذكره الشيخ في مشيخته موضوعه الروايات المنسوبة 


إلى كل واحد ممن يذكرهم . وهذه الاضافة لا يراد بها مجرد وقوع ذلك الشخص 
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فى اخضامه بدييدو من الأتعاء وال تكرت الطرق جد أ عأفلايد وآن جراد 
بالاضافة المذكورة خصوص ما ينقله عن الإمام أو يجمعه في كتابه أو يبدأ الشيخ 
السند يدق كقابية التيذيب والاتنتصان لا اكتر» ولنس هذا السيد متها . 

وأمّا الطريق الرابع ففيه اشكالان: 

الاشكال الأوّل ‏ تردد اسماعيل الجعفي بين أسماء وعناوين عديدة لا توثيق 
تعضوو والمناوون سي 

ات اشام وى شان اللسطى اذ قروا لعا فين باتفوا وقال ان لنكفان 
وذكن طريقه اليدسحها إلى خغوان عنس 

7 اسماغيل بن جابر: ذكره الشيخ في فهرسته بلا توثيق وذكر أن لدكتاياً 
وذكر طريقه إليه صحيحاً إلى صفوان عنه وهو نفس طريق النجاشي. 

اسماعيل بن جابر الخثعمي الكوفي: ذكره الشيخ في رجاله مع توثيقه 
وأَنْ له كنبا وروايات يرويها عند صفوان: 

- اسماعيل بن عبد الرحمان الجعفي : مذكور في مشيخة الصدوق في مقام 
ذكر طريقه إلى روايات اسماعيل الجعفي. وذكره النجاشي بمناسبة ابن أخيه 
بسطام بن حصين وقال: إِنْه وجه في أضخايتا وآيوة وعمويقه وكان أوجههم 
اسماعيل وهم بيت في الكوفة من جعفي يقال لهم: ابن أبي سبرة. 

4 - اسماعيل بن عبد الخالق الجعفي: ذكره الشيخ في رجاله فى أصحاب 
الإمام السجاد 12 وذكره مع أصحاب الإمام الباقر 3 مع توصيفه بالجعفي وفي 
أصحاب الإمام الصادق اه مع توصيفه بالأسدي, وذكره البرقي في أصحاب 


0 
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الصادق 'ايْةِ مع توصيفه بالجعفي الكوفي. وذكره النجاشي بلا توصيف بالجعفي 
وقال#وحدومن وبعوه اصتسا قا وتشدمى ققياكنا ) وهو من مرك القريمة قب ند 
شهاب وعبد الرحيم ووهب وأبوه عبد الخالق كلهم ثقات وؤواعق ابي جعفر نيه 


وأبي عبد الله له . وإسماعيل نفسه (ثقة) روى عن أبي عبد الله له وأبي 
الحسن لقلا له كتاب رواه عنه جماعة. 


وذكره الكشي مع عمومته وأبيه وفي ذيل كلامه (كلهم فاضلون كوفيون) 
وذكره الشيخ في فهرسته عنوان اسماعيل بن عبد الخالق مع ذكر طريقه إليه وهو 
الحعد الطريقين الذين يذكره في الهرست الى كاي اسماغيل بن حاير أيضا. 

وهذا الأخير لا اشكال في وثاقته على كل حال وإن كان هناك كلام في أن 
توصيفه بالجعفي والأأسدي معأ صحيح: أو لا لأنّ الأسدي بمعنى أنّهِ مولى بني 
أسد بينما الجعفي يعني أنه عربي أو أنّ الصحيح هو الأسدي دون الجعفي الذي 
ذكره فيه البرقي والشيخ واحتمال تعدده وإِنّ هناك شخصين أسدي وجعفي بعيد 


0 

قالترود الفخل بين الأريعة الأولن ويعضهم الى يوقق: وهناك عسدة وجدوه 
للتوثيق: 

الوجه الأوّل: دعوى وحدة العناوين الأربعة؛ حيث إِنّ الخئعمي منهم موثق 
فيثبت توثيق اسماعيل الجعفي. وهو بعيد بل المظنون أنّ اسماعيل بن جابر 
- سواء كان ملقباً بالخئعمي كما قال الشيخ أو بالجعفي كما قال النجاشي - غير 
اسماغيل بن عبد الرجمان الجعفى يقيناً إذ هناك عدة قرائن على التعدد: 


منها -ذكر الشيخ الصدوق في المشيخة شخصين أحدهما بعنوان اسماعيل 
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ابن جابر من دون توصيفه بالجعفي مع ذكر طريقه إليه ينتهي بصفوان بن يحيى, 
سنان وصفوان بن يحيى عن اسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي الكوفي). 


وهذا يدل على تعدد الرجل وحمله على السهو وأَنّه ابن جابر الجعفي بعيد 
جداً مع تعدد الذكر والطريق, وكذلك ذكر النجاشي بعنوان اسماعيل بن جابر 
الجعفي واسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي في ترجمة ابن أخيه مع توصيفه وذكر 
بيته بخلاف اسماعيل بن جابر. وذكر الكتاب لابن جابر دون ابن عبد الرحمن 
وكذلك الشيخ ي مما يدل على التعدّد عنده أيضاً. 


الوجه الثانى: دعوى وحدة الخثعمي مع الجعفي وأن الخئعمي تصحيف 
الجعفي وقد شهد الشيخ بوثاقته فتثبت وثاقة اسماعيل بن جابر. 

وك ايد نكن + لأنّ الخئعي وارد في لسان بعض الروايات كما أَنّه وارد مع 
الجعفي في لسان الرجاليين فالتصحيف بعيد جدأء بل من يراجع رجال الشيخ 
يكاد يطمئن بأنّ ابن جابر عنده هو الخثعمي وأن ابن عبد الرحمن هو الجعفي 
فكارة الشطأً عند النجاشي . نعم. قد يدعى الوحدة؟ لذن خنعم حي في اليمن 
وععف رئيس القبيلة إلذ ان هذا الى م يبقى الأشكال من تاحية الدردة بين ايخ 
جابر وابن عبد الرحمان الذي لم يشهد بوثاقته. 

الوحه الثالك: دعوئ الاتضراف إلى اسماعيل بن جابر الجعقى الموثق ب يعد 
فرض عدم اتحاده مع الخئعمي لما ذكره النجاشي ‏ في كبويع دناه الدى 3 
اسماعيل الجعفي هو اسماعيل بن جابر وان هذا معروف ان له كتابا بخلاف ابن 


0 
0 / 1ت 


وهذا أيضاً لا وجه له بعد فرض وجود اسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي في 
الروايات» وتعيين الشيخ الصدوق لاسماعيل الجعفي فيه لا في ابن جابر» وفي 
الروايات الوازه اما اسماعتل بق جابر أ اتستاغيل الحنق . عب بشتاك زواية 
ينقلها الشيخ الصدوق في الفقيه بعنوان إسماعيل بن جابر الجعفى في كتاب 
الفللاق 010 كما أن هناك حدينا ينقله :فى الروضة أض ©98)اعن إسماعيل 
الجعقى + الظاهر أله تقس ه فى (الصفحة 8 9) عن اسماعيل بن جابرء الا أنهذا 
المقدار لا يقتضى الانصراف. 


الوجه الرابع : توثيق ابن عبد الرحمان بكلام النجاشي فإنّه دالٌ عليه حيث 
جعله وجهاً في بيته وأقربائه الذين ذكرهم بل أوجههم , ونقل الشيخ الصدوق عنه 
بطريقه في المشيخة فيها بواسطة صفوان بن يحيى وهو يروي عنه في عرض 
محمّد بن سنان لا في طوله ليرد فيه اشكال الكتاب» وكأنٌ السيد الشهيد يي راجع 
الوسائل لا مشيخة الفقيه. نعم . في مبدا السند ماجيلويه الذي لم يشهد بتوثيقه 
ولكنه من مشايخ الصدوق يِب المعروفين. 

نعم, هنا اشكال في أَنّه كيف يمكن أن يروي محمّد بن سنان وصفوان بن 
يحيى مباشرة عمن توفي في زمان الإمام الصادق نيه مما يعني وقوع اشكال 
قيما يذكره الصدوق قن ابن عبد الرحمن الجعق + وعدا اشكال مسترك الوووة 
موقد ا ووناتي الجراب عدم ش 

كما أ اسمافيل الحعقى نمو لق عن الداع تقل حنقوان عه بنط رد 
الصحيح . وكذلك 52000 جابر ع الشيث والخسسن موثق» فتئبت وثاقة 


.1516 الفقيه : ح‎ )١( 
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اله أذ فاك سكالا فى .هذا الحدوهو كيف يقل سفوا نين عن وقد بد 
سنان عن اسماعيل بن 50 أن فخ يجد رواياته في الفقه يجد أنه يروي عنه 
أمثال عبد ايخ ستاة وعبد الله بن يكير ومسمكاة واباق وحماد وحريز وجميل 
من أصحاب الإمام الصادق لق فكيف يمكن أن ينقل عنه مثل محمّد بن سئان 
وصفوان ممن لم يدركوا زمان الإمام الصادق ناىْة ؛ وكيف يعقل أن يروي عن 
شخص واحد طبقات مختلفة من الرواة من أصحاب الباقر والصادق إلى الكاظم 
والرضا ءاي . فإنْ هذه ظاهرة غريبة ومستبعدة؟! 

وهذا الاشكال يمكن أن يجاب عليه بن كتب وأصول الأصحاب ربما كانت 
تصل إلى بعض الرواة بطرق قطعية متواترة ولكن من دون مشافهة وأخذ منهم 
مباشرة» وبهذا يجاب عن الاشكال على طريق الصدوق إلى كتاب ابن عبد 


شمن 


الثانى - وهو الاشكال المهم. - أنّ أحمد بن محمد بن عيسى قد تقل الرواية 
في نوادره عن إسماعيل الجعفي فباشرة» وهذا مما يطكن بنكلافة لأ 
اسماعيل الجعفي من أصحاب الإمام الصادق 2 ولم نجد رواية له بهذا العنوان 
عن أبى الحسن لي بل رواياته اما عن الباقر أو الصادق #0 . وكذلك إسماعيل 
ابن جابر» وكذا إسماعيل بن عبد الرحمن. بل قد عرفت أَنّه توفي في زمن الإمام 
الضادق لقلا وعتدقل لا يمك أن يقل عند أحمد بن محقد بخ عبسن الذئ 
يفصله عن زمان الإمام الصادق لق أكثر من مئة عام بل نجد أنّ ما ينقله أحمد 
من أصحاب الإمام الصادق له دائماً بواسطتين, فكيف ينقل هنا بلا واسطة ؟! 
وملاحظة طبقة رواة روايات إسماعيل الجعفى فى الكتب الأربعة تدل على 
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ما نقول. فلابد من وقوع سقط في البين بل كتاب النوادر أكثر رواياته كذلك, أي 
مرسلات عن الراوي المباشر للإمام. 

وهذا الاشكال قد يجاب عليه تارة بأن في السند تعليقاً بأن يكون قد نقله في 
كاليةالوادرعى تتالافن ميت رد عبي رض امنا الجددي كنا ميعلاض 
البحار في مقام نقله عن النوادر. ْ ْ 

إلا أنّ هذا بعيد أيضاً؛ إذ ليس في الكتاب أيّ دلالة على ذلك. بل ظاهره 
كغيره من مرسلات الكتاب الكثيرة ارسال الرواية عن اسماعيل الجعفي. دون 
على لها على ما عادول لارتنس لأس اسايق لكك قله مقرل ع :#طتالة 
عن سيف عن أبي بكر الحضرمي عن الإمام الصادق 32 فالتعبير بعده بقوله: 
أغن إسساعيل عن أى جنر اقة) لذ وداسب: أن يكوق عظفا على ما سيق 
ولا يمتنا وافخالة وسراق فقطل كنا لا مكف 


ومعاة لهذا المض نا لحن لاأستدم تعد بن عيسى :ززاباك ا خرن 
ينقلها مباشرة عن كتاب اسماعيل الجعفي في الفقه كله. فكيف ينقل عنه وعن 
غير من الرواة الباشريى عدا بالخبافير: عن الد قي التقد ميقل دري عرد 
المذكورة» فليس ما في النوادر إلا من باب الارسال وحذف الأسانيد. 

ني :قد يدعى اعبار كفاي التوادز وكوتة أصلاً معفند | عدن العيخ وعد 
السابقين كما صرّح به الشيخ الصدوق في مقدمة الفقيه. وأساساً لو قيل بِأنّ 
الأصول والمجاميع الحديئية كانت مقطوعة الصدور عن أصحابها وأولئك أيضاً 
كانوا سمعونة ومنتوة إن الرواة المناقتويى ماق قابها صدورة بوه لبهم 


في كتبهم وأصولهم بنحو من أنحاء الشهادة الحسية أو القريبة من الحس. 


أصالة البراءة 
لير اذ اميه 


فمثل هذه الدعوى ليست بالبعيدة ولكنها منهج آخر يقرب من منهج 
المحدثين فى قبول الأحاديث والرواياتء واللّه الهادي للصواب. 


ص 51 قوله: ( حديث السعة...). 


وهو ضعيف ؛ لأنّه منقول في عوالي اللآلي عن النبي يَبْنْكَد أنه قال: «الناس 
في سعة ما لم يعلموا». 

وهو بهذ الشيعة راسف أن كوي انما ) قبد سور زان للياذا كالرعلى 
المضارع الداخل عليه (لم) والذي يكون في معنى الماضيء فإذا لم يستظهر 
المصدريّة فلا أقل من الاجمال؛ وعندئذٍ لا يمكن أن يستفاد منه ما يعارض دليل 
الاخباري بل يكون محكوماً له. 


ثمٌ إِنْ الموجود في أجود التقريرات ومصباح الأصول بيان التفصيل على 
عكس ما هو مذكور في الكتاب. أي أنه على فرض كون (ما) موصولة يثبت 
الإطلاق المنافي مع دليل الإخباري. وعلى فرض كونها مصدرية يكون مفادها 
مفاد قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فتكون محكومة لدليل الإخباري. وايّا ما كان 
ضغي ذكر الافتكال على كل من السديزيى فتقول: 

ما على تقدير كونها موصولة فقد ذكر في الكتاب أَنّ مفادها رفع الضيق من 
ناحية الحكم الواقعي الذي لا يعلم بهء فلا ينافي ثبوته من ناحية حكم اخر وهو 
ابحات التساط: 


وفيه: أنّ ظاهر الحديث عندئذٍ أن الناس فى سعة الحكم المجهول ما داموا 
جاهلين به. وهذا الجهل لا يرتفع بتبوت حكم آخرء وحيث إن ايجاب الاحتياط 
حكم ظاهري طريقي ينجز الحكم الواقعي ويثبت الضيق من أجله فيكون هذا 
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منفياً بحكم إطلاق الحديث ؛ لأنّه ينفي الضيق المضاف إلى نفس الحكم الواقعي 
مادام مجهولاً. وهذا خلاف مفاد أدلّة الاحتياط . 


ولعل هذا عو مقصضوة السيذ الشهيد من آرث الاضافة موردية لا تسوية »بل 
حتى إذا كانت الاضافة نشوية مع ذلك ليست الاضافة بمعنى رفع الضيق الناشىء 
من وصول الحكم والعلم بهء بل ظاهر الاضافة رفع الضيق والاهتمام والمنجزية 
المضافة إلى نفس الحكم الواقعى المجهولء فيكون مفاد الحديث أنّ الحكم 
الواقعي ليس بتلك المرتبة من الأهمية بحيث يحافظ عليه المولى في موارد 
الجهل وعدم العلم . وهذا مناف لمفاد دليل الاخباري ؛ إذ ليس مفاده اثيات حكم 
آخر وإِنّما مفاده ابراز أهمية الحكم الواقعى المشكوك. 

وأَمّا على تقدير كون (ما) مصدرية فقد يقال بعدم الإطلاق باعتبار أنّ مفاد 
الحديث عندئذٍ مفاد قبح العقاب بلا بيان» وأنّ المكلّف ما دام جاهلاً لا يعرف 
وظيفته وموقفه فهو معذور وموسّع عليه فيما يصدر منه من مخالفة للواقع . فكأنّه 
ارشاد إلى المعذورية العقلائية أو العقلية المعبر عنها بقاعدة قبح العقاب بلا بيان, 
فيكون مثل هذا المفاد محكوماً لدليل الاخباري. 

وفيه: أوَّلاً ‏ أنّ ظاهر الحديث أنّ متعلق العلم إِنّما هو التكليف الواقعي الذي 
يلحاظه يكون البعة والضيق: فيكون مقا الحدديثك انهم فى سعة ها داموا لي 
يعلموا بالتكليف الواقعي. وهذا معناه نفي ام التكليف الواقعي في متو اراد 
الشك والجهل فينافى دليل الإخباري. 

وثانياً - مع قطع النظر عمّا ذكر حمل الحديث على الارشاد إلى قاعدة عقلية 
أو عقلائية خلاف الظاهرء فإذا صدر من الشارع ما يدل على البراءة كان ظاهراً 
فى أن ملاكات الأحكام الواقعية الالزامية غير مهمة فى موارد التزاحم الملاكي : 


أصالة البراءة ع 
فيكون متافيا عل مقادذليل الالصياط: 


ثم إن حديث السعة ذكره الحه العاملى و ١١!‏ وفى الستد التوقلى» قاذا قيل 
1 بصحته صم الحديث. 


وما اشدكل دمن أذ النورة امصحاي عدم التدكية اللماكم على 
البراءة. فازيق أن يكون النظر إلى امارية سوق أو بلد المسلمين ل البراءة. 


مدفوع: أوّلاً بأنّ السؤال فيه لم يرد عن حكم اللحم بالخصوص بل حكم 
مطلق ما في السفرة من لحم وخبز وجبن مما يعني أَنّ السؤال عن حرمة أو 
حزازة ذاتية في سفرة المجوسي مع قطع النظر عن التذكية وإلا لخصّص السؤال 
باللحم. فلعله كان المركوز في ذهنه حرمة سؤر الكتابي او نجاسته بالعرض 
لنجاسة الكتابي ذاتاً أو عرضاً. 


وثانباه عمل الغديك خلن ارائة ابا سوق الستلميع غير قرف 
لصراحته في اعطاء ضابطة كلية هي السعة ما لم يعلم الحرام. 


نعم » الاشكال فيه أنه مخصوص بالشبهات الموضوعية؛ لعدم إطلاق لفظي 


فيها لأكثر من هورة الحلال المععه خارساً بالخراد» فتكوى الرواية على وزان 
روايات الحلّ. 


ص ”77 قوله: ( حديث الحجب ...). 


في سلدة7؟" أبوالحتسين زكريا بن يحيى وهو إن كان الواسطي فيكون ثقة وإلا 


.١؟ الوسائل ": 597, ب 80 من النجاسات؛ ح‎ )١( 


(؟) جامع أحاديث الشيعة. الباب الثامن من أبواب المقدمات. ح 8. 


أضة او ازا 8 
/ عو و لج 


فيقع الاشكال في سنده أيضاً. كما أن دلالته محل تأمل لما ذكر في الهامش» 
وتقيده الرواياك الأخرى الواروة نياخ الداليس على الناس أن عرفو واليها 
عليهم أن يقبلوا إذا عرّفهم الله فراجع وتدبر. 

ص 55 قوله: ( حديث الحلية...). 


كناك .رواب احرف فعيرة ايضنا غيرها دكرش الكقاي وس هن هيد الدين 
سنان عن عبد الله بن سليمان في الجبن : «كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك 
حلال حتى تعرف الحرام بعينه» 1١!‏ فتدبر. 


والميرزا النائيني حمل كل شيء فيه حلال وحرام على الترديد لا التقسيم 
بدعوى ظهور شيء في الموجود الجزئي الخارجي وهو لا يتحمل التقسيم. 
وفيه ما لا يخفى, فإنّ الشيء ليس ظاهراً في ذلك بل في الأعم؛ لأنّه من 
الأسامي المبهمة. ويؤيّده الرواية الأخرى لعبد الله التي ذكرناها. 

وبالنسبة لرواية مسعدة يوجد تصحيف في ذكر الأمثلة في الكتاب فليصحح 
على ضوء الحديث كما ذكره الح العاملي يله .2"١‏ 


كما أن ما ذكرناه فى تفسيره وفقهه فى الهامش يؤيده رواية أن الجارود؟). 
كنا الوا سك 5 أخضاضها اقبي الفشو ف دن 5 الأمثلة وذكر 
البينة:وقوله: (بعيده) والزوايات الأخري الشاظرة لهافى التعبيرء اذ الانضاف أن" 
مجموع هذه النكات تصلح لسلب اطلاقها للشبهة الحكفية: وفتاك روابات 


.١ من الأطعمة والأشربة, ح‎ 5١ الوسائل 117:70, ب‎ )١( 
.4 ب ؛ من التجارة ح‎ ,84 :١7 (؟) الوسائل‎ 


() الوسائل 70: 119., ب 5١‏ من الأطعمة والأشربة ح 5. 


أصالة البراءة 
9 لير 0505١‏ 


أخرى على الحلية في الشبهة الموضوعية وهي خارجة عن البحث. 

إلا أن هناك رواية شاملة للشبهتين, وهي رواية ابن أبي منذر عن أبي عبد 
لله مام قال: «الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر ونهي. وكل شيء يكون فيه 
حلال وحرام فهو لك حلال أبداً ما لم تعرف الحرام منه فتدعه»١١).‏ 


وقد نقلها الشيخ تيك في أماليه عن الحسين بن إبراهيم القزويني عن أبِي عبد 
الله محمّد بن وهبان عن أبي القاسم علي بن حبش عن أبي الفضل (أو أبي 
المفضل ) العباس بن الحسين ( أو ابن محمّد بن الحسين ) عن أبيه عن صفوان بن 
يحيى عن الحسين بن أبي غندر عن أبيه عن أبي عبد الله لك » وفي السند عدة 
مجاهيل منهم أبي غندر ومنهم أبو الفضل العباس وأبيه ومنهم الحسين بن إبراهيم 
القزويني - وإن كان هذا الأخير من مشايخ الشيخ الطوسي . 

فلولا ضعف السند كانت دلالته واضحة؛ لأنْها بصدرها تدل على السعة فى 
الهبية الحكية عدر رين والوسووتيع + ولحي قف ما ورف عل روا (كل 
شيء مطلق )؛ إذ التعبير بقوله (ما لم يرد عليك أمر ونهي ) ظاهر في عدم الوصول 
لا الورودء خصوصاً مع ما في ذيله من جعل الميزان بالعلم بالحرمة الواقعية. 

إلا أنّ هنا الحشنالك قوياً وهو أن تكون هذه الرواية جامعة بين حديثين من قبل 
الراوي مصدرها هو حديث «كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي» وذيلها حديث 


3 


الع , 


ومن ججلةها يدل وهلي البراءة بشير» هيل الأطاى فى لم يغرنك كينا فل 
عليه شىء ؟ قال: «لا». 


إللك الأمالى ( الطوسى ): 779. ح 1500. وانظر: بحار الأنوار 1ح 19 


0 
1 / 7 


بتقريب ظهور عدم المعرفة في المقام في الطريقية, أي أنه استطراق إلى 
الارتكاب نتيجة عدم المعرفة#المسقول عاده حكم الارتكاب والعمل لا عدم 
المعرفة فى نفسه. فيكون ظاهر الجواب لا محالة البراءة والترخيص الظاهري 
ف ويك ايض لحيل تن كلاش العلدوك ا هد السرنة هو الظريق المؤدى 
إلى الارتكاب. فيختصٌ بعدم معرفة كلا الحكمين الواقعي والظاهري معاء 
فلا إطلاق للحديث لموارد العلم بالحكم الظاهري دون الواقعى. فيكون 
ميحكييا ابابل الإكبارى. 1 

وفيه : أَنّ ظاهر النكرة في سياق النفي العموم , أي نفي الطبيعة والذي لا يكون 
إلا بائتفاء تمام أفرادهاء فظاهر ين أ عراسف الديرك شوو اق البنالة 
الكلية لا العموم البدلي والسالبة الجزئية» وعندئذٍ لابد وان يكون النظر إلى سنخ 
خاص من المغارف والذي قد لأ يعرق الاتساخ متها شيغاً أصلاء وليس هذا إل 
المعارق في أضول الدوع + قتكوق الربوااحاظرة إلى السعحصفيى الجا فليم 
بصي ل وأحكامه؛ ويكون المقصود عدم كونهم معاقبين بلحاظ أصل الدين 
والمذهب + يل ظاهرة الغافل غير الملتقت إلى الدع وأحكامه. 


ومن حتملة الروايات روائة عبد الضمديع بشيرة واي رجل ركب أمرأ بجيالة 
فلا شيء عليه»(), 

وموردها الشبهة الحكمية؛ لأنّ السائل كان جاهلاً بحكم الاحرام وحرمة 
لبس المخيط في حال الإحرام. وقد تمسكوا باطلاق الجهالة فيها لموارد الجهل 
التصديقي المجتمع مع الالتفات والتردّد. والإمام نا قد نفى الكفارة والمؤاخذة 


(1) الوسائل 488:17 ب 0غ من تروك الإحرام؛ ح *. 


أصالة البراءة 
لبر أل/اةه 


في ذلك فيكون الحديث باطلاقه دالا على البراءة. نعم. هي براءة محكومة 
لا معارضة مع دليل الإخباري على الاحتياط ؛ لأنّْ الجهالة التي تستوجب 
الارتكاب إِنّما هو الجهالة بمجموع الحكمين معاً فلا إطلاق لها لأكثر من ذلك. 

والانصاف عدم دلالة هذه الرواية على البراءة أيضاً؛ إذ الجهالة المستلزمة 
لركوب المخالفة إِنْما هي الجهالة المطلقة المناسبة مع الغفلة والجهل المركب 
لا مطلق الجهالة الشاملة للشك والتردد. فإِنْ المتردد الملتفت يتردد في الركوب 
لا أنه يرتكب المخالفة» ويؤيده نظر الامام إلى ما بعد وقوع الارتكاب» فلو كان 
المقسوه دل البراية عند لفك كان الأو لى والاندظة ذالة الجيل و الدهل جود 
له الارتكاب ويحلٌ أم لا؟ فيقال لا بأس بأن يرتكب كما في أخبار الحلّ. 

فالانصاف عدم تمامية الإطلاق المذكور في الرواية وإِنّما هي ناظرة إلى 
حالات القدلة واللغهل المركن: 


ثم إن قد يستشكل في أصل معقولية مرتبتين من البراءة: إحداهما موضوعها 
الشك في الواقع فقط والأخرى موضوعها الشك في الواقع والظاهر معاً. وذلك 
أن لازم البراءة الثائية اختضصاض وجوب الاختياط على تقدير يوه واقنعاً 
بفرض العلم بهء وهذا معناه أخذ العلم بالحكم بوجوب الاحتياط في موضوع 
مخصه وهو محال هذا يع 21 ذليل البزاءة العاليةا بالمالاتمة فى عوتب 
المبياط راسا كل قرهد إلا براءة واحنة. تعر لو قلنا يفسلف المشهور ا 
الأحكام الظاهرية لا ثبوت لها ولا تعارض فيما بينها بوجوداتها الواقعية لم يتم 
هذا الكلام إلا أنّ المختار خلاف ذلك؛ ولعلّه لهذا حمل المشهور هذه الطائفة 
الثانية على الارشاد إلى قبح العقاب بلا بيان» إلا أن هذا الحمل غير صحيح عندنا 
بناءٌ على مسلك حق الطاعة كما هو واضح. 


0 
/ 0 صواء وارا هك 


والجواب: أننا نقبل امكان أخذ العلم بالحكم بمعنى الجعل في موضوع 
نفسهء ومثل الميرزا النائيني يي أيضاً يقبل معقولية ذلك ولو بمتمم الجعل فلا 
محذور ولا دلالة التزامية كذلك. نعم, لازم هذا أنّ دليل الاحتياطي حاكم على 
اطلاق ذليل البزاء» العافية».ودليل البرارة العائيةا مقين لاطلاق :وليل الخسعباط. 
بصورة العلم به؛ فإنٌ اطلاقه يقتضي ثبوته حتى مع الشك فيه ِل أنّ هذا الغاء 
لدليل البراءة العانية ».هذا لأ محذور فيه بأن يكوخ أضل الدليل المحكوم مقيدا 
للاطلاق في الدليل الحاكم وإن كان أصل الدليل الحاكم رافعاً لموضوع إطلاق 
الدليل المحكومء فتدير يدا . 

رق يشال ا هذا واه كان عيعةة لذ امود | ذا تلقو تبان ميف | حول 
الاحتياط المشروط بوصوله لغو عرفاً؛ إذ في فرض العلم بوجوب الاحتياط 
يتحقق الاحتياط من المكلّف حتى إذا كان علمه جهلاً مركباً فأيّ فائدة فى مثل 
هذا الجعل , وهذا يعني تشكل دلالة التزامية عرفية على نفي الاحتياط لا عقلية. 

والجواب: أنّ فائدة جعله أنه بجعله يصل إلى المكلف فيعلم به فيحتاط. 
وهذا هو فائدة جعل الأحكام بصورة عامة, فلا لغوية حتى عرفية. 

نعمء لو قيل بأنّ جعل ايجاب الاحتياط لا يكون ملاكه فعلياً إلا بالوصول إلى 
المكلف :لقو عرفا لذن الجمل لأبة وآم يسفظ ملكا قعليا لول الحبل معت 
الملاؤمة المذكورة. الا أن هذه الدعوق يلأ موحت 

نعم. لو قيل بأننا لا نحتمل فقهياً جعل وجوب احتياط مشروط بالعلم به 


بالخصوص أو قيل بظهور أدلّة الاحتياط في خلاف ذلك ظهوراً لا يقبل رفع اليد 
غند؟ لكله كالضريخ فى أن الملاك النمفياط نفس الاشقياه والالسانين لا العلم 


أصالة البراءة 
تلت 55 


بوجوب الاحتياط. أو قيل بظهور حالي في دليل جعل ايجاب الاحتياط في أنه 
يحفظ ملاكاً للاحتياط يكون فعلياً مع قطع النظر عن وصول الجعل والعلم به فلا 
محالة يقع التعارض بينه وبين دليل البراءة من النوع الثاني أيضاً فلا تتم الثمرة 
القائظ المذكووة قن الكعاب ليذه البراءة ققدي جيدا . 

ص 278 قوله: ( الثانية : ما ذكره الميرزا يك ...). 

بل لا يلزم تحصيل حاصل أصلاً؛ لأنّ البراءة العقلية يرتفع موضوعها عندهم 
على القول بها بقيام الأصل الشرعي؛ لأنّه بيان وحجة على الترخيص. وهذا 
جواب السيد الخوئي تَيِك. نعم . بناءً على ما هو الصحيح على القول بقاعدة قبح 
العقاب بلا بيان من أنّ موضوعها عدم بيان الالزام الواقعي أو الظاهري سواء 
وصل بيان ظاهري على الترخيص أم لا لا يتم هذا الجواب» كما أن روح اشكال 
اللغوية في تحصيل الحاصل يبقى على حاله ما لم تحلّ عقدة الاشكال. 

ص "7 قوله: 70 بيان ثمرات وفوائد لجعل البراءة...). 

هذا لأومة الالتزام بالاشكال فى موارة عدم قرفب كلك العمرات وبالتالى 
القول بعدم جريان البراءة الشرعية فيهاء وهو واضح البطلان بنفسهء اللهم إلا أن 
يقال بالتزام المشهور بذلك وأن الجاري فيها الاستصحاب لا البراءة. 

ص "7 قوله: ( وثانياً لو سلمئا الحكومة ...). 

هذا الجواب غير تام ؛ لأَنّ الحكومة الادعائية لا تختص بفرض التعارض.ء بل 
كلما كان الادهاء ناظرا إلى اتن درتب ذلك الأثر كنا فى (الطواق خلا اه 


والصحيح أن يقال: بأنّ جعل العلمية والطريقية لو سلم في دليل الاستصحاب 


ةالو ا م 
6 / 11ت 


فهو بلحاظ الآثار الطريقية للعلم لا الآثار الموضوعية أو بلحاظ الآثار الواقعية 
لا الأحكام الظاهرية. 
ص 7/5 قوله:( نعم لو قيل بقيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعى...) 
بل لو قيل بأنّ حرمة الكذب موضوعها عدم المطابقة مع الواقع جرى 
استصحاب عدم الاباحة لنفى حرمة أسناد عدم الاباحة إلى الشارع بملاك حرمة 
الكذب بلا حاجة إلى القول بقيام الاسنتصحاب مقام القطع الموضوعي فيعارض 
استصحاب عدم الحرمة بلحاظ التأمين عن الارتكابء إذ يعلم إِمّا بحرمة 
الارتكاب أو حرمة اسناد عدم الاباحة إلى الشارع لكونه كذباً؛ لأَنّه يعلم اجمالاً 
بجعل الاباحة أو الحرمة للفعل المذكور بحسب الفرض فيقع التعارض بين 
الاستصحابين ؛ إذ يلزم منهما المخالفة العملية ولا تجري البراءة عن الحرمة أيضاً 
والخلض يعن بهذا الاسكال موف على القول يا 5 حرية الكلي بموضوفها 
نعم , بلحاظ حرمة الاسناد لا يتم هذا العلم الإجماليء إذ لا مانع من اباحة 
الارتكاب وجواز اسناد عدم الاباحة للشارع؛ لأنٌ موضوعه عدم الشك 
الحاصل بنفس التعبد الاستصحابي لا المطابقة مع الواقع. فحتى إذا كان الفعل 
مباحاً واقعاً يصمّ اسناد عدم الاباحة مع فرض جريان استصحاب عدمها؛ لأنّه 
عالم بذلك» ولهذا اتتقل السيد الشهيد يي في الكتاب في مقام اسقاط استصحاب 
عدم الاباحة بالمعارضة إلى علم اجمالى آخر وهو العلم الإجمالى بحرمة اسناد 
عدم الاباحة أو عدم الحرمة إلى الشارع والذي هو أثر القطع الموضوعي في 


أصالة البراءة 
لمتزتتالت : 563 


الطرفين؛ لأنه وإن كان يوجد لدى المكلّف علم تعبدي بعدم الاباحة وعدم 
التحريم معاً. ولا محذور فيه. إذ ليس العلم التعبدي كالوجداني لا يتعلق 
بالضدين. إلا أنه حيث يعلم اجمالاً بن أحد العدمين خلاف الواقع فتكون حرمة 
التشريع بملاك اسناد ما يعلم بِأَنه خلاف الواقع إلى الشارع ثابتاً لا محالة ؛ إذ 
لا شك في أنه افتراء محرم كموارد اسناد ما يعلم بأنّه خلاف الواقع تفصيلا. 

ص 6١‏ قوله: ( وهذا الكلام لا يرجع إلى محصل...). 

وذلك لوجوه: 

ولا -. بطلان المبنى من قيام الامارات والأصول المحرزة مقام القطع 

ثانياً - لو سلّم ذلك فغايته قيام الامارة مقام القطع في الطرف الذي قامت فيه 
فيتعبد بحصول العلم وزوال الشك فيهء وهو لا يستلزم زوال العلم الإجمالي 
تعبدا؛ لأ التعيد بأحد المغلاؤمين ليس تعدا يالآخرء واللازم هنا لنفس العلي 
التفصيلي لا للمعلوم» فليس هو من لوازم الامارات. 

وثالشاً - لو سلّم ذلك فموضوع المنجزية وملاكها هو عدم جريان الأصل؛ 
لاستلزامه الترخيص فى المخالفة القبيحة أو الممتنعة عقلاًء وعندئلٍ إن كان 
المقصود من التعبد بزوال العلم الإجمالي عدم المانع عن جريان الأصل في 
الطرف حيث لا يؤدي إلى المخالفة ؛ لأنّ الطرف الآخر لا يجري فيه الأصلء أو 
لذن العلم الالعمالى لذ يمكن أن ينجو فهدذا له يتوقق. خلى التعيد يزوال العلي 
الإجمالي بل هو رجوع إلى الوجه الثاني للانحلال الحكمي التام حتى إذا لم تكن 
الامارة علماً تعبداً وإن كان المقصود نفي المنجزية مع قطع النظر عن ذلك واثبات 
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التأمين من ناحية زوال العلم الإجمالي ولو تعبداً حتى لو كان كلا طرفيه مجرىّ 
للأصل المؤمن فهذا غير معقول؛ لأنْ التعبد بزوال عنوان العلم الإجمالي 
لا يجدي في رفع محذور امتناع الترخيص في المخالفة القطعية وقبحه فإ ملاكه 
ليس عنوان العلم الإجمالي بل واقعه وإلا لجاز الترخيص في كلا طرفي العلم 
الإجمالي, وهذا واضح. 

ورابعاً ‏ هذا لا يتم فيما إذا كان المنجز لبعض الأطراف أصلاً غير تنزيلي أو 
أصلاً عقلياً كما إذا كان الشك في الامتثال مع أَنّه لا اشكال في الانحلال الحكمي 
فيه أيضاً فلابد أن يصار إلى الوجه الثاني . 


ص م الهامش . 


قد يقال: هنا بيان آخر لجريان الأصل في الفرد الطويل يتم حتى على 
مسلك المشهور القائل بِأَنّ التنافى بين الأحكام الظاهرية في مرحلة الوصول 
فقط وحاصله: 

أ الامار» لو عايرت على قوت اللعناسة أو الخرمة قن أستد الطرفين هن أدل 
الأمر فهي حجة في اثبات مؤداها حتى بلحاظ الزمن السابق بحيث لو كان 
يترتب على ذلك لترتب بالامارة كما هو واضح. وهذا يعني أنّ المكلف في 
مرحلة البقاء حينما ينظر إلى الزمن الماضي لا يرى بحسب وظيفته الفعلية أن 
حكم ذلك الزمان هو الاباحة بل التحريم وإن كان سابقاً كان يراه الاباحة وكانت 
الأباعة الذاهريه قعلية فى نه مشيقة ترحة روي ذلكه إلة أنه الآن يرى أله 
محرم عليه ظاهراً وإن كان لا أثر فعلي لهذه الرؤية - وهذا نظير ما يقال في 
الكسف الحكمي فى الاجازة من الاتقلاب: - وهذا يجعل الأصل المؤمن فن 
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الطرف الباقي - الفرد الطويل - سليماً عن المعارضة؛ لأنّ الميزان في المعارضة 
بملاك العلم الإجمالي أن يرى المكلّف فعلية جريان ترخيصين في طرفين 
يستلزم منه المخالفة القطعية , والمكلف لا يرى ذلك في المقام ؛ إذ لا يرى الآن أن 
الطرقك القضير .مجر 'للبراءة الظاهرية بحيت لو نقل إلى ذلك الماع ليا كان 
يجريها في ذاك الطرف. 

وهذا بخلاقدما اذا كلقن اد الطر فين فالديعف التلقف أيضا يز المكلف أ 
الطرف الباقي مع الطرف التالف بلحاظ ما قبل تلفه كلاهما مجرى للترخيص 
الظاهري حتى بلحاظ رؤيته ونظره الفعلى. فالميزان فى المعارضة والسقوط فى 
كل زماة بالنظن القطلى اللنكلفه قن كان يميه كويب نغارظةة كان الأضيل 
ساقطاً وإلافلا. 0 

لأ هذا اليان لع لحرى حس إذا انكس أن أحد الطرفيى كان تجسا ولو 
يسعاية اشر تنلا عدر ل ريسن التخلال الثل الاتسبالى تس ول رويد 
على ما سيأتي في محلّه. ْ 

هذا مضافاً إلى عدم تمامية أصله؛ وذلك لأنّ المعارضة ليست كالمتجزية 
مربوطة برؤية المكلف ونظره في كل أن بل هي حقيقة واقعية قائمة بين الدلالتين 
أوالاطلاقين الواقعيين للدليل, فكلما كان في دليل اطلاقان واقعيان لطرفي العلم 
الإجمالى كان بينهما معارضة, وهذا محفوظ فى المقام؛ لأنّ المكلف حتى بعد 
قيام الأمارة يعلم أن هذا الطرف قبل قيام الامارة كان مجرىّ للأصل الترخيصي 
أن قياة الامارة ليس بمعتى عدم صكة جرياته وعدم شمول إطلاق الدليل له 
والمفروض اطلاقه أيضاً للفرد الطويل فيقع التعارض بينهما؛ لأنّهما ترخيصان 
في مورد المخالفة القطعية. فهذا البيان غير تام. 


اضواء وازاء .م 
0 / 1ت 


وأمّا ما جاء فى الهامش فغير تام لا لما ذكره السيد الحائري حفظه الله فى 
شاش تقريرانه (اعى )فى ا هذا الأسل المعيمن فى النريعلة الداتيد 
متوقف على الترخيص في المرحلة الأولى فيستحيل أن يكون معارضاً معه. 
فإنّ هذا الكلام غير تام: 


أوْلاً - لأنّ الترخيص في المرحلة الثانية لا يتوقف إلا على احتمال الترخيص 
والالزام في المرحلة الأراق ل على بره واقعاً ليكون في طوله. 


وثائياً - سلما التوقق فهو متوقق على الترخيض فى موود جريانة لافق 
الطرف الآخر الذي يكون معارضاً معه. فهذا الجواب غراف ' 

بل الجواب على هذا الاشكال: أنّ الأصل الطولى فى الطرف الذي قامت فيه 
الامارة لا يدخل بنفسه في المعارضة مع أصالة 5 الطرف الألتشرء«والما 
يتعبدنا بوقوع المعارضة بين أصالة البراءة في الطرف الآخر والبراءة في مورده؛ 
لكله أضل موضوعي أو طولى قوط بالمعارظلة الس بسن نكو له سه 
في المعارضة بل ب عدم جررائدة لألهيدية عفادا على تقد توق بكرن 
معارضاً وساقطاً , أي يكون سقوطه في طول تعارض مؤداه. والمفروض أنّ هذا 
قن اكفاك خالافه واد لم يكن تعارض واقعي إذ كانت الأمارة ثابتة ولا موضوع 
للبراءة هن أكل الأمر بماك على ممملك اليد الصدركة: 

فالأصل الطولي إلى حين الجريان كان يعبدنا بوجود المعارض للبراءة في 
الطرف الآخر وعندما قامت الامارة انكشف عدم المعارض وامًا نفسه فلا يمكن 
أن يدخل طرفاً للمعارضة مع البراءة في الطرف الآخر ؛ لأنّه يثبت المعارضة بينه 
وبين مؤداه تعبداً فيستحيل أن يدخل في المعارضة معه؛ لأَنّهِ في فرض جريانه 
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يكون قد تعبدنا بأنّ الطرف الآخر له معارض فلا يكون للأصل في الطرف الآخر 
وجود وجريان لكي يتعارض مع نفس الاستصحاب. والمعارضة فرع جريان 
الأصل الكهر حين عدريان هذا الأضا.. 

فالحاصل: يستحيل أن يعارض الاستصحاب المذكور مع ما يكون في 
فرك هويام اللابسدي افك ١‏ محقينة ا رايد + وهذا يعني أَنّ الاستصحاب 
الطولي يجري ويرتب أثر المعارضة بين الطرف الآخر وبين مؤداه تعبداً» فلابد 
الاستصحاب الطولي ؛ فإنّه يستحيل أن يكون داخلاً في المعارضة. فإذا انكشف 
الخلاف ظهر عدم المعارض من أوّل الأمر وأَنّ ما تعبدنا به كان خلاف الواقع. 

ثم إنّ هذا البيان فني وتام على مسلك الشهيد ‏ فيما إذا علمنا بسبق الامارة 
وجوداء وخا اذا مضنا عاكرها فصلا هنا اذا كان نددض الأقاره نحاسة هذا 
الطرف من آنِ قيامها لا من أَوّل الأمر ففي مثل ذلك يتعارض الأصل الجاري في 
الطرف الآخر مع الأصل في الفرد القصير إذ لم ينكشف خلاف الأصل الطولي» 
فلعلٌ الامارة لم تكن آنذاك فيكون تعبداً بالمعارضة والسقوط من أوّل الأمر. 

وكذلك لذ هذا البيان لو كان الأضل الطولى حكميا لا موضوعيا أى جر 
البراءة عن الحكم الواقعي المشكوك في مرتبة الشك في الامارة وقيام حكم 
ظاهري الزامي. فإنٌ سقوط الأصل المؤمّن في الطرف الآخر يكون بالمعارضة 
مع الأصل الحكمي الطولي الجاري حقيقة في هذا الطرفء فتأمل جيداً. 

ثم إنّ هذا الذي ذكره السيد الشهيد يي هنا مخالف لما يأتى منه فى ص ١07‏ 
من الشرط الثالث للانحلال الحكمي فراجع وتأمل. 


071 أضواء وآراء / ج ١‏ 
ص "9 قوله: (الاولى: أن هذه الطائفة فرضت ثبوت الهلكة...). 


الأولى جعل هذا هو التقريب الأساسي لاشكال المشهور على الاستدلال» 
فإنٌّ الأمر بالوقوف عند الشبهة إذا كان مولوياً لا يمكن أن يعلل بالوقوع في 
الهلكة بمعنى العقاب ؛ لأَنّه معلول للحكم المولوي وليس علّة له وإِنّما يصلح أن 
يكوق علة للأمر الارساد,» 


فما يأتى بعد ذلك بعدوان: الثانية فى (ضن 14) ليس اشكالا أخبر على 
الاستدلال 1 يصلح أن يكون جواباً ا قريب آخر للاسعدلال بالحديق كنا 
في الروايات» وذلك بأن يقال: إِنّهِ إذا قيل مقتضى إطلاق الأمر بالوقوف عند 
الشبهة للشبهة البدوية بعد الفحص وجود منجز فيها أيضاً وليس هو إِلّا وجوب 
الاحتياط الطريقي المولوي. فيقال بأنّ هذا جوابه أنّ الإطلاق المذكور إن كان 
اسبيدو انا قو اننيد ,ا يسان انتداق مستي مدقا الام :فا ا لكبو 
ارشادياً أو مولوياً» فلا يمكن أن يكون أصله ارشادياً واطلاقه مولوياً » وإن أريد 
أن يكون الإطلاق كاشفاً عن أمر آخر مولوي بالملازمة في مورد الشبهة البدوية 
بعد الفحص فهذا إِنّما يصح لو كان واقع الأمر بايجاب الاحتياط كافياً لثبوت 
الأمر الارشادي وليس كذلك وإِنّما اللازم وصوله أو تنجزه: فإن فرض وصوله 
في المرتبة السابقة فلا يمكن أن يكون هذا الأمر كاشفاً عنه وإن فرض عدم 
ا فلا يمكن أن يكشف عنه هذا الأمر الأرشادي ؟ لأنٌ وجوده الواقعى ليس 
لازماً له. ْ 

وأ شعت كلت الال إطلاق للامن الارشاوي المذكوو إل لموارن عد 
التكليف في المرتبة السابقة لا أكثر؛ لأَنّه مقيد لبا وموضوعاً بمقتضى التعليل 
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بالوقوع في الهلكة بالشبهة التي فيها الهلكة والعقاب. وهي الشبهة المنجز فيها 
التكليف إِمّا بالوصول الإجمالي أو كونها قبل الفحص. 


رساك ريب الف اعم الاتعد لال وذلقيا ويعانى العبير يان الوقوف خيير 
من الاقتحام في الهلكة بما دل من الروايات على بعض الأحكام الالزامية بلسان 
ترتيب العقاب على الفعل أو الترك» ححيث يمتكفق متها بالملازمة الحرمة أو 
الوجوب المولويين والوصول قيد وشرط في ترتّب العقوبة فيها أيضاً فلا يمنع 
عن الدلالة الالتزامية على الخطاب المولوي, فكذلك في المقام. 


فالحاصل: المقام كما إذا قال الاقدام في الشبهة وقوع في الهلكة والعقاب أو 
تكب العبية ول النان تسعتى فى طول وصول هارا الك لدو لد لماع 
امايو فى سه هذا الخطاب قلي قر دوه شري القمر دقل النان هذا 
ما استظهره السيد الشهيد يي . 

وقد أجاب عنه السيد الخوئي #: بأنّ هذا يصمّ في مثال شرب الخمر ولا 
يصح في المقام؛ لأنّ المخبر 57 هو ترشب العقاب على الاقدام بل جملة 
(الوقوف خير من الوقوع في الهلكة والذي يعني المفروغية عن الهلكة) وفرض 
وجودها في المرتبة السابقة لا ارادة الإخبار عنها. 

ففرق بين أن تقول: (إذا ارتكبت الشبهة وقعت في الهلكة ) أو (الأخذ بالشبهة 
موحب للولكة) وبين أن تقول قف عفد الشبهة )ان الزقوف عتدها حير من 
الاقتحام فى الهلكة. فإنّ هذا لسان التعليل الذي يفرض فيه المفروغية عن ثبوت 
العلة فل الطاريعن ال المراد بيانه» فيكون ظاهراً في دوران الحكم المبين 
مدار ثبوت العلة. وأنّهِ كلما دار الأمر بين الوقوع في الهلكة أو الوقوف عند 
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الشبهة فالثاني أولى ومتعين وليس مسوقاً لبيان ترتب الهلكة تأسيساً في الأخذ 
بالشبهة ليقاس بمثال ترتب العقاب على شرب الخمر. 


وأجاب يعطهم أيضا بأن هذا غير عرق بأن يكون هناك أمران ارشبادق 
وآخر مولوي يستفاد بالملازمة من جهة ترتب الهلكة. إلا أنه لا وجه له. 

ص 44 قوله: (وثالاً: أنه سواء حملت هذه الرواينات على القضية 
الجا را 


لا يحتاج إلى أخذ القيد المذكور بنحو القضية الخارجية, بل حتى إذا كانت 
5 بنحو القضية الحقيقية مع ذلك كان إطلاق الخطاب من أجل إطلاق المكنيٌ 
عنه وهو ايجاب الاحتياط المجعول. وهذا نظير الحكم الواقعى المبيّن بلسان 
رقع اشاب حار بع لد هام أحد الروسولى ترف لكان لاببمل أخذه 
في ملزومه وهو الحكم المجعول فيكون المقصود جعل ايجاب الاحتياط مطلقاً 
في الشبهات بلسان ترتيب العقوبة على المخالفة. 

هذا إلا أن فى النفس من أصل هذا البيان اشكالاً» فإنٌ لسان الوقوف غند 
الشبهة كين عن الالقصداء في الهلكة يناسب الارشاد إلى حكم عقلي كما أفاد 
المشهور لا ايجاب الاحتياط بلسان ترتب العقاب. فلا يقاس ببيان الأحكام 
الواقعية الالزامية بذلك. ولعل نكتحه توقف صدق تفريع العقاب في مورد الحكم 
الواقعي على ثبوت ذلك الالزام الواقعي وإلا كانت القضية كذباً وهذا بخلاف 
المقام فإن صدقها لا يتوقف على ذلك مع وجود حكم عقلى ولو في بعض 
الشبهات وهي الشبهات المنجزة فلا يتعين ذلك. 


هذا مضافاً إلى أَنّه يمكن أن يقال بِأنّهِ فرق بين أن يقال: (قف عند الشبهة؛ 
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فإنّ الوقوف خير من الاقتحام في الهلكة ) وبين أن يقال: (الأخذ بالشبهة موجب 
لدخول النار أو للهلكة). فإنٌ الثاني كالإخبار عن دخول النار بشرب الخمر مثلاً 
ظاهر في تأسيس الحرمة بلسان ترتب العقوبة ولو في طول الوصولء بينما 
الأول سياقه مسوق للتعليل والمفروغيّة عن ثبوت العلة في نفسها بقطع النظر عن 
هذا الحكم. فليس الخطاب مسوقاً لتأسيس ترتب الهلكة والعقاب تعبداً 
ليستكشف منه جعل الحرمة المولوية بل ظاهر في دوران الحكم مدار ثبوت 
العلة المفروغ عنها اينما كانت كما اشار إليه السيد الخوئي يي . 


ثم إن بعض الأعلام أجاب عن الاستدلال بهذه الطائفة بجواب آخر هو أنّ 
اطلاقها يشمل الشبهات الموضوعية مع وضوح عدم وجوب الاحتياط فيها حتى 
عند الاخباريء فلابد إِمّا من تخصيصها أو حملها على الارشاد. والأوّل يأباه 
لسان الروايات فيتعين الثاني . 


وفيه: أؤلآء امكان دعوى المسصاص يعضها بالشبهات الحكمية من قبيل ها 
ورد فى ذيله «وتركك ديفا لي تروه خير من روايتك حديثاً لم تحصه». وكذا 


ذيل مقبولة عمر بن حنظلة الظاهر في الاختصاص والنظر إلى الشبهة الحكمية. 
وثانياً اذا فرض أن الروايات المذكورة كبانة عن جعل ايجاتب الاتبتياط 
مطلقاً في كل شبهة بلسان ترتب العقوبة على المخالفة فلا موجب لفرض ابائها 
عن التخصيص فإنٌ ما يأبى عنه إِنْما هو الحكم العقلي الارشادي لا ايجاب 
الاحتياط المولوي كما هو واضح. 
ص 23٠١١‏ قوله: ( وفيه أوَلاً: قوّة احتمال رجوع الإشارة...). 


لا يخلو .من اشكال لوضوح أن النظر لو كان إلى.حرمة الإسناد بلا علم لكان 


.ده / اضواء واراء / ج ” 


لأسي الإشارة إلى ذلك وائه لا يتيس أن يقي بلا غلم مع أنه لم لكر شي صفق 
ذلك لا السائل ولا الإمام وإِنّما فرض مجرد عدم العلم والتوقف. على أن الافتاء 
بلا علم حرام قطعي لا أنه يجب التوقف للاحتياط فلا محالة يكون المراد 
بالاتسوياط الاتضياطا في العمل لا في الفتوى. فالصحيح المناقشة الثانية. 
ويمكن تقريبها بنحوين: 


-١‏ إِنّ ذكر «حتى تسألوا وتعلموا» في الذيل يمنع عن الإطلاق لحالة عدم 
امكان التوصل إلى الحكم الشرعي بعد الفحص . 


أن هذا التعبير ينشفسه قرينة على أن النظر الى تحصيل الغلى ومتجوية 
الواقع قبل الفحص فيكون نظير أخبار وجوب التعلّم. 


ص 3٠١*‏ قوله: (إلا أنَ هذا الكلام غير تام...). 


بل تام ؛ لأنّ في أخبار البراءة ما يختص بالشبهة الحكمية, بل لعل نظر السيد 
الخوئى يله إلى خصوص ذلك. ومعه لو قيل باتقلاب النسبة أو اخضاصن آداد 
البراءة بما بعد الفحض والعبهة البدوية ند ما ذكره اللسيد الخو 12 فهذا 
الاشكال وكذلك ما ذكر من الوجه بصالح أخبار الاحتياط يتو قف على أن لا 
يكون في أخبار البراءة ما يختصّ بالشبهة الحكمية مثل حديث الحجب أو كل 
فو وطاق أن غير سا ف نالك اكال لخر يرد عل السيد الشوقي :4 
07 ه في وجه تقديم الاستصحاب أيضاً. ش 


ص ٠١6‏ قوله : ( وثالثاً: ما تقدّم مراراً...). 


إذاكان مقصود الميرزا النائيني تي أنّ كل حجّية تجعل بملاك الكاشفية واحراز 


أصالة البراءة 
م ١ه‏ 


الواقع تكون بنحو جعل الطريقية والعلمية لم يتجه عليه هذا الاشكال؛ لأنّ أخبار 
الاحتياط لا تجعل ذلك بهذا الملاك بخلاف دليل الاستصحاب. 


ويمكن أن يقال: إنّ تخصيص أدلّة الاحتياط بالشبهة قبل الفحص 
والمقرونة بالعلم الإجمالي بحكم طرحها - خصوصاً مثل المقبولة التي موردها 
الفحص ووصول خبرين متعارضين من دون علم اجمالي بالتكليف. وكذلك 
روايات التثليث - صريحة في شمول موارد عدم العلم وكون المحذور في 
ارتكاب الشبهة لا في ترك الفحص والتعلم» ومعه لا يمكن تقديم الاستصحاب 
على هذه الأخبارء 1 لو تت كانت العيخة بالمكين .رهد الاشكال:واره عل 
تقديم أخبار البراءة على الاحتياط أيضاً. 

ثم إنّ للسيد الخوئى يي بيانات ثلاثة لتقديم أخبار البراءة على الاحتياط ذكر 
السيد الشهيد يك أن مها وقالنها تحمل الأير بالاتضفي فل على الاسضفيات 
والرجحان ؛ لمكان الترخيص في أخبار البراءة الصريحة في عدم الالزام كما في 
عااويو راخمل الأر ماي الالصيداته يد لل التركيدى ,اغوي ور نات اليل 
كالصريح في التنجيز» فلا يمكن هذا الحمل فيهاء إلا أنّها غير تامة دلالة ؛ لكونها 
أرقا الى مواز د عند التكليت: 


والجواب: أنّ هذا الجمع قد لا يصح في الأوامر الطريقية كما في المقام؛ 
لوضوح أَنّها طريق إلى تنجيز الحكم الواقعي. وليس طلباً نفسياً لينقسم إلى 
الرحوي والندب العندين والظعيف» قم يمكع حذلها على الارقاة إلى كين 
الاحتياط عقلاً إلا أنه خلاف ظهور قوي فى الخطاب الشرعى, فليس من قبيل 
العدل على الاتسفاي ْ ْ 


0-0 أضواء وآراء / ج ١‏ 

ص ٠١6‏ قوله: (فإنه يقال...). 

ِنّ ما تقدم منا في هذا الصنف من أخبار الاحتياط لم يكن الاحتياط الطولي 
الشرعيء بل قلنا إنّ مفاده الارشاد إلى ما يحكم به العقل من لزوم مستند للتحرك 
والعمل بوالوظينقة الفملية ولق أن يكو الفسيهة البراة» المقلةوهنةا هيز 
الاحتياط الشرعي الطوليء فهي إِمّا أن تثبت الاحتياط في الشك في الحكم 
الواقعي الالزامي ‏ وهو احتياط معارض مع أخبار البراءة أو تكون ارشاداً إلى 
الحكي العقلى المذكور الفوووه لدليل البراءة السرغية سم الطولية: 


فن 117 . اقوله+(ومدرسة السحقق الناتبتى 34 علقت .أ 


ذكر السيد الخوئي # أَنّ البراءة العقلية موضوعها عدم البيان والبراءة الشرعية 
موضوعها الك واي العلمء وكل ما يجعل فيه العلمية والطريقية كاستصحاب 
الحرمة يرفع ذلك بالحكومة أو الورود. ثمّ جعل مراد الشيخ من الأصل 
الموضوعي ما يرفع موضوع أصالة البراءة. 

وهذا المطلب مضافاً إلى أَنّه خلاف ظاهر الشرطية التى ذكرها الشيخ ؛ فإنٌ 
للأهرها اران تدم الأضل البوشوصي النبيى حلن التاكعي السسبيى جاريم 
تطبيقه على أصالة عدم التذكية, د ؛ فاه ضاف إلى ما في لكاب يرف 
عليه أن عطف البراءة العقلية على الشرعية غير صحيح ؛ لأنّ ارتفاعها بالامارة أو 
الأصل الالزامي الشرعي وإن كان بالورود ولكنه من الواضح أَنّه ليس بملاك 
جعل العلمية فى الامارة أو الأصل الالزامى ؛ ولهذا حتى إذا كان الأصل الشرعى 
الالزامى أمرا با لياط ا اير مو 1 تفعل فيه الطريقية كان وارداً 0 
تاقد حيو لتقات: لل الغرام بالواة: فى موضريعيا الدلى باحك الرافى أ 


أصالة البراءة 
د شا 


الظاهري, ولو كان غير محرز ولا كاشف فهذا خلط آخر في المقام لم يتعرض له 
السيد الأستاذ 2 . 


ثم إن البحث عن جريان أصالة عدم التذكية وعدمه وهو الأصل الموضوعي 
السببى الحاكه على أضالة البراءة فى باب اللحوع يتبغي ايراده كالتالى : 


إن الثابت في باب اللحوم حرمتان: حرمة اللحم ذاتاً وحرمته من جهة كونه 
غير مذكّى. والحرمة الأولى تثبت حتى في لحم الحيوان القابل للتذكية 
كالوحوكن والأرب» وعكوقد عارةيكوق العلك فى الحريمة الأولى ينجو السبهة 
الحكنية أو الموضوعية: وأشرى يكون القبك ف الغرية الثانية . أي من جهة 
الشك فى التذكية؛ وهذا الشك أيضاً ينقسم بلحاظ قبو لالتدكية الى سكيةهارة 
زموضوحة أأخرف واو كاع بتساط التعرمة فاه قهة موشرعة في الخرمة, 

والشك في الحرمة الأولى - أي كون الحيوان مأكول اللحم ذاتاً - خارج عن 
هذا التنبيه. إلا أَنّه يبحث فيه اجمالاً بأنّهِ إذا كانت الشبهة حكمية فإن كان عام 
يدل على حلية لحم كل حيوان أو حلية كل طعام إلا ما خرج بالدليل رجعنا فيه 
إلى العام» وإلا كان المرجع استصحاب عدم جعل الحرمة أو أصالة الحل 
والبراءة» وفي الشبهة الموضوعية أيضاً يرجع إلى أصالة البراءة ما لم يكن أصل 
موضوعي حاكم كما إذا شك في بقاء عنوان يوجب حرمة الأكل ولو مع التذكية. 
وقد يجري في المقام استصحاب الحرمة الثانية حال الحياة في الشبهتين كما في 
الكتاب. 


والحواب» ازلاب: لأذليل عن عرية أكل الحيواة الح من بطي قات 
التذكية . 


ضة افو اا م 
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وكانبا- اوسلء قهو من انمصحاب القع القالك للكلى الا إذاقيليا حرمة 
أكل الحي مخصوص بغير الحرام ذاتاً وأمًا الحرام ذاتاً فليس فيه في زمن الحياة 
أويعل التذكية والغرت: الا نخرمة واحده وحن الخرينة الذانة فيكو مع اقبي 
الثانى للكلى. 


لكأن هذا كل لا موجب لد 


فيد فتكون الحرمة الكلية الممصسية غير كان لذات الحيوان على كل قدين: 
فيكون فيه اشكال تبدّل الموضوع . 

وثالثاً: إِنّ استصحاب الكلي من القسم الثاني لا يجري في الأحكام بل في 
الموضوعات؛ لأَنّه جامع بين الحكم غير القابل للتنجيز والقابل للتنجيز. 

وأمّا البحث عن الحرمة بملاك عدم التذكية؛ فإذا كانت الشبهة حكمية 
وافترضنا قيام دليل على قبول كل حيوان للتذكية والحلية من ناحيتها إِلاما خرج 
رسعنا عفد الشاف بنكو الشبهة الحكمية إلى هذا العام فيفيت التذكية والحلية: 


وما في تقريرات السيد الخوئي ييعٌ من عدم جواز الرجوع إلى العام في بعض 
انحاء الشبهة الحكمية ؛ لكون التذكية ليست أمرا عرفيا غير صحيح. فإنٌ 
الرجوع إلى العام لا يتوقف على ذلك؛ إذ ليس التمسك بمفهوم التذكية الشرعي 
بل يما دلّ على حلية أكل المذبوح بالشروط المذكورة أو عنوان ما ذكّاه الذابح 
بمفهومه العرفي. 

وأغرب منه اجرائه لاستصحاب عدم التذكية مع أنه على التركيب لا معنى له 
إذ لا شك إلا في المفهوم على ما سيأتي . 


أصالة البراءة 
لير لاه ااه 


وأَمّا إذا لم يكن عموم كذلك فقد يقال بالرجوع عندئذٍ إلى استصحاب عدم 
التذكية حيث يشك في تحققها بفري الأوداج. 
إلا أن التحقيق يقتضى تنقيح أمرين : 

-١‏ إن التذكية هل هي اسم للأفعال المركبة. أو لعنوان بسيط عرفي منتزع» أو 
مسبب منهاء او لعنوان شرعي مترتب عليها؟ 

؟ - بناءً على كونها عنواناً بسيطاً فهل يكون عدمها المأخوذ في موضوع 
الحرمة مضافاً إلى ذات الحيوان أو إلى الحيوان المذبوح بما هو زاهق الروح؟ 
- أي بنحو الطولية - تارة بنحو العدم المحمولي, وأخرى بنحو العدم النعتي. 

فإ قيل: فى الآمن الأول بانها اسم لنفسن الأعمال والشروط المركيه فلا 
موضوع لاستصحاب عدم التذكية ؛إذ لا شك في شيء من تلك الأفعال والمركب 
بل بعضها مقطوع التحقق وبعضها مقطوع العدم. وإِنْما الشنك في موضوعيّتها 
للتذكية وللحلية. نعم مفهوم اللفظ بما هو مفهوم اللفظ يشك فى تحققه. لكنه 
ليس موضوعاً للحكم وإِنّما الموضوع واقع المفهوم لا حيثية المفهومية للفظ . 

وبهذا يعرف عدم جريان الاستصحاب حتى في الشبهة المفهومية» فالمرجع 
أصالة الحلّ والبراءة» أو استصحاب عدم الحرمة؛ لأنّه من الشك فى مقدار 
التحركة الفط الا يسمي لليف 


وإن قيل ين التذكية عنوان سيط وسداتى متترع أو متريب على الأفغال 
جرى استصحاب عدمها على كل حال؛ لنفيه واثبات موضوع الحرمة» غاية 
الأمر لابد من ملاحظة المطلب الثاني حينئذٍ. فإن كان عدم التذكية مضافاً إلى 
الحيوان بنحو العدم النعتي أو المحمولي أو إلى المذبوح بنحو العدم المحمولي 


ةافو ا م 
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جرى الاستصحاب. وكان من العدم الذي له حالة سابقة فعلية على الأول ومن 
العدم الأزلي على الثاني وإن كان عدم التذكية مضافاً إلى المذبوح بنحو العدم 
النعتي - أي موضوع الحرمة المذبوح المتصف بكونه غير مذكى - فهذا لا حالة 
سابقة له ولا يمكن اثباته بالعدم المحمولي - أي عدم كون الذبح مذكّى - إلا 
بنحو الأصل المثبت. 


وحيث إن الحلية ثبتت بعنوان إلا ما ذكى) بنحو الاستثناء والتتخصيص 
فكو التساغير شو الندم لجراي اللاى عسو لقيش السوضوع الغدارم 
بالتخصيض والاتنعلفاء ل العم التحعى يضح القظنية المعدولة: 


ولا فرق في ذلك بين أنحاء الشبهة الحكمية المذكورة في الدراسات وفي 
الكتاب» أي سواء كان الشنك فى القايلية للنذكية؛ أو فى عائعية شىء عار 
كالجلل» أو قن شرطية قرا كالتسمية» 5 الاستقبال مطلقاً أرقن حال 
النسيان. 7 1 

وما عن السيد الخوئي يي من جريان أصالة عدم المانع عند الشك في مانعية 
العارظن كالجلل لآ ننهم لمع ؟ إذ لأ ينود لدينا أصل .بهذا العتواق: 
واستضحاب دم المائعية لا آثر له+إذ ليست حكما سرعيا ولا موضوعا للنذكية 
ولا هي المنجزة. فإِنْ المنجز هو الحرمة كما هو واضح. 

نعم » لو قيل بجريان الاستصحاب التعليقى أمكن اجرائه إمّا فى الحلية ابتداءً 
بأن يقال : لوكان يذبح بالشروط قبل الجلل كان حلالا أو في التذكية بناءً على 
كوتها حكماً وشعياً شرعياء قيقال لو كان يذبخ قبل الحلل كان مذكى فالآن 
كذلك؛ إلا أن الصحيح عدم جريان الاستصحاب التعليقي. 


أصالة البراءة ١‏ 
لبرا /اىكه 


وأمّا الشبهة الموضوعية للتذكية ففيها الأقسام الثلاثة المتقدمة وهي: 

١‏ احتمال طروٌ المانع كالجلل. 

١‏ - احتمال كون الحيوان من الصنف الذي لا يقبل التذكية كما لو شك في كونه 
ها اوكلياء 

#اح اعهيال غده تحقق بعض أفعال التذكية كالسمية أو الاستقبال. 


أمّا الأوْل: فيجري فيه استصحاب عدم تحقق الجلل المانع؛ لأنّه حادث 
مشكوك مسبوق بالعدم ويثبت موضوع الحلية؛ إلا إذا قيل بأنّ التذكية عنوان 
بسيط منتزع أو مترتب تكويناً على تلك الأفعال مع عدم الجلل _كعنوان النقاء 
زالطبية الفكويتن مكلا لأ امصمان :غم العلل لا يديت هذا الختوان 
التكويني إلا 0 الأصل المثبتء ولا حالة سابقة لذلك العنوان قبل الذبح 
بحسب الفرض ؛ لتقومه بمجموع الأفعال والشروط. فما عن السيد الخوئي يك 
من عدم الاشكال في هذا الشق على جميع التقادير في اثبات غمواج النقكة قر 
صحيح. بل لابد وأن يرجع على هذا التقدير إلى استصحاب عدم التذكية . فتثبت 
الحرعة: 

وأمًا الثانى : فإن فرضت التذكية فيه أمراً بسيطأاً مترتباً شرعاً على الأفعال مع 
تلك الخصوصية المشكوكة فإن كانت الخصوصية وجودية كالغنميّة مثلاً جرى 
استصحاب عدم التذكية بنحو العدم الأزلي والنعتي على المبنيين المتقدمين 
لذلك» كما يجري استصحاب عدم الغنمية الأزلى بناءً على جريانه حتى فى مثل 
هذه الشازين الذامية» أن ذا قرست الخصور 8 غير ذانة كالاهلية ل 
عدم التذكية الموضوع للحرمة» وإن كانت الخصوصية عدمية كعدم الوحشية 
جرى استصحاب عدم الوحشية الأزلئ فتثبت التذكية فلا يجري استصحاب 


ير أضواء وآراء / ج ١‏ 
عذمها؛ لكوئد أصلاً موضوعياً بالسبة إلى استضحاب عدم التذكية. 


وإذا كانت التذكية عنواناً بسيطاً ولكن تكوينياً لا شرعياً جرى استصحاب 
عدم التذكية بحو الغدم البح أو الأول وله ائر لاسصحاب هده الخصوصية 
المشكوكة كما هو واضح. اذا كانت التذكية عتوانا تركب بن أ اسم لقن 
الأفعال مع الخصوصية المشكوكة - أي موضوع الحلية مركب منهاء فإذا كانت 
الخصوصية المأخوذة في الحلية عدمية كعدم الوحشية كما إذا كان عام فوقاني 
يدل على قبول كل حيوان للتذكية ولحلية الأكل بذبحه إلا ما خرج كالحيوان 
الوحشي جرى استصحاب عدمها لاثبات التذكية والحلية بنحو العدم الأزلي. 
فتثبت الحلية» ولو قيل بعدم جريان الأصل فى الاعدام الأزلية جرت البراءة 
واحالة الخل. ' 

وإن لبريغيت ذلك ولكن كانت الحرمة والمائعية ب أى عدم التذكية خابثة على 
عتاوين قويية كالعلب والوحض والكلي اح فايضا بعرى انعمحاب عدنها 
لنفي موضوع الحرمة وهو كافيٍ. ولا يجب اثبات موضوع الحلية, ولا يجري 
بحسب الفرض أصالة عدم التذكية» وإن كان موضوع الحلية وعدم المانعية 
وجودياً وموضوع الحرمة والمانعية عدمياً كما إذا قام الدليل على حلية وتذكية 
الحيوان الأهلي فقط سدق امتضيعات غدمه وتعت الحرمة. 


وبهذا يظهر الاشكال في التعبير في الكتاب حيث جعل فيه الحكم بالحلية 
واللاعادييها على قورت عو وول ظلى اقول كل انير بن للولاكياة] اما خرييه 
فيحرز عدم عنوان الخارج بنحو العدم الأزلي مع أنه يكفي لنفي الحرمة نفي 
موضوعها إذا كان وجودياً ولو لم يكن عام فوقاني مثبت لتذكية كل حيوان إلا 


ما خرج. 
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كما أنه بناء على عدم القول بالاستصحاب في الاعدام الأزلية أيضاً المرجع 
أضدالة الخل والبراءةبوظاش الكتاب لدف 


ثم إن ما جاء فى الكتاب من التفصيل بين الجزئية والقيدية فى التذكية وأَنّه 
غلى التقدير الثانى يجري فى الشق الثانى. - أي أخذ العنوان الوجودي كالأهلية 
في التذكية - استصحاب عدم المقيد بما هو مقيد (ص 7 )١١‏ أي عدم التذكية 
فهذا خلف فرض التركيب ؛ فإنٌ المقيّد بما هو مقيّد عنوان بسيط . على أَنّهِ خلاف 
ما يأتي في محلّه من رجوع التقيدات إلى التركيب. 


وأمًا الثالث: فالجاري فيه استصحاب عدم الفعل المشكوك تحققه 
كالاستقبال فيترتب عليه عدم التذكية إذا كان عنواناً بسيطأ شرعياً مترتياً على 
مجموع تلك الأفعال أو كان مركباً» فإنّه يكون هذا المركب موضوعاً يحسب 
الحقيقة للحلية ونقيضه وهو انتفاء أحدهما موضوع للحرمة وإن كان التذكية 
عنواناً بسيطاً تكوينياً جرى ابتداءً استصحاب عدم التذكية بنحو العدم الأزلي أو 
النعتي حسب المبنى المبيّن سابقاً في اضافة عدم التذكية إلى اللحم . ٠‏ 


فعلى جميع التقادير يجري الاستصحاب لاثبات موضوع الحرمة فى هذا 
الخلاصة : 

الشك إمّا فى المانع الحشبوق بالعدم كالجلل وامّا فى القابلية وإمّا فى فعل من 
أفعال التذكية كالاستقبال» وكل من هذه الأقسام الثلائة قد تكون الشبهة فيه 
حكمية وقد تكون موضوعية. 


وير أضواء وآراء / ج ” 


والبحث عن جريان أصالة عدم التذكية فيها مبنى على ملاحظة المطلب الأُوّل 
وهو كون التذكية عبارة عن نفس الأفعال بشروطها أو عبارة عن عنوان وحداني 
بسيط منتزع عنها تكويناً أو مترتب عليها شرعاً. 

كنا اث هنالة بحثاً آخر في كون استصحاب عدم التذكية على تقدير الجريان 
هل يكون من استضحاب العده الأزلى وميغنياً عليه أو له؟ 


وهذا ما لم يتفطن له السيد الخوئي يي . كما أنه يرد عليه يي في الأقسام الثلاثة 
الشبية الموضوعية فى الفسم الأول أنّ امات الدذكية باستضحاب عدم العلل له 
بعك فا كان أء ا نسيطاً شرع عى الأها لينم ليم انال فسان الشامو تارب 
العرفى إلا على القول بالأصل المثبت بل يجري استصحاب عدم التذكية أي ذاك 
الفوان السيط نففيث دري 


وفي القسم الثاني : أنه بناءً على التركيب يجري استصحاب عدم الخصوصية 
الوجودية المأخوذة فى التذكية إن لم يكن عام فوقانى كالأهلية مثلاً -إذا كان 
الدليل في الشبهة الحكمية يثبت حلية كل حيوان أهلي وقابليته للتذكية فشكنا 
في كو العيرا وحشياً أو أهلياً فيجري 5-6 عدم الأهلية فتثبت عدم 
لكيه زاتدربنة بكو صل ارك ولا يرجع إلى أصالة الحلّ. كما لا وجه لما 
قالسين أ التذكية مقطوعة. 

ويرد في القسم الأُوّل من الشبهة الحكمية الذي ذكره تيع في ذيل القسم الثاني 
في الدراسات من أصالة عدم تحقق المانع» بأنّ هذا الأصل لا أساس له إلا 
الاستصحاب التعليقى وهو ممنوع. بل يجري استصحاب عدم التذكية على 
البساطة ويرجع إلى أصالة الحل أو المسعحاب غيم عل الحرينة على التركيي. 


أصالة البراءة 
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ويرد على القسم الثالك* 

ولا - عدم جريان أصالة عدم التذكية بناءً على التركيب لعدم الشك إلا في 
تحقق الاسم بما هو اسم لا في تحقق المفهوم. 

وثانياً - منع ما ذكره من عدم امكان الرجوع إلى الإطلاق. 

ص 2011١7‏ قوله: (أمّا المقام الأول فالمشهور حسن الاحتياط عقلاً 
0577 

الآمالمولوي بالاختياط شرعاً يتصور بأخد أساء دلققة: 

1- الأمر الشرعى المولوى بالأحتياط بملاك مصلحة تفشسية كالتعوّد 
والتمرين على الامتثال: وهذا خطاب شرعي لم يستشكل الميرزا النائيني 22 في 
افكافه وقد يفاد هن شان يكن أرات الاتضاط. 

؟ - الأمر الشرعى المولوي الطريقى كما هو فى سائر الأحكام الظاهرية 
الكاشفة عن اهتدام المولق يملاكاته الللزوهية وأرجشتتها من السلاكات 
اللريفيية ودرسة الأحمية قل تكون اروسية فيكون الآمر وصوبياء وقد تكون 
أقل فيكون استحبابياً. 

وهذا لا يمكن استكشافه بقانون الملازمة بين حكم العقل والشرع بل لابد فيه 
من خطاب شرعي ؛ لأنّ العقل لا علم له بما هو الأهم من ملاكات المولى في 
موارد التزاحم الحفظى والاشتباه. والمدّعى استفادة ذلك من أوامر الاحتياط بعد 
عدم دلالتها على وجوب الاحتياط الذي هو مدّعى الاخباري. 


وهذا لا يرد عليه لا اشكال اللغوية لما في الكتاب ولا اشكال الميرزا النائيني 


0 
/ ا 


لآنه لبس مستكففا بقانون الملازمة ولا مريبظا بملاك شك الحقل بحسن 
الانقياد والاحتياط ؛ ولهذا يكون متعلقه ‏ وهو الاحتياط - مبايناً مفهوماً وأوسع 
صدقاً من موضوع حكم العقل بحسن الانقياد في موارد احتمال التكليف. 


-٠‏ الأمر الشرعي المولوي بملاك الحسن العقلي نظير الأمر الشرعي بالعدل 
بملاك حسنه العقلي . وهذا أمر مولوي نفسي -على تقدير ثبوته -وليس طريقياً 
في كالآوائر النقبية الأخرى + قاية الأمر ماذكه الحيي ل البصلحة» والحسى 
قائم في عنوان الانقياد والاحتياط سواء صادف الملاك الواقعي أم لا. وهذا هو 
الذي يمكن ان يدّعى ثبوته واستكشافه بقانون الملازمة. وهو الذي يمكن ان 
يورد عليه الميرزا النائيني يك باستحالته في الأحكام العقلية الطولية والتي هي 
في سلسلة معلولات الأحكام. 

وهذا الاشكال غير تام في المقام أيضاً؛ لأنّ وجه الاستحالة إن كان التسلسل 
فهذا لا يلزم في المقام كما هو واضح. وإن كان هو اللغوية كما يقال في الأمر 
بالاطاعة وأن من لا يتحرك من الحكم الشرعي الأُوّل لا يتحرك من الثاني أيضاً 
وأَنّ المحوّك على كل حال هو حكم العقل بلزوم طاعة أوامر المولى, فإذا لم يكن 
حكمه بالسية إلى التكليقف الأول.محركاً فلا يكون ميخركا بالنسية إلى الثاني 
أيضاًء فهذا البيان لو تمّ في اطاعة الأوامر والتكاليف الواصلة فهو لا يتم هنا؛ 
لوضوح أنّ الخطاب والأمر الشرعي اليقيني ولو كان استحبابياً قد يوجب انقياد 
العبد وتحرّكه بخلاف الحسن العقلي المجرد عن الخطاب والارادة الشرعية. فإن 
لفك شعرك دو أرادة الترلن ,طبه الخنيقى التر وى العيس قاف الحم 
العقلي وبخلاف الخطاب الشرعي الواقعي غير الجزمي ولو كان لزوميّاً فلا لغوية 
في البين أصلاً. ش 
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وهكذا يتضح أنه سواء كان مدرك القول باستحباب الاحتياط في الشبهات 
البدوية الأشباك الأمرجبالتسياظ نيداة غلى امكاق انعقاة دمن الشفنها ولو 
بقرينة أخبار البراءة - أو قانون الملازمة بين ما حكم به العقل حكم به الشرع 
لايرد عليه اشكال الميرزا النائينى 5 . 

وبهذا يظهر التشويش في كلمات الأصحاب في المقام فراجع وتدبّر. 

ص ١١8‏ قوله: ( وهكذا يظهر عدم محذور فى استفادة استحباب 
الاحتياط ... ). 

5 الأتصاق ار اتفادقه اتام دع للف الرواياك عل عابل الأنها حنيعا 
اعم هن للف وعانوكؤن ها حالها ااسحاب الطريقي كقوله: «أخوك 
دينك فاحتط لدينك بما شئت» حيث إِنّه أمر ظاهر في الطلب المولوي أيضاً تقدم 
عدم دلالته عليه وقوة احتمال نظره إلى لزوم حفظ الدين ومراعاته والاهتمام به. 

ص 231٠١‏ قوله: (إلا أنَ الصحيح امكان اختيار الشق الأوّل...). 

النفضوه ) ادلي الكدر والاتسواط سيا أظا مق الانضياط وجاك با هو 
المأمور به لا على تفريغ الذمة واسقاط التكليف المحتمل المتوقف على قصد 
القربة» وإِنّما يستفاد لزوم قصد القربة بحكم العقل. 

أ ولد ها فى الامش .وهو اشكال قبا » وصاضلهة |5 الاتدفياط لين بهذا 


المعنى » فإذا ورد في دليل مطلق لم يشمل المقام لا أنه يشمله ويحمل على معنى 
آخر بدلالة الاقتضاءء ولا يقاس بالأمر بالفعل بعنوانه الأولى والاتيان به بقصد 


او ا م 
0 / ىج 


الأمر بحكم العقلء فإنّ تعلّق الأمر بالعنوان المذكور مفروغ عنه هنا وهو 
لا يتوقف على شيء. 

وثانبا - غيم شمول إطلاق الأمز بالاتمياط للعبادات المسكركة على تقدير 
اقتتراط قضف الأمن الحومى فى العادة حتى لو قبل يامكان أخل قضد الأمر فى 
متعلق الأمر؛ وذلك لأنّه 57 هنا محذور آخر غير لزوم الدور بلحاظ الجعل 
أو بلحاظ فعلية الحكم من ناحية القدرة» الذي هو محذور عام في الأوامر 
التعبدية . 

وحاضل هذا التحدور الآخر هو الستحالة الطياق غنوان الانصياط على الفغل 
بحسب نظر المكلّف؟ لآنّه متوقف على الاثيان به بقصد أمر متعلق به ويدعو إليه 
وتعلق أمر به كذلك فرع انطباق عنوان الاحتياط عليه بنحو مفاد كان الناقصة. 
فإذا توفقك الطباق .هذا العنوان عليه على الختيان يه بداعى الأمر العدمن صباز 
0 في مرحلة الموضوع واتصاف الفعل بأنّه احتياط ع إذاا فر 5 عند 
اشتراط القدرة في التكليف. فلا يرجع هذا إلى اشكال الميرزا النائيني :. 


وإن شت قلت: فعل الالحتياط يمكن الاتيان به بقصد الأمر الجؤمي المتعلق 
باكرا ف كل ع قووف عار يل 11 لكا فى املا راد ليس وان 
أملياً بل "فانو فكاك رظن حلى الانقاء بالشدل الساوى لماكو لك لك يكن 
قصد هذا الأمر الجزمي المتعلق بعنوان الاحتياط, فما لم ينطبق هذا ستياه 
الثانوي لا يمكن الاتيان بالفعل _كالصلاة مثلاً-بداعى الأمر بالاحتياط وانطباقه 
عليه فرع وجود أمر يدعو إلى ذلك الفعل في المرتبة الاسد سمال كيه 
ذلك تقسن الأمر التتعلق بالاتمفياط + فالذاور هنا فى الطباق العنوان المامور بد 
على الفعل لا من ناحية القدرة ليصح الجواب الور محل 
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وكسازة فالقةه أن فعبه الأفر وان كان عتوادا انوبا ايضا إل انكام بهد 
كجزء أو قيد للمتعلق مع كون ذات الفعل أيضاً متعلقاً للأمر ولو ضمناً بينما في 
المقام لا يكون ذات الفعل متعلقاً للأمر الجزمي حتى ضمناً وإنّما متعلقه عنوان 
الاحتياط . فكيف ينطبق عنوان الاحتياط المأمور به على الفعل الأولى بنحو 
مفاد كان الناقصة لكى يمكن الاتيان به بداعى هذا الأمر الجزمى» فتعلق الأمر به 
فرع كونه احتياطاً تعر شان كاه الناقصة» وكونه احتياطاً 5 علق الأمويية 
وهذا دور في أضك التعلق في عالم الجعل . 

وبعبارة رابعة: لولا الأمر الاستحبابى بالاحتياط كان الأمر العبادي المحتمل 
ساقطاً جزماً في مورد الشك وعدم العلم بناءً على اشتراط قصد الأمر الجزمي في 
العبادة فلا موضوع الاساط . وخطابات الأمن بالاحتياط لا تحقق موضوع 
نفسها بل في طول فعلية موضوعها -من غير ناحية القدرة ‏ تكون فعلية. وفي 
المقام احتمال التكليف من قيود موضوع الأمر بالاحتياط وإن كان سبب ارتفاعه 
عدم القدرة على الأمر العبادي الأوّل. 

ودعوى إطلاق الأمر من ناحية قيد القدرة الحاصلة فى طول الأمر لا يجدي 
في دفع هذا الاشكال. ' 


ص 1١7‏ قوله :( والثانى خلاف ظاه ر حال الخطاب الصادرمن المولى ...) 


لبس الظليور الحالى فى المؤارية فن القطابات الشرعية فى اكد من هذا 
المقدارء وهو التفضل على العباد بتنجيز نفس الثواب البالغ إليه وضمانه له فإنّ 
هذا ليون ثايداً عقا , 


والحاصل : لا يقتضي الظهور الحالي المذكور أن يكون المولى في مقام جعل 


0 
1م / 1 


أمر واستحباب بالخصوص. خصوصاً وأنّ النظر في هذه الروايات إلى تنجيز 
الثواب لا الاستحباب والطلب. بل ولا الترغيب في الفعل باكثر مما يقتضيه 
تنجيز الثواب البالغ وضمانه للمكلّف الذي التمس ذلك القواب تفضلا عليه: 

وهذا بكم سعد المالاً سانانا هو الظاهر هن هذ الاحاديق وهو الارهاد 
إلى الحكم العقلي العملي مع التفضل المولوي على العباد بتنجيز وضمان نفس 
المقدار من الثواب البالغ له. 

وهذا النعى مشناقا إلى الدالكدان النسقن من سطوى هذه الرواياك صية 
استفادة الأكثر من ذلك بحاجة إلى دلالة وعناية» ولا دالٌ عليها لا لفظى ولا 
غال وخر البسادويي الخبارانت التدريية التساء إزا جل امات 
نفسي أو طريقي بهذا العرض العريض في مورد كل خبر ضعيف وكل ابلاغ مهما 
كان واهياً على استحباب الأفعال وبنحو القضية الحقيقية كما هو ظاهر بعضها مثل 
رواية محمّد بن مردان عن أبي جعفر غ3 «من بلغه من الله ثواب على عمل فعمل 
فلك لمر اللمانبى ذلك الوا أوعدوان لو يكن الحدينع كنا بلغيج 117 

ص ١760‏ قوله: ( وثانياً: أن ترتب الثواب إن كان من باب النفضّل ...) 

فرق هذا الاشكال عن الاشكال السايق الذي ذكر في قبال التمسك ياطلاق 
الخطاب لغيرضورة الاقياد لأثبات الانتحباب والأمر المولوي» أن النقضود 
في ذلك الاشكال أنه لا إطلاق لغير صورة الانقياد؛ لأنّ قيد الطاعة وقصد الأمر 
الجزمي أو الاحتمالي اتقياداً مأخوذ لا محالة في ترتب الثواب. فإذاكان لابد من 


)١(‏ وسائل الشيعة 87:١‏ ب18 من مقدمات العبادات. 
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أصل هذا التقييد فلا معيّن لكون القيد مطلق قصد القربة والأمرء لا خصوص 
قصد الانقياد وبلوغ ذاك النواب» بل لعل المتفاهم والأقرب مع لسان الروايات 
كون القيد المقدر هو قصد الانقياد بالخصوص. 

والمقصود من الاشكال الثاني منع أصل الدلالة على الاستحباب بالملازمة 
حتى إذا فرضنا أَنّ المقدر قصد مطلق القربة لا خصوص الانقياد للأمر البالغ 
بالخير الطعيق» لأ تكن اسفادة التتحياب من أدلة درعب الشواب على 
المستحبات بالملازمة هو عدم صدق ترتب الثواب عليها ولو مع أخذ قيد قصد 
القربة مفروغاً عنه وبنحو الشرط المقدر لترتب الثواب إلا إذا كان قد تعلّق بها 
أمرء وحيث إِنَّه لم يؤخذ في موضوع ترتب الثواب في الخطاب إلا ذات الفعل 
فيسشكسق علق ذاك الأمر أيضاً بدّات القعل 4 إذ لا منضاً له غير ذلك وان كان 
فعلية ترتب الثواب عليه مشروطاً بقصد الأمر والقربة» فيستفاد الاستحباب 
التوصلي لذلك الفعل. وهذه النكتة لا تتم في المقام؛ لأنّ ترتب الثواب على 
الثواب البالغ لا يتوقف على وجود أمر آخر؛ لأنه قد فرض في موضوعه بلوغ 
أمر ولو بخبر ضعيف. وهو يكفي للاتقياد ففرق بين ترتيب الثواب على فعل لم 
يترضن تتلق أمريية أصلاً وبين اترفيية ف موز يلون قواية أم على عمل 
فالتوقف فى الصدق والملازمة العقلية تام فى الأوّل دون الثانى». فلا وجه 
لاكياك على الأب والكنيان بذاك الفعل » فانٌ هذا كن اذ 506 
دون استكشاف أمر في البين كما هو واضح. 

ويمكن الجواب على الاشكال الأول أن القيد المذكور وإن كان مفروغاً عنه 
ومقدراً لفعلية ترتب الثواب: إلا أن ما يقتضيه التقدير المذكور ليس بأكثر من 
أخذ أصل قصد قربي أو الهي في ترتب الثواب. لا خصوص قصد الانقياد للأمر 
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والثواب البالغ. والنسبة بين القيدين عرفاً نسبة الأقل إلى الأكثر في مقام التقييد» 
فينفى التقييد الزائد وهو اشتراط القربة الخاصة بالاطلاق ومقدمات الحكمة. 


كما أنه يمكن الجواب على الاشكال الثاتى بأنّ إظلاق فعلية الثواب المتركب 
على العمل البالغ عليه الثواب لغير صورة قصد الانقياد يتوقف على تعلّق الأمر 
بذات هذا العنوان الثانوي فيدل بالملازمة على الاستحباب. 


وإذ شت قلت» إذاكان الوا مرها على ذاتك فعل سواء بعنوان أولي أو 
ثانوي استفيد منه تعلق الأمر أيضاً بذات ذلك العنوان» وإن كان فعلية الثواب 
عل مقووطا يقضين القرية او الام 


اللهم إلا أن يقال بعدم الإطلاق المذكور فى المقام. بخلاف أدلّة سائر 
المبشعبات التوصلية المقادة بان ركيت القوات: 

وبعبارة أخرى : أنّ هذه الدلالة الالتزامية العقلية من سنخ دلالة الاقتضاء التي 
لا يجري فيها الإطلاق ؛ لأنّه يكفي في دلالة الاقتضاء ثبوت أصل اللازم واندفاع 
اللغوية به وليس المتكلم في مقام البيان من تلك الناحية ليتم الإطلاق فيهاء 
وما انعفادة ذاه العمل فى سائز المقادات فاعفاز أ ذكن التواي كناية عنم 
الأمر والمطلوبية فيها.ء وحيث إنها مرتبة على ذات الفعل فيكون كناية عن 
ابشحيات ذاه القغل أيضا. 


فالحاصل : ترتيب الثواب وحمله على ذات الفعل يخلع على الخطاب ظهوراً 
في أنه متعلق الأمر أيضاًء وهذا بخلاف ترتيب الثواب على بلوغ أمر أو ثواب في 
المرتبة السابقة. فإنّه لا تنم فيه لا الكنائية ولا الظهور المذكورء فيكون مناسباً مع 
الارشاد إلى واب الانقيادء غاية الأمر قد 'تتمتعة. هذه الروايات ممقلا للعباد؛ 


أصالة البراءة 
تلن . 45/اه 


وسيأي أيضا يزيد توزظيم لعدم صيطة العيسك بهذا الإطلذى فى اليه القااعة 
النقوية لعيدة الخرى مود الضف 


ثمٌ إِنْ ما ذكر فى هامش الكتاب فى هذا المقام من النكتتين الاستظهاريتين 
غير تامء فإنّ عنوان البلوغ لا اشكال في أخذه ولحاظه في موضوع ترتيب 
الثواب فى هذه الروايات. سواء كان الثواب عليه من باب الانقياد والخطاب 


ارشاد إلى حكم العقل بالنسبة لأصل حسن الانقياد والغواب عليه أوكان من جهة 
علق أمر وا ستحباب شرعي به. 


كما أنّ تغاير مقدار الثواب في مورد كل ثواب بالغ حسب ما يبلغ لا ينافي 
استكفاق الاسسحياب الى للعتوان الثاتوي المذكود يوه أضلاً. 


نعم ما ذكرناه سابقاً من استبعاد جعل استحباب نفسي بهذا العرض العريض 
صر صحيح ١‏ فيدور الأمر بين المعنى السادس الذي فكرناء وأشتير إليه في ذيل 
الفامش كا ورين الال اران الايعياى ورزلكق السو يدر الالمسنان 
السادس الذي ذكرناه؛ لعدم ا الأمر الطريقي أيظا ب كما اهرها سيايقا + 
إل الأابعاسيه لان الروايات أيضأً »فإ ازادة الأمر الطريفى يا بنانسيةالتعبيز 
عنه برجاء واحتمال الاصابة» أو حفظ الواقع المحتمل. أو الاحتباط قشو بذاك 
كما في ألسنة روايات الاحتياط. لا التصريح بالعكس والنظر إلى فرض كذب 
اشير - مطابقته للواقع, فلا تناسب تعبيرات هذه الروايات لا مع الحكم 
الطريقي بمعنى جعل الحجّية للخبر الضعيف , ولا مع الحكم الطريقي بمعنى الأمر 
الظاهري الاستحبابى بحفظ المستحبّات البالغة عن النبى يَيِبْكَك وإنّما تناسب 
الاحتمال الذي ذكر 7 والله الهادي للصواب. ْ 


ص 2031١772‏ قوله: (منها: تحقق التعارض...). 

هذا مبني على أن لا نستظهر انصراف أخبار من بلغ إلى الموارد التي لا يعلم 
ولو تعبداً وبالحجة بكذب الخبر الضعيف. ولو قلنا بعدم الانصراف فلا مانع من 
أن يلتزم هنا أيضاً بالاستحباب النفسى للفعل الذي أبلغه الخبر الضعيف. حيث 
عيل عه وردان فيكون مفاد أخبار من بلغ في خصوص المستحبات 
ترجيح الخبر المثبت للاستحباب حتى إذا كان ضعيفاًء فالنتيجة واحدة على 
القولين إلا من عيت إن الاستحيان يقبت بناء على الحكية بالشوان الأولىء 
وبناء على الاستحباب النقسى بالعنوان الثانوي. 


ص ١١7‏ قوله: ( ومنها: لو فرض ورود خبرين ضعيفين...). 


بل على شلك غير المحكق النائيى 2 أيضا #ظير الثمرة؛ لأثه له يمكن 
الللوام ياسقنيات الناوانى الأرلنيي لسن أكل العنارطن ليتقال عدم 
استفادة أكثر من المدلول المطابقي» بل للعلم بعدم أحد الاستحبابين بالعنوانين 
الأوليين» وأخبار من بلغ لا تثبت استحباباً بعنوان واقعي يعلم بكذبه ولو 
اععالاء أى لافيت أن المكلف لو فعلهما شعا امشل كيين رافتسيق+ 
بل ممعد واقى واحده هذا بكلافسغلى القول الانعصاب اللقسى الخواة 
الغانوي. ْ ْ 


نعم لو قلنا بأنّ أخبار من بلغ لا إطلاق لها لموارد العلم ولو اجمالاً بكذب 
الخبر الضعيف فلا يثبت بهذه الأخبار على كلا القولين فى المقام إلا مستحب 
واحد بالعنوان الأولى أو الثانوي لأحدهما اجمالاً لا تفصيلاً. فلا تتم هذه الثمرة 
ايقنا ؛ 


أصالة البراءة 
لبر امه 


ص ١١7‏ قوله: (ومنها: لو ورد دليل على عدم استحباب عمل يضر 
اش 


إذا لم يكن هذا الدليل دالا على نفي الاستحباب في العمل المضرٌ بأي عنوان» 
وإنْما ينفي استحبابه بالعنوان الأولي فقط من جهة الضرر. فهذا لا يعارض أخبار 
ا ا ”0 
الحظور إليه في الدليل الناقى دوإن كان تافياً للاتعدياب يكل عتوان أخن لكرنه 
قزيررا قروب اقبرة املكو عق ة على القول بانتتقافة سميع خا زالسقية من 
هذه الروايات للخبر الضعيف لا خصوص اتبات الاستحباب بالعتوان الأولي: 
والاكاق ماوها نولافا لمات بالشوان الأرلى بها قلا ميعن 
الشيرة أيكنا. ْ 

ض 2178 قوله: (ومنها- لودل خبر ضعيف غلى وجوب عمل...). 


لايفال: كيف يقبت الإطلاق في أخبار من يلغ للخير الذال على الوجوب 
على الثول بالشتهيات التفسى فون القوال بالحعية؟ 


فانه يقال: إن مناسبات الحكم والموضوع تقتضي ذلك ؛ إذ بناءٌ على الأول 
يستفاد ولو بالفحوى أنّ الميزان هو اطاعة النبي يَبْنكةِ والتحرك من مجرد بلوغ 
الثواب والرعسان على قعل » وهذا لايقزى فيهبين التواب عدلى الواجنب أو 
المستحب بخلافه على القول بجعل الحجّية كما أنه على القول بالأمر الطريقي 
بالقمطائ عي ١‏ كد صرف اللسرى الملكرره. 1 


هذا ولكن .على القول الأتخر._ سل الحكية ايشا يمكن اسضفاده الرجحان 
والمطلوبية فقط من ترتيب الثواب البالغ ؛ لأنّْ الحجّية تثبتها هذه الروايات للخبر 
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الضعيف بمقدار اثبات أصل الثواب وترئّبه المساوق مع أصل الرجحان لا أكثر 
والدلالة على الثواب مدلول التزامي لدليل الوجوب وليس تحليلياً. 


ض 198 قوله:(ومنها لو ذل دليل على استحباب غمل مطلقاً...). 

أخبار من بلغ تثبت المستحبات لا أنها تنفيها فلا يمكن أن يستفاد من مفادها 
نفي استحباب المطلق. بل ما ذكر في الهامش هنا صحيح من أَنّه سوف يأّتي عدم 
استفادة التقييد والتخصيص بناءً على استفادة الحكم الطريقى من هذه الأخبار 
ع برف نسية الاق القعرت واثدا الشهاديتها اباك سكي اببالشراه 
الأولى الذي أبلغه الخبر الضعيف لا أكثرء فلا تخصيص ولا تعارض بل يثبت 
كما ابم اناه أحدضبا غلك النطلق والأتكر غلى النقدد بدو مد الجعل: 
غاية الأمر بناءً على الحجّية يكون بالعنوان الأولي» وبناء على الاستحباب 


النفسي يكون بالعنوان الثانوي» فلا تصمّ هذه الثمرة أيضاً. 
ص ١59‏ قوله:(الجهة الثالثة فى تحقيق ما اختلف فيه المحققون...). 


فى أن يقال إنا خلن القول يكورق: الأحباوارهادا إلن سق الانقياذ 
بالأمر والثواب البالغ مع الوعد بحصول نفس الثواب تفضلاً فلا اشكال في أن 
موضوع الحسن العقلي إِنّما هو الانقياد للأمر المحتمل فمن دونه لا حسن ولا 
ثواب استحقاقي . والمفروض عدم أمر آخر شرعي في البين ؛ نعم الوعد بالثواب 
التفضلي يمكن أن يكون أوسع من الاستحقاقي أي على مطلق الفعل. إلا أنه 
لا إطلاق للأخبار على هذا التقدير لأكثر من موارد الثواب الاستحقاقى جزماً إذ 
ظاهرها التفضل بالوعد بذلك الثواب من حيث مقداره ومن حيث إِنّه حتى إذا لم 
يكن الاستحباب ثابتاً واقعاً وأنّ رسول الله يلتك لم يقله مع ذلك يحصل هذا 


أصالة البراءة 
لبر أ امه 


الثواب كما لو كان الاستحباب ثابتاً ومعلوماً ؛ ومن المعلوم أنه على تقدير ثبوت 
الاستحباب والعلم به أيضاً لا ثواب إلا مع فرض قصد الانقياد والقربة فلا يستفاد 
من هه الروانات أكتر من التفضل بالثواب على هذا التقدي. 

وأقاعلى القول بالنتفادة الشكية الخير الطعيف قلا يمن الاشكال فى توت 
الانتحباب بالعنوان الأولى وعلى فسن ها دلت على اوعاب الوا الصعلة: 
فإذا دلت على انضياب العا بلقا كما فى السععي النوضان تيه 
الاستحباب لهء بلا حاجة إلى قيد البلوغ فضلاً 5 قيد قصد الاتقياد. . 


وأقاعل' الول باسفاءة الأمى والتستعيات اطي الععفط على 
السسحياف الراضية المحمدلة فهذا أيطا ل يخضى كو الأثر يديا قير 
بقصد الأنظياذ» وإن كان نريب النواب غليه متوظ ا ذلك تفن الأم و الطريقى يوز 
مدار الأمر الواقعي المحتمل» وإن كان يمكن في المقام اعد دو الس اا 
سان 15 ل تويب دعر رحد 5 معيول كرفا لاه 
على أَنّه شرط في ترتبه كما في الأمر الواقعي, لا أنه قيد لمتعّق الأمر الطريقي . 


2-7 على القول باستفادة الاستحباب النفسي لعنوان الفعل البالغ عليه الثواب 
- الذي هو عنوان ثانوي - فعندئذٍ ينفتح البحث في أنّ بلوغ الثواب هل يكون 
مأخوذاً في موضوع الأمر الاستحبابي فحسب أو أنه قيد في متعلق الأمر 
الافتحباين أيضاء بحيك لابد من الاتيان. بد بداغى يلوغ ذلك العواب ناذا 
عبن :نوه لقصو قر كور يونا بالمولى لا يكو متحي آم 
لذ أل يكون شععبا ولكن لأ يعرتب عليه الثواب كنا فى شائر الم فحياة 
التوصلية . ْ 


3 اء آازاء ١‏ 
/ سكت 


فأئر هذا البحث: أؤلاً ب إطلاق الاستعياب الشرغى للعتوان الغانوي مطلقاً 
ولو لم يؤت به بقصد القرية؛ وعدم اطلاقه. 


وثانياً - اشتراط خصوص قصد الاتقياد والرجاء وبلوغ امتثال الأمر المحتمل 
وحصول الثواب البالغ عليه فلا يجزي قصد نفس هذا الاستحباب النفسي بناءً 
على تقييد المتعلّق بقصد بلوغ ذاك الثواب والأمرء بل لا يمكن ذلك؛ لأنّه متعلق 
بالفعل المقيّد بقصد الرجاء والانقياد للأمر الواقعى المحتمل ولم يتعلق بذات 
الفعل مطلقاً. 

وهذا يعني 5 على القول بالتقيبد يكون هذا الأمر الاستحبابي في حكم الأمر 
التعبدي ؛ لأنّ متعلقه مقيد بقصد القربة بنحو مخصوص. وهو قصد امتثال 
اليحياب الواقض التيل: 

وقد ققب النؤبيد فارة من بات القرينة المعضلة النائعة عن الاطلاق وأخرى 
اللأروقة المنقصلة: 

أما الأوئن» :فهو اير يتول (قسماه طرينا على يلون النواي اللاهر ف 
كونه من التفريع على داعي العمل. 

وأمًا الثانية: فهو ما جاء في روايتين من قوله 4 : فعمله التماساً لذلك 
الثواب أو طلباً لقول النبي يبتكت فيحمل المطلق لو كان على المقيد. 
وهناك محاولات لدفع القرينة الأولى : 

١-المحاولة‏ الأولى: أنّ التفريع ليس ظاهراً في التقييد بقصد الانقياد إلا إذا 
كان من التفريع على الداعي. وهو غير ظاهرء بل الظاهر أَنّه من التفريع على 
السبب والموجب للعمل مع بقاء العمل على إطلاقه. 


أصالة البراءة 
0865١ 2 9‏ 


وكون الثواب لا يترتب إلا مع فرض قصد القربة والايتاء بالعمل بداعي 
الاتقياد والطاعة للمولى فيكون قيداً لبألا يستلزم تفييد موضوعه بذلك» كما هو 
الحال فى ترعيب القواب على أئ قعل لخر كما ]ذا قال»( فى :فطر ضبائما كان لد 
كذا ف اللواتك فاة الممتقاد سه اتسباي ذاك العمل ظلقا وإن كان ونب 
القرانج ايه مقيد! رطضن قصد القربة والانقياد» فكذلك في المقام. 

وهذا البيان غير تام؛ لأنّه فرق بين سائر المستحبات وبين المقام. فإنّ الثواب 
ورتب فهها على ذاض القع + فيكوق شاهدا على "١‏ الاتيكات ايض كايث على 
ذات الفعل وإن كانت فعليّة ترتب الثواب على الفعل مشروطة بقصد القربة 
والاقاة: 


وأمّا في المقام فالثواب التفضّلي في الروايات قد رتّب على بلوغ الثواب. أي 
ما فيه ثواب بالغ عن النبي يدك فيكون ما فيه الثواب موضوعاً للثواب التفضلي 
الذي أرادت هذه الأخبار ترتيبه في المقام» ومن الواضح أنّ عنوان ما فيه ثواب 
مقيد ومخصوص بفرض تحقق قصد الانقياد والطاعة وليس عبارة عن ذات 
الفعل ليسعكسف من ترعيب الثواب عليه ملق هذا الاستهباب أيضاً بذات 
الفعل» وهذا نظير ما إذا قيل: (من فعل ما فيه ثواب كان له عندي درهم ). فإنّه 
لا يشمل الاتيان بالمستحب التوصلى بغير قصد القربة ؛ لعدم الثواب فيه بالفعل» 
وتخبلهكلى المشيرية إلى سمي الذي هو ذات الفعل خلاف الظاهر, 
ولا أقل من الاحعال:. 


وإن شئت قلت: إِنّ مرجع الضمير في قوله 32 : ( فعمله ) هو الثواب أي عمل 
الثواب. وهذا لا يكون إلا بعمل الفعل المستحب بقصد القربة والانقياد وإلا لم 
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يكن عجلاً للقواب» فإن هذا سكناه حدل موحي الثواث وسبيه مام أبرائة: 
ومنها قصد القربة من باب أن فعل السبب فعل للمسيّب. ولا أقل من الاجمال» 
فلا إطلاق في هذه الروايات للعمل المأتي به لغاية دنيوية وبلا داع الهى. 

؟- المحاولة الثانية : أنّ داعى الثواب وتحصيله أعم من قصد الرجاء وانقياد 


الأمر الأَوّل البالغ عليه الثواب أو قصد أمر مولوي آخر وهو الأمر الجزمي 
باستحباب العمل البالغ عليه الثواب» فلا وجه لتقييده بخصوص الأوّل. 


وفيه: - مضافاً إلى امكان دعوى ظهور الخطاب في أنّ العمل عمل للثواب 
البالغ» وهو غير الثواب المرتّب على الاستحباب الثابت بالعنوان الثانوي بنفس 
هذه الأشبارء قيكوق :ظاهرا فى قصد الرساء والتماس ذاك القواب تت لو شلميا 
الإطلاق من هذه الناحية مع ذلك لا يثبت استحباب مطلق الفعل حتى المأتي به 
بقصد غير الهي بل استحباب الفعل البالغ عليه الثواب بقيد الاطاعة وامتثال أمرٍ 
أولي أو ثانوي. فهذا لا يثبت إطلاق متعلق الاستحباب النفسي وهو الثمرة 
الأولى . نعم. هذا ينفي الثمرة الثانية. ٠‏ 

 *‏ المحاولة الثالثة: ما عن المحقق الأصفهاني : بتوضيح منا بأنّ ظاهر 
الحديث ترتيب نفس النتيجة والثواب الذي ابلغه الخبر الضعيف وهو الثواب على 
العمل مطلقاً لا العمل المقيد غاية الأمر في فرض بلوغه. فالتقيبد ليس بأكثر من 
فرض حصول البلوغ لا تقيّد العمل بأَنّهِ من أجل البلوغ ؛ ولعلّ هذا أيضاً مقصود 


وفيه: إن أريد كونه نفس الثواب من حيث الكمية والنوعية فهذا صحيح. إلا 
ند لإا يقتضي الإطلاق في موضوع الثواب التة لتفضّلي ٠‏ وآن رفك كونه نفس الثواب 
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من حيث موضوعه وموجبه أيضاً فهو غير صحيح ؛ 3 التواب البالغ قد رتب 
على كاك الفقل مهما الات الفرتيةبهةة الأظبار كدر ف على ها فيد القوانيم 
والذي يكون قصد الانقياد أو الطاعة قيداً فيه فلا إطلاق في موضوع هذا الثواب 
التفضلي من هذه الناحية. وليس هو نفس موضوع الثواب البالغ. 

وإن شئت قلت: كما أنّ قيد البلوغ مأخوذ في موضوع هذا الثواب التفضلي 
كذلك مأخوذ فيه أن يعمله المكلف بما أنه فيه الثواب والذي لا يكون إلا مع قصد 
الطاعة والاقيات ل اند يعمل ذات ما فيه الثواب البالغ ولو بقصد دنيوي, ولا أقل 
من أنه لا ظهور في الروايات في وحدة موضوع هذا الثواب التفضّلي 
والاستحباب المستكشف به مع موضوع الثواب البالغ من هذه الناحية. 


نعم , بناء على استفادة حجّية الخبر الضعيف أو جعل حكم طريقي على طبق 
ذاه يكو موضيع الآمر المولوق العابيةة بالرواياك سيغل ذات الفمل الذي 
أبلغ الخبر الضعيف استحبابه. إلا أن هذين الاحتمالين خلف المفروض في هذا 
اللحك وق كرا اسكديها اها 


وبما ذكرنا يظهر أنّ ما ذكره السيد الشهيد يي تبعاً للسيد الخوئي يهنا من عدم 
ظيهورها ورد فى يكن هذ الرواياك سن التغرير بالف النمايدا لقن لعواي و 
لقول النبي مَل في تقييد المتعلّق بالحصة الانقيادية وأنّ ذلك من أجل أن 
اعباس التواب :شيط فى ترب القواي يقلا يكون ذكره من بده ألخذة قيدا فى 
انعا مال يمكع المسافدة عليه قا مولة اننع الكجمال: ْ 


نعم , الاجمال لا يفيد لحمل المطلق على المقيّد. فلو فرض استفادة الإطلاق 


ااا م 
/ صو ود لج 


ص *1 الهامش رقم (5). 

لأضة لذلك أيضا يلخاظ القعل والترك؛ لكثد ل يعقل #ملى الحا هما معاء 
بل لابد من الكسر والانكسار في الملاك والمبادئ أيضاً. فهذا الهامش لا وجه 
له 


لأوهه لد اذا اكلي تا من الروانات أذ موضوعيا ها اذا أمكن #فبن تحصيل 
ذاك التواب بالاتقياد» لا ما إذا لم يمكن كما فى مورد وجود احتمال الكراهة 
كالاستحباب. 

ص 14 الهامش رقم (5). 

هذا خلاف ما تقدم منا في الجهة الثالئة. نعم. هو مطابق مع مختار السيد 
الخوئي والسيد الشهيد ينا . 

ص 21١4‏ قوله: (الثالث...). 

هذا بحث كلى وهو جريان التزاحم بين الفعل والترك إذا كان أحدهما على 
الأكل يديا 
والاشكال فيه يكون بأحد وجهين: 

الأوّل: ما أفاده السيد الشهيد يك من استحالة الداعوية للأمر في المقام ؛ لأنّ 


الأب لذ يدعونانها إلى الفعل الخارج , فداعوية الأمر التوصلى والتعبدي واحدة 
من هذه الناحية ‏ أي كلاهما يدعوان ويوجدان القصد إلى ذات الفعل فإن أريد فى 
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المقام داعوية الأمر إلى خصوصية الفعل فهو كالترك بحسب الفرض عند المولى» 
أي هما سيان عنده فلا يمكن ترجيح إحدى الخصوصيتين من أصله وإن أريد 
داعويته نحو الجامع بين الفعل والترك فهو ضروري التحقق, وهذا بخلاف موارد 
الضدين كزيارة الإمام الحسين لي في عرفة والحج مثلاً. فإذا استحالت 
الداعوية استحالت التعبدية. 


وعدا الأسكال أشبه بالهبهة فى قبال البدهة» اوجدانية امكان ملق غرعن 
المولى باللحصة القرية دن عدون لذ قات ليها أو امن القغل والقرك يحيك |2 
المولى لأ يويد القعل أو الارلة التوسكى لأجدهنا أو كلنهما ويريد تق احدهما 
فيد اذا ا ا الجامع بين التوصلي في طرف والتعبدي 
في الآخر. 

وحلها بأنّ الداعوية هنا يمكن أن تكون إلى ترك القصد الدنيوي في الفعل أو 
الترك ولا محذور فيه إذ لا يلزم منه تعدد القصد والارادة» فالأمر بالفعل القربي 
والأمر بالتحرك يدعوانه إلى ترك الحصة غير القربية من الفعل. أي المأتي بها 
رفي تو يا قاو مضل التسه واه ١‏ قترى ١‏ لاود قد جوري 


وإن شئت قلت: إِنّه يدعوه نحو الجامع بين الحصة القربية للفعل والترك 
وهذا الجامع ليس ضرورياً ؛ ولهذا يمكن الأمر به بنحو الأمر التخييري والأمرين 
المشروطين الترتبيين في قوّة الأمر التخيبري بالجامع» بل يرجع إليه بحسب 
المبادئ وعالم الحب عند السيد الأستاذت على ما تقدم في بحث الواجب 
المشروط. كما أَنّه ليس القصد والارادة مأخوذاً فيه ؛ إذ الجامع بين القربى وغير 
القربى ليس قربياً كما هو واضح. 


.وم / اضواء واراء / ج ” 


وإن كت قلت: ]5 الأمر بمىء تعبدى يكون داعياً الى الحصة المقيدة يقضد 
القربة لا إلى ذات الفعل والجامع بين هذه الحصة, والترك ليس ضرورياً ليكون 
غير معقول» والوجدان شاهد على انّ المولى إذا كان غرضه في النقيضين ولكن 
متفروطأا قد القرية فى أخدهما أو كليهها يكن ان يحفظ غرضه لامر الففل 
أو الترك التعبدي؛ ومن هنا قلنا ان هذه شبهة فى قبال البديهة. 

الثانى: أنّ الأمر بالفعل يستتبع النهى عن ضده العام وكذلك العكس فيلزم 
اجتماع الأمر والنهي الغيري وهو محال. 

وفيه : أوْلاً ‏ إِنّما يتم بناءً على القول بالامتناع لا الجواز. 

وثانياً ‏ إِنّما يتم إذا قلنا باستلزام الأمر بالشيء للنهي عن ضده العام بمعنى 

وثالشاً - يمكن افتراض انّ المحبوب هو المصلحة المترتبة على الفعل أو 
المصلحة المترتبة على الترك بحيث يكون عدم كل منهما ملازماً مع الفعل أو 
الترك لا نفسه , فالصحيح جريان التزاحم بين الفعل والترك أيضاً إذا كان أحدهما 
تعبدياً» وعلى ضوء ما ذكرناه في المقام لابد من تغيبر واصلاح الهامش في 
الكتاب, فراجع وتأمل. 

ص 210 قوله:( وامّا على الثانى فمضافاً إلى عدم جريان التزاحم ...). 

هذا غلط مطبعي. والصحيح: مضافاً إلى جريان التزاحم في المستحبات 
كالواجبات لعدم امكان الأمر المطلق فيهما بل لابد من الترتب والتقيبد. فيعود 
فيه الاشكال المتقدم. 


نعم البية الخو حير بالتراتم في السسحيات والداليمن بعزين» يتمتى 
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امكان الأمر المطلق بكل منهما بلا حاجة إلى ترتب. ولهذا وقع هذا التشويش. 
فكأنّ مقصود العبارة عدم جريان التزاحم بمعنى الأمر المطلق بلا ترتب في 
المستحبات. 


ص ١50‏ الهامش : 


ما الأوّل: فلن مفاد كان الناقصة في المتعلق ليس في طول تعلق الأمر بذلك 
المتعلق بل هو ثابت في نفسه فلا شائبة للدور. 

وأمًا الثانى: فلأنٌ الشك في مائية المائع ‏ حتى إذا كان ايجاد الماء تحت 
الطلب لا قيداً فى الفعلية - ليس من الشك فى القدرة على الامتثال؛ لأنّ 
المفروض أنه يقوم ويأتي به فهو قادر على الاتيان به وإِنّما الشك في اتصافه أنه 
وضوء بالماء بنحو مفاد كان الناقصة والذي فرضنا أنه شرط فى فعلية التكليف» 
فالجاري هنا البراءة عن وجوب الوضوء لا الاحتياط: قذي جيرا 


ثم إن بالنسبة إلى ما جاء في ذيل الهامش من لزوم الاحتياط في الشك في 
القدرة على الامتثال إذا قلنا بعدم تقيد الخطابات بالقدرة وإنّما العجز معذر عقلى 
ضع اليقات قالاككن واه لاساه حيدو ف قيلي التكليك اقلا موضوع 

وأمًا إذا قلنا بتقيد الخطابات بالقدرة وعدم العجز إِمّا بمقيّد لبى من جهة عدم 
إنكان. الايدات قن مواره العدو أو مين : مدو ديف رقم انا اليتون ونا 
اضطروا إليه». فمع الشك في القدرة والعجز لا يتم شيء مما في الهامش من 
الونجوه العاكنة. 


ف الوا زا م 
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إذ يرد على الْأُوّل منها أنه لو سلّم فهو لا يمنع عن جريان البراءة العقلية لتحقة 
موضوعهاء وكون تفويت الحكم من ناحية احتمال عدم القدرة على الامتثال 
ليس عذراً عقلاً لا يمنع جريان البراءة العقلية على القول بها والتي ترجع إلى 
معذرية الجهل وعدم العلم بالحكم الفعلي فإنّها حيثية أخرى . 

37 الثاني فلأنه رجوع إلى القول بعدم شرطية القدرة لأنّ القائل بها يرى أن 
القيد واقع القدرة وعدم العجز؛ لأَنْه المانع عن الانبعاث» كما أنّ ظاهر حديث 
الرفع ذلك. 

وأا النالث فلأنُه ممنوع بعد أن كان المقيّد اللبي المتصل أو اللفظى المنفصل 
شي باشصاض الخطاب بالقادن فك لدقال: أتها القادر يعي غليك كذا. 


نعم » لوكان وجه التقييد بالقدرة لغوية جعل الخطاب والحكم في مورد العجز 
أمكن دعوى اطلاقه لصورة الشك فيه الوجه الثاني ولكن يبقى الاشكال في 
المقيد اللفظي واطلاقه لواقع العجز والاضطرار. 

اللهم إلا أن يدعى ظهوره في ارتفاع التكليف مع فعلية ملاكه ومقتضيه فيتم 
الوجه القالق فى موود القك قن القدرة فمجموع التكديح سكلاق ونيا 
واحداً حينئذء إلا أنّ استفادة فعلية الملاك تقدم عدم صحتها. 


ص 21١40‏ قوله: ( وهكذا يتضح انْ الميزان والضابط لجريان البراءة فى 
الشبهة الموضوعية...). 


ذكر الكراساق قن العبية الفدريمة والنواضن اله :اذا كان الحيى اتخلاتياً 
- أي منحلاً إلى نواه عديدة بعدد أفراد الموضوع خارجاً - كان من الشك في 
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التكليف, وإذا كان النهى واحد أو المطلوب مجموع التروك كان من الشك في 
الامتثال. 


ووسعه تلميذه صاحب الدر إلى الشبهتين وجعل الأقسام ثلاثة, فإنّه تارة 
يكون الحكم وجوباً أو تحريماً متعلقاً بالطبيعة على وجه الانحلال والاستغراق 
كوجوب اكرام العلماء وحرمة شرب الخمر. وأخرى يكون حكماً واحداً متعلقاً 
بمجموع الأفراد. وثالثة حكماً واحداً متعلقاً بصرف وجود الطبيعة المنطبق على 
ول الوجود. فحكم بالبراءة فى الأُوّل والاحتياط فى الأخيرين؛ لكون ذلك 
العكب الوالعد التسمعال نه يقيناً فيقتضي الفراغ القينى؛ 


وهذا الكلام بكلا التقريبين الاشكال عليه واضح من ناحيتين: 


أوَلاً- ان الحكم وجوباً كان أو تحريماً إذا تعلّق بمجموع الأفراد أو مجموع 
التروك فالشك في فرد منه يكون من الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطي الذي 
هو مجرى للبراءة حتى عند الخراساني يي من غير فرق بين وجوب مجموع 
الأفراد أو التروك أو حرمة مجموع الأفراد على ما هو مبين في ذيل مباحث 
الأقل والأكثر الارتباطي . 


وثانياً - في مورد تعلق الحكم بالطبيعة بنحو صرف الوجود أو بالوجود 
الأول متها هناك :فرق بين الأمر والوجوب والنهي والحرمة لا من حيث تعدد 
الحكم ووحدته؛ لأنّ المفروض وحدته حتى إذا كان نهياً؛ ولهذا لا يحرم 
الوجود الثاني من الطبيعة بعد الوجود الأُوّلء بل من ناحية أنّ النهي شمولي» 
فإذا تعلق بالطبيعة ولو بوجودها الأُوّل أو بنحو صرف الوجود فهو يقتضي 
اعدام تمام أفرادها لتنعدم الطبيعة بنحو صرف الوجود. فإذا شك في فرد أَنّه 


0 
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منها أم لاء شك لا محالة فى سعة النهى الواحد وعدمها لا محالة؛ فيكون مجرى 
للبراءة لا الاحتياط. بخلاف الأمر البدلي بالطيطة قفو فرق السو أو 
الوبعوة الأول 


لا يقال: البراءة عن المشكوك تعارض البراءة عن ارتكاب المقطوع كونه 
فرداً بعد ارتكاب المشكوك حيت يسك فى كونه منسققاً للوجو الأول أو اصرف 
الووى قوسد من اول الام صلم اجمالى انا عورم الأول أو التاق ف الأزلء 
فتعارض البراءكان: ْ ْ 


فإنه يقال: لو فرض تنجز مثل هذا العلم الإجمالي مع ذلك لم يكن اشكالاً 
في المقام ؛ إذ البحث في كون الشك مجرى للبراءة في نفسه وعدمه وهذا واضح. 


ثم انّ الاشكال على صاحب الكفاية لا فرق فيه بين أن يكون مرجع النهي إلى 
الزجر عن الطبيعة أو الأمر بالكف أو طلب تركها. نعم. لو فرض أن المقصود من 
طلب مجموع التروك طلب عنوان بسيط مترتب ومسبّب عن مجموع التروك غير 
منطبق عليها كعنوان خلوٌ صفحة الوجود من الطبيعة » كما إذاكان المطلوب حفظ 
النمحد عن الجا أو حفط الظق عى الخمز يفا ركان هذا التواق مط 
من ترك مجموع الأفراد وشك في فرد أنه نجاسة أم لا أو خمر أو لاء وجب تركه ؛ 
لآ اشهال الذمهة يعوب اللحفظ يم و اذاف فى مسي له وعد قاسو الكقعال أو 
القروك نيمات لصيل ْ ْ 


إلا أن حمل كلام صاحب الكفاية على ارادة هذا الفرض بعيد غايته. 


وأمًا الميرزا فقد جعل الميزان كون الشك فى قيد من قيود فعلية الحكم 
السعيغة لف أى مايكوى با حوذا مقدو الرسوو فى تخلية الحكم: 
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وقد أوضحه في رسالته في اللباس المشكوك بِأنّ الحكم له متعلق وهو فعل 
المكلف وله متعلق المتعلق وهو المعبر عنه بالموضوع. وله قيود الحكم وشرائطه 
اانه او العاضة, 

ولاشك فى أذ الشاك فى الأخيز شك فى التكليق: لكونه,ملحوظا سقدر 
الوجود ومعلق عليه الحكم . وما الثاني فإذا كان غير اختياري فأيضاً لابد وأن 
معاه ابوه كين اناكم ذا إنااكام ريا وبوسودا قن كاري 
كالقبلة وعرفات فى وجوب الصلاة إلى القبلة والوقوف بعرفات حيث يمكن 
جعل الحكم مطلقاً من تيعد وتكون أضافة المتعلق اليه مق المعلق) 
والشك فيه من الشك في المتعلق. وإذا كان متعلق المتعلق اختيارياً فيمكن أن 
كد اها شر ديسا بسن سياه تكو سانا لك ترا 
بوجوده والشك فيه شك في التكليف, ويمكن أن يكون الحكم مطلقاً من ناحيته 
فيجب تحصيله كالصلاة مع الطهور أو فيما يؤكل لحمه فيكون الشك فيه مجرى 
للاشتغال؛ لأنّه من الشك في ايجاد المتعلق. 


وأمًا الأول وهو المتعلق فلا يمكن أن يكون مأخوذاً مقدر الوجود بل الحكم 
مطلق من ناحيته ويكون مقتضياً لايجاده. فالشك فيه شك في الامتئال ومجرى 
للاحتياط. 


كما انّ الثاني - وهو الموضوع - المأخوذ مقدر الوجود إذا كان انحلالياً كان 
الشك شكاً فيما يستتبع الحكم ؛ أن حكم كل فرد منوط بفردية ذلك الفردء وأمًا 
إذا كان بدلياً أي كان الموضوع اكرام صرف وجود العالم مثلاً لاكل عالم فالشك 
في فرد منه لا يكون شكاً فيما أخذ مقدر الوجود في فعلية الحكم ؛ لعدم ترتب 


أضة او زا 8 
7 / و ىج 


الحكم وتعليقه إلا على صرف وجود العنوان الكلي وهو متحقق بحسب الفرض 
سواء كان هذا الفرد من الطبيعة أم لا فيكون من الشك في الفراغ والامتثال. 


ثم أفاد الميرزا النائيني 5 أن العدميات والنواهي يكون الموضوع ‏ متعلق 
المتعلق. حافيها انجلالياً دائما . 
وقد نوقش فى هذا البيان بأمور: 
أب ماق يبهفاة من سليق المخحقى العراقن 46 غلى القوائن أيضا» هخ انه 
انك فى النتعلق أيهاً يكرة متدرى اللبرارة فى الترافي» كنا إذا هك فى أ 
دار لد كلا أو بهتان أم لا. 0 ْ 
اك أ الالحكاة الندمية والفحرهات حيبي جعييره مكل أوالة دقوع 
مشروطة ومقيدة بوجود متعلق المتعلق ‏ الموضوع - خارجاً فيمكن أن يحرم 
شرب الخمر قبل تحققه أيضاً؛ إذ لا ملزم ثبوتي ولا اثباتي لأخذ وجوده قيدأً في 
الفعلية وأثره تحريم ايجاده المستلزم لتحقق الحرام منه بعده اضطراراً. كما هو 
مقرر في محلّه؛ ومع ذلك تجري البراءة عند الشك في الخمرية. 


- في مورد الحكم الواحد المتعلق بمجموع الأفراد لا يكون الفرد المشكوك 
فرديّته شرطأً في فعلية ذلك الحكم ؛ لكونه فعلياً على كل حال بتحقق موضوعه 
ولو ضمن الباقي. ومع ذلك تجري البراءة فيها. 

ومن هنا جعل السيد الشهيد الميزان في جريان البراءة إذا لم يكن الشك فيما 
اخذ مقدر الوجود أن يكون الحكم شموليّا لا بدلياء اي كون الشك مستلزما 
للشك في سعة الحكم في مرحلة الفعلية سواء كانت السعة بنحو حكم استقلالي 
أو ضمني. ثمّ عاد وعدّل كلام الميرزا النائيني ميك باضافة تعديلين فيه فاندفعت 


أصالة البراءة 2 
الاشكالات الثلاثة كما هو مشروح فى الكتاب. 


هذاء ولكن يمكن أن ينقض على المعيار المعطى من قبل السيد الشهيد بأنًا لو 
فرضنا وجوب الطهور مطلقاً من حيث وجدان الماء وغير مشروط به بحيث كان 
واجباً على المكلف تحصيله مع الامكان فالقيد للتكليف ليس إلا التمكن والقدرة 
على الطهور المائي منواء كان الماء موسودا ارجا أم لاه فهنا لو لع يكين 
المكلف قاذ الى عدص قرو ارقو مويو لباه ني الما وكاو ذلك مهدا 
في كونه ماءً مطلقاً أو مضافاً مثلاً كان مقتضى ميزان السيد تي وجوب الاحتياط 
بالتوضي به؛ لأنّه من الشك في القدرة على امتثال واجب بدلي وهو مجرى 
للاحتياط . ْ 


وهذا يخلافه على ميزان الميرزا؛ لأنٌ اتصاف هذا الفعل بكونه وضوءٌ بالماء 
شرط في فعلية الوجوب ومأخوذ لبا بنحو الفرض والتقدير كما في المحرمات 
والنواهي وهو شرط آخر غير شرطية القدرة والتي لا يكون الشك فيها معذراً. 
فتجري البراءة (مع قطع النظر عن فرض علم اجمالي منجز بوجوب الوضوء 
عليه أن القيم)» وهذا يني ان النالية لفك مائعة عن جريان البراءة فى نام 
الموارد» وانّ الشك في متعلق الحكم البدلي قد يرجع إلى الشك في أصل الحكم 
وفعليته» فيكون من الشك في التكليف الذي هو مجرى للبراءة لا الاشتغال. 


والظاهر أنّ هذا هو المقصود من الحاشية الثانية فى الكتاب ولكن لم يبيّن 


بصورة صحيحة فتدبر جيدا. 


والمستخلص من كل ما تقدّم أنه كلما كان الشك في الأمر الخارجي شكاً 
فيما يوجب سعة الحكم في مرحلة الفعلية سواء بثبوت أصل حكم استقلالي 


ا 
/ عي و ىج 


أو بثبوت حكم ضمني زائد كان من الشك في التكليف, وكلّما لم يكن كذلك إِمّا 
لكون الحكم بدلي ثبوته متيقن لتحقق موضوعه. أو لكونه متعلقاً بعنوان آخر. 
يحصل ويتولد من مجموع الأفراد أو الأجزاء. وليس منطبقاً عليه بحيث يكون 
اللرسعةاقى الاشتعال هريوط ا بالمقدوات الراسي لذ فيس الى اعبت وهو لعي 
عنه بالشك في المحصل كان مجرى للاشتغال. 


وفي باب النواهي والتحريمات المتعلقة بالطبايع يكون الشك سواءً في 
الموضوع أو المتعلق دائماً من الشك في سعة التكليف سواء كان تحريماً واحدأ 
لق صرق الونجوه 3131ل الهورد او عدر بات خديدة الحاؤلية وهذا عاق 
ناخدالء اجات والاواض: 


ص 2١54‏ قوله:(النحو الخامس أن يكون متعلّق الحكم أمراً مسبباً...). 


جريان البراءة في الشبهة التحريمية في هذا النحو مبني على أن يكوة 
المسبب التوليدي المحرّم مرجعه إلى لزوم تحقيق انعدام الطبيعة في الخارج, 
كما في مثال حرمة قتل المؤمن. بمعنى حرمة أن يقتل ولو من قبل الغيرء 
ووجوب حفظه وسدٌ تمام ابواب هلكته. فلو شك في انْ ضربة واحدة خفيفة 
تهلكه أم لا كان مقتضى القاعدة الاحتياط بتركه؛ لأنّه من الشك في تحقق 
الحرام المعلوم اشتغال الذمة به على تقدير تحققه لا الشك فى الحرمةء 
والأكا عن القاك فى التكليك 4 إذكلا فرق بين الشيت واسيب 5 
حرث اليه ]ذ هيع ينسافاً النيى كان ممواياً رمكري للبز انحن القناف 
في انطباقه. وهذا واضح. ْ 


أصالة التخيير 51 


أحاتة السخييو 


ص ١660‏ الهامش.. 


الجواب عليه : انّ ما هو غير اختياري إِنّما هو الطاعة لمجموع الاحتمالين 
اعفيال الومجوب واتمال العرمة» أ جما لذ يدلا قاذ كل واجد مننهنا 
بالخصوص يمكن في نفسه الاطاعة فيه ؛ ولهذا لوكان العقل مثلاً يحكم بترجيح 
الحرمة ودفع المفسدة على الوجوب وجلب المصلحة, أو يفصل في البراءة 
العقلية بين الشبهة التحريمية والوجوبية» كما يصنع الاخباري في البراءة 
الشرعية. تعيّن الترك. 

وهذا بس ان هناك محر للبراءة الظلية أبضا هن خصوكية كل نهنا 
المحديلة لنقى يع الطاعلا فيه ويكر ومدق اكير عريان البراءة النقاية بخن 
تعين الطاعة لكل من الخصوصيتين ولا محذور فيه وإنّْما المحذور جريان 
الأقتضاء يئاء على مسلك عق الطاعة» فالتخيير العقلى يناء على سيلك حق 
الطاعة مرجعه إلى حكم العقل بتساوي مقتضي حق الطاعة في كل من 
الخصوصيتين المحتملتين أعني الوجوب والحرمة وتزاحمهما في مقام التأثير 
وعدم الترجيح لأحدهما على الآخر بحكم العقل, وهذا يمكن أن يصطلح عليه 
باضالة الكبى الخلبة: 


وكللك الغال على ميث الميرواابى عدم سخرياء البرادة الفرعيةةولة الشاية 


عر اضواء واراء / ج ” 


في المقام فإنّهِ بالنتيجة ننتهي إلى عدم منجزية العلم ومنجزية الاحتمال في نفسه 
في كل طرف ولكنه مزاحم بالاحتمال في الطرف الآخرء والعقل يحكم بالتخيير 
بينهما ما لم يكن أحدهما أقوى احتمالاً أو مختملاً. 

وأكاباة على مساك البرائة النقلية قلا برسم بالدقة أضالة الي النقلية 
وإِنّما الموجود حكم العقل بعدم منجزية العلم بالالزام؛ لاستحالة الطاعة 
والمنجزية فيه وحكمه بقبح العقاب على مخالفة كل من الخصوصيتين 
المحتملتين أعنى الالزام بالفعل أو الالزام بالترك لو صادف المخالفة. وهذا 
تجو انين إل أضيالة الشيين. 

لا يقال: بناءً على انْ قبح العقاب بمعنى عدم حق الطاعة والمولوية في 
موارد عدم البيان والشك فهذا موضوعه أن تكون الطاعة ممكنة في نفسهاء وهنا 
لا يمكن الطاعة في نفسها فلا موضوع لعدم حق الطاعة ولا لحق الطاعة. 

فإنّه يقال: بالنسبة لكل من الخصوصيتين تعيبناً وفي نفسه الطاعة معقولة 
فيه وإِنّما تكون مزاحمة بالطاعة في الأخرى , فحق الطاعة في كل منهما في 
شه معقول انها مط بالمزاحمة. الذي هو معنى أصالة اشير ال 
مسلك حق الطاعة. 


وأتاعلى لك البراءة قلا عضل النوية إلى ذلك لأن البراية سيك عدم بح 
الطاعة فى كل منهما فى نفسه. وقد ذكرنا أنه لا تزاحم بين البراءة العقلية عن 


ثم إِنهِ بناءً على القول بعدم جريان البراءة العقلية فى أطراف العلم الإجمالى 
لكوته يبانا د كماع عاحي الكنا يقتي الاللسارض ينتينا ‏ كما صن السيد 


أصالة التخيير ا 


الخوئي يي - لا موضوع لجريان البراءة العقلية في المقام أيضاً؛ لأنّ عدم امكان 
منجزية هذا العلم الإجمالي لا يضر بارتفاع موضوع البراءة العقلية؟ لأنيا معلقة 
على عدم العلم لا غلى عدم العلم المنجّر» فتدبر جيداً. 

ص 20107 قوله: (الوجه الرابع ‏ المنع عن شمول أدلة البراءة...). 

ويمكن الجواب عليه : أوَلاً ان ظاهر « رفع ما لا يعلمون» هو التفسير الأوّل 
لا الثاني» أي ارادة المشكوك بالذات لا بالعرض؛ لأَنّ الثاني يجعله تقديرياً. 
أي إذا كان المشكوك بالعرض ثابتاً فيكون هناك رفع ظاهريء وهذا قد تقدم من 
قبل السيد الشهيد أنّه خلاف الظاهرء فما لا يعلم موضوع للرفع الظاهري حقيقة, 
كما أن ما لا يطيقون وما اضطروا إليه موضوع حقيقة للرفع الواقعي. ويدور الرفع 
مدار هذه العناوين, لا مدار أمر آخر واقعي يكون ثابتاً على تقدير دون تقدير. 


وثانياً ‏ انّ الحكم المردد في الدوران بين المحذورين وإن كان واحداً كما في 
القوراق نيع الوجوت والجواة أو الحرمة والأياحة» اله أنّ الرفع في المقام متعدد 
وفي موارد الشك في الالزام واحدء والوجه فيه أن الرفع إِنْما هو للحكم الالزامي 
لا الترخيصي ء فالالزام هو المرفوع ظاهراً فإذا كان مقابله الترخيص فليس إلا 
رفع واحدء وإذا كان مقابله الزام آخر _كما في المقام -فهناك رفعان لا محالة؛ 
لأنّكلاً منهما على تقدير كونه واقعاً فهو مرفوع, فهناك رفعان مشروطان. ومفاد 
البراءة يناء على هذا الغسير دائماً هو الرفع على تقدير أي المشروط في قبال 
وكين لساب الخفباطظ الحاظ كل واحمة منهما مشهة فنع الكمي 
والمفروض انّ عدم امكان الجمع بين الوضعين لا يمنع عن امكان الرفعين كما 
تقدم في دفع الوجه الثاني المتقدم عن الميرزاتي, فهذا الوجه الرابع غير تام 
أيضاً. وهذا الجواب لعله أوضح مما سياتي في شرح الهامش القادم. 


.53/ أضواء وآراء / ج ١‏ 
ص ١0/8‏ قوله : ( هذا كله فيما إذا لم تفرض مزية...). 


مع فرض المزية إذا قلنا بعلّية العلم الإجمالي للتنجيز بنحو يمنع عن جريان 
الأصل الشرعى أيضاًء وقلنا بأنٌ العلم المذكور ينجز الأقوى احتمالاً أي الموافقة 
الظنّية لم يكن فرق بين الأصل الشرعي أو العقلي. فلا ينبغي جعل البحث 
يخصوضا بالزرابة القلية كما عو ظاهن الكتانيه: 


وينبغي طرح البحث كما يلي: 


بناءً على عدم جريان البراءة فى أطراف هذا العلم الإجمالى والانتهاء إلى 
أصالة التخيير العقلى لعدم تنجيز كل من الطرفين على الآخر فالنتيجة تنجز 
الأقوى احتمالاً أو محتملاًء إلا إذا كان عدم جريان البراءة من جهة اللغوية لا من 
جهة الامتناع أو قصور المقتضي. فإنّه عندئذٍ لا لغوية في جريانها عن الأقوى. 
وبناءً على جريان البراءة في نفسه في الطرفين يجري ما في الكتاب من غير فرق 
بخ الزراء القلية او الشرعية: 


3 


ص ١608‏ الهامش . 


وحاصل الاشكال الثاني في الهامش أنّ استظهار كون المرفوع ظاهراً هو 
المشكوك بالعرض لا بالذات لا يمنع عن جريان البراءة الشرعية في المقام, فإنٌ 
التكليف الذي تجري عنه البراءة الشرعية ليس هو جامع التكليف المعلوم. فإِنّه 
لا شك فيه وإِنْما الذي تجري عنه البراءة هو الوجوب المحتمل والحرمة 
المحتملة. فيقول المكلف إن كان الوجوب له مطابق في الواقع فهو مرفوع. 
وكذلك إن كان احتمال الحرمة له مطابق ومشكوك بالعرض في الخارج فهو 
مرفوع, كما هو الحال في موارد الشبهات البدوية. غاية الأمر بناءً على أن 


أصالة التخيير اي 


يكون موضوع البراءة الشرعية المشكوك بالذات تجري البراءة الشرعية عن كل 
من الوجوب والحرمة» جمعاً لتحقق موضوعها فيهماء فتكون هناك براءتان 
فعليتان في الطرفين, وكل منهما يقابل وضع ايجاب الاحتياط بلحاظه في نفسه. 
ومع قطع النظر عن جعله لسائر التكاليف المحتملة. 


وما بناءً على التفسير الثاني حيث انّ المرفوع هو المشكوك بالعرض 
لا بالذات. أي الواقع ‏ ويعلم بعدم تحقق أكثر من واقع واحد في المقام» لهذا 
يحرز جريان البراءة والرفع الظاهري في أحدهما بدلاً لا جمعاً؛ إذ يعلم بتحقق 
أحد المشكوكين واقعاً وعدم الآخرء فموضوع البراءة والرفع الظاهري في أحد 
الطرفين يكون ثابتاً. 

وإن شئت قلت: إِنّ في كل من الطرفين يكون الرفع التقديري ثابتاًء وهذا ينفع 
للمكلف وليس جعله لغواً؛ إذ فائدته انّ المكلف يؤمن عن الواقع, سواءً كان 
وجوباً أو حرمة؛ إذ يعلم بعدم تحقق أحدهما واقعاً. وبأنٌ الآخر مرفوع عنه 
ظاهراًء وهذا نظير موارد الشك البدوي الذي يعلم فيه بالبراءة إِمّا بعدم التكليف 
واقعاً أو ارتفاعه ظاهراًء لوكان موجوداً واقعاً. فالرفع للمرفوع واحد لا اثنان» 
ونحن لا نشخّصه, لا أن البراءة تجري عن التكليف بعنوانه الإجمالي . كيف وهو 


وهذا لا يتوقف إلا على امكان وضع ايجاب الاحتياط في ذلك المرفوع 
الواقفى حمييناً وهو ممكق كما إذا كان :مضلحة الأيجاي أو المعرم فى موارة 
التزاحم الحفظي هو الأهم عند المولى فيجعل ايجاب الاحتياط بلحاظه تعييئاً 
وما لا يكون راقع سيقن جعل ايجاب الاحتياط عن التكليف الواقعى على 
التساله. 


ةالو ا م 
7 1ت 


بل يمكن أن يقال: انّ المهم للمكلف في التأمين إِنْما هو الرفع على تقدير 
تبوت التكليف المشكوك واقعاً لا أكثر فيكون مفاد دليل البراءة ذلك أي الرقم 
على تقدير. وفي كل من احتمال الوجوب والحرمة الرفع التقديري وبنحو القضية 
الشرطية يمكن أن يكون صادقاً فإنٌ صدق الشرطية لا يستلزم صدق طرفيهاء 
فسواءً كان المحتملان ممكن اجتماعهما ووجودهما معاً في الخارج أم لاء كانت 
البراءة الشرعية بمعنى الرفع التقديري جارية في الطرفين معاً وجمعاً. 

لا يقال: هذا لغو لا فائدة فيه. إذ لولا جعلهما أيضاً كان العقل يحكم بذلك 
للضرورة. 

فإنّه يقال: هذا رجوع إلى بيان المحقق العراقي والذي أجبنا عليه سابقاً من 
امكان جعل الشارع لايجاب الاحتياط بلحاظ أحد الطرفين تعييناً» وإن كان 
لا يمكن جعله فيهما جمعاً فدليل البراءة ينفي الاحتياط التعييني في أحد 
الطر شي 

ومما ينبه على صحة الرجوع إلى البراءة الشرهية اله على 'قدير وعوه المرية 
لاجد الاانامين الععيالة أن معيلة ناء على سياف يذى الطاعة سوف: عب 
الاحتياط بالالتزام بامتثال الطرف ذي المزية» ومن البعيد التزام الأستاذ بهء 


ص 217 قوله: (المقام الثالث...). 

تكرر الواقعة قد يكون عرضياً وقد يكون طولياً وبلحاظ عمود الزمان - كما 
ذكره في مصباح الأصول - ومثال الثاني واضح كما في الكتاب. ومثّل للأوّل بما 
إذا صدر منه حلفان تعلّق أحدهما بفعل شيء كشرب عصير - كعصير الرمان - 
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والالفرييرك اخزب كقرزي عضي رانس اق اشع ظلية الأثر فلم يدن انهما فد 
حلف على فعله وأيّهما حلف على تركه. فيتشكل في كل منهما علم اجمالي بين 
يسدوروع وقيونا عدا علماق اجماليان انا بوجو هذا أ و حر اكيز بالدكس. 


وقد أفاد السيد الخوئي ‏ بِأَنّ العلمين الاجماليين المذكورين - سواءً في 
العرضين أم الطوليين بناءً على منجزية العلم الإجمالي في التدريجيات - تحرم 
مخالفتهما القطعية فيجب فعل أحدهما وترك الآخر 1 الوطيين ؛ ويجب الفعل 
فن البوميعامغاً أو الاك كذلك لكتى تكون المخالفة والموافقة احتمالية 
لا قطعية, وقد ذكر أن الحكم ذلك عض كان احن التكلقى المعلومية 
بالاجمال في الواقعتين أهم من الآخر ‏ كما إذا كان أحدهما قد نذر فعله والآخر 
قد قياء أروعى قله فاكسة الأمر خليه وق هها ا مخالفة النذر أشد من مغالنة 
الأب - فله مطلبان: أحدهما تقدم المخالفة القطعية على الموافقة القطعية. 
والآخر عدم الفرق في ذلك بين الأهم والمهم من التكاليف. 

ما المطلب الأُوّل فيمكن أن يذكر في وجهه أحد بيانين: 


الأوّل: ما هو ظاهر تقريرات السيد الخوئي ‏ من انّ وجوب الموافقة 
القطعية لكل من العلمين الاجماليين يزاحم الآخرء ولا مرجح لأحدهما على 
الأآخر فيساقطاق فيض عرمة المخالفة القطيية لكل متيها على خالة؛ لامكاة 
عدم المخالفة القطعية لهما معاً. فلابد من الموافقة الاحتمالية» ويكون التخيير 
بين الفعل والترك فى الواقتين اذا كانا #دريسييق بدويا لا استمراريا » وهنذا 
الويقه وذ تدازو اغب الجواب؛ إذ كما يزاحم وجوب الموافقة القطعية لأحد 
العلمين وجوب الموافقة القطعية للآخر كذلك يزاحم حرمة المخالفة القطعية له. 
فكما تسقط وجوب الموافقة للعلم الآخر بذلك تسقط حرمة مخالفته به أيضاً. 


مه او ا م 
5 1ت 


في العلمين معأ لمزاحمة وجوب الموافقة لكل علم بكل من وجوب الموافقة 
وحرمة المخالفة للعلم الآخر. 

الثانى : ما هو مذكور فى الكتاب من انّ العلم الإجمالى علّة لحرمة المخالفة, 
فيكون تنجيزياً ومقتضياً لوجوب الموافقة فيكون تعليقياً. والتنجيزي مقدم على 

وقد أجاب عليه في الكتاب بجوابين: 

أوّلهما: انّ المعلّق عليه إِنْما هو عدم الترخيص الشرعي » وهو فعلي» فيكون 
الاقتضائان معاً تنجيزيين. وسوف يأتى عدم امكان فعلية الاقتضائين معاً عند 
المشهور. 

وثاتبهما» الخال عنص اطبية أذ التكايقيى ف الحماب وتاتير و على 
تجويز المخالفة القطعية للمهم . في قبال الموافقة القطعية للأهم, وانّ هذا إذا جاز 
في مورد العلم التفصيلي بالأهم والمهم فكيف لا يجوز في مورد العلم الإجمالي . 

وهذا الجواب مربوط بالمطلب الثاني بحسب الحقيقة » ويكون التقريب الثاني 
المتكور قن الكدات تا حواياً علي )قاذ ينيقي ذكرة عن 

وبعبارة اخرى : في مورد العلم التفصيلي يكون تزاحم امتثالي بين التكليف 
الأهم والمهم. والمفروض ارتفاع التكليف بالمهم عند الاشتغال بالأهم فلا 
كلاهما فعليين واقعاً وإِنّما التزناحم في حكم العقل بعدم المخالفة القطعية 
ووجوب الموافقة القطعية. وهذا واضح. 
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وقد استشهد السيد الخوئي بيع على مدّعاه من حكم العقل بعدم المخالفة 
القطعية فى المقام بموارد الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه. فإنّه إذا فرضنا 
العلى اجمالاً بتعاية اعد الاناقين الشرقيين يقلا والتلى اجمالا أيضا بتحاسة 


فخ بقاء التكليفه الواقى فى بيوازط الاغطران إلى اسه الطرفيق: لأ يرنه على 
فعليته ومنجزيته. وهوا لس عندهم بالتوسط فى المتجيرت أن يكفان أحد 
موافقة قطعية للعلم الآخر. بل تتعين المخالفة الاحتمالية عقلاً. 

وأمًا المطلب الثاني: فهو انّه لا فرق بين فرض التساوي أو فرض الأهمية 
لأحد التكليفين على الآخر فيما ذكر خلافاً للميرزا لأنّ الحكمين وإن لم 
يكونا من قبيل المتعارضين إذ لا تنافي بينهما في الجعل. إلا أَنّهما ليسا من قبيل 
المتزاحمين أيضاً ليقيد إطلاق المهم منهما فيسقط عند امتثال الأهم.ء إذ 
المفروض قدرة المكلف على امتثال كليهما لولا الجهل والاشتباه فلا تزاحم بين 
التكليفين؛ ومعه يكون إطلاق كل من التكليفين فعلياً غير ساقط أي داخلاً في 
العهدة. والمفروض انّ العقل يحكم بقبح عصيان ومخالفة كل تكليف داخل في 
العهدة مخالفة قطعية سواء كان ملاكه شديداً أو خفيفاً. فلا وجه للترجيح 
بالأهمية في المقام بخلاف باب التزاحم في الامتثال. 

وأضاف السيد الخوئي يي على هذا البيان نقضاً على الميرزا النائيني ‏ بأَنّ 


لازم تطبيق قوانين باب التزاحم في المقام من الترجيح بالأهمية ونحوها الالتزام 
بالتخيير فيما إذا كان التكليفان المعلومان بالاجمال متساويين في الأجمة 


أضة ارو زا م 
7 و ف ىج 


فيجوز المخالفة القطعية لأحدهما في قبال الموافقة القطعية للآخرء مع انه لم 
يلتزم به. بل التزم بحرمة المخالفة القطعية في فرض التساوي في الأهمية وتعيّن 
الموافة و المع الف سس الي لبا معاء هذا يكم أن الأمية اوهل لها ف 
المقام بوجه أصلاً» وأنّ التزاحم هنا ليس بين واقع التكليفين كي يربط حكمه 
بلزوم الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالاجمال» 
فلابد من ملاحظة ان ايّهما تنجيزي وايّهما تعليقي في نظر العقل في قبال الآخر. 
ولذيدك ا تدرمة المخالفة القطيية عن البعينة لكوتي سكي عقليا ميد نا قن 
قبال وجوب الموافقة القطعية. 

وأجاب عليه في الكتاب بمنع عدم تأثير أهمية التكليف المعلوم بالاجمال 
فى حكم العقل بالاطاعة ؛ لأنّه بملاك حفظ ما يهم المولى» فكلما كان غرض 
المولى أهم كان حفظه آكد عقلاً وألزم. 

وإن شئت قلت: المقدار الزائد من الغرض في الطرف الأهم كالمخالفة الأكثر 
والأشد مهم عند العقل في مقام اطاعة المولى. فقد يحكم العقل بلزوم حفظه 
حتى إذا استلزم المخالفة القطعية للمهم ؛ لأَنْه الأكثر اطاعة للمولى وحفظاً لحق 
مولويته ؛ ولأنّه لوكان مراداً تكوينياً للمولى لأقدم على ذلك أيضاً» فكذلك العبد 
الذي هو بمثابة الآلة ويد المولى في الارادة التشريعية لابدٌ وأن يقوم بذلك. وهذا 
يعتى أن النيى سح إذا كان علوم للا يدخل فى دائرة دق الطاعة والمولوية فى 
قبال الأهم. فلا تكون مخالفته معصية قبيحة. 

وهذا الجوات: لا يمكن المساعدة عليه ل على مباتى المشسهوز من قبع 
الترخيص :فى الميخالفة القطسة وانساعه توما ولا على فياك اليد الشهية فى 


أصالة التخيير 0 
امكانه ثبوتاً نما المحذور اثباتي وفي الارتكاز العقلائي. 


ما على الأوّل: فلأنٌ المفروض امتناع الترخيص في مخالفة أي تكليف 
واقعى معلوم ما لم يرتفع التكليف الواقعي بنفسه. كما في موارد التزاحم 
الامتئالي» حيث يتقدم الأهم بمعنى أَنّ التكليف بالمهم يرتفع ويسقط حقيقة عند 
الاقنضال بالأهمء فلا يكوخ الأمر بالدهم أمراً أو ترخيضاً فى المعصية للمهى 
فكذلك المقام لو وجب أو رخّص فيما يلزم منه المخالفة القطعية للتكليف - 
كان ممتنعاً ما لم يرجع إلى ارتفاع التكليف المهم واقعاً فيزول العلم الإجمالي به 
ولا يكون في البين إلا العلم الإجمالي بالتكليف بالأهم. بل احتمال ذلك أيضاً 
يسعلرم ؤوال العلى الاتجمالن 57 نه مادام التكليف المهم المعلوم 
بالاتسمال سانا د واو من يلب االسيدات واطلكق اول الأخيكاء الراقدية لدان 
القصويب ‏ فستحيل أن يجوز الشارع أواالنهل مايه نه المحالنة لطت لهذا 
التكليف ومعصيته . 


لا يقال: إِنما يستحيل على الشارع الترخيص الظاهري في المخالفة. وهذا 
لا ينافي أنّ العقل يحكم به من باب التزاحم في مقام الاطاعة للمولى والدوران 
بين مخالفة تكليفٍ وتكليف. 

فانه يقال: نكتة الاستحالة القبح العقلي للمعصية والذي لا يرتفع ما دامت 
المعصية» فإذا فرض ارتفاعه عقلاً ولو فى هذا التزاحم والدوران جاز الترخيص 
الشرعي به أيضاء فالحاصل لا موضوع بناءً على مينى المشهور لارتفاع قبح 
المعصية والمخالفة القطعية لتكليف واقعي فعلي لا شرعاً ولا عقلاً ما لم يرجع إلى 
ارتفاع نفس التكليف المعلوم بالاجمال كما ذكره السيد الخوئى في مثال العلمين 
الأعمالبيي بآ اح الفيفيى نوين يعرم تيج أو بريه والآكر حناة مسدورة 


0 
ا ىج 


يجب ذبحها. حيث تجب الموافقة القطعية لحرمة قتل المؤمن بعدم رمي شيء 
منها وارتفاع وجوب النذر وسقوطه واقعاً. فلا علم إجمالى إلا بتكليف واحد. 


وبهذا يعرف أنه على هذا المبنى الذي هو مبنى الميرزا والسيد الخوئي ينا 
أيضا افتكال السية العوكل 1 نسكل على أسفافة الخيرد ابعل وشا سنال 
بناء عليه لما أفاده السيد الشهيد يك من ارتفاع دائرة حق المولوية والطاعة للمهم 
في قبال الأهم. فإِنّ هذا ممتنع ما لم يرجع إلى ارتفاع الحكم الواقعي والذي هو 
خروج موضوعي عن البحث وبحاجة إلى دليل يقيّد دليل الحكم الواقعي لأحد 
المعلومين الإجماليين كما ذكر السيد الخوئي 5 . 


وأثاشاة على ميا الشيد العهيد 2 فحيت يجوز غقلاً الترشيضص الشرعن 
الظاهري في المخالفة القطعية بلا تناف مع فعلية الحكم الواقعي 52-6 
بالإجمال. فتبوتاً يعقل دوران الأمر بين الموافقة القطعية للتكليف الأهم 
المستلزم للمخالفة القطعية للتكليف المهم. وبين الموافقة والمخالفة الاحتمالية 
لهما معاًء أي نحتمل أَنّ الشارع يهتم في موارد التزاحم الحفظي بالأهم في قبال 
المهم. حتى إذا استلزم المخالفة القطعية له. أي تكون مرتبة الحكم الظاهري 
وروحه محفوظة في كل من طرفي الدوران والتزاحم الحفظي في المقام. وحيث 
ان حكم العقل بحق الطاعة والمنجزية تعليقي مشروط بعدم ثبوت حكم ظاهري 
على خلافه ‏ كما هو محقّق في محلّه مفصلاً ‏ فينفتح هذا البحث حينئذٍ سواء 
فى المعلومين الاجماليين المتساويين أو الذي أحدهما أهم أو محتمل الأهمية 
بالسية لكف فم يقتي هذ الدوزا وله سن (لرتفوع إلى نمكم العقل اطداء 
وجعله هو المشخص لما يخرج عن دائرة حق الطاعة من التكليفين ابتداءً ‏ كما 
هو ظاهر الكتاب - لوضوح أَنّ حكم العقل بذلك معلّق على تشخيص ما هو 
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اهتمام المولى في هذا التزاحم الحفظي الحاصل بين التكليفين الالزاميين 
ارسيو بالخما» 

وهنا يكن أن تكون أهدية أحد التكليفيق ملاكاً نوجي لاهتماء السولى 
بحفظه القطعي حتى إذا استلزم تفويت الآخر القطعي, كما يمكن أن لا يكون 
كذلك» أي رغم أحمية أحذد التكليفين المولى يرضى بالمواققة والنخالنة 
التعفالية اوناء ما لذ قويث العدهنا فى قيال الكخرووليس للعقل قن هذا 
الميدان حكم أصلاًء بل حال المقام حال سائر موارد التزاحم الحفظى التى لايد 
من أخذ الأحكام الظاهرية فيها من الشارع نفسه. 


نعم . لو فرض الشك في ما يهتم به الشارع انتهينا إلى ما يحكم به العقل في 
مورد الشك من الوظيفة التنجيزية -كما سنبيّن -فهذا هو المنهج الصحيح للبحث 

وعندئذ نقول: لو علم باهتمام المولى بحفظ أحد التكليفين في قبال الآخر 
ولو استلزم تفويته القطعي تعيّن ذلك عقلاً ولو علم بعدم رضاه بذلك وتعيّن 
المخالفة والموافقة الإجمالية فكذلك, ولو شكٌ في ذلك كان مقتضى حكم العقل 
عو التخيير يزن الأمريق حي إذاكان جب التكليفين أهمن الآخر يلاك . 

هذا هو.مقتضى القاعدة بحسب الكبرى ومقام التبوت. 

وأمّا بحسب مقام الاثبات فيقال: بأنٌّ ارتكاز المناقضة المذكورة في 
المحذور الاثباتي للترخيص في المخالفة القطعية يوجب تشكيل دلالة لزاه 


في دليل الواجب الأهم بعدم رضا الشارع بتفويته جزماًء في قبال حفظ المهم 
وموافقته القطعية, كما نّه إذا فرض تساوي التكليفين في الملاك أيضاً قد يقال 


واوا ا م 
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يتشكيل نين الدلالة الالتزامية فى دليلى الحكمين الوافعيين أيضاً على عدء 
رضا الشارع بتفويتهماء فلا تجوز المخالفة القطعية لشيء منهماء وتنعين الموافقة 
والبخالقة اللععمالة اهما برك اله كنود يخعيل وان الأول ت. 

ولعلّ هذا هو مبنى قبول السيد الشهيد أيضاً ما قبله الميرزا من تعيّن 
المؤافقة الخكتمالية إذا كانا:مساويين كما هو ظاهر الكداب... 


وأعا' اذا فرضى أطنة احد البفاوسية بالاتجمال على الآخر :وارحة مر افد 
القطعية وحفظه المستلزم للتفويت القطعي لغير الأهم. فإذا فرض أنّ دليل 
الواجب الأهم كان يستلزم ذلك عرفاً لشدّة الأهمية وفهم مذاق الشارع فيه كما 
في باب حرمة الأعراض والنفوس. فإن كان ذلك رافعاً للدلالة الالتزامية لدليل 
التكلينن غير الأهم على عدم رضا الشارع بتفويت حفظه بمقدار المخالفة 
القطعية , امّا ذاتاً بن لم تنعقد هذه الدلالة في التزاحم مع التكليف الأهم من هذا 
النوع حتى عرفاً أو حجيةً لكون الأوّل قطعياً مثلاً تعيّن حفظ الأهم بهذا 
المستوى» وأمًا إذا لم تتعقن دلالة من .هذا القبيل فى دليل الواجب الأهم إثا 
لضئالة أهميته أو لاحتمالها وعدم العلم بها كانت الدلالة الالتزامية لدليل التكليف 
المهم حجة ونافية لتجويز المولى لمخالفته القطعية. ولو فرض - لأيّة جهة - 
غدم تشكيل هذه الدلالة الالتزامية أيضاء كانت التعيجة التخيير عنقلاً ينين 
المخالفة القطعية للمهم من أجل الموافقة القطعية للأهم. أو الموافقة والمخالفة 
الاحتمالية لهما معاً واه الهادي للصواب. 


ثم إن لتعدد الواقعة - سواء في الدفعي أو التدريجي أي في زمانين اوقا 
ا 
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الس الوق 


؟- اتحادهما فى الحكم . كما إذا حلف فيهما على نحو واحد ولكن لا يدري 
عاق هن الترك اد القدل.: 

٠”‏ - احتمال الاتحاد والاختلاف. كما إذا علم بأَنّه حلف فيهما معاً ولكن 
يحتمل الدهاك على ترك أخنهما وففل لكر , 

وقى هذا العق الأخير ل سكل العلى الأجماك الكفر أى الندريسى ووليذا 
لا تعقل المخالفة ولا الموافقة القطعية» ويكون التخيير استمرارياً فى الزماثين 
أيضاً وفي الشق الثاني يتشكل العلم الإجمالي »كما يمكن المخالفة القطعية 
بالترك فى أحدهما والفعل فى الآخرء إلا انه لا يجري فى هذا الشق بحث 
الترجيح بالأهمية إل إذا أريد 57 الترك فيهما عا أو القمل ذلك لكوئه هي 
وقد تقدم جريان البراءة عنه بناءً على جريانها في الدوران بين المحذورين. كما 
يجري في هذا الشق بحث عدم استمرارية التخيير في التدريجي وكونه ابتدائياً 
كما ذكره السيد الخوئي. 

وأمّا الشق الأُوّل فهو الذي يجري فيه البحث عن العلم الإجمالي الثاني 
والترجيح بالأهمية معاً. ولا يجري فيه بحث ابتدائية التخيير. بل لابد وأن يختار 
خلاف ما اختاره أَوّلاً لكى لا يلزم المخالفة القطعية كما ذكره السيد الخوئي؛ إلا 
لهذا أيضا مو حية حدم انشرآرية اير قاوس التخخيضية بالقق الداني. 


( بحوث النواهي ) 


تعليقات على الجزء الرايع 
( الحجج والأمارات ) 


الموافقة الالتزامية ا 
حجّية الدليل العقلى ل 


منجزية العلم الإجمالى ا 0 


فاو ازا م 
55 صو د لج 
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